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بسمالله الحضيم العليم 


الحمدللّه الذي خلق الخلق بقدرته الفائقة؛ و دبّر الأمر بحكمته 

المتعالية؛ و أنار العقول بشواهده الريوبيّة, و عنده مفاتح القيب 

لا يعلمها إلاً هو. و خير الصلاة و السلام و أفضل التحيّات على سيّد 

الأنبياء و معلّم الحكماء محمد المصطفى يوه و على أهل بيته 

المعصومين سبحب الجنالفين وأرثي الحكمة العرشية و مُشاهد 
المظاهر الإلهية. 


از ديرباز. سرزمين ايران كاهوارة تمدن و قلمرو علم و حكمت بود كه ظهور و طلوع أيين 
مقدس اسلام و تعاليم ازاديبخش و أزاده برور آن؛ به اين تمدن بالندة بشرى جهرة بهتر و جمال 
بيشتر بخشيد و در فروغ أنء درخت كهنسال حكمت ودانش برك و بار تازه يافت و ميوة 
حياتبخش و سعادتساز خود رأ به همة جهانيان ارزالى داشت. 

تاريخ تمدن بشرى ثواهى مىدهد كه همواره رشد و توسعة علمى و فرهنكى و يويابى و 
شكوفايى فلسقه و علم و هنر و درخشش استعدادها همراه و در ساية أزادى و از بركات استقلال 
بوده است؟؛ أز اينرو يديدة بينظير تاريخ معاصر. يعنى انقلاب بُرشكوه و كبير اسلامى ايران.كه 
آزادى و أزادكى را به اين ملت باز كردانيد و افتخار استقلال و سرافرازى را نصيب اين ملت كرد. 
همزمان, به رشد و حركت علمى و توسعة فرهنكى نيز يارى بسيار نمود. بدين لحاظ استكه 
همايشهاى يزوهشى فراوانى در أين مدت برباكرديد و زمينههاى مساعدى براى تحقيقات علمى و 
فلسفى و تصحيح و تهذيب و معرفى ميرائهاى كهن فرهنكى و تأليف كتب و اراثة مقالات تحقيقي 


فراهم أمد. 

يكى ديكر از عوامل مؤثر اين شكوفايى و حركت يرشتاب فلسفه و علم در ايران؛ شخصيت 
بيمثال بنيانكذار فقيد جمهورى اسلامى ايران, خضرت آيتاللّه العظمئ امام خمينى ني بود كه 
حاكمى حكيم و رهبرى عارف و فرزانه. و فقيه و حقوقدانى برجسته بشمار مىرقت؛ و اين يديده. 
يكبار ديكر اهميت نقش حكمت و دأنش رهبران را در حُسن اداره جامعه به اثبات رسائف. 

در كنار تحولات اجتماعى كستردة دو دهه كذشتة ايران كه سبب فراهم أمدن زمينة تحقيق 
و نشر دانش و يويزه علوم انسانى شد كوشش به عمل آمد تا غبار فراموشى از جهرة بسيارى از 
بزركان حكمت و دانش زدوده شود و علما و حكما و عرفا و شعراى بزرك اسلامى و ايرانى در سابة 
همايشهايى كوجك يا بزرك به جامعة ملى و بشرى معرفى كردند. 

در اين ميان ضرورت اقتضا داشت كه شخصيت بزرك و بيهمتايى همجون حكيم صدرالدين 
محمد شيرازى ملقب به «صدرالمتألهين» و مشهور به «ملاصدراء نيز -كه فيلسوف. قرآن شناس. 
مفسر علامة حديثشناس و محذث بزرك اسلامى در قرن دهم و يازدهم هجرى است ‏ به 
جهانيان شناسانده شود و آثار بيمانئد او با كأملترين و بهترين صورت تصحيح و مقدمهنكارى و 
باورقى نويسى و ويرايش كردد وبا جابى شايسته در دسترس مشتاقان حكمت و تفسير و حديث و 
معارف اسلامى و بشرى قرار كيرد. 
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اهداف عالية فرهنكى و علمى و فرمان مقام معظم رهبرى جمهورى اسلامى ايران. حضرت 
آيتالله سيّد على خامنداى - دام ظله - بدين ضرورت جامة عمل بوشانيد و ستادى براى بركزارى 
همايش جهانى بزركداشت حكيم نامور. ملاصدرا بربا كرديد و كروههاى بسيارى با شركت اساتيد 
حوزه و دانشكاه در رشتههاى فلسغه و منطق و حديث و تفسير كرد هم أمدند و در كنار دهها 
فعاليت سازنده. مانتد نشر مجلةٌ فلسفى. ارتياط با محافل علمى جهان از راه شبكههاى رايانهاى. 
انجام امور هنرى. فراخوان مقالات در سطح جهان و جاب و نشر أنهاء ترجمه و معرفى كتب أن 
حكيم به زبانهاى مشهور بيكانه و ترجمة أن به زبان فارسىء و يسيارى كارهاى ضرورى ديكر براى 
بركزارى باشكوه و اثربخش اين همايش. به كار تصحيح انتقادى كتب و رسائل صدرالمتألهين نيز 
اهتمام ثد. 


أمتيازهاىي تصحيح انتقادى اين ستاد در جند عنوان خلاصه مىشود: 

١‏ . اين كار با رعايت اصول تصحيح انتقادى و سازوارهاى دقيق انجام كرديده است؛ اصولى كه 
أبين نامه أن در همايشى كوحك به وسيلة همين ستاد و با شركت متخصصان و استادان تهيه شد. 
و مىتوان أن را معيار (استاندارد) تصحيح در كشور شمرد كه با وجود كارايى لازم از شيومهاى 
غربى نيز بيروى نكرده است. 

» . ماية تصحيح متون در ميان صدها جلد نسخة خطى از بهترين و معتبرترين نسخ خطى 
فراهم كرديده است كه برخى بخط خود مؤلف يا بازماندكان او يا با تصحيح و مقابلة أنها بوده. و 
برخى از اين نسخ حتى در فهرستهاى جاب شدة كتابخانههاى عمومى هم ديده نشده و از طريق 
كتابخانههاى شخصي بدست آمذه اسث. در مرحلة بعد. كار نسخه شناسى و درجه بندى و ارزيابي 
اين نسخ در جلساتى بتوسط كارشناسان فن به انجام رسيد. 

". كوشش شده است روش تصحيح. علامتكذارى؛ نوع و قلم حروف. كاغذ و قطع و جلد و 
صحافى نمام كتب و أثار اين حكيم هماهنى و به يك شكل باشد. 

به اين مرحله بيش از حذ معمول تكيه شده است؛ و راجع به خصوصيات ظاهرى كتب, مانند 
قطع و صفحهبندى و أرايش و جلد. و بويزه دربارة "كزينش حروف دقت بسيار كرديده. و با نظر 
كارشناسان امور جاب و نشر كتاب مدتى نسبتأ دراز بررسى به عمل أمده تا سراتجام حروف كتونى 
و ساير مشخصات كتاب حاضر به تصويب و اجرا رسيده است. 

> . ويراستارى يكى از امتيازات دوره معاصر است كه اين ستاد تلاش كرده اسث أن را بنحو 
شايستهاى سازمان دهد و با هماهنكى نزديك با مصحّحان محترم به انجام رساند: كتب وآثار 
مذكور يس از انجام تصحيح بتوسط محققان و اساتيد حوره و دانشكاه از صافى دو وبراستارى 
كذشته است,. يكى ويرايش ادبى و ديكرى علمى؛ كه براى هماهنى شدن روش كار در اين زمينه 
نيز همايشى با شركت متخصصان تشكيل شد تا بهترين: دقيقترين و سريعترين روشها فراهم 
وتدوين و تصويب و عملى كردد. اليته در موارد معدودى بين ويراستاران ومصححان محترم در 
كزينش صحيحترين وازه يا عبارت اختلاف نظر وجود داشته كه در جئين مواردى نظر مصحخح 
أعمال شده استء 1 


6. نكتة ديكرى كه در تصحيح و طبع و نشر كتب علمى در ايران تازكى داردء تكيه بر فارسى 


بودن مقدمه و ياورقىهاست. كه نزد تمام ملل ديكر نيز معمولاً ملاك انتخاب زبان مقدمه و 
باورقيهاء زبان ملى كشور است نه زان كيتاب هر جند نويسندة كتاب أن را به غير زبان ملّى خود 
نوشته باشد. و بدور از تعصبهاى زبالى و ملّى. اين يك روش منطقى و قابل قبول بود كه در عمل 
مورد بذيرش قرار كرفت. 

جز اين نكته كه شيوه همكانى ملل بوده است. در بيشتر شيوههاى تصحيح تلاش شده است 
كه روشهاى مورد نظر ابتكارى ما تابع سنن مذهبى و ملَى باشد و از تقليد بىمنطق ديكران برهيز 
شود؛ از اينرو شيوة تصحيح و درج ياورقيهاى مربوط به نسخه بدلها نيز يك روش مستقل و دور از 
تقليد است. 202 

١‏ . تعداد نسخى كه باية تصحيح قرار كرفتهاند ده نسخه از بهترين و معتبرترينها بوده و ذكر 
نسخ ديكر ضرورت نداشته است؛ و در صورتى كه تعداد نسخ موجود كمتر از ده عدد بوده. به مقدار 
موجود توجه شده أست, 
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اين ستاد خوشوقت است كه مىتواند با عرضة كتب فلسفى, منطقىء قرأنى و حديث حكيم 
عاليقدر صدرالمتألهين شيرازى» وى را به بهترين و كاملترين صورت ممكن و بشكلى بيسابقه به 
انديشمندان و محققان جهان و ايران . ضمن معرفى بركات اسلام و خدمات دانشمندان ايرانى به 
حكمت. علم و تمدن جهان ‏ بشناساند و كامى هر جند كوتاه در اين ميدان وسيع بردارد؛ و ضمن 
سياس از توفيقات رتانى؛ اميدوار است كه اين خدمت ناجيز. مرضى خداوند متعال و مقبول 
حضرت صاحب الأمر (عليهالسلام) و يسند اهل نظر باشد إن شاءالله تعالئ. 


بنياد حكمت اسلامى صدرا 


المقالة الرابعة 


المقالة الرايعة 


[فى بعض أحوال الموجود] 


هذه المقالة مشتملة على بعض أحوال الموجود بما هو موجود. وليست 
هي كأقسام الوجود وأنواعه من الواجب والمقولات العشر وأنواعها. ولاهي 
كالماهيات وأقسامها من المعاني الكلّية كالجنس والنوع والفصل والخاصة؛ بل 
من العوارض التي عروضها بضرب من الاعتبار, وهسي كالمتقدم والمتأخر 
والحادث والقديم والتام والناقص وفوق التمام والمستكفي والعلّة والمعلول. 
لكن الشيخ أَجَّر مباحث العلّة والمعلول وأوردها يعد مباحث الماهية لمصلحة 
رآها ومناسبة راعاها؛ فإنّ العلّة المادية تناسب الجنس, والعلّة الصورية 
تناسب الفصلء بالقياس إلى الحد المركب منهماء والفاعل يناسب الفصل أيضاًء 
ولكن بالقياس إلى حصة الجنس في النوع, والغاية تناسب طبيعة النوع بالقياس 
إلى طبيعة الجنس سيما في المركبات الخارجية. قال: 


فصيل [الفصل الأول ] 


[في المتقدم والمتأخر وفي' الحدوث] 


+ [ص"15,.س ؛] قال: «لمًا تكلّهنا على الأمور التي بقع من 
الوجود والوحدة موقع الأنواع, 
فبالخريٌ أن ننكلّم في الأشياء الني 
يقع منهما موقم الخواص ...»: 
إن الأشياء المبحوث عنها في هذا العلم الباحث عن أحوال الموجود: 
بعضها أمور يقع من الوجود موقع الأنواع له وإن لم يكن أنواعا له 
بالحقيقة؛ لما قد نتّهناك عليه سابقاً من أنّ الوجود ليس بجنس لما تحته من 
الحقائق؛ ولكن ليس بخارج عنها أيضاً. وهي كالمقولات وأنواعها. 
و منها أمور يجري مجرى الأنواع للوحدة وإن لم يكن أنوا عأ لها-كما 
عرفت _, كأقسام الوحدة من الشخصية والنوعية والجنسية وغيرها. 


(١‏ ط؛ -في. 
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و منها أمور هي كالعوارض والخواص للوجود. 

ومنها أمور هي كالخواص والعوارض للوحدة. 

ولاشك' أنّ البحث عمًا هو كالأنواع أحق بالتقديم على البحث عمًّا هو 
كالعوارضء وكذا البحث عن أحوال الوجود أحق بالتقديم من البحث عن أحوال 
الوحدة؛ ولذلك بدأ الشيخ بذكر عوارض الوجود قبل ذكر آخر عوارض الوحدة: 
كما بدأ بالتي هي كالأنواع سابقاً على التي هي كالعوارض. وبما هو من أقسام 
الوجود قبل ما هو من أقسام الوحدة, رعاية لحسن الترتيب وجودة النظام. 

وقد بيّنا لك أيضأ كيفية كون هذه الأمور من عوارض الوجود لامن 
أقسامهاء مع أنّها من جملة الموجودات بوجه دقيق؛ فتذَكره! 


+ [ص +17.س"] قال: وإنَّ التقدم والتأخر وإن كان مقولاً 

على وجوه كثيرةء فإِنّها تكاد تجتمع 

على سبيل التشكيك في نشسيء 37 
قد وقع للناس ' اختلاف في أن إطلاق التقدم على أقسامه المذكورة أيكون 
بمجرّد اللفظ أو بحسب المعنىء وهل بالتواطق أم بالتشكيك. وأكثر المتأخرين 
أخذوا أنّها واقعة على الكل بمعنى واحد متواط لا بالتشكيك. وذهب الشيخ ' إلى 
أنه معنى واحد واقع على أفراده بالتشكيك؛ وذلك المعنى هو أن يكون للمتقدم 
من حيث هو متقدم شيء و؛ ليس للمتأخر. ويكون لاا شيء للمتأخر إِلَّا وهو 


)١‏ طذفلاشك. 
”) لين عبارت از المشارع والمطارحات سهروردىء ص 7:7 بركرقته شده أست با مختصر تصرفى درالفاظ. 
") أبن ملب أز سهروردى نيست. ؛) المشارع: - و إراين درست لسث) 


كول المقالة الرابعة /في بعض أحوال الموجود 
مو جود للمتقدم. 

وأورد عليه' أن هذا منقوض بالمتقدم الذي بطلل وجوده عند وجود 
المتأخر, إذ لا شك أنه متقدم بالزمان؛ ثم الذي للمتأخر بالزمان ليس موجودأ 
للمتقدم عند وجود المتأخرء ولا أيضاً كان موجوداً له. كما أنّ ما للمتقدّم من 
الزمان ما وجد للمتأخر أصلا ؛ بل كل جزء من أجزاء الزمان مختص بهوية 
لاتوجد في غيره. 

ويمكن الجواب بأنّ ملاك التقدم في كل قسمم من الأقسام شيء من نوع ما 
فيه التقدم أو من جنسه؛ فملاك التقدّم في المتقدم بالزمان نفس طبيعة الزمان: 
ولاشك أنّ هذه الطبيعة تكون متحققة فيما هو متقدم حين ما ليست متحققة فيما 
هو متأخرء ولا يتحفق في المتأخر إلا وقد تحققت في المتقدم. 

وليس الفرض هاهنا تعريف القدر المشترك ليلزم الدور بإيراد لفظ 
التقدم والتأخر, بل التنبيه على القدر المشترك. 

ثمَّإنّ قوله على الإطلاق ': «ويكون لااشيء للمتأخر إلا وقد وجد" للمتقدم» 
ليس بسديد, فقد يوجد كثير من السعاتي للمتأخر ولا يوجد مسثلها للمتقدم: 
كالجوهرية والجسمية في المبدعات والكائنات المتأخر وجودها عن الأؤل؟؛ 
فكان ينبغي أن يقيّد ذلك بما يكون من جنس ما فيه التقدم وكأنّه المراد وإن 


لم يصرّح في اللفظ. 


,)7١7 أيرك كتتده ممهروردى لست (همان ص‎ )١ 

") كرجه مقصوداز ضمير «قوله» كلام ابن سينا لست كه در ااشفاه ص 178 س 4 أمده أستء با لينحال جنين بنظر سى رسد كه 
ملاصدرا اين مطلب رااز سهروردى نقل كرده لست. «ثم على الاطلاق قوله» (المشارج هس 5:5 س ؟)/ 

") الشفاء: وهر موجود. ؛)) ط؛ + تعالى. 
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وقال بعض العلماء':إِنَ جميع أصناف التقدم اشتركت في أنه يوجد 
للمتقدم الأمر الذي فيه المتقدم أولى من المتأخر. 

وذكر صاحب المطارحات" أنّ هذا ليس بصحيع. فإِنّ المتقدم ' بالزمان 
ليس فيه من باب الزمان أمر أولى به من المتأخر. أمَا مطلق الزمان؛ فليس 
لأحدهما أولى من الآخر؛ وأمّا الزمان الخالصء فقد اختلفا فيه, وليس يوجد 
لكليهما حتى يقع فيه الأولوية. ولا يمكن أن يقال: هذه الأولوية بحسب التقدم, 
فإنّ المطلوب تحصيل معنى التقدم. ثمٌ إذا فرض اثنان متقدم ومتأخر بالزمان, 
لم يجز أن يحكم بأن السابقية بأحدهما أولى؛ فإنّه بالنسبة إلى الثاني متقدم ؛ من 
جميع الوجوه, والثاني بالنسبة إليه متاخر لا غير. وليس معهما ثالث في هذا 
النظر حتى يقال: أحدهما أولى بالتقدم على ذلك الثالث من الثاني. وإذا اعتبر 
كلاهما متقدمين بالقياس إلى ثالث. ففي ذلك نظر وإن كان أحدهما أولى بالتقدم 
عليه من الآخرء لكن كلاهما متقدمين: لاأنّ أحدهما متقدم والآخر متأخر". 

وقد ذهب بعض الناس إلى أنّ وقوعه على الأقسام بالاشتراك اللفظي'. 

وفي هذا القول تعسف إن أريد به الاشتراك اللفظي بالقياس إلى جميع 
الأقسام؛ فإنّ وجود المعنى المشترك بين بعض الأقسام ممّالا خفاء فيه, 


)١‏ ظاهراً مقصود امام فخر رازى است در لمبلمة ششرقجااج ١.ص‏ 0,1 دثم إن هذه الأقسام مشتركة في أمر واحد..ه. با 
لينحال لبن عبارت عيناً در النشارء؟ وشطارحاته سهروردى ص 7١5‏ آمده است: «واقال بعض من ينسب إلى العلم: إن جميع 
أصناف التقدم اشتركت في أنه يوجد للمتقدم الأمرالذي به للتقدم أولى من التأخر». 

؟) ر.كنهمان. ؟) ط فالمتقدم (بجاى دفإنّ المتقدمء). ٠‏ 

؛) ش: - ومتأخر بالزمان... متقدم. 

© ) مراى فهم بهثر مطلب به المشارع مراجعه شود. تممرف ملاصدوا در عبلرات سبب بشوارى هثن شده أسست. 

)١‏ لين قول نيز در المشار؟ ص 5١٠‏ أمده است. 
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كإطلاق التقدم بالطبع والتقدم بالعلّية بل كإطلاقه عليها وعلى التقدم بالماهية 
-كما ستعلم » فلا يبعد أن يكون إطلاقه على البعض بالاشتراك المعتوي وعلى 
البعض بالاشتراك النقلي أى التجوز '. 

وأيضأًلا يبعد أن يكون في المنقول اللغوي أو المجاز اللسغوي حقيقة 
اصطلاحية؛ فإنّ الشيخ وغيره من الحكماء لما وجدوا جميع ما يطلق عليه لفظ 
«التقدم» اشتركت في معنى واحد وهو التفاوت أو الأولوية في أمر جامع 
ومعنى متفق كالزمان أو المكان أو" الرتبة أو الوجود أو وجوب الوجود أو 
الفضل والشرف ‏ , حكموا بكوتها أقساماأً لمعنى واحد. 

وبما ذكرنا اندفع ماتوهم بعضهم من التناقض في كلام الشيخ: حيث قرر 
أَوَّلاً وجود المعنى المشترك بين أقسام التقدم, ذمّ ذكر وجوه النقل من معنى إلى 

وأمّا ما أورده صاحب المطارحات" من أنّ المتقدّم بالزمان ليس أولى 
بالزمان من المتأخرء قلنا: بل هو أولى لأنّه أقدم؛ كيف والتقدم يلزمه الأولوية؟! 

قوله: «المطلوبٍ تحصيل معنى التقدم»', قلنا: ليس الغرض إلا التنبيه على 
القدر المشترك لا التعريف الحقيقيء فيكفي ' التعريف اللفظي؛ سلّمناء لكن قولنا: 
«لأنّه أقدم» معتاه أنه أقدم بحسب الزمان, وهو غير ما هو المطلوب اشتراكه 
بين التقدمات؛ فلا مصادرة فيما قلناه. 

وقوله ثانيا: «ثمّ إذا فرض اثنان ...», قلتا: نحن لا نقول:إنّ أحدهما أولى 


)١‏ أبن موضوع نيزاز سهروردى است در قمشار+ ص 05؟, با شرح و نوضيع ملاصدرل 

(١‏ طاري. ( همان 
:5 ). منظور كلام ممهروردى است مالبن عبارت: «... أخذ التقدم المطلوب...» (لمشالر+ ص 205ص ؟و 6). 
4) دا: فكفى. 
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بالتقدم من الآخرء بل نقول:إنّ أحدهما أولى بالزمان من الآخر'؛فلا يرد عليه ما 
أورده. نعم أقسام المتقدم بعضها أولى بالتقدم من البعض الآخر. وأمًا المتقدم 
في كل قسم, فهو أولى بالمعنى الذي هو ملاك تقدمه على المتأخر فيه, ولا يلزم 
أن يكون أولى بالتقدم من المتأخر. 

فإذن. لا استبعاد في كون معنى التفاوت والتشكيك واقمأ على أقسامه 
على وجه التفاوت والتشكيك بأن يكون ' بعض أقسامه" أشدّ تشكيكا بين أفراده 
في نفس معناه من البعض الآخر, فكذلك معنى التقدم واقع على أقسامه الخمسة 
- على ما هو المشهور_بالتشكيك. ولا يلزم من ذلك أنّ المتقدم في كل قسم يكون 
أولى بالتقدم من المتأخر فيه. فالخلط إِنّما نشأً من الخلط بين المقسم والقسيم؛ 
أو بين القسم وقسم القسم. 


+ [ص *17. س ؛] قال: «والمشهور عند الجمهور هو المتقدم 

في المكان والزمان. وكان المتقدم 

والقبل في الأشياء لها ترتيب ..»: 
يريد ذكر أقسام التقدم والتأخر وكيفية نشوء بعضها عن بعض ممع 
التنبيه على القدر المشترك بينهماء كما هى رأيه*. فالمشهور من أقسام التقدم 
بين الجمهور هو هذان القسمان؛ أعني ما في المكان ومسا في الزمان. وذلك 
لكونهما من المترتبات؟ المكشوفة عند الحس كان عندهم أوَلأ” في أشياء لها 


)١‏ ط: ‏ بل نقول... الآخر. ؟) ط: - يكون. 


") ط:- أقسامه. ؛) ط: القسم. 
0) مط: رواية. 5) ش: المرتبات. 


)٠‏ مط:أوّلاً عندهم. 
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ترتيب؛ فما هو قريب إلى حد مكاني فرض أو وجد مبدأ فله تقدم على مأ هو بعيد 
منه؛ لأنّ له أن يلي ذلك المبدأ حيث لا يلي ما هو بعده؛ ولا يليه ما هى البعيد' إِلّا 
وقد وليه الأقرب؛ وكذلك حال أجزاء الزمان بالنسبة إلى الآن الحاضر أو غيره, 
لكن يختلف الحال ويتعاكس بحسب الماضي والمستقبل بالنسبة إلى الآنين. 

واعلم أنّ الغرض هاهنا ليس تعريف كل قسم قسم من أقسام التقدم 
بخصوصه ليرد عليه أن ما ذكره في التقدم الزماني هو بعينه حال التقدم 
الرتبي من غير فرق؛ بل الغرض بيان اشتراكها في معنى واحد, ثم نقّل اسم 
«التقدم» من ذلك أي ممّاله ترتيب مكاني أو زماني إلى ماله ترتيب ولو في العقل 
لافي العين؛ فكل ما هو أقرب إلى مبدأ محدود معين في الخارج أو في الوهم, فهو 
أقدم مما هو أبعد منه. وذلك التزتيب أعم من أن يكون طبيعياً أو وضعيا أو 
اتفاقياً. 

فالأول كما بين الأجناس والأنوام المترتبة من جنس الأجناس إلى 
الشخصء أو من الشخص إلى جنس الأجناس إذا جعل الشخص مبدأ؛ فتختلف 
الحال في التقدم والتآخر بحسب وضع كل من الحدين مبدأ. فجعل أحد الحدين 
أى غيره مبدأ وإن كان بالوضع, لكن مراتب القرب والبعد بالقياس ليس يوضع 
واضع. بل بمقتضى الطبع. والترتيب الواقع في درجات كمالية لشسخص واحد 
كالجنينية والصبا والشباب والكهولة والشيخوخة والهرم -ترنيب طبيعي 
أيضأاً كما بين أجناسه وقفصوله. لكن ذلك بحسب الماهية وهذا بحسب 
الشخصية؛ فالصبا لكونه أقرب من مبدأ حركته الجوهرية من الرجولية فيكون 
أقدم منهاء وكذا الشباب أقدم من الكهولة. هذا إذا جعل مبدأ الترتيب من طرف 


١‏ ) ش, هن : البعد. 
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المبدأ في الوجود؛ وإذا جعل المبدأ من الجانب الآخرء انعكس حال التقدم 
والتاخر اللذين هما بحسب الرتبة. 

وأمَا الثاني وهو الترتيب الوضعي والصناعي. فكمراتب الحدّة والثقل في 
النفمات, فإنها بوضع الواضع واختياره وصصنعه؛ وكذا ترتيب الكلمات والألفاظ 
في الصناعات الكلامية. 

وأمّا الثالث: فهى كأعداد الحيوانات أو النباتات الواقعة على ترتيب خاص 

مكاني أو غيره لاعن قصد ولاعن طبع؛ بل بمجرد البخت والاتقاق. 

واعلم أنْ كثيرأ من الدّاس تشوّشت عليهم الاعتبارات'؛ فربما لم يجدوا 
الفرق بين التقدم بالطبع والتقدّم الرتبي الطبيعي إذا اجتمعاء ولم يعلموا أنّ التقدم 
الرتبي الطبيعي غير التقدم بالطبع؛ ولهذا يختلف الحال في الرتبي» فيصير 
المتقدم متأخرأ وبالعكس إذا جعل المبدأً في السلسلة الطبيعية فرنا د 
بخلاف التقدم الطبيعي. 

وكذا قد يقع الخلط منهم بين المتقدم بالطبع الذي لا يجامع المتآخر في 
الوجود وبين المتقدم بالزمان إذا اجتمعا في شيء واحدء كالنطقة بالقياس إلى 
الحيوان المكوّن ' منهاء فإِنّها متقدمة عليه بالزمان وهو ظاهر ‏ وبالطبع لأنّها 
من جملة أسبابه؛ بل لها ثلاثة أقسام من التقدم عليه: هذان التقدمان والذي 
بالرتبة ترتيبأ طبيعيا". فالأؤل من حيث عدم اجتماعها معه. والثاني من حيث 
كونها سببأله غير تام, والثالث من جهة كونها واقعة في ترتيب وقع بين درجات 
استكمالاته بحسب القرب ممّا فرض مبدأ, سواء كان مبدأ في الترتيب هو بعينه 


)١‏ عين عبارت در قمشار والمطلرحاتء ص ؟4؟ در مبحث اعتباراث آمده أست. 
؟) ط: لالمتكون. ") ش: طبيعيان. 
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مبدأ في الطبيعة أم لا. 


> [ص 64١1.س‏ 1] قال: «ثمٌ نقل إلى أشياء أخرى, فجعل الفائق والفاضل 
والسابق' ولو فسي غير الفضل متقدماً ..»: 
يعني نقل اسم «التقدم» ‏ بعدما نقل من الزماني وضرب من الرتبي وهو 
المكاني إلى مطلق الرتبي» سواء كان في المحسوسات أو في غيرها. وسواء كان 
في الأمور الطبيعية أي الوضعية أو الاتفاقية -إلى أشياء أخرى؛ مسنها الكمال 
والنقص. فجعل الكامل في شيء ولو في أمر خسيس متقدمأ على ما دونه في 
ذلك الأمر, وهذا هو المسمى عند الحكماء ب«التقدم بالشرف» على سبيل 
التغليب؛ فالنور الشديد والظلمة الشديدة متقدمان بالشرف بالنسبة إلى النور 
الضعيف والظلمة الضعيفة. فهاهنا كأنّه قد جعل نفس الطبيعة المشتركة كالميدأ 
المحدود كما في التقدم الرتبي؛ ولهذا عرّف بعضهم معنى الشدّة والضعف 
بازدياد الطبيعة العامة في بعض الأفراد وانتقاصها في الآخر. 
فعلى هذا تحقّق هاهنا أيضأ المفهوم المشترك لجميع التقدمات: فإنّ 
السابق والكامل في باب ماله ما ليس للتالي والناقص:؛ وليس يوجد له من هذا 
الباب إلا وهى حاصل للسابق مع الزيادة؛ كالسواد الشديد. فله من الطبيعة 
السوادية ما ليس للسواد الضعيف, وليس للسواد الضعيف من تلك الطبيعة 
شيء إلا وهو حاصل للفرد الشديد منها. وكذلك الحال في كل ماله كمالية وتفوّق 
في معنى ماء كالمخدوم بالقياس إلى خادم, والرئيس بالقياس إلى المرؤوس؛ 
فإنٌ معنى الاقتدار والاختيار في المخدوم والرئيس أشد وأكمل منه في الخادم 


)١‏ للشفاء + أيضاً. 
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والمرؤوس.ء فيوجد للمخدوم من معنى الاختيار وما يجري مجراه مالا يوجد 
منه للخادم, وكل ما يقع من هذا الباب في الخادم وقع للمخدوم وكذا الرئيس 
والمرؤوس. 

واعلم أنه ليس المعنى المشترك المتفاضل فيه في سذين المثالين' هو 
معنى الخدمة والرئاسة كما يتوهّم من ظاهر العنوان" إن ليست الخدمة 
مشتركة بين الخادم والمخدوم. ثم لو كان التفاضل بحسبه كان الخادم أولى 
بهذا التقدم من المخدوم؛ وكذا الرئاسة ليست معنى مشتركاً فيه لهما". بل 
المعنى المتفاضل فيه بينهما شىء آخر كالاختيار والعزة والتدبير والحكومة 
ونحو هذه الأمور التي لاينفك غالبا عنهما'. 

وفي قوله*: «فيتحرك باختيار الرئيس» مناقشة. فإِنّه يفهم منه التقدم 
بالطبع. وهو غير مراد هاهنا؛ بل المراد أنّ الاختيار الذي للرئيس هو أكمل 
وأفضل ممًا في المرؤوسء سواء كان سيباً لحركته أم لا. 


[ص 4١١.س؟١]‏ قال: هنم ذقلوا إلى ذلك ما يكون هذا الاعتبار 
ْ له بالقياس إلى الوجود. فسجعلوا 
الشسيء الذي له الوجود أُوْلا ...؛: 

يريد بيان نقل آخر للتقدم ومقابله. وإِنّما أتى هاهنا بصيغة المعلوم 


)١‏ ص: هذا المثال (هر بي هبارث درست فست). 
؟) دا: في هذا المثال كما يتوهّم من ظاهر العنوان هو معني الخدمة أو الرئاسة. 
") ط؛ بينهما. 4) مط: عنهما غالياً. 
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للجماعة ذوي العقول, وفيما تقدم بصيغة المفرد المجهولء لأنّْ المنقول إليه 
هاهنا معنى دقيق لا يدركه إلا أولوا العلم, بخلاف ما سيق من المعاني. وهو 
معنى التقدم بالطبع. وملاكه أصل الوجود, فجعلوا الموجود الذي يحتاج إلى 
موجود آخر_سواء كان فاعلاً أو مادة أو صورة أو شرطأ أو جزءاً_مقدماً عليه؛ 
لأنّ له أن يوجد أوّلاً وإن لم يكن الآخر موجوداً؛ والآخر لايمكن وجوده إلا وقد 
كان الأوّل موجودأ؛ فما به التقدم والتأخر هاهنا نفس الوجود. مثاله الواحد 
والكثير؛ إذ ليس من شرط الواحد أن يكون الكثير موجوداً ولا يمكن للكثير 
وجود إلا وقد صار الواحد موجوداً قبله. ولا يلزم من هذا أن يكون الواحد فاعلاً 
معطياً لوجود الكثير أو لايكون, بل مجرد كونه مفتقراً إليه في أن يعطي للكثير 
وجود حاصل بالتأليف منه ومن غيره يكفى في حصول هذا المعنى من التقدم. 


+ [ص 154.س ]١8‏ قال: «ثمٌ نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود 

من جهة أخرى. فإنّه إذا كان شيئان ...»: 
الفرق بين هذا المعنى من التقدم والمعنى الذي من ذكره أنّ ما به التقدم 
وملاكه في أحدهما نفس الوجود وفي آخر كيفيته وتأكّده أعني وجوب الوجود. 
فكل ائنين يكون وجوب وجود أحدهما من الآخر, ووجوب وجود الآخر ليس 
منه. بل يكون إِمّا من ذاته أو من شيء ثالث؛ فله في حد ذاته إمكان أن يوجد وأن 
لايوجد. وله من الآخر وجوب الوجود ومن ذاته تجويز أن الآخر مهما وجد لزم 
وجوده أن يكون علّة موجبة لوجود هذا الممكن الوجود لذاته؛ فيقال لذلك:إِنّْه 
متقدم بالوجود والوجوب على هذا. ولا ينافي ذلك كونهما معأ في الزمان أو في 
الدهرء إذ هذه المعية ليست بإزاء ذلك التقدم والتآخر. وكذا التلازم بينهما في 


الفصل الأول /في المتقدم والمتأخر وفي الحدوث ”,> 
الوجود لا ينافيه؛ فإنَ حركتّي اليد والمفتاح وإن كانتا مَعَيْنَ' ومتلازمتين لكن 
ليس بمستنكر للعقل أن يقول: «لمّا تحرّكث يد زيد تحرّك المفتاح» ويستنكر أن 
يقول: «لمًا تحرّك المفتاحُ تحرّكث اليد» وإن كان له أن يقول: «لمّا تحرّك المفتاح 
كان دليلاً على أنّ اليد قد تحركث»؛ فالتلازم بينهما ليس من نحو واحد, فأحدهما 
مستلزم للآخر بمعنى أنَّه موجب له, والآخر مستلزم للأوّل بمعنى أنه متى 
حصل كان الأوّل قد حصل لا منه. بل من نفسه أو من ثالث؛ فالحركة الأولى 
سبب مقتض للحركة الثانية. وليست الثانية سببأ للأولى أصلاً وإن لم تنفكٌ 
عنها '. 


+[ص 55٠.س‏ 4] قال: «ولا ببعد أن يكون الشسيء مهما وجد 

وجب ضرورة أن بكون علّة لشسيء 

وبالحقيقة؛ فإنْ الشيء لايجوز أن يكون 

بحبث يصح أن يكون علة للشسيء ..:: 
يريد بيان أنّ العلّة مالم يجب كونها علّة لم تكن علّة. بالحقيقة؛ وأنّ 
المعلوم مالم يجب وجوده بالغير, لم يكن موجوداً ؛ وأنّ العلّية من اللوازم 
الذهنية لما هو علّة؛ يعني ليست علية العلّة من الصفات الزائدة على ذاتهاء بل 
ذاتها بذاتها وكونها علةٌ شيء واحد في الواقع بلا تقدّم وتأخر. ولا مغايرة بين 
ذات العلّة وكونها علّة إلا بمجرد الاعتبار؛ فكل ما يمكن بالإمكان العام أن يكون 


)١‏ ومعأء برست أست انا در قمة تسخعها «مَعَيْنَه آمدهاست. 
(١‏ ط: ‏ عنها. 


ذن/ المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


وهذه مسألة غامضة شريفة من المهمات. ويبتني عليه كثير من 
المقاصد: منها المحافظة على وحدة البارئ جل ذكره'. ومنها كيفية ارتباط 
الموجودات إليه على وجه يعرفه العارفون من أنّها لمعات نوره وشؤون ذاته 
وتجليات جماله وجلاله. 

وخلاصة ما ذكره من البرهان عليه أنّ العلّة إمَا أن يكون شرط كونها علة 
نفس ذاته بأن يكون لذاتها مؤثرة في المعلولء أو لايكون لذاتها مؤثرة فيه. فعلى 
الأقل يكون نفس ذاتها وكونها علّة شيئاً واحداً. فلايمكن تخلف المعلول من 
ذاتها. وإن لم يكن تأثيرها فيه لذاتهاء فلابدٌ في كونها' علّة من زيادة قيد 
وانضمام شرط: فلم يكن ما فرضناه علّة علّة, بل العلّة هي ذلك المجموع؛ شمّ 
الكلام في ذلك المجموع كالكلام في الأول" إلى أن ينتهي إلى شيء يكون لذاته بلا 
زيادة قيد وشرط علّة موجبة لذلك المعلول. 

فكل علّة يجب أن يكون معلولها من لوازم ذاتها التي هي بها علّة. ولها 
وجوبان: وجوب كونها موجودة -سواء كان بذاتها أو بغيرها-. ووجوب كونها 
علّة وهو الضرورة الذاتية المقيدة بمادامت الذات في غير الواجب الوجود. 
والقضية المعقودة في مثل هذا المحمول يقال لها «الضرورية المطلقة» كقولنا: 
«الانسان حيوان». وإطلاق هذه الضرورة بالقياس إلى الخسرورة الوصفية 
والوقتية وغيرهاء وتقيّدها بمادام الموضوع لتمتاز من الضرورة الذاتية 
الأزلية؛ وذلك لماقد علمت أنّ العلّية لما هو علّة بالحقيقة من المحمولات 


)١‏ ط:اسمه. 
" ) در بالاى ص ١169‏ نسغة #صب إين دعا بخط ملاصدرا نرشته شدهاست: «يا واهب الصور ومُفيض العلوم وصُلهم 
او و و ا ا ا اا ا نت ت؛ شَيّتنا على 


الفصل الأول / في المثقدم والمتأخر وفي الحدوث 7 
الضرورية والصقات الذاتية, كالحيوانية للإنسان. 

واعلم أنّ كل ممكن محفوف بالوجوبين: أحدهما الوجوب السابق؛ وهو 
كون علّته بحيث يجب له التأثير والإيجاد. والثاني الوجوب اللاحق: وهو 
الضرورة بشرط المحمول؛ فإنّ كل موجود حين وجوده يمتنع أن يصير 
معدوماً, لاستحالة اجتماع النقيضين. 

وله إمكانان مفروضان بإزاء هذين الوجوبينء وهما غير الامكان الذاتي 
بحسب الماهية. فقول الشيخ: «فذاته بذاته' ممكن أن يكون عنه الشيء وممكن 
أن لايكون» بِإِزَاء «الوجوب السابق؛ الذي يكون وصف المعلول به من قبيل 
وصف الشيء بحال متعلّقه؛ وقوله ": «فكذلك ” المتكوّن هو كذلك ممكن أن يكون 
وممكن أن لايكون» بإزاء «الوجوب اللاحق». والغرض أنّْهما منفيان عن ذاته 
مادام وجود علته. فثبوت العلية لشيء يستلزم نفي هذين الإمكانين عنه. 

فقوله: «فلا من حيث هو _أي المعلول -ممكن أن يكون هو بموجود» 
. إشارة إلى إثبات' الوجوب اللاحق ونفي الإمكان الذي يقابله. وقوله: دولا من 
حيث ذلك _أي العلّة -ممكن أن يكوّنه -أي يكرّن المعلول -فذلك معط للوجود» 
إشارة إلى إثبات الوجوب السابق ونفي الامكان الذي يقايله؛ أي ليس المفروض 
علّة تكوّنه مادام كونه بحيث يمكن له أن يكوّن شيئاً ولم يبلغ إلى حد يجب له 
تكوين الشيء تكوّنأ بالفعل لشيء ولا معطياً لوجوده. والفاء في قوله: «فذاك 
معط للوجود» ليست للجزاء ولا للتفريع؛ بل زائدة قصيحة. 


)١‏ طدلذاته. ") ش.:١مط:‏ فقوله. 
") مط: ‏ فكزالل. ؟) دأ: ‏ إثيات. 


وكا المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 


+ [ص 175.س؟1] قال: «وذلك لأنّ كون الشيء عن الممكن أن يكؤنه ليس 
ْ لذات أنه ممكن أن دكؤّنه. فنفس كونه ممكناً أن 
يكؤنه' ليس كافياً في أن يكون الشيء عنه ..»: 

يريد بيان «الوجوب السابق» بالبرهان؛ وهو أنّ وجود الشيء عن الذي 
يمكن أن يوجد منه ذلك الشيء وأن لايوجد ليس لنفس كونه ممكن الإيجاد له, 
ولا لكان ما بالقوة محصّلاً لما بالفعل. والعدم مبدأ للوجود. والنقص سبباً 
للكمال. 

ثمّ لاشك في أنّ ذلك أي الذي يمكن أن يوجد شيئاً-غير كاف في وجوده 
عنه؛ إن لى كان كافيا في وجوده عنه, كان كافياً أيضاً في عدم وجوده. إن نسبة 
الممكن إلى الطرفين سواء؛ فإذن, قد يكون معه الشيء مرّة. ومرّة لايكون, 
ونسبته إلى الذي يوجد والذي لايوجد نسبة واحدة. فليس المعلول في حالة 
يتميّز بها وجوده عن عدمه ولا العلّة في حالة يتميّز بها تأثيرها ولا” تكوّن 
المعلول عنها عن لا تكوّنه عنها تميّزاً يتخالف به حالتاه: حالة وجوده وحالة لا 
وجوده؛ فليس كون العلة علّة للوجود أولى من لا كونها علّة". ولا كونها علّة 
لوجود الشيء أولى من كونها علّة لعدمه. 

والفطرة الصحيحة حاكمة بأن لابن من انضمام حالة إلى المتساوي 
النسبة؛ إلى" الممكن الإيجادء بها يتميّز كونه موجدأ عن لا كونه. ثم ننقل الكلام 
إلى تلك الحالة؛ فإن كان مع انضمامها حكم الإمكان باقياً؛ لم يحصل بها الامتياز 


)١‏ لشفا - أن يكوّنه. ") ط: + يتميز. 
ّ( ط:- علّة. ع( دأ: + أي. 
( ط:أي. 


الفصل الأول /في المتقدم والمتأخر وفي الحدوث 7 
والأولوية لأحد الجانبين من الآخر: فإمًا أن يتسلسل إلى غير النهاية وهو محال 
في نفسه. ومع ذلك فإمًا أن يكون حكم الامكان وتساوي النسبتين باقياً فيحتاج 
إلى مرجح آخر فليست العلّة معها حاصلة؛ وإن كان مع انضمام شيء -سواء 
كان واحدا أو كثيراًء متناهيا أو غير متناه بطل حكم الإمكان وصار أحد 
الجانبين متميّزاً؛ فكان موضوع العلّية بالحقيقة ليس ذات المفروض علّة أوَلا ولا 
وجودها بما هو وجودهاء بل المجموع المركب من وجود الذات ووجود شيء 
ينضمَّ إليها-أيّ شيء كان:إرادة أو شهوة أى غضبأ أو كيفية أو طبيعة حادثة أو 
غير ذلك -وإن كان أمراً خارجاً منتظرأ لكون العلة علّة كقدوم مسافر أو حصول 
مطر أو هبوب ريح أو وقوع وقت كفصل الربيع. 

فإذا حصل ما به صارت العلّة بحيث لا يتوقّف صدور المعلول عنها على 
أمر آخر, وجب صدوره عنهاء وبدونه امتنع صدوره؛ فإذن, مالم يجب وجود 
المعلول عن العلّة لم يوجد. فالعلّة بالحقيقة هي التي وجب بها وجود المعلول 
ووجب لها كونها علّة ؛ فالذي تحتاج علّيتِه إلى أمر زائد عليه فليس هو بعلّة. 


+[ 17.س ؟]قال: دوهما معافي الزمان أو الدهر وغير 

ذلك ولكن ليساً معاً في القياس 

إلى حصول الوجود وذلك ..»: 
لما ثبت أنّ كل علّة يجب منه وجود المعلول ويمتنع عدمه. وكذا المعلول 
لايمكن وجوده إلا يسبب ما يجب وجود ما يجب منه' وجوده؛ فكل منهما يمتنع 
انفكاكه عن صاحبه؛ فهما معاً في الزمان "إن كان وجودهما في الزمان كحركة 


)١‏ ش: بسيب ما يجب وجود ما ويجب هعنه. ") ش: - في الزمان. 


7 المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
اليد وحركة المفتاح: أو كانا معأ في الدهر إن كان وجودهما في الدهر, أو كانا 
ننعا في ترمد ظ 

والفرق بين هذه الثلاثة أنّ حصول ' متغيّز في ' متغيّر من حيث تغيّره هو 
زمانه أعني متاه؛ ومعية ثابتٍ لمتفيّر لامن حيث تغيّره يل من حيث ثباته أو 
وجوده مطلقاً هو المعبّر عنه ب «الدهر» كنسبة العقل إلى الفلك؛ ومعية الثابت 
للثابت يقال لها «السرمد». وهذه معان محصلة عبرت عنها الحكماء بهذه الألفاظ 
الثلاثة. وليس الأمر كما زعمه الإمام الرازي من أنّها ألفاظ هائلة ليست فيها 
معان محصّلة بإزائها حيث قال في المحصل" رادّاً على الفلاسفة بعدما نقل 
قولهم: «إنّ نسبة المتفيّر إلى المتغيّر زمان. ونسية الشابت إلى المتغيّر دهر, 
ونسبة الثابت إلى الثابت سرمد»: «إِنْ هذا التهويل خال عن التحصيل». 

وذلك' لأنّ المعبة التي سين المتغيّرات ‏ كالحركة مع الزمان ‏ معية 
متجددة متبدلة كنحو وجودها فهي نوع أخر من المعية؛, وليست كالمعية التي 
هي بين الواجب -جلّ ذكره ‏ وصفاته وأفعاله الأولية؛ ولا كالمعية التي بين 
المفارق ونفس الزمان والحركة وما فيها. | 

فهذا الفرق معقول محصلء سواء كان تهويلاً أو غير تهويل. وللمحصّلين 
أن يصطلحوا في كل معنى على عبارة مخصوصة. ولا يعني ' هاهنا بالتحصيل 
إلا دلالة العبارات على المعاني؛ على أنّ هذه الألفاظ مأنوسة مستعملة في لسان 
الشرع في معان قريبة من هذه المعاني. فهذه المعية بينهما في الوجود لا تنافي 


6 ط دا (قامش): معية. ( ط: مع. 
") الحصل. ص 154., ] ) بيان صدرااست در رد يررازىه 


/ ط: نعني. 


الفصل الأول / في المتقدم والمنآخر وفى الحدوث خف 
كون أحدهما أحق بالوجود وأقدم من الآخر. فإنّ لك أن تقول: «الشعاع من 
الشمس» وليس لك أن تقول: «الشمس من الشعاع» وإن كانا معأفي الدهر؛ وكذا 
تقول: «تحركت اليد فتحرك المفتاح» وهما معأفي الزمان. 

ثم اعلم أنّ بين العلّة والمعلول معية التضايفءإذ المتضايفان من حيث 
هما متضايقان لابدٌ أن يكونا معأ بالضرورة. وهذه المعية أيضأ ليست بضائرة 
للتقدم والتأخر اللذين لهما بحسب أصل الذات مع قطع النظر عمًا يعرضهما 
بحسب مفهوم العلية والمعلولية ؛ فالمؤثر في المعلول ذات العلّة ووجودها لا 
وصف العلّية. وهي بذاتها متقدمة عليه؛ وكذا المتاثر والمتأخر نفس ذات 
المعلول ووجوده لااوصف معلوليته. حتى أنّ ما هو المتقدم على شيء آخر إِنّْما 
تقدمه عليه ليس بحسب هذا الوصف الذي هو التقدم. لأنّه وصف إضضافي 
لايوجد إلا مع وصف التأخر كما حمّق آنفاً؛ فكل متقدم متقدم بذاته لابوصفه. 
وكل متأخر متأخر بذاته لا بوصفه. والوصفان لكونهما [إضافيين سعا] ' في 
الوجود, ولا تقدم لأحدهما على الآخر. 


+ [ص 177.س 1] قال: «ولقائل أن يقول: إِنّه إذا كان كل واحد 
منهما إذا وجد وجد الآخر, وإذا رفع 
ارتفع الآخر, فليس أحدهما علّة والآخر 
مفعلولاً إن ليس أحدفهما أولى 03 
منشاً هذا الإاشكال أحد أمرين:إِمَا تحقق المعية بينهما في الوجود 
والعدم, فإِنّه متى وجد أحدهما وجد الآخر ومتى عدم عدم؛ وقد علمت أن هذه 


)١‏ هما نسخهها: إضافيانٍ معان. 


نرف المقائة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
المعية ليست في مقابلة هذا التقدم والتأخر؛ وما الاشتباه بين الوجود العلمي 
والوجود العينيء فإنّ كلا ' من العلّة والمعلول بحسب صورتها العلمية علة 
للآخر بحسبها". ولا يلزم من ذلك أن لايكون بينهما في الخارج فرق في التقدم 
والتآخر. 

فالشيخ قبل الخوض في الجواب ذكر أنّ قول القائل: «إذا وجد كل منهما 
وجد الآخر» كلام مجملء يحتمل معان بعضها صادقة في هذا الموضء"' 
وبعضها كاذبة؛ والصادق منها ليس بقادح للمقصود.ء والقادح منها غير صادق. 

فهاهنا أربعة احتمالات لاشتراك كل من لفظة «إذا» ولفظ «وجد» بين 
معينيين متغايرين: فالأوّل مشترك بين الشرطية والظرفية. والشاني مشترك 
بين الوجود العيني والعقلي. 

فالمعنى الأوّل أنّ وجود كل منهما إذا حصلء يجب عنه في الوجود نفسه. 
أي في الخارج أن يحصل الآخر. 

والمعنى الثاني أنّ وجود كل منهما إذا حصلء يجب عنه في الوجود أن 
يكون قد حصل وجود الآخر. 

والمعنى الثالث أنّ وجود كل منهما إذا حصل في العقل,. يجب عنه أن 
يحصل الآخر في العقل. 

والمعنى الرابع أنّ وجود كل منهماإذا حصلء يجب عنه في العقل أن يكون 
قد حصل الآخر في الوجود أو في العقل؛. 


١)اشء‏ ص دااكل. ") ط: بحسيهما. 
") طآ: الموضوع. 4+)ط: + فقط. 


الفصل الأوّل / فى المتقدم والمتأخر وفي الحدوث يدف 
فقول ': «لفظة “إذا' في هذه المواضع مشتركة مغلطة» أراد به أَنّها كذلك, 
سواء كانت بنفسها أو مع انضمام القرينة. 


> [ص ه١.س ]١‏ قال: «فنقول: إن الأؤل كاذب غير مسلم فإِنّ ..»: 

لما بِيّن اشتراك القضية المذكورة بين هذه المفهومات. شرع فى تبيين 
معانيها ليخوض بعد ذلك في دفع الاشكال من جهتها بإزالة الاشتباه فيها. 

واعلم أنّ منشأكذب القضيتين الأوليين هو من جهة سور الكلية؛ فلو 
أهملتا أى بدلت لفظة «كل منهماه بلفظة «أحدهماه لم تكونا كاذبتين, بل يكون كل 
منهما صادقاً في مادة واحدة من العلّة والمعلول بعينه دون صاحبه. فإِنٌّ 
أحدهما وهو العلّة هو الذي إذا حصلء يجب عنه حصول الآخر الذي مو 
المعلول بعد أن كان ممكناً في ذاته؛ وأمًا المعلول فليس كذلك. فالقضية الأولى 
صادقة عند الإهمال في حق العلّة. دون المعلول؛ والقضية الثانية صادقة عند 
ذلك في حق المعلول, دون العلّة؛ فإِنّها ليست بحيث إذا وجدت كان المعلول ققد 
وجد من جهة نفسه أى بعلّة أخرى. وذلك لأنّه لى كان كذلك لكان المعلول 
مستغنياً عن العلّة فلم يجب بهاء وقد مرّأنّه مالم يجب بسببها لم يوجد. 

فكل واحدة من القضيتين كاذبة من جهة شمولها على الطرفين: وكذب 
الأولى بحسب جانب المعلولءإذ ليس المعلول إذا وجد يجب عنه وجود العلّة, بل 
الأمر بالعكس. وكذب الثانية بحسب جانب العلّة, إن ليس إذا حصلت العلّة كان 
المعلول حاصلاً في نفسه أو بعلّة أخرىء إلا أن لايعنى بقولنا: «حصلت» المعنى 
الذي سبق وهو المرادف لما دل على نفس الوجود, بل معنى آخر كالمقارنة 


)١‏ إليبات اقشفاه ص /179.س17. 


7 المقالة الرابعة / في بعض أحرال الموجود 
والارتباط والاجتماع ونحو ذلك من المعاني الإضافية ؛ فإنّ اتصاف ذات العلّة 
بوصف العلّية -مثلاً -متأخر عن وجود المعلولء وكذا مقارنتها له واجتماعها 
مقيةه. 

فحينئذ تصدق القضية المذكورة بحسب كل من الجانبين؛ إذ كل منهما إذا 
اقترن بالآخر أو اجتمع معه, كان الآخر موجوداً في نفسه مع قطع النظر عن 
إضافة الاقتران ونحوه من المعاني الإضافية. 

وأمّا كذب القضية الثانية من جانب المعلول كما حكم به الشيخ واستدل 
عليه ' بالوجهين اللذين ذكرهماء فليس الأمر عندي كذلك. وبيانه يتوقف على 
مقدمة؛ وهي أنّ الوجوب كما يكون بالذات وبالغير فكذا يكون بالقياس إلى 
الغير. ومعنى الأوّلين معلوم مشهور؛ وأمّا معنى الوجه الثالث. فهو عبارة عن 
استدعاء الغير لشيء بحسب حاله في نفس الأمر أن لاايكون منفكًاً عن ذلك 
الشيء. فذلك الشيء يجب أن يكون موجوداً بالقياس إلى الغير. وهذا الوجوب 
مما يوصف به العلّة بالقياس إلى معلولهاء والمعلول من حيث كونه معلولاً 
بالقياس إلى علته. وأحد معلولي علّة واحدة بالقياس إلى معلولها الآخر. وأحد 
المضافين بالقياس إلى الآخر؛ فوجوب العلّة بالقياس إلى معلولها عيارة عن 
استدعاء ذلك المعلول بحسب وجوب وجوده" الحاصل له منها أن يكون هي 
ممًا وجب لها الوجود إمّا بنفسه أو بعلّة حتى يكون هو موجوداً. 

فإذا تقرر هذاء فيظهر صدق القول الثاني من جانب المعلول؛ فإِنَ كل 
معلول إذا وجدء يقتضي أن تكون عأته مما قد وجب مقيسأً إليه. ولولا هذا 
الوجوبء لم يمكن الاستدلال من وجود المعلول إلى وجود علّته كما في البرهان 


)١‏ ط: - عليه. 7) ش: وجود. 


الفصل الأوّل / فى المتقدم والمتأخر وفى الحدوث 71 
اللّمي. ومن هذا القبيل الضرورة الذاتية في قولنا: «كل إنسان حيوان» ووجوب 
وجود الجزء بالنسبة إلى الكل؛ فإنّ الإنسان إذا حصلء يجب عنه في الوجود أن 
يكون الحيوان قد حصلء والإنسان معلول للحيؤان بالاعتبار الذي يكون به 
جزؤه؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون حصول العلّة كالحيوان من جهة حصول 
المعلول كالإنسان, ولا أيضاً يلزم منه أن يكون الوجود الحاصل للعلّة قبل 
المعلول حاصلاً بسبب وجوده كما في الوجهين المذكورين. ظ 

ثمّ نحن نعلم أنّ قول القائل: دإذا وجد الإنسان لابدّ منه أن يكون الحيوان 
موجودأ» قول محصل مطابق للواقع, سواء عقله عاقل أم لا. وكذا ما يجري 
مجراه. وعلى ما ذكره الشيخ يلزم أن لايكون لمثله معنى محصل. 


+ [ص 6<٠.س‏ ؟١]‏ قال: «وأمًا القسمان الآخران فالأقل منهما” صحيح, 
فإنَّه يجوز أن نقول: إذا وجدت العلة ...»: 


وَل هذين القسمين ‏ وهو القسم الثالث من الاحتمالات التي ذكرت في 
معنى قول القائل: «إذا وجد كل منهما وجد الآخر» وهو أنّ كلّ واحد من العلّة 
والمعلول إذا حصل في العقل يجب عنه أن يحصل الآخر في العقل معني 
صحيع؛ لأنّه إذا تمثلت صورة العلّة في العقل؛ يجب أن تتمثل فيه صورة المعلول 
كما في البرهان اللمّي: لأنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول؛ وكذا إذا تمثلت 
صورة المعلول في العلم' يلزم أن نتمثل فيه صورة العلّة. للعلم بِأنّه ؛ لافتقاره 
وإمكانه يستدعي الحاجة إلى العلّة كما في البرهان الإني؛ فصدق أنّ كلا منهما 


١')اش:-‏ به. *) دل منها. 
"') مط: العقل. #) داءط؛ لأحّ المعلول (بجاى «للعلم بأنّهه). 


مف المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
إذا حصل في العقل يجب عنه حصول الآخر. وذلك لاينافي كون أحدهما 
بخصوصه علّة للآخر في الخارج. على أن نحو الحصول العقلي لكل منهما 
بسبب الآخر مختلف فيهما؛ فإنّ العلم الحاصل بالمعلول من جهة العلّة علم 
يقينيء والذي بالعكس علم ظني. وذلك لأنْ العلّة يقتضي المعلول بخصوصه. 
والمعلول لإمكانه وافتقاره يقتضي الحاجة إلى علّة مالا بالخصوص؛ فالعلم 
بالعلّة يؤدّي إلى العلم اليقيني بالمعلول بعينه كما برهن عليه؛ والعلم بالمعلول 
على القطع ' لا يؤدّي إلى العلم اليقيني بالعلة بخصوصها. بل بعلّة مَا. فإذن, 
التلازم بين العلّة والمعلول في الحصول العقلي إِنّما يكون بحسب التمثل" 
التصوري. لا بحسب التصديق اليقيني. 
وأمّا ثاني هذين القسمين الذي هو رابع الاحتمالات وهو أنّ وخود كل 
منهما إذا حصل يجب عنه في العقل أن يكون قد حصل الآخر في الوجود أو 
حصل في العقل, فأحد شقيه وهو الذي من جانب المعلول صادق بلا ريب؛ لأنّه 
إذا وجد المعلول الخارجي وحصلت في العقل صورته؛ شهد العقل بأنّ العلّة قد 
حصل وجودها أوَلاً في الخارج أو في العقل مفروغاً عنه حتى حصل المعلول في 
الخارج. 
وربما كان حصول العلّة في العقل بعد وجود المعلول في نقسه بعدية لا 
بالزمان فقطء بل به وبالطبع؛ إن كثيرأ ما يقع صورة المعلول في العقل بمعد 
وجوده الخارجي في الزمان: وبواسطتها يحصل صورة العلة في العقل فيشهد 
العقل بأنّ وجودها قد حصل أوَّلاً؛ هذا باعتبار ملاحظة حال الواقع؛ عقلا كان أو 
خارجأ. وإِنّما وقع هذا الترديد في كلامه لأنّ وجود الشيء في نفسه قد يكون في 


امساسسييوة 


)١‏ دا: + اليقيني. ؟) ط: التمثيل. 


الفصل الأول / في المتقدم والمتأخر وفي الحدوث ا 
العقل وقد يكون في العين '؛ وأمّا بحسب نفس التمثل ' العقلي والحصول العلمي, 
فكل منهما علّة للآخر. لأنّهِ إذا حصل في الذهن حصل الآخر. 

وأمًا الشق الثاني وهو الذي من جانب العلّة: فلايلزم أن يكون صادقا كما 
عرفت, أي في القسم الثاني من الأقسام الأربعة من عدم صدقه في جانب العلّة 
و-جود أحد قسميه. 

وَإِنّما قال هناك: دلا يصدق» وهاهنا «لايلزم أن يصدق» لأنّ القول هناك 
باعتبار الواقع وهاهنا بحسب شهادة العقل. ويحتمل في بعض المواضع أن 
يشهد العقل -من جهة حصول صورة العلّية فيه واطلاعه على العلاقة اللزومية 
بينها وبين معلولها _بأنَ المعلول قد حصل سابقاً على هذا الوجود العلمي للعلّة؛ 
ولكن لمّالم يجب هذا في جميع المواضع فلم يلزم صدق القسم الآخرء ولأجل 
هذه الدقيقة لم يحكم أيضاً بكذب القسم الرابع من جهة الكلّية الشاملة لللرفين 
كما حكم بكذب القسمين الأوّلين. 


+ [ص 55س *] قال: «وكذلك في جانب الرفع فإنه إذا رفعنا..»: 

اعلم أنه كما أنّ وجود العلّة متقدم على وجود المعلول. كذا رفعها متقدم 
على رفعه ذلك التقدم؛ فأحكام التقدم والتأخر في الجانبين سواء. فكذا الشبهة 
وجوابها مطردان في الوجود والعدم. وحيث كان كلام القائل المعترض مشتملأ 
على إيقاع الشبهة من الجهتين" فكان على الشيخ دفعها بحسبهما جميعاً. فالذي 
ذكره إلى شاهنا كان دفعأ للشيهة في جانب الوجودء والذي يذكره الآن دفع 


)١‏ مط: + هذا باعتبار ملاحظة للواقع. *") ط: التمتيل. 
""') ط: الطرفين. 


ف المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


للشبهة في طرف الرفع. 

والشبهة فيه قول القائل:إذا رفع كل منهما رفع الآخر, فليس أحد الرفعين 
علّة والآخر معلولا ؛ إذ ليس أحدهما أولى بأن يكون علّة في نفس الأمر دون 
الآخر. 

والجواب:إنّ هذا الكلام مجمل يحتمل أقساماً أربعة مثل ما سسبق في 
جانب الوجود. لاشتراك لفظة «إذا» بين الشرطية والظرفية؛ ومعنى «رفع» بين 
رفع الوجود العيني ورفع الوجود العلمي؛ فنقول: بعض هذه الأقسام كاذب 
وبعضها غير قادح كما مرّء حذى النعل بالنعل. والتحقيق فيهما أن وجود العلّة 
وعدمها يوجبان وجود المعلول وعدمه؛ لا العكس؛ ولكن إذا علم وجود المعلول 
أو عدمه. دل ذلك على أنّ العلّة قد وجدت حتى وجد المعلول أو عدمت حتى عدم 
المعلول. وذلك لأنّ تحقق العلّة من ضرورات تحقق المعلول وارتفاعه من 
ضرورات ارتفاعه. وقد علمت أنّ للعلة وجوبأ بالقياس إلى المعلول وإن لم يكن 
لها وجوب به. فإذا فرضنا للمعلول تحققاً وارتفاعاً فقد فرضنا ما لابدٌ من 
فرضه؛ وهو فرض العلّة وجود أ أو عدماً حتى أمكن له أحدهما. وهذا الإمكان 
ليس المراد به الامكان الذاني الذي هو من لوازم الماهية, يل الامكان الوقوعي 
الحاصل للشيء من جهة العلّة. والمراد به العام؛ فلا ينافي الوجوب بالغير. 

وقوله': «بالقوة» المراد به «على الاجمال». وإطلاقها على هذا المعنى 
شائع في كلامهم كما يقال: العقل البسيط للبارىّ سبحانه علم بالأشياء بالقوة, 
يعني على الإجمال. 

والحاصل: إن إثبات العلة المقتضية ورفعها سبب لاثبات المعلول ورفعه؛ 


.١س‎ 116 بات اكشفاه صس‎ )١ 


الفصل الأول / في المتقدم والمتأخر وفي الحدوث 15/ 
وأمًا إثبات المعلول ورفعه فليس بسبب لاثيات العلّة ورفعهاء بل علامة كاشفة 
لهما' ودليل دالّ عليهما"', وذلك لأجل الوجوب الذي للعلة بالقياس إلى المعلول. 
فوجود العلّة من ضرورات وجود المعلول. وعدمه من ضرورات عدمه؛ كما أنّ 
وجود الجزء من ضرورات" وجود الكل وإن لم يكن وجوده بسبب الكل بل 
الأمرقد يكون بالعكس. ولذلك يكون وجود الكل دليلاً على وجود الجزء. لا علة 
له؛ وكذا عدمه دليل على عدم جزء ما لا علّة له. 


+#>[ص 17. س ١4‏ ] قال: «فتقول في حل الشبهة 21 

الغرض هاهنا تحقيق المقام على وجه تنحل به الشبهة وإن وقع دفعها* 
بما مرّمن الكلام-كما علمت. وذلك بأن يبيّن عدم المنافاة بين المعية في الوجود 
للعلّة والمعلول وبين تقدمها عليه. فهما مختلفان لا من جهة المعية؛ بل من جهة 
أنْ وجوب وجود أحدهما بالآخر. وليس وجوب وجود الآخر به. فإنّك تقول: 
الشعاع من الشمس لا الشمس من الشعاع؛ مع أنّهما معأ في الزمان. وكذا في 
جانب العدم؛ فعدماهما معأ فى الزمان أو نحوه؛ ووجوب عدم أحدهما بالآخر لا 
العكس؛ فالاختلاف بينهما من جهة:. والاتفاق من جهة أخرى. 

لكن بقي هاهنا إشكال؛ وهو أن القوم ذكروا في معني «الحدوث الذاتي» 
وججهين: 

[الوجه ] الأوّل:إنّ كل ممكن فإِنّه لذاته يستحق العدم؛ ومن غيره يستحق 
الوجود؛ وما بالذات أقدم ممًا بالغير: فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدماً 


١)إعطاطنلها‏ . >”) مط ط: عليها. 


*) دا: ضروريات (درهر سه موضع) )) طارفعها, 


بالذات, فيكون محدثاً 

فيرد عليه أنّهِ لايجوز أن يقال: الممكن يستحق العدم من ذاته؛ فإِنّه لو 
ستحق العدم لذاته لكان ممتنع الوجود, لا مفكن الوجود؛ يل الممكن ما لا 
يصدق عليه من حيث هو أنّه موجود ولا أنّه ليس بموجود؛ والفرق بين 
الاعتبارين ثايت. بل كما أنّه يستحق الوجود من علته فإِنّه يستحق العدم أيضا 
من عدم علته؛ وإذا كان كذلك ولم يكن لا الوجود ولا العدم من مقتضيات 
الماهية ', فلم يكن لعدمه تقدم ذاتي على وجوده. 

و الوجه الثاني: إن كل ممكن الوجود فإنْ ماهيته مغايرة لوجوده. وكل ما 
كان كذلك امتنع أن يكون وجوده من ماهيته, وإلا لكانت الماهية موجودة قبل 
كونها موجودة؛ فإذن. لابدّ أن يكون وجوده مستفاداً من غيره. وكل ما وجوده 
مستفاد من غيره كان وجوده مسيوقاً" بغيره بالذات؛ وكل ما كان كذلك كان 
محدثأ بالذات. وبهذا يعلم أنّ القديم بالذات لا ماهية له, كما سيجيء ذكره في 
الفصل الرابع من المقالة الثامنة. 

ويرد عليه أي ضاًأنّ الممكن كماأنٌ وجوده مستفاد من الغير, فكذلك عدمه 
أيضاً مستفاد من الغير. فكما لايلزم من كون عدمه من الغير أن يكون وجوده 
في مرتبة الغير سابقأ على عدمه؛ فكذلك لايلزم من كون وجوده من الغير أن 


يكون عدمه سابقأ على وجوده. 

وأيضاً مبدأ وجود الشيء ومنبعه ” كيف يكون فاقداً لذلك الوجود 
وعادماًإِيّاه؟ 
)١‏ دأ: - ولم يكن لا الوجود... الماهية. ؟) ط:- من غيره وكل ما وجوده.. مسبرقا. 


“"') دأ: - ومتبعه. 


الفصل الأول /في المتقدم والمتآخر وفي الحدوث قف 
وبالجملة؛ لابدٌ في معنى الحدوث والتأخر والبعدية أن يكون المتأخر 
والحادث مسبوقاً بعدم زماني أي ذاتيء ولا يكفي كون الوجود غير حاصل في 
تلك المرتبة أو في ذلك الزمان؛ وإلا لكان كل ما ليس وجوده في مرتبة وجود 
الآخر أو في زمانه متأخرا عنه بالذات أو بالزمان وإن كانا متكافئين أو مَعَين. 
قال المحقق الطوسي في شرح الانشارات' عند قول الشيخ هناك: «كل 
موجود عن غيره يستحق العدم ل انفرد, أو لايكون له وجود لو انفرد» بهذه 
العبارة: 
إنّ الماهية المجردة عن الاعتبارات لا ثبوت لها" في الخارج؛ فهي 
وإن كانت باعتبار العقل لاتخلو من أن تعتبر إلا مع وجود الغير أو 
مع عدمه. أو لاتعتبر مع أحدههما"!؛ لكن؛ إذا قيست إلى الخارج 
لم يكن بين القسمين الأخيرين فرق لأنّها إن لم تكن مع وجود الغير 
لم تكن أصلاً. فإذن, انفرادها هو لا كونها"؛ وهذا معنى استحقاقها١‏ 
العدم. 
وأمّا باعتبار العقلء فانفرادها يقتضي تجريدها عن الوجود 
والعدم معاً. ولفظة «لايكون لها وجود» في قول الشيخ ليست 
بمعنى العدول حتى يكون معناه أَنّه ثبت" أن لايكون لها الوجود؛ 
بل هي بمعنى السلب. فإنّ الفعل لايعطف على الاسم. (انتهت 


(١‏ شرع لالفارل» ج ؟. ص ١١١‏ [در شرح ثنبيه فقتم از «النمط الخامس - في الصنم والابدام»: الشيء قد يكون بعد 


النشي). 3س( حس» ش»٠‏ له. 
") ش: إحداهما. :) شرح الاشارات: لكدّها. 
4) شرح الانشارات: + في الخارج. ") شرح الاشارات, دا: استحقاق. 


يه مرح الاشاراتء طُْ بثدت. 


رقف المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
عبارته.) 

وفيه موضع نظرء إذ كما أنّ للماهية الممكنة الموجودة في الخارج 
اعتبارين عقليين بحسب الخارج: اعثبار وجودها واعتبار نفسها من حيث هي 
هيء فإنّ الموجود هناك اثنان وإن كان الوجود واحدأ كما هو المقرر عندهم من 
كون الكلّى الطبيعي وهو الماهية من حيث هي موجودأ في الخارج بنفس 
الوجود؛ فكذلك الماهية المعدومة معدومة مرتفعة عن الواقع بنفس ارتفاع 
الوجود '. فالمعدوم الممكن أيضاً له اعتباران عقليان بحسب الخارج وإن كانا 
على سبيل التطفل: اعتبار رفع الوجود واعتبار رفع الماهية برفعه؛ فالمعدوم 
هناك اثنان وإن كان العدم واحداً على وزان طرف الوجود. ولهذا قيل: «كل ممكن 
زوج تركيبي مطلقاً من غير تخصّص ' بحالة الوجود». 

فقد علم أن تجرّد الممكن عن سبب الوجود وعن سبب العدم كليهما 
محال ومع كل من السيبين له مرتبة خالية عنهما. فكما ليس لها حال الوجمود 
وجود بعد العدم بعدية ذاتية. فكذا ليس لها حال العدم عدم بعد الوجود بعدية 
زاتية ؛ فلم يثمٌ معنى الحدوث. إذ تمامه بوجود لاحق وعدم سابق إذا كان صفة 
للوجودء أو بعدم لاحق ووجود سابق إذا كان الحدوث صفة للعدم. 

[ بحث الخلط والتعرية ]" 

والتحقيق في هذا المقام يتوقف على الرجوع إلى ما حققناه في كيفية 

اتصاف الماهية بالوجود على طريقة الجمهور القائلين بكون الوجود صفة 


عارضة: 


)١‏ دا: الموجود. ") ط: تخصيص. 
*) عئوان بر هامش وطه. 


الفصل الأوّل / فى المتقدم والمتأخر وفي الحدوت قف 

فإنّهم قد تحيّروا في كيفية ذلك حتى استثنى بعضهم من القاعدة الكلية 
القائلة بالفرعية الاتصافٌ بالوجود. 

وانتقل بعضهم من تلك القاعدة إلى قاعدة الاستلزام دون الفرعية. 

وبعضهم أنكر أنّ للوجود اعتبارأًء سواء كان في الخارج أو في الذهن؛ 
وإِنّما موجودية الشيء عنده عبارة عن اتحاده بمفهوم الموجود' كما في سائر 
المشتقات أيضاً عنده. سواء كانت لها مبادئ أم لا. فالأبيضية عبارة عن اتحاد 
الشيء بمفهوم الأبيضء وهو معنى بسيط لا يدخل فيه معنى آخر؛ ولذلك يعبّر 
عنه بالفارسية ب«سفيد» وكذا في نظائره. فإِنْ مثل ذلك الاشكال يرد في اتصاف 
الماهية بالوجود حيث إنّ ثبوته لها متفرع على ثبوتها. فيلزم أن تكون الماهية 
قبل وجودها موجودة. 

وبالجملة؛ مناط تقدّم الشيء على شيء-أيّ تقدّم كان في أيّة صفة كانت 
أن يكون للمتقدم وجود قبل المتأخر. وللمتأخر عدم في مرتبة المتقدم. فالتقدم 
الزماني عبارة عن كون المتقدم حاصلاً في زمان لم يحصل فيه المتأخر؛ فهكذا 
في التقدم الذاتي. فإذا كان للماهية تقدم على الوجود, فلابدٌ أن تكون للماهيّة 
مرتبة من الكون والوجود لم يكن الوجود كائناً في تلك المرتبة. على أنّ كل 
اعتبار أو حيثية -سواء كان وجوديأ أو عدمياً_إذا اعتبر مع الماهية في أيّ مرتية 
كانت: يلزم من اعتبارها ضرب من الوجود؛ فكيف يقال:إنَّها متقدمة على 
الوجود -سيّما المطلق -حتى يلزم الحدوث الذاتي لوجودها أو عدمها؟! 

وأمًا التحقيق المرجوع إليه -الذي ينحل به الإشكال في كلا المقامين .وهو 
أنّ الماهية وإن كانت غير معرّاة في الواقع عن الوجود وعلته وعن العدم وعلته. 


)١‏ ط: الو جون. 


مقف المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 


لكن للعقل أن يلاحظها في ذاتها مجردة عن كافة الوجودات والعدمات. فيصفها 
بشيء منهما. وهذه الملاحظة ليست بمجرد تعمّل العقل واختراعه لتكون كاذبة, 
بل لكون كل ما هو غير الماهية من الصفات_إذا اعتبرت معها كانت خارجة 
عنها زائدة عليها عارضة لها؛ فلها في حد نفسها ومن حيث اعتبار ذاتها بذاتها 
تجرّد عن ما عداهاء لكن هذا التجرّد أيضاً نحو من أنحاء وجود الشيء لا بتعمّل 
العقل؛ فلها باعتبار هذه الملاحظة الذي هو خلوّها عن كل الوجودات ضرب من 
الوجودء كما أن تعرّي الهيولى عن جميع أنحاء القعلية بحسب جوهر ذاتها 
ضمرب من الفعلية؛ فكونها بالقوة في ذاتها الذي يوجب تقدّمها على كل هيئة 
وصورة ومقابلاتهما ' تقدّم ' العلّة القابلة على المقبول مع أن القابل بما هى قابل 
يجب أن تكون ذاته موجودة قبل المقبول فهل يصمح ذلك إِلّا سأن يقال: إنّ قوة 
الوجودات فيها ضرب من الوجود والفعلية لأنها جوهر ضعيفة الوجود في 
غاية؟ فكذا حال الماهية بالقياس إلى مطلق الوجود, فإِنْ الكلي الطبيعي نحو 
وجودها بالذات التي ينسب إليه في ذاته ليس أقوى مما أثبتناه؛ فاعلم ذلك. فإِنّه 
مسلك دقيق عجيب! 


+ [ص 6١.س‏ ؛6١]‏ قال: «وممًا بشكل هاهنا أمر القوة والفعل 
وأن" أتهما أقدم وأِهما أشد تأخراً 
فإِنّ معرفة ذلك من المهمات ...؛: 


اعلم أنّ البحث عن أحوال القوة والفعل وأنّ أيّهما أقدم في الثحقيق. من 


)١‏ ط: مقابلاتها. ؟") ش: فعدم. 
*) للشقاء أنّه. 


الفصل الأول /في المتقدم والمتأخر وفي الحدوث كف 
المباحث المهمة في العلم الأعلى المناسبة للفلسفة الأولى لوجوه: 

الأؤل: إِنْ القوة ضرب من العدمء والفعل ضرب هن الوجود؛ والبحث عن 
أحوال الوجود والعدم لايقع إِلّا هاهنا. 

الثاني: إِنْ القوة كالمادة: والفعل كالصورة؛ فالبحث عنها كالبحث عن 
المادة والصورة ممّا يجب الاعتناء به والاهتمام له. 

الثالث: إن القوة تشابه الامكان الذاتي الذي هو من أحوال الماهية من 
حيث ذاتهاء لأنّ مرجعها الامكان الاستعدادي الذي هو حال المادة الموجودة. 
والفعلية تشابه الوجوب؛ فيليق البحث عنهما في هذا العلم. 

الرابع: إن معرفة أنّ أيّهما أقدم من الآخر وتحقيق ذلك شديد المناسبة 
لمباحث التقدم والتأخرء إذ بمعرفتهما' يظهر بعض أقسام التقدم والتأخر زيادة 
ظهور وانكشاف.إذ لكل منهما نوع تقدم على الآخر"؛ فإنّ للقوة تقدماً على الفعل 
في الزمانيات بالزمان وبالطبع, وللفعل تقدمأ عليها مطلقاً بالشرف والكمال 
وبالذات والحقيقة -كما ستعرف الكيفية في جميع ذلك. 


© 0# »# 


)١‏ ط؛ بمعرفتها. ؟*) محلا الأخرى. 


فصل [الفصل الثاني ] 


[فى القوّة والفعل والقدرة' وإثبات المادة لكل متكؤن] 


يريد أن يذكر في هذا الفصل أولاً معاني لفظ «القوة» من الأمور التي يطلق 
عليها هذه اللفظة بالاشتراك أو الحفيقة والمجاز. والانتقالات الواقعة من بعضها 
إلى بعض في إطلاقها. 

ثم يبيّن أنّ القدرة -التي هي ضرب من القوة بأحد المعاني -ليس من 
شرطها أن لاتكون إلا فيما من شأنه أن يفعل تارة ولا يفعل أخرى؛ بل الذي 
بمشيته يفعل داثمأ ولكن لايتغيّر” مشيته وفعله وإرادته حَرِيّ بأن يسمّى 
«قادرأ» إذا كانت إرادته سبباً لفعله, سواء كانت عين ذاته أو زائداً عليه. بل هو 
أحرى وأليق بأن يسمّى «قادرأ مختارأ» من الذي يختار لا لذاته بل لداع خارجي 
-كما هو مذهب بعض المتكثمين_أو لالداع أصلاً بل على وجه الجزاف_كما رآه 
آخرون أعنى الأشاعرة ؛ وذلك لأنّ اختياز وجود الفعل ممن لم يتغير اختياره 


)١‏ النشفاء: + والعجن. ") ش: - لايتغيّر. 


الفصل الثاني / فى القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن يفف 


على وجه يطرد العدم بالكلية لافي وقت خاص بعد وقت. 

ثم يبيّن أنّ القوى التي هي مبادئ الحركات والأقعال منها ماهي تامة 
الفعل. ومنها ما هي غيرها. فالقوى الفعلية إذا كانت مقرونة بالتخيل كما هى' في 
الحيوان, وبالنطق كما في الإنسان, كانت غير تامة القدرة, فتحتاج إلى انضمام 
داع أي صارف خارجيين حتى تتم في فعلها؛ ولهذا يتعلق بكلا الطرفين فيصدر 
عن قوة واحدة الحركة والسكونء ويدرك بقوة واحدة الإنسان واللإ[إنسان. 
ويتوهّم بوهم واحد اللذة والألم؛ ويقع من مبدأ واحد الشهوة والغضب. وكذلك 
القوى التي هي مبادىُ الانفعالات قد تكون تامة وقد تكون ناقصة؛ وقد تكون 
قريبة وقد تكون بعيدة. وكلما كانت القوة أنقص ' وأبعد, كان المَّقوي بها عليه 
أكثر. وأبعد القوى الانفعالية هي الهيولى الأولى: ولذلك يقوي على أشياء' لا 
نهاية لها؛ كما أنّ البارئ تعالى يفعل أشياء غير متناهية. 

ثم يذكر أن من القوى الفعلية أو الانفعالية ما يحصل بالطبع؛ ومنها 
مايحصل بالعادة: ومنها مايحصل بالصناعة, ومنها ما يحصل بالاتفاق؛ 
ويذكر الفرق بين هذه الأصناف. 

ثمّ يبطل مذهب من يرى من المتكلمين -وفقا ؛ لطائفة من الأقدمين أن 
القوة لاتكون إلا مع الفعل. ويسفه* رأيهم ويبرهن على فساد قولهم. 

ثم يبيّن' أن القوة على الشيء أي إمكان وجوده بعدما لم يكن لايمكن 
أن يكون جوهرأ قائمأ بذاته. يل يجب أن يكون قائماً بموضوع له تعلق مّا بذاك 


١)نا:_هن.‏ ( ط: كلما كان أنقص. 
*) ط:الأشياء. 5) طء وفاقاً. 


8) لط زيف ") طابيّن. 


ااا المقالة الرابعة /في بعض أحوال الموجود 


الموضوع بوجه من الوجوه. أعمّ من تعلق العرض بموضوعه أو الصورة 
بمادتها أو المركب بجزئه أو النفس ببدنه؛ ويفصّل القول في ذلك. 

ثْمٌّ يرجع ويقول قولاً مجملاً: إن كل حادث بعدما لم يكن لابدّ أن تسبقه 
مادة؛ ويبرهن عليه. 

ثمّ ينعطف إلى إبطال مذهب من يرى أنّ القوة على الإطلاق متقدمة على 
الفعل كما ذهبت إليه طائفة من عامة القدماء وما يلزم ذلك من جعل المبدأ 
الأول شيئأ ناقصاً خسيساً, كالظلمة أو الهاوية أو شيء لايتناهى. 


» [ص "٠١‏ ٠.س‏ ؛] قال: وإنّ لفظ القوّة وما برادفها قد وضعت 
أول شسيء للمعني الموجود ...»: 
[في معاني القوة ] 

إن مفهوم لفظ «القوة» يقال بالاشتراك الاسمي على أمور كثيرة ويقع فيها 
نُقولٌ ' كثيرة؛ ولكنّها وضعت أُوَّل ما وضعت ‏ للمعنى الموجود في الحيوان 
الذي به يمكنه أن يكون مصدرا لأفعال شاقة من باب الحركات والتحريكات 
ليست بأكثرية الوجود عن نوعه. سواء كانت بحسب الكمية أو بحسب الكيفية؟. 
ويسمى ضد هذا المعنى «الضعف». 

وكأنّه زيادة وشدة في المعنى الذي هو «القدرة» التي هي إحدى الكيفيات 
النفسانية والملكات الحيوانية المفسرة ب«دكون الحيوان إذا شاء فعل وإذا لم يشأ 
لم يفعل» ؛ وضدها «العجز». 

بل نقول: إنّ للقوة بالمعنى الأول مبدأ ولازماً: أمَا المبدأ فهو القدرة التي 


)١‏ مط:مقول /ط: بقول. ؟) مط؛ الكمية. 


الفصل الثاني / فى القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن اخف 


للحيوان, وأمّا اللازم فهو أن لاينفعل الشيء بسهولة'. فجعلت «القوة» للمعنى 
الذي لاينفعل لأجله وبسيبه الشيء بسهولة, فإِنْ لمزاول الحركات الكثيرة 
ومباشر الأفعال الشاقة أن بطرأ له انفعال ويلحقه ضعف ووهن؛ فصار انفعاله 
والألم العارض له منها مما يصدّه عن إتمام فعله؛ فلاجرم صار اللا انفعال دليلاً 
على الشدة: والانفعال الظاهر المحسوس دليلاً على الضعف. 

وإذا ثبت ذلك فتقول: إن الجمهور نقلوا اسم «القوة» إلى ذلك المبدأ فسمّوا 
القدرة «قوة», وإلى ذلك اللازم فسمُّوا اللا انفعال «قوة». 

ثم نقول: إِنّْ القوة بهذا المعنى لها وصف عام كالجنس لهاء ولها لازم 
أيضاً. أمّا الذي كالجنس فكونها صفة مؤثرة في الغير؛ وأما اللازم فهو الإمكان. 
لأنّ القادر لمَا صم منه أن يفعل وصسمٌ منه أن لايفعل كان صدور الفعل 
كلاصدوره عنه في محل الإمكان. فكان الإمكان الوقوعي لازماً لوجوده. 

وإذا ثبت ذلك؛ فاعلم أنّ الفلاسفة نقلوا اسم القوة تارة إلى ذلك الجنس 
فأطلقوا لقظة «القوة» على كل صفة أو حال في شيء مؤثرة في الغير من حيث هو 
غير» سواء كانت جوهرأ أو عرضياً وكانت معها إرادة أو لم تكن؛ حتى إِنّهم سمّوا 
الحرارة «قوة» من حيث إنّ لها تأثيراً في غيرها. وكذا الطبيعة الجوهرية إذا 
حركت ذاتها بالحركات الطبيعية, أو غيرها بالحركات القسرية, أو النفس إذا 
عالجت نفسها في الأمراض النفسانية أو شخصها أو غير شخصها في 
الأمراض البدنية, يسمى كلها «قوة» لأنّ كل منها مبدأ التغير منه في آخر من 
حيث هو" آخر؛ حتى إذا كان مبدأ للتغيّر منه في نفسه كما في بعض هذه 
الأمثلة -لم يكن ذلك لأنّهِ هو ونفسه شيء واحد بالذات. بل لأنّه ونفسه شيئان 


)١‏ ط: + بقول. ") ط: في. 


رف المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


مختلفان يوجه من الوجوه المكثرة للذات من اختلاف الحيثيات التقبيدية؛ ولا 
يكفي هاهنا اختلاف الحيثيات التعليلية. فالنفس مثلاً إذا صارت مبدأ لمعالجة 
نفسها فهي بما لها ملكة العلاج -أعني الصورة العلمية الراسخة ‏ معالجة: وبما 
لها قوة القبول والانفعال مستعجلة' ؛ فليست من حيث هي أمر قابل للعلاج مبداً 
له. بل من حيث هي غيره. فكأنّ هنا" شيئين مفترقين في جزأين لها: شيء له قوة 
أن يفعل؛ وشيء له قوة أن ينفعل؛ وكذلك للمتحرك” بعلبعه شيئان: صورة. 
ؤمادة: فهو المحرك بصضؤرتة والمتِحزك يعادتة: 

وتارة نقلوا اسمها إلى ذلك اللازم وهو «الامكان». فيقولون للثوب 
الأبيض:إِنّه بالقوة أسود, أي يمكن أن يصير أسود. وذلك لأنّهِم أي الفلاسفة ‏ 
حيث وجدوا الشيء الذي له القوة بالمعنى المشهور الأعم -.سواء كانت قدرة أي 
شدة في قوة أو عرضاً أو طبيعة أو صورة أو نفساً نباتية أو حيوانية؛ أو 
نفسانية, فاعلة لشيء أو منفعلة عن شيء -ليس من شرطها أن يكون بالفعل 
مبدأ فعل وانفعال, بل لها من حيث هي قوة على الإطلاق إمكان أن تفعل وأن 
لاتفعل إن كانت قوة على الفعل وإمكان أن تنفعل وأن لاتنفعل إن كانت قوة على 
الانفعال؛ نقلوا اسم القوة إلى الامكان. فسمُّوا الشيء الذي وجوده في حد 
الإمكان بحسب الواقع «موجوداً بالقوة» وهو المعدوم المترقب وجوده. 

وهذا «الامكان» ليس صفة له لأنّه غير موجود بعد, بل لمتعلقه؛ فسمّوا 
إمكان قبول القابل وانفعاله «قوة انفعالية». وسمّوا حصول ذلك" المترقب 


١)دا:-مستعجلة.‏ ؟) ط: شاهنا. 
يه دا: للمحرك. :) ش؛ - أو حيوانية. 
©6) ط: ‏ ذلك. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن ضرف 
وجوده «فعلا» وإن لم يكن فعلاً مقابلاً للانفعال, بل الأعم منهما القايل القوة 
بمعنى الإمكان مثل تحرّك وتشكّل وتسوّد وانقطاع وانكسار. 

وتسبة الفعل يهذا المعنى إلى القوة بهذا المعنى نسبة التمام إلى النقص؛ 
فإنّه لمّا كان الموضوع الأوّل لاسم القوّة فعلاً بالحقيقة, فهاهنا لما سمّوا١‏ 
الإمكان ب «القوة» سمّوا الأمر الذي يتعلق به الإمكان وهو الحصول والوجود ب 
«الفعل». لأنّ قياس ذلك الذي سسمّوه أُوّلاً «فعلا» إلى ما يسمّونه الآن «قوة» 
كقياس المسمى الآن «فعلاً» إلى المسمى قديماً «قوّة»؛ فبهذه النسبة سموا 
الحصول «فعلاً». سواء كان فعلاً أو انفعالاً أو غيرهما. 

فهذا الإمكان هو القوة الاستعدادية و" لايكون إلا لما فيه نقصان في 
القابلية أو الفاعلية؛ فالفاعل قد يكون ناقص الفاعلية يحتاج في فاعليته إلى ملكة 
أو عادة أو آلة, كما أنَ القابل قد يكون ناقصاً فى القابلية بعيد الاستعداد للمقبول 
مفتقر إلى لواحق يصير بها قابلأ بالفعل". 

[ فى بيان الفرق بين الامكان الذاتي والاستعدادي ] * 

واعلم أنّ هذا الامكان يشارك الإمكان الذاتي الحاصل في المبدّع والكائن 
والمفارق والمادّي في أن كلا منهما' عبارة عن لا ضرورة الوجود والعدم, 
وتفارقه في أنّ ذلك بحسب الماهية المأخوذة وبنقسها من حيث هي هي 
ومنشأه” نفس تلك الماهية؛ وهذا حال الشيء الموجود الشخصي بحسب 
كيفيته الاستعدادية التي بها يتفاوت قربه وبعده إلى حصول كماله الوجودي. 


)١‏ ط:سمعرا. ( ط: +هي. 
") صضص: + وريما. 4 ) عنوان از هامش «ناء نقل شده است. 
©) ط: متها 1) ص: منشأه. 


يخرف المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


فللإمكان بهذا المعنى حظ من الوجود كأعدام بعض الملكات التي من شأن 
الموضوع أن يتصف بها. 

ولا يلزم أن يكون إطلاق الإمكان على الذاتي والاستعدادي بمجرد 
الاشتراك كما ظنّ -حتى يلزم أن لايتم البرهان الدالٌ على أنّ كل حادث له مادة 
حاملة لإامكان وجودهء على ما زعمه صاحب حكمة الانشسراق ومتايعوه؛ فإن 
الامكان المذكور في الترديد الواقع في ذلك البرهان من أنّ الحادث قبل وجوده 
إمَا ممكن أو ممتنع أى واجب_ليس إلا بالمعنى القسيم للوجوب والامتناع لكن 
بعد التفتيش يلزم أن يكون مصداقه ومطابقه أمرأ وجودياً لما يلحقه من 
المخصصات المكانية والزمائية والأحوال الشخصية. هذا. 

ومما يناسب إطلاق القوة على هذا المعنى أنّ المهندسين وهم الباحثون 
عن أحوال الكميات القارة من الخط والسطح والجسم المقداري لما وجدوا 
بعض الخطوط المستقيمة من شأنه أن يكون له مربع مخصوص على مساحة 
معينة وبعضها ليس من شأنه ذلك المربع, جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط 
بمعنى المقوي عليه؛ كأنّه أمر ممكن له بالقوة؛ سيما عند من اعتقد أن حدوث 
المربع إِنّما يكون بحركة أحد أضلاعه على مثل ذلك الضلع. 

ثم إِنّك إذا عرفت القوة بأيّ معنى كانت, عرفت القّويّ بذلك المعنى وعرفت 
ما يقابله وغيره؛ فغير القوي إمّا الضعيف وإمًّا العاجز وإمًا سهل الانفعال وإِمّا 
الضروري وإمّا غير المؤثر وإِمًا الخط الذي لايكون ضلعاً لمقدار سطحي مربع 
مفروض. 

فم القوة بمعنى الامكان؛ فقد سلف ذكر أحكامه وخواصه فيما مضي. 

وأمّا القوة بمعنى عسر الانفعال, فهو النوع الثالث من الكيفية وقد مضى 
بيانه. 


الفصل الثانى / فى القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن رشف 


وأمًا القوّة بمعنى الشدّة. فعندنا كمالية في نفس الوجود على الاطلاق, أو 
في وجود الكيفية -كما عند أتباع المشائين. 

وأمًا القوة بمعنى الصفة المؤثرة في الغير, فلا ينحصر في مقولة؛ بل لها 
أنواع مختلفة من الجواهر والأعراض, وسيتكلم الشيخ في بيان أقسامها. 

وأمَاالقوة بمعنى القدرة. فالمشهور أنّها من الكيفيات النفسانية 
المختصة بذوات الأنفس الشاملة لجميع أفراد الحيوان بما شي حيوان بالقياس 
إلى بعض الأفعال الصادرة منها؛ وهي كذلك إن أريد بها الحالة الامكانية التي 
يصم بحسيها صدور الفعل ولا صدوره بحسب الواقع. 

وهي بهذا المعنى لاتوجد في البارئٌ جل ذكره وضرب من ملائكته' 
وهم المفارقون عن المادة الجسمية بالكلية. 

وهي بالمعنى الذي يصح إطلاقه عليه وعلى غيره هو كون الفاعل بحيث 
إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل, سواء شاء فقعل' أو لم يشأ قلم يقعل. سواء 
كانت المشية دائمة أم لا وسواء كانت عين ذات الفاعل أى زائدة عليه؛ فيكون 
مرجعها إلى نحو من الوجود. أعم من أن يكون واجباً أو ممكناء جوهرأ أو 
عزنا 

وكل من المعنيين بل الثاني -الذي هو الأعم -نوع إضافي من القوة بمعنى 
الصفة المؤثرة في الغير يما هو"؛ والمراد بالصفة شاهنا الوصف العنواني, 
سمواء كان عيناً لشيء أو جزءاً له أو صفة زائدة علمه. 

. والشيخ بصدد بيان هذا النوع من القوة الذي هو القدرة مطلقاً وتحقيق 


١)ذا:الملائكة.‏ ْ 7') ط: فعل. 
) دا + غير. 


نوف المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


معناه. ونحن قبل الشروع في توضيع ما هو بصدده من بيان «القدرة» نتكلم في 
معنى «القوة» بالمعنى الأعم. ثمّ في أقسامها؛ فنقول: 
[ في أقسام القوة ] 

«القوة» مبدأ التغيّر من آخر' في آخر من حيث إِنْه آخر؛ وإِنّما وجب أن 
يكون من آخر في آخر لأنّ الشيء الواحد لو فعل في نفسه أثرأ لكان ذلك الواحد 
قابلاً وفاعلاً, وذلك ممتنع. 

وأيض الا شبهة في أنّ الشيء يمتنع أن يكون مبدأ التغيّر نفسه لأنّه لى , 
كان مبدأ لثبوت صفة في نفسه لدامث تلك الصفة مادام هو موجوداًء ومتى كان 
كذلك لم يكن متغيّراً في تلك الصفة؛ فعلمنا أن مبدأ تغيّره لابد أن يكون غيره. 

وأمّا تقسيمها فهو أن نقول: «القوّة»إمّا أن يصدر عنها فعل واحد أو أفعال 
مختلفة؛ وكلا القسمين يقعان على قسمين آخرين. فإنّه إمَا أن يكون لها بذلك 
الفعل شعور أو لا. فحصل من هذا التقسيم أمور أربعة: 

[القسم ] الأول القوة التي يصدر عنها فعل واحد من غير أن يكون لها به 
شعور؛ وذلك على قسمين: فإِنْها إِما أن تكون صورة مقومة:؛ وإمّا أن تكون 
عرضا. فإن كانت صورة مقومة: فإمًا أن تكون في الأجسام البسيطة فتسمى 
«طبيعة»: مثل النارية والمائية؛ وإمّا أن تكون في الأجسام المركبة فتسمى 
«صورة نوعية» لذلك المركبء مثل الطبيعة المبردة التي للأفيون والمسخنة 
التي في الفرفيون. وإمّا أن يكون عرضاً. فذلك مثل الحرارة والبرودة. 

القسم الثاني القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة من غير أن يكون لها . 
شعور بها؛ فذلك هو «القوة النباتية». 


١)اط:-من‏ آخر. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن ب 

القسم الثالث القوة التي يصدر عنها فعل واحد على نسبة ' واحدة ممع 
الشعور بذلك الفعل؛ وذلك هو النفس الفلكية» سواء كانت في الفلك أو في الكوكب. 

القسم الرابع القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك 
الأفعال؛ [تلك ]" هي القوة النفسانية الموجودة في الحيوانات الأرضية. فهذه 
ذكر أقسام القوة وحدودها وموضوعاتها. 

واعلم أنّ «الصورة النوعية» قد تطلق على طبائع البسائطء كما تطلق 
«الطبيعة» أيضاً ‏ كالطبائع -على صورة نوعية. وكذا تطلق «الصورة» على 
النفس أيضاً. والكل صحيح: كل منها باعتبار. 

ويظهر مما ذكرنا أنّ القوة ليست مقولة على ما تحتها قولٌ الجنس؛ لأنّ 
بعضها" صورء جوهرية وبعضها أعراض من باب الكيفء ولا يمكن أن تكون 
أقسام الصور الجوهرية والأعراض الكيفية مندرجة تحت جنس واحد. وإِنّما 
هي من أقسام الموجود بما هو موجود. ولنرجع إلى المتن: 


# [ص ؛؟1١.س‏ ؟1] قال: «وقد يبشكل من هذه الجملة أمر 
القوة التي بمعنى القدرة, فإنها 
دظن أنها لايكون موجودا إلا 0 
[في بيان معنى قدرة الواجب تعالى وردّ ما زعمه المتكلمون في القدرة ] 
اعلم أنّ جماعة من المتكلمين ومن يحذو حذوهم يريدون أن ينظروا في 
العقليات نظرهم في السمعيات. وفي الالهيات نظرهم في الجسميات؛ ولم يتعد 


١)اش‏ مط شيه. ؟) فدة نسلخها: ذلك. 


"') ش: - بعضها. ؛) ط: صورة. 


قرف المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 


طورهم عن طور الأفهام العامية والمدارك الجمهورية. ثمّ لمّا سمعوا أن البارئ 
-جلٌ ذكره -عالم قادر مريد؛ ولم يعلموا من هذه الصفات إلا ما شاهدوه من 
نقوسهم ونفوس بعض الحيوانات» ولم يعلموا من العلم إلاصفة عارضة: ومن 
القدرة إلا كيفية بها يتمكن الحيوان من الفعل والتركء ولا تكفي تلك الصفة في 
صدور أحد الطرفين مالم ينضم إليها شيء آخر من مرجّح أو داع أو قاسر أو 
قأهرء فهى بالقوة والإمكان أشبه منها بالفعل والحصول؛ فالذي ' يفعل دائماً ولا 
يتغيّر فعله لا يسمّونه «قادرأ» وإن كانت فاعليته بعلم وشعور؛ كما أنّ الوجود 
الذي لا تغيب ذاته عن ذاته لا يسمونه «عالمأ».إذ العلم عندهم إضافة بين شيئين 
يسمّى بها أحدهما عالماً والآخر معلوماً. 

والشيخ أراد أن ينقض مذهيهم المنبعث إمّا من إدراك المحسوسات أو 
من مدلولات الألفاظ -من طريقتهم. أمّاالأَوَل فإنّهم لما رأوا قدرة الانسان الذي 
هو أكمل الحيوانات ‏ متحققة بأنّه يريد شيئاً كالحركة فيفعله؛ ثمّ ضده 
كالسكون فيفعله أو لا يريد فيتركه؛ ظّوا أن كل قادر كذلك, فمنعوا وجود قادر 
يفعل دائما أو يترك دائماً. وهذا القياس باطلء فإنّ مناط القدرة في الإنسان ليس 
بأن يفعل بعض الأوقات أو دائما ؛ بل بأنّ له حالة يجوز أن يفعل بها ما يريده. 
سواء أراد ففعل أو لم يرد فلم يفعل. ووسواء أراد دائماً ففعل دائمأ أو لا. فمن فعل 
شيئاً دائماً بإرادة دائمة فكان قادراً عليه لا محالة. 

وأمّا الثاني. فإِنّهم لما وجدوا أَنّهم يقولون في تفسير «القادرة:: إِنّه إا 
شاء ففعل وإن لم يشألم يفعلء توهّموا منه أنه لابد في تحقق هذه القضية أن 
يكون القادر هو الذي يفعل تارة ولا يفعل أخرى. 


1ك -_- سس س1 


)١‏ ط: - ولا تكفي تلك الصفة... فالذي. 


الفصل الثاني / فى القرّة والفعل والقدرة وإثيات المادة لكل متكوّن ا 


وهذا أيضاً فاسدء إن لا دلالة لهذا اللقظ على ماادّعوه؛ فإِنّ الذي يفعل دائماً 
فقط إن كان يفعل من غير أن يشاء ويريدء فصدق أنه ليس بقادرء فلا قدرة له ولا 
قوة بهذا المعنى؛ وإنّماله قوة بنوع آخر كطبع أو قسر أو تسخير أو غير ذلك وإن 
كان مبدأ فعله شعور وإرادة سواء كان تخيلياً أو وهميا أو عقلياً عقلاً زائدأً على 
الذات أو عقلا هو نفس ذات الفاعل بما هو فاعلء وسواء كان العلم والإرادة دائماً 
غير متغير دواماً اتفاقياً أو لزومياً مستحيل الانفكاك والتغير؛ فإنّه في جميع هذه 
الأقسام قادر يفعل بقدرة وإرادة بالضرورة وتكون القضية يعني قولنا: «إذا 
شاء فعل» ومإنّه ' إن "لم يشألم يفعل»' ؛ فإِنّ كلتا هاتين القضيتين الداخلتين في 
تفسير القدرة وتحديدها شرطيتان, والشرطية لايتعلق صدقها وصحتها بأن 
يكون شطراها صادقين, ولا أيض أ أن يكون أحدهما صادقا ؛ فإِنّه بصح أن يكون 
كلا الجزأين كاذبين: كقولنا: «لى كان الإنسان طيارأ لكان يتحرك في الجؤ» 
وقولنا: «لو لم يكن الإنسان حيوانا لم يكن درّاكأ» وكقولك: «لو أراد البارىٌ الخللم 
لفعل, ولو لم يرد إيجاد العالم لم يفعل», فالمقدم والتالي جميعاً في هذه القضايا 
الأربع كاذبان؛ ويصح أيضاً أن يكون المقدم كاذبأ والتالي صادقاً مع صحة 
الشرطية: كما يقال: «لى كان الانسان طائرأ لكان حيوانأ». 

وليس أيضاً يتوقف صدق القول الشرطي هناك على؛ استثناء وصدق 
حملي؛ فإذن: ليس يلزم من صدق قولنا: «إن شاء فعل» أنه شاء حتى يصمٌ هذه 
القضية. ولا أيضاً يلزم من صدق قولنا: «إن لم يشألم يفعل» أنه لم يشا فصحّت 
يهذه القضية القدرة, وإن خلت عن الاستثناء لعين المقدم فيهما. فكذب المقدم في 


)١‏ داءمط؛ - إِنّه. ") ش: -إن. 
؟') ط؛ + صيادقة. غ) ش: - هلى. 


زف المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


أحداهما لايوجب كذبها '؛ فليس إذا كذب قولنا: «إنّه لا يشاء» كما عند الفلاسفة ‏ 
لزوم كذب قولنا: «وإذا لم يشألم يفعل» لما علمت. 

فإذن: كان لاينبغي أن يقع التنازع بين الفلاسفة والمتأخرين في إثبات 
قدرة الله تعالى, لأنهما جميعاً متفقان' في تحقق هذا القول الشرطي الواقع في 
تحديد «القدرة»؛ فكون ' المقدم في إحدى القضيتين صادقاً متحققأ بل واجب 
التحقق واجب الصدق والحصول؛ وفي الأخرى كاذباً غير متحقق بل ممتنم" 
التحقق في حقه تعالى عند الفلاسفة. وعند المتكلمين بالعكس من ذلك صدقاً 
وكذباً؛ تنازعٌ ' في شيء خارج عن حد «القدرة» ومعناها. فذلك نزاع في قدم 
.العالم وحدوثه بناء على أفهام الجمهور وإن كان الثابت عندنا أمرأ آخر ستقف 
عليه. وهو شبوت الإارادة القديمة الأزلية مع حدوث العالم وتجدد وجوده 
ودثوره على وجه يوافق قوانين الحكمة وآراء الحكماه الإلهيين -وليس هاهنا 
موضمع بياته. 

وبالجملة: «القدرة» أينما تحصل تتعلق بالمشية. لكن مشية الأول 
يستحيل أن تكون بالإمكان إن ليس هناك حيثية" إمكانية ولا صفة زائدة ولا 
دواع مختلفة ولا قسر ولا جزاف اتفاقي؛ بل هناك وجوب فقط بلا إمكان: وفقعل 
صرف بلا قوة. ووجود محض بلا بخل ولا تقتير. فالقدرة هناك تامة كاملة 
لاتتعلق بأمر خارج من انبعاث داعية أو شوق أو زوال مانع أو حضور معاون 


0ك 


)١‏ دا: كذبهما. ") ش: متفقين. 


"') ط: فتكون. 
) صن ش: الميدق الحصول /مط: الصدق أو الحصول. 
©) ط: يمتنع. )١‏ مط؛ فالتنازم. 


7 ) دأا: جهة. 


الفصل الثاني / في القرّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن كرف 


أو صلوح وقت أو حصول قابل. وهي بخلاف القدرة فيناء فإِنّها نفس القوة 
بمعنى الإمكان؛ فإِنٌ «القادر» مذًا يحتاج في قدرته -لتساوي طرفي الفعل والترك 
إليها -إلى أمر زائد على ذات القادر وقدرته, تتعلق به إرادته الموجبة لقدرته من 
الدواعي والأسباب المختلفة والأغراض' المتلاحقة ؛ وذلك من الآلة كحاجة 
الكاتب في اختيار كتابته إلى القلم؛ والنجار في إرادة نجره إلى المنحت. أو القابل 
كحاجتهما إلى القرطاس والخشب. أو المعاون كحاجة النثشار إلى وجود 
مشارك آخر يتم بهما إرادة الفعل الذي هو النشر, أو صلوح الوقت كحاجة متخذ 
الأديم إلى وقت الصيف. أو وجود مقتض كحاجة مريد الأكل أو الجماع إلى 
شهوة البطن أو الفرج, أو زوال المانع كحاجة مريد الحركة في الحبس إلى زوال 
القيد وما يجري مجرى هذه الدواعي والأسباب. فمن لم يعرف قدرة الله على 
ذلك التنزيه. فقد وقع في التجسيم والتشبيه تعالى عمًا يقوله المجسمة 
والمعطلة علوًا كبيراً. 

فإن قلت: فما تقول في «القدرة» إذا فسَر ب«كون الفاعل بحيث يصح منه 
الفعل ومقابله جميعأ» والبارئ_جِلٌ اسمه_لايصح منه حصول الطرقين؛ فكيف 
يجوز إطلاق «القادر» بهذا المعنى عليه تعالى؟ 

قلنا: هذه الصحة والإمكان بالنظر إلى نفس صفة «القدرة» لا ينافي 
الوجوب بالنظر إلى صفة «الإرادة» و «العلم» الداعيين إلى إيجاد العالّم وإن كانت 
صفاته تعالى كلها متحدة في الوجود؛ كما أنّ نسبة الإمكان إلى الوجوب نسبة 
النقص إلى الكمال' ونسبة الشيء إلى تأكّده. فكذلك نسبة بعض الصفات إلى 


٠.‏ من حيس صم 


)١‏ ط؛ الأعراض. ”') ش: النقص. 


كى, المقالة الرا ابعة / في بعض أحوال الموجود 
البعض؛ فمبدئية ' القدرة لصدور الموجودات مبدثية بالإمكان» ومبدئية العلم 


»[ص +؟/!.س ١17‏ ] قال: «وهذه القوى التسى هي مبادرئى 
الحركات' والأفعال بعضها قوى 
تقارن النطق والتخدل؛ فإنَّه فكاد ...»: 
[فى بيان القوة المقارنة للنطق ] 
يريد تقسيم القوة الفاعلية التي هي أعمّ من القدرة إلى التامة والناقصة, 
وكذا القوة الانفعالية إليهما؛ ليظهر أنّ «القدرة» فينا وفي كثير من ذوات القدرة 
ناقصة في الفاعلية والتأثير, بأن يقال: إنّ هذه القوى التي هي في عالمنا هذا 
مبادئ " للحركات والأفاعيل التي هي أيضأ من باب الحركات والاستحالات: 
بعضها قوى تقارن النطق والتخيل: وبعضها ليس كذلك. والصسراد ب «النطق» 
الادراك العقلي الحاضل بالفكر أو بغيره على وجه التجدد والحدوث؛ وب 
«التخيّل» أيض ا الإدراك الجزثئي الباطني الحادث عقيب الإاحساس أو الاختزان. 
وهذان؛ الإدراكان لايوجدان في المبادى العالية,إن* لا تغيّر في ذاتها ولا 
في إدراكها ولا في فعلها؛ فإدراكاتها لاتتعلق باليشيء و ند ٠‏ وكذا فعلها على 
سنة واحدة؛ فممادى إدراكاتها كمبادى أفمالها لاتتعلق بالطرفين. وذلك بخلاف 
قوانا الفعلية والادراكية: فنحن نعلم بقوة واحدة عقلية الانسان واللاإنسان, 


)١‏ ص: فمبدأية. (ملاصدرا در تمام موارد اين جنين نوشته است.) 
") الشفاء: للسركات. 1"') ط:مياد. 


) ط: +الأخيران. ) داا. 


الفصل الثانى / فى القوّة والفعل والقدرة وأثبات المادة لكل متكوّن 1., 


وندرك بوهم واحد أمرّ اللذة والألم. ونفعل بقدرة واحدة الحركة والسكون: 
فظهر أنّ قوانا الفعلية وكذا الادراكية ليست تامة: بل كلّها مبادئُ ناقصة ليس 
شيء منها كالمبادىٌ العالية. 

ولا يبعد أن يكون في الجواهر المفارقة مبدأ الفعل ومبدأ الإدراك كلاهما 
قوة واحدة. كالواجب جل ذكره؛ حيث إِنّ علمه وقدرته شيء واحد. وكذلك 
معلوماته بما هي معلوماته بعينها مقدراته وبالعكس كما سيجيء تحقيقه. 
وذلك غير متصور في النفوس الحيوانية الأرضية؛ حيث إنّ مبدأ فعلها غير مبدأ 
إدراكهاء لكن مع ذلك مبدأ فعلها مجانس مبدأ إدراكها؛ ولهذا قال: والتي أي قوى 
الفعلية التي تقارن النطق والتخيل تجانس النطق والتخيّل فإنْ الإرادة والقدرة 
النطقيين من جنس الإدراك النطقي. 

فالتابع للاعتقاد العقلي إرادة عقلية تتم بها قدرة عقلية؛ يترتب عليها ما 
يناسيها من الأفعال كفعل الخيرات والعبادات العقلية ووضع الشراشع 
والنواميس الالهية وتدبير المملكة والسياسات الدينية'. ْ 

والإرادة التخيّلية من جنس التخيّل والاعتقاد", وهي كالشهوة والقضب 
التابعين للاعتقاد الوهميء والذي يترتب عليها من الأفعال ما يناسبها كقضاء 
الشهوات للبطن والفرج وفعل الانتقام والظفر علي العدوٌ. 

وبالجملة. إذا صدر عن الانسان أي غيره من الحيوان قعل بالقدرة: فلابدٌ 
هاهنا أوَلاً من تصور ذلك الفعل تصوراً من جنسه. ومن تصديق واعتقاد عقلي 


أو وهمي.ء ثم ما ينبعث عن أحدهما من إرادة أي شوق حيواني؛ ثم مع ذلك لابدٌ 


)١‏ داء مط. ط؛ المدنية. ") ط: - والاعتقاد. 


7ق المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


من زيادة تأكد' وإجماع, فإنَ كلأ من الإرادة والشوق الحيواني قابلان للشدّة 
والضعف. 

ولا يكفى فى انبعاث القدرة أصل الإرادة المميلة إياها إلى أحد الطرفين ما 
لم تبلغ حدّ الجزم, ولا الشوق الناقص إليه مالم يشتد؛ فإذا تمت الارادة المتعلقة 
بفعل. لزم صدوره من غير تخلف بالخسرورة. وكذا الشوق الحيواني إذا اشتدٌ, 
وقع الفعل المتعلق به إذا لم يكن مانع من خارج أو داخل؛ فإنّ الانسان كالمرء 
الصالح ربما يشتد شوقه إلى فعل شهواني قبيح" فينصرف عنه ولا يريده 
لوجود مانع داخلي أو صارف باطني من عقل أو شرع. فعلم من هذا أنّ الارادة 
الجازمة لايمكن أن يتخلّف عنه الفعل, بخلاف الشوق الشديد إلافي غير الإنسان 
أو فيه بما هو حيوان فقط'؛ فإنّ الشوق في الحيوان بما هو حيوان رئيس القوى 
الفعلية, كما أنّ الوهم رئيس القوى الإدراكية. وأمًا في الحيوان النطقي بما هو 
حيوان ناطق:؛ فرئيسها بعد العقل العملي الارادة. وبعدها الشوق المتشعب إلى 
الشهوة و ؛ الغضب. وبعده القدرة المباشرة للفعل وهي تحريك العضلات. 
وليس أن كل فعل يفعله الإنسان مما يحتاج فيه إلى توسط شوق حيوانيء بل 
ذلك في أفعاله الشهوية والغضبية. فتأمّل فيما ذكرناه؛ فإِنّ بعض المتأخرين 
المشهورين بالتعميق والتحقيق وقع في الخبط والخلطء فظنّ أنّ الإرادة لا تكون 
إلا تأكّد" الشوق نظراً إلى ظاهر قول الحكماء: إنّ الشوق معدود مسن مبادئٌ 
الأفعال الحيوانية. والحق ما حصّلناه من أنّ الارادة والشوق متغايران كالكراهة 


)١‏ دا: تأكيد. ) ط: فيقبح. 
؟) ط: - عنه الفعل بخلاف... فقط. 1) انق 


6) طلا يقد. 


الفصل الثاني / فى القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن 7 
والنفرة. 

إذا علمت هذاء فاعلم أنّ هذه القوى المقارنة للنطق والتخيل إذا خليت' 
بأنفسهاء فهي ناقصة في كونها مبدأ تغير لشيء في شيء آخر غير تامة إِلَا إذا 
صارت مقرونة: إما بإرادة منبعثة عن اعتقاد ورأي عقلي تابع لتصور عقلي 
لطرفيه ' إذا كان الاعتقاد بديهياً أو لفكرة عقلية إذا كان نظرياً أو إرادة منبعثة 
عن اعتقاد وهمي تابع لتخيل أمر شهواني أو غضبي. فإذا اقترنت بها تلك الإرادة 
الجازمة المسمّاة ب«الاجماع» لا المميلة فقط؛ أو اقترن بها شوق شديد شهوي 
أى غضبيء ولم يكن هناك إرادة أخرى مغالفة له. فحينئزٍ تصير تامة موجبة 
لتحريك الأعضاء الأدوية والعضلات ” والرباطات؛ فكان قبل هذا الاقتران 
والانضمام مبادىُ بالقوة والإمكان » وحينئذٍ صارت مبادىٌ للأفعال بالفعل 
والوجوب, وقد بيّن سابقاًأنّ العلّة مالم تصر علّة بالوجوب والإيجاب لم تصر 
علّة بالفعل, وكذا مالم يصر المعلول واجباً بهالم يوجد عنها بالفعل. 

فمادامت الإرادة وما يجري مجراها ضهيفة أو معارضة* مقهورة, 
لم يوجد الفعل عن الفاعل المختار؛ مثال ذلك أنَا إذا تصوّرنا شيئاً لذيذاً عندنا 
ووجدنا من نفسنا' ميلأ قوياً إليه. فربما لا يعارضه فينا داع إلى الكفٌ عنه 
فنزاوله لا محالة؛ وربما نعمل الرويّة فنجد أنّ المصلحة في تركه وحينئذ فنجد 
فينا ميلاً مخالقاً للميل الأول داعي إلى خلافه. وربما غلب علينا هذا الميل الآخر 


)١‏ ش: خلّت. ”) ط: بطرفيه. 
') دا: بالعضملات. 5) دا: بالإمكان. 
) ط: مفارقة. 


)١‏ در «ص» «نفسنا» درمتن آمده لست و «طباعناء دربالاى سطر. كه نشان مينهد از نظر ملاصدراهر يكاز دو كلمه درست 
أمست. در نسم دص» كه بغط ملاصدرااست در جند مورد جنين عملى أنجام شره لسن / دا: أنفسنا. 


ى ى,2> المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
فكففنا النفس عنه مع' بقاء الميل بحاله من غير تبدل. كالمحتمي ' المكلف 
للتوقي' عمّا يشتهيه جدأ مع بقاء الاشتهاء. وكالزاهد المغلوب للشهوة فسي 
اللذات' المحرمة؛ وربما غلب الميل الأول فيترتب عليه الفعل مع علمه بما يعطيه 
الرويّة من المصلحة في كف النفس عنه. كالمنهوم“الذي يغلبه الحرص فيأكل ما 
يعلم” مضرّته. ويشبه تخالف الميلين في باب القوى المحركة كتخالف الحكم 
العقلي والحكم الوهمي والتخيلي في باب القوى المدركة. 

وبالجملة؛ ففينا ميلان متغايران نوعاً. والفعل قد يترتب على كل منهما 
دون الآخر. سواء وجد الآخر أو لم يوجد أصلاً كالآكل لما لا يشتهيه ولا يتنفر 
عنه بان لايكون لذيذاً ولا بشعاً_لما فيه من المصلحة؛ وكالآكل لما يتنفر عنه 
من الدواء البشع للمصلحة: فالفعل فيهما يترتب على الميل الأول دون الميل 
المخالف _وجد أو لم يوجد _؛ وكالآكل بشهوته ”من دون ملاحظة المصلحة أو 
معها ولكن كانت مغلوبة كما مرّمن مثال المنهوم» فالفعل على الميل الحيواني 
دون الارادة النفسانية. 

ثم لاشك أن ترتّب الفعل على أحدهما مع تحقق الآخر*لا يتصور مع 
تساويهماء بل إِنّما يكون للغالب فأيّهما غلب على الشخص أطاعثه القوة 
المحركة؛ فماداما متساويان''؛ وقع الاحتياج إلى الترجيح بإعمال الرويّة 


ل 


١)ص١٠ش:‏ - مع. يه ط: كالمتحمي. 


؟) داء ط: المتكلف المتوفي. 4) ط: الذات. 

) ط؛ كالمحموم (ر ظاهراًاين درست است. با أينحال در «صء فمان است كه در مئن أمده لست). 
)١‏ ش:لم يعلم. )٠‏ ط: لشهوته. 

8) دا(فامش) المحموم. )ش. ص: ‏ الآخر, 


٠‏ ) ط: فإذا تساويا. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والفدرة وإثبات المادة لكل متكون ه, 


وغيرها. 

فتحقّق وتبيّن من جميع ما ذكر أنّ هذه القوى والقّدر المقارنة للنطق 
والخيال ليست في أنفسها ولا بانفرادها تامة التأثير. ولا يجب من وجودها 
وحضور منفعلها كاليدن ونحوه ووقوعه منها بالنسبة التي إذا فعلت فيه فعلت 
بها فيه أن يتحقق وجود الأثر منها والحال أنْها هي بعدُ قوة محضة لا قدرة 
بالفعل. ولو كان شيء من هذه القوى الفعلية بانفراده ' مما يجب عنه الفعل» لكان 
مادام وجوده فاعلاً لجميع ماله أن يفعله وقاعلاً للمتضادين وما بينهما من 
المتوسطات؛ والتالي بقسمّيه باطل؛ فكذا المقدم. فثيت أنّها إِنَما كانت فاعلة 
بالفعل إذا صارت كما قلذا من انضمام الإرادة الجازمة أو الشوق الغالب. 


> [ص :؟7١.س ١١‏ ] قال: دوأقا القوى التي فى غمير ذوات النطق 

والتخيل فإِنها إذا لاقت القوة المنفعلة' أن يفعل 

إذ ليس هنك إرادة واختيار منت" ..»: 

[ فى القوى الفهالة الغير المقارنة للادراك الحيواني وأحوائها ] 
لما ذكر القوى الفعالة المقارنة للادراك التجددي وأحكامّها من أنّها غير 
تامة الفاعلية ولا واجب الفعل والصدورء وأنْها لايجب من حضورها وحضور 
منقعلها وحصول النسبة التي بها يفعل حين تقفعل حصول الفعل منها؛ و إلا 
لفعلت الأضداد والمتوسطات بينها بالفعل وهو محال . بل إذا انضمت إليها 
الإرادة الجازمة وما يجري مجراهاء وغير ذلك من الأحكام؛ شرع في القوى 


)١‏ ط: باتفرارها. > ) للشقام + وجب هناك. 
") الشفاء نتتظر. ؟) ص ش: تفعل فيه بيتها / مط: تفعل فعل بينها. 


7ق المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


الفعالة الغير المقارنة للإدراك الحيواني وأحوالها: 

فمن جملة أحوالها أنّهاإذا صادفت المادة القابلة والقوة المنفعلة: يجب عندها 
الفعل؛ إن ليس هناك حالة منتظرة من إرادة أو شوق أو قسر أمّا الأوّل فلأنّ 
الكلام قيما لا إرادة فيه. وأمًا الثاني فلأنٌ المفروض أنّ المادة المهيأة حاضرة, 
فإن كان هناك أمر منتظر ' فيكون طبعاأ منتظراً ', فحينئذٍ لم يكن ما فرضناه مبدأ 
مبدأ "؛ بل المبدأ بالحقيقة ذلك الطبع المنتظر فقط أو المجموع المركب مئه ومن 
مااحصل أوَّلاً. ويكون الثاني على هذا التقدير جزءأ لما هى الفاعل بالحقيقة الذي 
وجب صدور الفعل عند تحققه. ويكون حينئذ نظيرالإرادة الجازمة المنتظرة في 
أنّ كلا منهما جزم لما هو المبدأ بالفعل؛, والذي حصل من قبل وهو جزء الآخر 
مبدأ بالقوة. لكن الفرق بين الارادة المنتظرة والطبع المنتظر معلوم. لأنّ أحدهما 
جوهر والآخر عرضء وأحدهما تابع للعلم وإدراك* دون الآخر وقابل للشدة 
والضعف دوثه. 


+ [ص ٠؟.س‏ ؟] قال: «والقوة الانفعالية أيضاً الني يجب إذا لاقت 
الفاعل أن يحدث الانفعال في هذه الأشياء ...»: 


[في أحوال القوى الانفعالية ] 
لمًا ذكر أحوال القوى الفعلية بقسميها, وأنّ كلأ منهما يكون منه بالقوة 
ومنه بالفعل» ويكون منه ناقصة بعيدة ومنه تامة قريبة, شرع في أحوال القوى 


)١‏ دا ينتظر. ") دا ينتخلر. 
؟) ط: ميداً. غ) ص: الفعل. 
6) ط: الادراك. 


الفصل الثاني / فى القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن 1 ئى, 


الانفعالية. وهي أيضاً منها تامة ومنها ناقصة؛ والتامة هي التي إذا صادفتها 
القوة الفاعلية يحدث فيها الانفعال بالفعل, والناقصة ما لا تكون كذلك وهي التي 
تحتاج إلى قوة فاعلة أخرى قبل هذا الفاعل حتى تتهياً بالفعل لحدوث هذا 
الانفعال؛ فهي في كونها قوة انفعالية تكون بالقوة لا بالفعل؛ لأنّها بعيدة الانفعال, 
والأولى قريبة. 

فإذن,: القوة الانفعالية _كالقوة الفعلية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. 
وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة: وقد تكون بالقعل وقد تكون بالقوة. مثال 
البعيدة الناقصة القوةٌ التي للمَني بالقياس إلى قبول الرجلية» ومثال القريبة 
قونّها للجنينية وقوةٌ الصبي لأن تصير رجلاً؛ فالمني والجنين والصبي في كل 
منها قوة أن يصير رجلا لكنّ القوة التي في المني تحتاج قبل أن تفعل فيه القوة 
الفعلية المحركة إلى الرجلية من قوى فعلية متتالية هي محركات للمادة المنوية 
بعضها إلى الجنينية وبعضها إلى الصبوية؛ والتي في الجنين تحتاج إلى بعض 
تلك القوى السابقة. وأمّا التي في الصبي المراهق فلا تحتاج إلى فاعل آخر غير 
فاعل الرجلية. وبالحقيقة هذه القوة هي القوة الانفعالية لأن يصير الشيء رجلاً 
بالفعل» والتي قبلها هي قوة القوة وإمكان الإمكان؛ فإِنّ الإمكان أيضاً قد يكون 
حاصلاً لشيء بالفعل والوجوب.ء وقد يكون له بالقوة والامكان؛ فالمني مثلاً 
ليس بممكن له بالفعل أن يصير إنساناً بل ذلك يمكن له بالإمكان. وقد لايكون 
بالفعل ولا بالامكان كالحجر والشجر والبقر؛ فإنّ كلأ منها فيه امتناع أن يصير 
إنساناً: لا إمكانه ولا إمكان إمكانه. 

واعلم أنّ جهة القوة الانفعالية تخالف جهة القوة الفعلية؛ فإِنٌ جهة القوة 
الفعلية في الوجود والتحصلء وجهة القوة الانفعالية هي العدم والإبهام, لاكل 


7,4 المقالة الرابعة /فى بعض أحوال الموجود 


عدم شيء لشيء ': بل ' عدم شيء لشيء من شأنه أن يوجد له. فكل ما فيه قوة 
أمر فلابدٌ فيه " من تركيب من أمرين؛ يكون بأحدهما بالفعل وبالآخر بالقوة. 

وكل مركب ينتهي إلى بسيط. ولاستحالة التسلسل لابد في الوجود من 
أمر تكون فعليته عين قوته؛ فتكون فيه قوة جميع الأشياء, كما لابدٌ في الوجود 
من أمر بسيط يكون محض الوجود بلا عدم والفعل بلاقوة. وبذلك يثبت وجود 
الهيولى الأولى ووجود المبدأ الأول تعالى, وهما في حاشيتي الوجود المطلق: 

فالأول فاعل للكل, لكونه في كل شيء بألفعل وله كل شيء؛ بل هو كل 
الأشياء بالفعل. 

والهيولى قابلة لكل لأنّها في ذاتها فاقدة الكل' ولها إمكان الكل؛ فبحسب 
مايحصل لها من فعلية صورةٌ تصدّها عن قبول صورة غيرهاء وبحسب ما في* 
تلك الصورة من العدم والنقص يصير مبدأ لاستعداد قبول صورة أشرف 
وأكمل منها. مثلأإذا تصورت الهيولى بصورة المني فمن جهة كون تلك 
الصورة أمرأ جمادياً بالفعل. تعوقها عن قبول صورة أخرى' من الصورة” 
الجمادية وغيرها؛ ومن جهة كونها ناقصة الجمادية غير قوية الوجود. تصير 
معدة لها لقبول صورة أخرى فوقها؛ وهكذا إلى أن يبلغ في الكمال إلى قبول 
صورة العقل الفعل. وهذا باب عظيم في الحكمة والمعرفة يحتاج إلى خوض 
شديد وتعمق تام مع ذهن ثاقب وقريحة لطيفة؛ والجمهور في غفلة عريضة من 


دركه. 

)١‏ ش» عس: - عدم شمي ٠‏ ألمي .٠‏ ")ا صس: - بل. 
*") ش: - فيه. #) دا للكل. 
6) ط: - في. 1) ش: آخرين. 


/) مط؛ - الصورة. 


الفصل الثاني / فى القوّة والفعل والقدرة واثبات المادة لكل متكوّن اد فى 


والحاصل أنّ الشيء كلما كان أشدّ وجوداً وأقوى تحصّلاً. كان أكثر فعلاً 
وأقل انفعالاً ؛ وكلما كان أضعف وجوداً وأنقص تحصلاً. كان أكثر انفعالاً وأقل 
فعلاً '. فالبارئئٌ سبحانه لما" كان في غاية كماغل الوجود وشدة الحصول. كان 
فاعلاً للكل. وكانت قوته وراء ما لايتناهى يما لايتناهى؛ والهيولى الأولى لما 
كانت محض القوة وكانت في ذاتها مبهمة الوجود غاية الابهام لتعرّيها عن كافة 
الصور والفعليات: كانت فيه قوة جميع الأشياء. لست أقول: استعدادها. إذ 
الاستعداد هو القوة القريبة لشيء مخصوص ولا يكون إلا بسبب صورة 
خاصة. فلا استعداد للهيولى في ذاتها إلا لصورة ما على الإطلاقء وإِنّما يستعد 
لشيء حاصل لأجل لحوق صفة خاصة بها؛ فهي في ذاتها محض القوّة لكل 
شيء ومحض الاستعداد لشيء ما مطلقاً. ولذلك من شأنها تقبّل" كل شيء: 
ولهذا يعوق البعض لها عن بعض. وأنت قد علمت فيما سبق من كلام الشيخ أنّ 
الاستعداد للهيولى فصل جنسها. وهو الجوهرية التى مرجعها إلى مطلق 
الوجود مع قيد سلبي. 

واعتراض شيخ الإشراقين بن الهيولى إذا كانت على هذه السذاجة ' من 
كونها محض الوجود مسلوبأ عنه الزوائد كانت مثل واجب الوجود. لأنّه عندهم 
وجود محض مسلوب عنه الزوائد -ساقط؛ لأنّ الفرق بين القولين كالفرق بين 
السماء والأرض: فكون الهيولى وجودأ على الإطلاق معناه أنّها لغاية القصور 
لاتكون شيئاً مخصوصاً؛ ولا يحمل عليها شيء إلا مطلق الوجود العام الشامل 


)١‏ مط: - وأقل فعلاً. 7") ط:كما. 
*) دأ: أن يقبل. ؟) رك: حكدة الالامرلق. ص .1١١١‏ 
6) ط: السزاجة. 
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لجميع الأشياء حتى الأعدام والملكات والقوى والاستعدادات'. فهي لأجل أنّها 
قوة محضة يصدق عليها معنى الوجود المطلق؛ فهي بهذا المعنى ليست أزيد من 
مطلق الوجود". وإلا لكانت لاحقة بالعدم المحض. وأمًا الواجب فهو صرف 
الوجودء بمعنى أنّه وجود متأكّد لايشوب بأمر عدميء بل جميع الحيثيات 
الوجودية مأخوذ منه. ففي ما ذكره خلط بين مفهوم الوجود المطلق وحقيقته 
الأصلية. 

فإذنء المادة الأولى قوة بعيدة بالنسبة إلى الكمالات الصوريةء فيحتاج 
إلى اقتران قوى فاعلية متعددة بعضها قبل بعض للتصور بصورة كمالية 
كالجمادية والنباتية والحيوانية. وكلّما كانت الصورة الكمالية أتمٌ وإلى الغاية 
الأخيرة التي ليست فوقها غاية أخرى أقربء كانت القوى الفمّالة في المادة 
الأولى التي هي قبل القوة القاعلة لتلك الصورة أكثر؛ وكلّما كانت أبعد من الغاية 
الأخيرة وأقرب إلى الهيولى. كانت هي أقل؛ وكذا الحكم في المواد الصورية 
الثانوية, كالمني بالنسبة إلى ما بعدها من الصور في القرب والبعد وفي كثرة 
السوابق من القوى العمّالة وقلّتها. 

واعلم أنّ القوى الفعلية بعضها طبائع جوهرية؛ وبعضها صنائع وعادات 
هي أحوال عرضية " صارت ملكة. مثال الأوّل القوى العمّالة في النطفة حتى تبلغ 
إلى الغاية الأخيرة, وفي الغذاء حتى تصير في آخر الأمر دما ؛ ثمّ عصبأ ورباطاً 
وعظماء ثم يكسوه لحماًء ثمّ خلقاً آخر”؛ مثال الثاني ما ذكره الشيخ من القوى 


)١‏ ط: الاستعدادية. " ) ط: بهذا المفنى الوجود المطلق. 
؟) دا(هامش) عارضة. ؟)اط:- دما 
( اقتياسى أست آرْ سورة مؤمئرن: أية .١)‏ 


الفصمل الثاني / فى القوّة والفعل والقمرة وإثبات المادة لكل متكوّن 91> 


العمّالة في الشجرة حتى تصير مفتاحاأً من القوة القالعة والقوة الناشرة والقوة 
الناحتة, وكالقوى العاملة فى البّرّ حتى تصير خبزاً من القوة الطاحنة والعاجنة 
والمقطعة والمرققة والخابزة. 

وهذه القوى الفاعلة لاب أن تكون متخالفة الذوات إن كانت من الضرب 
الأول أى متخالفة الصفات إن كانت من الضرب الثاني. والتي من القبيل الأول 
هي طائفة من ملائكة الله العمّالة في الأجسام بإذن الله. وهي دون الملائكة 
المدبرة للخلائق التي هي دون الملائكة المقربين المستغرقين' في شهود جلاله 
وجماله؛ ولهذا ورد في الخبر أنه وكّل الله بالإانسان فيما يرجع إلى الأكل والغذاء 
سبعة من الأملاك. وهذا أقلّ إلى عشرة إلى مائة إلى ما وراء ذلك. 

فنقول: لابدّ من ملك يجذب الغذاء إلى جوار العظم واللحم, لأنّه لايتحرك 
بنفسه, ومن آخر يمسكه في جوارهما؛ ومن ثالث يخلع عنه صورة الدم, ومن 
رابع يكسوه صورة العظم واللحم وغيرهماء ومن خامس يدفع الفضل الزائد من 
حاجة الغذاء ', ومن سادس يلصق كلأ بصاحبه العظم بالعظم واللحم باللحم 
والعرق بالعرق_حتى لايكون منفصلاً, ومن سابع يرعى المقادير في الالصاق. 

وأمّا القوى العاملة في البّرَ حتى يصير خبزاً, فيمكن أن يكون كلها لذات 
وأاحدة مختلفة في الصفات. 

فإن قلت: فهلا فوضث تلك الأفعال إلى مَلَّك واحد ولِمَ افتقرت إلى سبعة 
أملاك؟ والحنطة أيضأ يحتاج إلى من يطحن أوَلاً. ثمٌ إلى من يميّز النخالة ويدقع 
الفضلة ثانياً, ثم إلى من يحصبٌ الماء عليها ثالثأء ثم إلى من يعجن رابعاً. ثمٌ إلى من 
يقطعه كرات مدورة خامساًء ثمٌ إلى من يرقعها رغفاناً عريضة سادساًء ثم إلى 


)١‏ مط؛ المستغفرين. ") داأ: من حاجته. 


حك المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
من يلصقها بالتنوّر سابعاً؛ فهلا كانت أفعال الملائكة باطناً كأعمال' الانس 
ظاهرا أ؟ 

قلنا: تجوهر الملائكة يخالف خلقة الانسان؛ لأشّها وحدانية الذوات. 
والانسان ونحوه مركب من الأضداد والأخلاط. فلا يكون لكل واحد منهم إلا 
فعل. كما في القرآن المجيد: (وَما مِنَا إِلَالَهُ مَقامُ مَغْلُومٌ» ' وفي الحديث: «منهم 
سجود لايركع ومنهم رُكوعٌ لايسجد»"؛ فليس بينهم سنافس؛ وتنازع؛ كمثال 
الحواس: لايفعل أحدهما فعل الآخر ولا يزاحمه في فعله. بخلاف الإنسان فيما 
يفعله بالرويّة والصنعة؛ فيفعل ببعض الآلات* فعل الآخر ويزاحمه: فقد يضمرب 
غيره برأسه. وقد يبطش بأصابع رجله بطشأ ضعيفاً فيزاحم به اليدا؛ 
وكالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبز. وهذا نوع من 
الاعوجاج والعدول عن مجاري سنة الله التي لا تبديل لها. ولذلك ترى الإنسان 
يطيع الله مرة ويعصيه أخرى لاختلاف دواعيه؛ والملائكة مجبولون على 
الطاعة: «لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 ". ومعرفة أفعال الله 
بتوسط الملائكة بحر عظيم من بحار المعرفة والحكمة:؛ لا يعلمه إِلَّا الراسخون 


)١‏ ط:كأفعال. 

1 ) سورة صافات, آيا 111. اسنشهاد به أيه براساس اين تفسير اسست كه لين سخن ملائكه ر معرف جايكاه آنان لست در عبادتر يا 
هر كلر مشخص ديكر (رجوع شود به مجمع قليبان. ج 7و8,ص /٠١‏ ذيل تفسيراين أيه در صورة صافات: «. له مقام... يعيد الله 
فيه. وقيل: معناه أنه لا يتجاوز ما أمر به ورتب له..»). 

*) تهج البلاطة خطبة 1 ص 4١‏ دمنهم سجود لايركعون وركنوع لاينتصبونء؛ بعال الأثوار, ج 41 باب حمقيقة 
الملائكة وصفاتهم وشؤونهم, روايات بسيار در لين معنى نقل كرده است از جمله نرص ]17: هوإن لك ملائكة رُكَما إلى يوم 


القيامة. وإِنّ لله ملائكة سجّدا إلى يوم القيامة». 4) مطء ط: تناقش. 
ه) ش: +فعل الآلات. )١‏ ط: باليد. 


.١ صورة تحريم. أيه‎ )٠7 


الفصل الثاني /فى القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن اويا 


إخوان البحث في الخروج عن طورهم إليه تشوّقا إلى طور المكاشفة وتحثّناً إلى 
عالم الملكوت. 


+ [ص7١.س‏ ؟] قال: «والقوى بعضها يحصل بالطباع وبعضها 
يحصل بالصناعة وبعضها يحصل 
بالعادة وبعضها يحصل بالاتفاق ...»: 
[في معاني الطبيعة ] 
«الطباع» و «الطبيعة» قد يستعملان على سبيل الترادف لمعنى وأحد. وفي 
مصدر الصفة الذاتية والفعل الذاتي. وحينئذٍ يعم الأجسام والنفوس كلها 
- عتصرية كانت أو فلكية وهو المراد هاهناء كما سيظهر من كلامه. 
وقد يفرق بينهما وتستعمل «الطبيعة» لمعنى أخص فيزاد في تعريفها 
قولهم: «على نهج واحد من غير شعور»» وحينئذٍ يخرج عنها النفوس والأفلاك 
ويخص ببعض الأجسام العنصرية. 
وربما يطلق «الطباع» أيضأ ك «الطبيعة» على هذا المعنى الأخص. 
وإِني لتفطنت بمعنى آخر لها بالبرهان. وهو أنّ المزاول للحركة .سواء 
كانت في الفلكيات أو العنصريات -قوة جوهرية سارية في الأجسام كلها سواء 
كانت ذوات نفوس أو لاء وسواء كانت الحركة إرادية أو لاء وعلى نهج واحد أو لا 
وهي أمر متجدد الوجود كتجدد الحركة اللازمة له '. ويذلك يثبت حدوث العالم 
الجسماني. وقد بسطنا القول في جميع ذلك في موضعه. 


.هل-:ط)١‎ 


0/أ, المقالة الرابغة / فى بعض أحوال الموجود 


وأمّا ما ذكره الشيخ في الفصل الخامس من المقالة الأولى من الفن الأول 
في [الطبيعيات] ' ما حاصلةه: إِنَّ قومأ ظَنُوا أنّ النفس تفعل حركة الانتقال 
بتوسيظ الطبيفة :نولا أرى أن" الطبيطة تستسيل مشركة' الأعطناء؟ خلا ها 
توجبه ذاتها طاعة للنفس؛ ولو“ استحالت الطبيعة كذلك لما حدث إعياء' عند 
تكليف النفس إيّاها غير مقتضاها"” إذ الإعياء إِنْما يكون بسبب حركة طارئة على 
الجسم خلاف ما يقتضيه؛ ولما تجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة عند 
الرعشة. ويتبين من هذا وجود قوة للإنسان* هي مبدأ للحركة غير ما يقتضيه 
المزاجء بسببها' يقع التجاذب في حركة الرعشة أو الاعياء, 

فنحن قد أجبنا عنه في بعض كتبنا ورسائلنا كرسالة الحدوث '' أن الطبيعة 
التي هي قوة من قوى النفس التي تفعل بتوسطها بعض الأقاعيل والحركات 
المنسوبة إلى النفس التي تفعل بتوسطها بعض الأفاعيل والحركات المنسوبة 
إلى النفس هي غير الطبيعة الموجودة في عناصر البدن الحاصلة له بحسب 
مزاجها. وتسخير النفس للأولى تسخير ذاتي لأنّها قوة منبعثة عن ذاتها بل 
مرتبة من مراتب ذاتهاء وللأخرى تسخير عرضي قسري؛ تخدم الأولى النفس 
طوعاأ والثانية كرهاً. وإِنّما يقع الاعياء والرعشة وغيرها_من الآفات 


)١‏ در نسخة أصل (ص) سفيد لست و در آن بجاى «الطبيعيات» «المنطق» ذكر شده است كه لشثباه لسئ. لزلين معطلب جمنين 
به فر حال اين مظلب در لاطيبييات. ج ١‏ (السماع الطبيعي: المقالة الأولى الفصل الخامس) ص 7١‏ أمده أسست. 


؟) لشفاء: - أن. *) ط: أن تحرك. 

؛) ط: الأعضاء. ه) الشقا< فلو. 

)١‏ الشفاء: الاعياء. )١‏ يليان أنجه از طبعبان الشفانئل كرده أست. 
8) ط: الانسان. 4) ط: + يقتضي أن. 


(١ ٠‏ ر.ك: وعالة الحدوث الفصل السادس: بحث وتعصيل. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن ”ى,؛ 
والأمراض -في الأجسام ذوات النفوس التي تحققت فيها كلتا هاتين الطبيعتين, 
كالحيوان وغيرهاء فيتجاذبان لتخالف مقتضاهماء دون ماهو كالأفلاك؛ كما 
يشير إليه في الكتاب الالهي: «فقال لها وَلَِأْرْضٍ انْتِبا طؤعاً أَوْ كَرْهاً» ؛. 

ثم إنّ «الطباع» بل «الطبيعة» بهذا المعنى على أربعة أقسام؛ لأنّ المتحرك" 
إِمَا أن يتحرك بها على نهج واحد, أو لاعلى نهج واحد, وكلا " منهما بإرادة: أو 
بغير إرادة. فمبدأ الحركة على نهج واحد من غير إرادة هو «الطبيعة». وبالإرادة 
هو «القوة الفلكية», ومبدؤها لا على نهج واحد ومن غير إرادة هو «القوة 
النباتية». وبإرادة «القوة الحيوانية»؛ والقوى الثلاثة أو مبادؤها تسمّى 
دئفى سسأ». 


[ في القوى الحاصلة بالعادة والصناعة والاتفاق والفرق بينها ) 

ولمّا علمت أنّ مبادى الأفعال قد تكون طبائع وقد تكون بغيرهاء وهي ما 
الصنعة أو العادة أو الاتفاق, لا غير. والفرق بين الطبيعة وبين هذه الأمور 
معلوم. والشيخ هاهذا بصدد الفرق بين «العادة» و «الصنعة» لأنّهما متقاربتان 
يشتبه إحداهما بالأخرىء ففرّق بينهما بأنّ الفعل الذي يحصل بالصناعة هو 
الذي كان مقصوداً بالحصول في استعمال مواد وآلات وحركات؛ وهي بوجه 
غاية للأفعال. وبوجه مبدأ فاعلى لهاء وبوجه صورة كمالية للفعل. 

وأمّا الذي يحصل بالعادة من حيث هو كذلك, فهي التي تحصل من أفاعيل 
وحركات كان القصد بها متوجهاأ نحو غاية أخرى من شسهوة أي غضب أو 
غيرهما؛ لكن يتبعها غاية أخرى من غير قصد متوجه إليها بالذات, فكأئها ' من 


)١‏ صورة قصلت آية .1١‏ ") مطء ط: + بها. 
") ط:اكل. 4) دا: وكأتّها. 


نم7 المقالة الرايعة /فى بعض أحوال الموجود 


الغايات العرضية كالشرور وتحوها. وستعلم الفرق -في مباحث العلل .بين 
الغاية والضروري بأحد معانيه الثلاثة. 

وليست «العادة» نفس ثبوت تلك الغاية التي هي الصورة والمصلكة 
الحاصلة للنفس بواسطة تكرر تلك الأفاعيل والحركات' ؛ بل هي في الحقيقة 
نفس التكرار الواقع فى نوع من الفعل لأنّها مشتقة من «العود». لكن كثيراًمَا 
يطلق على ثبوت تلك الكيفية الراسخة في النفس فيقال: «صار كذا عادة له»؛ كما 
أنّ «الصناعة» أيضأً يطلق على تلك الصورة التي في النفس وعلى نفس القعل 
الصادر عنها بسهولة. 

والحاصل أنّ كلا منهما” يترتب على الأفعال بنحو, ويترتب عليه الأفعال 
بنحو آخر. وتحقيق المقام أن كل مَنِ فعل فعلأ أو تكلم بكلام" يحصل منه أثر في 
نفسه وحالة تبقى زماناً؛ وإذا تكررت الأفاعيل والحركات واستحكمت الآثار في 
النفس» صارت الأحوال ملكات راسخة وصورأ ثابتة هي صورة تلك الأفعال 
ومبدؤها الفاعلي: كالسخونة الضعيفة في الفحم إذا اشتدت تصير صورة 
محرقة نارية تفعل فعل النار؛ كذلك الكيفية إذا اشتدت, صارت ملكة تصدر عنها 
الأفاعيل بسهولة من غير رويّة وتعمّل. وكان صدورها أوَّلاً بتكلف ومشقة 
وتجشم كسب جديد. 

ومن هذا الوجه يحصل تعلّم الصناعات والعادات العلمية والعملية. ولو 
لم يكن للنفس البشرية هذا التأدر أوَلاً ثم الاشتداد يوم فيوماً لم يكن لأحد تعلّم 
شيء من الصنائع والجرّفء ولم ينجع التأديب والتمرين, ولم يكن في تأديب 


)١‏ ط: تكرر الأفاعيل (بجاى «تكرر تلك الأفاعيل والحركات»). 
"”) مط: منها,. يه ط: كلاما. 


الفصل الثاني / في القرّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن باوبا 


الأطفال وتمرينهم الأعمال فايدة؛ وذلك قبل رسوخ حالات مضادة لماهو 
المطلوب' في نفوسهم. ولأجل ذلك يتعسّر تعليم الرجال البالغين العلومَ 
والصنائع لاستحكام صفات أخرى حيوانية وخروج نفوسهم بها من القوة 
والهيولانية إلى الفعل والصورة:ء وكانت أوّلاً كصحيفة خالية قابلة لكل نقش 
وصورة. 

وستعلم في مباحث المعاد أنّ أفراد البشر إِنْما تبعث يوم القيامة وتحشر 
على صور مختلفة هي صور أعمالهم المتكررة الوقوع عنهم في الدنياء فتصير 
أنواعاً كثيرة متخالفة: بعضها من جنس البهائم. وبعضها من السباع؛ وبعضها 
شياطين» وبعضها ملائكة؛ ممًّا يطول شرحه. وبالجملة. هذه الصور كامنة 
مستورة عن الحواس هاهنا. وهي بارزة مكشوفة في القيامة على رؤوس 
الأشهاد: «إذا بُعِْرَ ما فى الْقَبُورٍ وَحُصّلَ ما فى الصّدُورٍ» '. 

قوله": «والقوى التي بالطبع منها ما يكون في الأجسام الغير الحيوانية» 
(إلى آخره): قد علمت أنّ القوى التي بالطبع لها أقسام أربعة كل منها جنس آخر. 
تحته أنواع كثيرة: ثنتان منها توجد في الأجسام الحيّة: إحداهما فعلها على نسق 
واحد هي ما في الفلكيات, والأخرى لا على نظام واحد هي في؛ الحيوانات 
الأرضية؛ وثنتان أخريان توجد في الأجسام الغير الحيّة: إحداهما في النباتات 
والصادر منها لا على نسق واحد. والأخرى في غيرها كالعناصر والمعدنيّات 
والصادر منها على نسق واحد. 

وأمًا القوى التي بالصناعة والعادة والاتفاق؛ فلاتوجد إلا في قسم واحد 


)١‏ ط:-هر المطلوب. ) صورة عاديات: أية ؟. 
(١‏ للهيان الشلله ص ١7١‏ س ؟١.‏ 0 ط: - في. 


بهره/ا المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


من تلك الأقسام الأربعة وهو الجسم الحيواني الذي تختظف أفاعليه ' كالإنسان 
أيضاًفي بعض الحيوانات العجم, كالفرس والقردة والببغاء. 


+ [ص :1.س ]١‏ قال: «وكد قال بعض الأوائل: إن القوة 
تكون مع الفعل ولا تتقدمه وقال ..»: 
[ في إبطال قول من زعم أن القدرة إِّما تكون مع الفعل ) 
زعم قوم من المتقدمين وطائفة من المتأخرين من علماء الكلام أنّ" 
«القدرة» لاتكون إِلَا حين الفعلء ولا «القوة» يمكن ثبوتها إلا مع الفعل. 
والشيخ رن عليهم أن هذا القائل يلزم عليه أن لايقدر على القيام عند 
القعود ولا على القعود عند القيام؛ فكيف صار الممتنع الوجود موجودا؟! وأن 
يرى شيئا قبل أن يبصرء وأن يبصر في يوم واحد مراراً. فهو بالحقيقة أعمي؛إن 
الذي كان يمتنع عليه أن يرى شيئاً يستحيل أن يصير بصيرا. و" الخشب الذي 
ليس في طبيعته ' أن يقبل النحث كيف يصير منحوتا؟! فكل ما ليس بموجود 
بالفعل ولا فيه إمكان الوجود فهى مستحيل الوجود؛ فيطل مذهبهم. 
واعترض عليه صاحب الملخص” بأنّ: 
هذا الاستبعاد عندي ليس في موضعه لأنًا فسّرنا «القوة» بكونها 


)١‏ مط:د وهو الجسم ... أفاعيل. ؟) ط: وأن. 
*) ط:إن. 1) ط: طبعه. 
) البباحث المشرقة ع ١.ص01٠.‏ [اين مطلب در الملخص به شيج وجه مورد لشاره قرار تكرفته اسث) 


الفصل الثاني / ذو القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن 05 
مبدأ للتغيّر. فمبدأ التغيّر إِمًا أن يكون قد كملت جهات مبدئيته '. أو 
لم يكمل ولم يخرج بالكلية إلى الفعل. فعلى الأول يجب أن يوجد 
معه الأثر. واستحال تقدّمه على الأثر؛ فصم قولنا: «إنّ القوة 
مقارنة للفعل». وإن لم يوجد أمر من الأمور المعتبرة في مؤثريته. 
لم يكن تمام المؤثر, بل بعضه؛ فلم يكن الموجود هو القوة على 
الفعل» يل بعض القوة؛ بل لا شك أنّ الكيفية المسمّاة ب«القدرة» 
حاصلة قبل الفعل وبعده. ولكنها بالحقيقة ليست تمام القوة على 
الفعل, بل هي أجزاء القوة. وإذا أمكن تأويل كلام القوم على الوجه 
الذي فصّلناه, فأيّ حاجة بنا' إلى التشنيع عليهم وتقبيح صورة 
كلامهم. (انتهى.) 

أقول: لعمري إنّ تصحيح كلامهم بهذا التأويل والتفصيل أشنع وأقبح 
كثيراً من كلامهم الواقع على الاجمالء فإنّ هذا التفصيل ناص على أنه قد يكون 
لشيء واحد نحوان من الكون: نقص وكمال؛ ونسبة القوة إلى الفعل والإمكان 
إلى الوجود بعينها نسبة النقص إلى الكمال. ففي ما ذكره اعتراف بأنّ لشيء 

واحد مراتب في الحصول؛ فقوله: «إمّا أن كملت جهات مبدئيته أو لم يكمل»: قلنا: 

لم يكمل جميعا ولكن حصل بعضها؛ فهذا أمر متوسط بين أن لايكون في شيء 

جهة من جهات المبدئية " كالفرس والصبيٌّ بالنسبة إلى الكتابة. وأن يكون فيه 
تمام جهات المبدئية؛ كالكاتب الذي يكتب؛ وذلك المتوسط كالأمّي' الذي تعلّم 


)١‏ ص (بغط ملاصدرا دراغلب مواردم: مبدائيته. )اط -بناء 
؟) ص: المبداية. ) ص؛ العبداية. 


4) داءط: + والصبي. 


ف المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
بل كالكاتب في غير وقت الكتابة وعند عدم الإرادة لها. فالطرفان أحدهما غير 
كاتب لا بالفعل ولا بالقوة, والآخر كاتب بالفعل, والأوساط التي بينهما كلها 
كاتب بالقوة على مراتب متفاوتة في القرب والبعد من الفعل» حسب تحقق بعض 
جهات الكاتبية كثيرة أو قليلة. 

فقل لي -أيّها الامام -: هل لك ولمن يأتمّ ويقتفي بك أن يتكر الفرق بين 
الحجر والمدر وبين الإنسان المتدرب المتمرن في تعلّم ' الكتابة وكسبها عند 
عدم الاشتغال بها في عدم كونهما مبدأين تامّين بالفعل؟ كيف والفرق متحقق 
بين كل وسطين من الأوساط الكثيرة -كثرة لاتحصى-_الواقعة بين الطرفين في 
قربها وبعدها من المبدأ التام يالفعل. وهى الذي يجب عنه الفعل ويستحيل عليه 
الترك أو ضد الفعل. وكان من قبل ذلك إمّا قوة على الضدين وقدرة على الطرفين 
قريبة أو بعيدة أو استعداداً لأحدهماء والاستعداد لايكون إلا قريباً من أحدهما 
لاغير. 

واعلم أنه يوجد في كثير من نس ' هذا الكتاب بعد قوله: دوقد قال قوم من 
الأوائل» قوله: «وغاريقوا منهم». وصورة هذه اللفظة إمّا مفرد' كأنّه اسم رجل, 
وينافيه وجود الألف بعد الواى*؛ وما جملة من مبتدأ وخبر: وغار-أي جماعة ‏ 
بقوا منهم. ولا يلائمه” قوله': «وقال أيضاً بهذا قوم من الواردين بعده بحين 
كثير». والأوّل الأولى: لجواز أن يكون زيادة الألف وقعت من النساخ., لأنّهم 


)١‏ دا: تعليم. ؟") ش: النسخ. 

"') ط: مغردة. 

5 ) درإلهبات قشفاه مص 171 ياورق مربوط به س 14 از نسخة جاب سنكى تهران و دو نسخه خطى مصر بدون «الألف بعد الولره نقل 
شده لسث (جاب ستكى تهرانء همراه با تعليقات ملاصدرا. ص 440 

©) جون غاريقو» است يس لبن احتمال منتفى لمدت. ”) لوباك الشذاه ص 178, س ؟١.‏ 


الفصل الثاني / فى القوّة والفل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن فى 


كثيراً ما يكتبون الألف بعد دواو» التي في الطرف حملا لها على واو الجمع وإن 
كان اللفظ مفر دأ ك «يعفي» ى «يصفوء'؛ فحينئذٍ إن كان الرجل حكيماًء يمكن 
تأويل كلامه بأنّ المراد من القوة هي التي ليست في الأجسام. فإِنّها لاتوجد إلا 
مع الفعل. وستعلم أنّ كل ما يكون ممكناً في عالم الإبداع فهو موجود دائماً؛ وكل 
ماليس بموجود وقتأمًا فهو مستحيل الوجود؛ فالامكان هناك مع الفعل؛ والقوة 
مع الوجود. 

ويؤيّد هذا المعنى ما قال إمام المشائين في كتاب أثولوجيا: «القوةٌ في هذا 
العالم متقدمة على الفعل وفي العالم الأعلى الفعلٌ متقدم على القوة»؟. 

ومعنى ما ذكره أنّ الامكان لكونه وصفاً إضافياً لابدّ أن يكون قائماً 
بشيء؛ فإن كان وجود الشيء الممكن الوجود وجو دأ تعلقياً فله إمكان سابق 
وأمر آخر يكون مادة لوجوده وموضوعاً لإمكانه. فإمكانه مقدم ' على فعليته؛ 
وإن كان وجوده وجوداً قائمأ بذاته فإمكانه أيض أ لايقوم إِلَا بذاته, فذاته متقدمة 
على إمكانه؛ وفعليته قبل قوته: إلا أنّ نمو التقدم في الأول زماني وفي الآخر 
ذاتي. وسيتضح لك هذه المعاني من المتن عن قريب. 


+>[ص 707 ١.س‏ 1 ] قال: «والشىء الذي يمكن ؛ أن يكون فهو 
يمكن" أن لايكون وإلا لكان واجبا أن 
يكون؛ والممكن أن يكون لايخلو ...»: 


)١‏ ش, دا؛ مط؛ يعقوا ويصفوا / ط؛ يعفوا ويصفحوا. (يتكريد كه غلط يك ناسخ, حكيم را به جه زحمت انداخته لست.) 
) الهلوجبا ص 44 «الفعل أفضل من ألقوة في هذا للعالم. وأمَا في العالم الأعلى فالقرة أفضل من الفعل». 
؟) داء مط متقدم. 4) الشطاء: الذي هو ممكن. 

4) الشفا: ممكن. 


ذف المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


[في أن المفارقات ليس لها إمكان سابق على وجودها ] 
يريد بيان أنّ الففارقات عن المواد ليس لها إمكان سابق على وجودها؛ 
وذلك لأنّ إمكان الشيء أمر متعلق بوجوده. والوجود على قسمين: 
الأول وجود الشيء شيئأء أعني وجوده لا باعتبار نفسه. بل باعتبار حالة 
زائدة على نفسه. 
والثاني وجود الشيء في ذاته. أي باعتبار نفسه بنفسه. 
والقسم الثاني على قسمين؛ لأنّ وجوده في نفسه إِمّا أن يكون وجود 
شيء قائم بغيره كوجود الأعراض, وهي التي وجوداتها في أنفسها هي 
وجوداتها لموضوعاتها؛ وإمّا أن لايكون كذلك. بل يكون وجوده في نفسه هو 
بعينه وجوده لنفسه -أي لا لغيره -كوجود الجواهر المجردة القائمة بذواتها. 
فهذه ثلاثة أقسام. وموضوع الإمكان في كل من القسمين الأوّلين أمر 
مغاير له يقوم به إمكانه. ولابدّأن يكون لوجوده تعلق ما بذلك الأمريكون فيه أو 
عنه أو معه؛ فالأول كالعرض. والثاني كالمركب من المادة والصورة وما في 
حكمهما كالانسان وكالأبيض بما هو أبيض. والثالث كالنفس الناطقة كما 
ستعلم. ففي هذه الأمور لابدَ من مادة سابقة وإمكان قائم بها. 
وأمَا القسم الثالث فلا يمكن أن يكون له إمكان بهذا النهو سسابق على 
وجوده. لأنٌّ وجوده ليس ' متعلقاً بشيء؛ فلو كان له إمكان سابق لكان إمكانه 
جوهرأ قائماً بذاته لأنّه موجود بلا موضوع ومادة. كيف ولو كان في مادة لكان 
ذلك الشيء متعلق الوجود به بوجه من وجوه التعلق؟! فلم يكن ' المفروض كما 
فرضناه؛ هذا خلف. 


)١‏ ش: - وإمكان قائم بها... وجوده ليس. ") ط: فلم يمكن. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن كبا 

ثم إن إمكان الشيء إذا كان جوهراً قائمأ بذاته. كان له ماهية في نفسه 
مندرجة تحت مقولة الجوهرء ليس بحسب ماهيته من باب المضاف؛ لكن 
الإمكان معنى إضافي والجوهر ليس بمضاف الذات؛ لاستحالة وقوع الشيء 
تحت مقولتين' بالذات. إِنّما الذي يصح هو أن يكون معروضاً للإضافة حمتى 
يكون جوهراً بالذات مضافاً بالعرض كالأب؛ فيكون لهذا القائم -أعني الإمكان ‏ 
على هذا الفرض وجودأ زائداً على كونه إمكاناً. لما علمت أنّ الجوهر المضاف 
وجوده مركب من وجودين: وجودٍ الماهية الجوهرية» ووجودٍ الاضافة بمافي 
إضافة_أي الإمكان الذي كلامنا فيه. فما فرضناه جوهراً كان عرضياً وما حكمنا 
بأنّه إمكان قائم بذاته ظهر أنه إمكان قائم بغيره؛ هذا خلف. 

وأيضاً ما فرضناه موجوداً بالفعل مفارقاً عن المادة لزم أن يكون أمراً 
متعلقاً بمادة وجودها" بالقوة؛ هذا محال. 


+ [ص م؟.س +] قال: «فإذن لابجوز أن يكون لما يبقى 
قائماً دنفسه ل في موضوع ...: 
يعني قد ثبت وتحقق من هذا البرهان أنّ الذي وجوده لافي موضوع ولا 
من موضوع ولامع موضوع بوجه من الوجوه. فلايجوز أن يكون وجوده بعد 
مالم يكن؛ وإلا لكان له إمكان سابق على وجوده. ويكون ذلك الإمكان قائمأ 
بنفسه. وهى ممتنع كما مرّ. بل يجب أن يكون ما يبقى قائما بذاته لافي موضوع 
إِمَا وجوده من موضوع, وإمّا أن يكون له علاقة ما مع الموضوع؛ حتى يمكن أن 
يكون له وجود بعد مالم يكن.فالأوّل كالجسم المركب من مادة وصورة إذا كان 


١)ص:‏ مقوليتين. ؟) دا: ووجردها. 


كف المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


حادثا ؛ والثاني كالنفس الناطقة الحادثة مع حدوث الأبدان. 

ولكل من القسمين موضوع حامل لامكانه قيل حدوثه: أمّا الجسم الحادث 
- كنار حادثة أو كماء حادث فإمكان وجوده قائم بمادته لا بصورته؛ لأنّ كل 
جسم لا يتراخى وجوده عن وجود صورته؛ فإمكانه القائم بمادته هو بعينه ' 
إمكان صورته بالذات. فالشيء الذي يحدث من المادة أوّلاً هى الصورة, فإذا 
حدثت الصورة كان الجسم المركب حادثاً بالضرورة آن حدوثهاء لاجتماع 
جزأيه وحصوله منهما؛ لكن من" المادة بوجه. ومن الصورة بوجه. لأنّ 
حصوله من المادة حصول بالقوة والامكان» وحصوله بالصورة حصول 
بالقعل والوجوب. 

وأمًا النّفس الحادثة فإمكانها متعلق بموضوع بدنيء لاعلى أن يكون ذلك 
الموضوع ممكناً أن يكون نفسأ أو بالقوة هو النفس. ككون الجسم ممكتأ أن 
يكون أبيض وهو بالقوة أبيضء ولا أن يكون فيه إمكان وجودها فيه وقوة أن 
يكون محل انطباعهاء لاستحالة كوتها متطبعاً في شيء؛ بل إِنّما فيه إمكان أن 
يوجد معه معية ذاتية أو يوجد فيه بعض لوازمها وقواها وآثارها الغير المنفكة 
عنها كما سينكشف لك منًا تحقيقه في موضع يليق به إن شاء الله. لكن يجب أن 
تعلم أن الأشياء لها وجود مفتقر إلى الموضوع هي متفاوتة في الافتقاز' إليه 
حسب تفاوت وجوداتها في مراتب النقصانات والقصورات: فمنه ما يحتاج إلى 
الموضوع بأن يكون بتمامه ؛ في تمام الموضوع, كالأعراض والصور المنطبعة 
الجمادية؛ ومنه ما يكون ببعضه ‏ قليلا كان أو كثيراً في بعض منه أو كله - 


)١‏ ط: - بعينه. ") ص: - من. 


") ط: متفاوتة الافتقار. ؛) داتمامه. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن وكا 


ويكون بما سوى ذلك البعض مستغنيا عنه. كالتفوس على درجاتها في التجسم 
والتجرد. فإنّ النفس الناطقة في كثير من قواها مستغنية عن البدن كالقوى 
العقلية' والوهمية والخيالية كما حققناه ؛ وفي كثير منها مفتقرة إليه على 
تفاوت لها في الافتقار؛ فليس افتقارها إلى المادة في اللمس والذوق كافتقارها 
إليها في السمع والبصر. فالأوّلان قوّتان ساريتان في تمام أجزاء العضو, 
والأخيران قرّتان قائمتان ببعض العضو, والشم متوسط بين الأربعة. 
فالحاصل أنّ النفس الناطقة” لا تحدث إلا" بوجود مادة بدنية يكون حاملاً 
لامكان وجود مالا ينفك وجوده عن القوة الناطقة من آلاتها الطبيعية وآثارها 
البدنية. 
اعلم أنّ في هذا الموضع إشكالاً ذكره بعض المحققين في رسالة له إلى 
بعض معاصريه ؛ واستصعب حلّهاء حيث قال: 
ما بال القاظين بِأَنْ ما لا حامل لامكان وجوده وعدمه فإنّه لايمكن 
أن يوجد بعد العدم أو يعدم بعد الوجود. حكموا بحدوث النفس 
الانسانية وامتنعوا عن تجويز فنائها؛ فإن جعلوا حسامل إمكان 
وجودها البدن, فهلا جعلوه حامل إمكان عدمها أيضأ؟ وإن 
جعلوها_لأجل تجردها عن مايحل فيه -عادمّ حامل لإمكان عدمها 


)١‏ ش: الفعلية. ؟) ط: الناطقة. 

)اط -إلا. 

غ) صاحب هذه الرسالة مو العامة الطرسي نصير المق والدين بعثها إنى مماصره الفاضل التسحرير 
شمسالدين الخسروشاهي وسأل منه فيها ثلاث مسائل أحدها هذه. منه. (هامش عص» ص .١85‏ هامش دش» 
ص 147 لبن سؤال دوم ازسه سؤال است و ملاصدرا بر رسالة الجوبة المسائل التسبرية آنها راانقل كرده ر توضيع داده أست. 
( مجموهه رسال فلسلى علاسدرة تصحيع حامد ناجي لصفهائى, انتشارات حكمت: س١1١).‏ 
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كيلايجوز عدمها بعد الوجود, فهلا جعلوها لأجل ذلك بعينه عادم 
حامل لإامكان الوجودء فيمتنع حدوثها في الأصل؟ 
وكيف ساغ أن يجعلوا جسمأ مادياً حاملا لإامكان جوهر 
مياين الذات إِيّاه؟ فإن جعلوها من حيث كونها مبدأ لصورة نوعية 
لذلك الجسم ذات حامل لامكان الوجود؛ فهلا جعلوها' من تلك" 
الحيثية بعينها ذات حامل لامكان العدم؟ وبالجملة؛ ما الفرق بين 
الأمرين مع تساوي النسبتين؟ (انتهى.) 
ولم ندر هل أتى معاصره بجواب أم لا." 
أقول: وأمًا الجواب على طريقة القوم: فهو أنّ البدن الإانساني استعد 
بمزاجه الخاص أن تفاض عليه من واهب الصور صورة مدبّرة متصرفة فيه 
تصرفاً يحفظ بها شخصه ونوعه؛ فوجب صدورها عن الواهب الفياض. لكن 
وجود صورة تكون مصدر ا لهذه التدابير الانسيّة والأفاعيل البشرية الحافظة 
لهذا النوع الذي لايمكن بقاؤه إلا بالتمدن والتعاون ‏ ممتنع الحصول إلا بأن 
تقترنها قوة عقلية ذات تدبير وفكر؛ فلا محالة يجب أن تفيض من المبدأ الفياض 
ولو على التبعية, إذ لا بخل ولا منع ولا تقتير؛ كيف وقد حصل الرجحان 
والأولوية؟! فإذن» وجود البدن باستعداده ومزاجه استدعى صورة مقارنة له 
متصرفة فيه ولكن جود المبدأ اقتضى زات عقلية مفارقة أو ذات' مبدأ مفارق. 


وكما أنّ الشيء الواحد يجوز أن يكون مجعولاً من جهة غير مجعول من 


)١‏ ش: - من حيث كونها مبدأ... جطرها. *) اط: ذلكه 

*) ملاصدرادر أغاز رسالة لجوبا الدسل انميرية ص 177 با صراحت ميكويد: «فلم يأت ذلك المعاصر بجواب» وازاين 
عبارث برمىأيد كه رسالة مذكور را بعد از تعليقات إليبات لندشاء نوشته اسن بخصرص كه هيع أشاره به لين رصاله نمىكند. 

؛) طبها يحفظ. 0) ش: - ومزاجه استوعى.. أو ذات. 


الفصل الثاني / فى القوّة والفمل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن ينها 


جهة أخرى كالوجود والماهية المتحدة به ويجوز أن يكون جوهراأ وغير 
جوهر كأفراد نوع جوهري بسيط من حيث جنسها' وفصلها؛ فليجز أن تكون 
زات واحدة_كالنفس_مجردة من جهة. مادية من جهة . فإذا كانت النفس مجردة 
من حيث الذات, ومادية من حيث القوى العملية والأفعال: فهي من إحدى 
الحيثيتين مسبوقة باستعداد البدن حادثة بحدوثه زائلة بزواله؛ وأمّا من حيث 
حقيقتها الأصلية أو مبدأ حقيقتهاء فغير مسبوقة باستعداد البدن ولا فاسدة 
بفساده ولا يلحقها شيء من عوارض الماديات ومثاليها إلا بالعرض. فتدبر! 
هذا ما سنح لذا في سالف الزمان على طريقة أهل النظر". وأمًا الذي رأيناه 
واخترناه بعد ذلك الزمان في تحقيق المقال ودفع الإشكال" هو أنّ للنفس 
الانسانية مقامات ونشآت؛ جوهرية؛ بعضها من “ عالم الأمر والتدبير» وبعضها 
من عالم التخيل والتقديرا. وبعضها من" عالم الخلق والتصوير؛ فالحدوث 
والتجدد إِنّما يطرآن لبعض نشاتها السافلة؛ دون نشآتها العالية. فإِنّها منذ أول 
تكوّنها الصوري في الترقي والاشتداد في الوجود: وليس حال النفس في أول 
حدوثها كحالها عند الاستكمال ومصيرها إلى المبدأ الفعال؛ فهي بالحقيقة 
جسمانية الحدوث روحانية البقاء. ومثالها ذاتأ وفعلا كمثال الطفل وحاجته إلى 
الرحم والأم أَوَلاً. واستغنائه عنهما أخيراً؛ وكمثال الصيد والحاجة في 


)١‏ ش: - جنسمها. 

؟) ص. ش. مط: - النظر /ما: أهله / رسمالة أجوبة المسلئل التنصبرية (ص :)١179‏ أفل النظر. 

") براى نفصيل أبن جواب به رسالة أجوبة المسال النصبربة ص 114 مراجعه شول. 

4) ص: نشأت. ) رسمالة أجوبة للمسلئل: في إظاهراً اين درمت لست). 
)١‏ رسالة أجوبة المسائل: - بعضها من عالم التخيل والتقدير. 

)٠‏ همان رساله: في. 


فى المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


أحسطياده إلى الشبكة أوَلاً. والاستعناء عنها في بقائه أخيراً. فلا ينافي بقاء النفس 
فساد البدن المحتاجة هي إليه أوَّلأء ولا ينافي أيضأ بقاء فعلها الخاص وهو 
اقتناصها للعقليات والنظريات تعطل شبكة القوى والحواس'. 


+ [ص »,1.س ؛] قال: «وكل جسم فإنّه إذا صدر عنه فعل ليس 
بالعرض ولا بالقسر من جسم آخر فإنه 
يفعل بقوة ما فيه. أمَا الذي بالارادة»: 
[ في إثبات الصورة النوعية ] 
يريد إثبات القوى المباشرة للأفعال والحركات في الأجسام كلّها. 
اعلم أنّ الفعل أو الحركة إِنّما" يصدر عن الجسم بالذات أو بالعرض. 
والمراد بالفعل الصادر عن شيء بالعرض أن يكون المصدر لذلك الفعل" 
بالحقيقة قوة في شيء آخر يجاوره هذا الشيء أو يرتيط به مجاورة أو ارتباطأ 
يستلزم أن يتحرك بحركته ويسكن بسكونه؛ كجالس السفينة وشحوه. 
والذي يصدر عنه الفعل بالذات إمّا أن يكون صدوره عنه بالقسر, أم لا. 
والمراد بالقسر أن يتغيّر طبيعة الجسم بأمر مباين له غريب عن ذاته وعما يقوم 
به ذاته. كالحجر المرميّ إلى فوق بقوة الرامي وفعله المعد إيّاه للحركة. والذي 
يصدر بالذات من غير قسر لا يخلى إمّا أن يكون صدوره عنه بإرادة, أم لا؛ 
والفاعل في الأوّل نفس وفي الآخر طبع. 
إذا تقرّر هذاء فنقول: كل جسم صدر عنه فعل لايكون بالعرض ولا بالقسر 


)١‏ ش:؛ تعطل الشبكة والهواس. ؟) ط: إمًا أن. 
؟) ط؛ - الفعل. 


فهى إمّا بالإرادة والاختيارء أو لا بالإرادة والاختيار؛ وعلى أىّ الوجهين لابدّ أن 
يكون بقوة فيه زائدة على ذلك الجسم بمأ هو جسيم. 

أمَا على الأوّلء فذلك بيّن لايحتاج إلى البيان؛إذ لا خفاء أنّ في الأجسام 
الحيوانية شيئاً ' غير الجسمية, به تصدر أفعالها وحركاتها الإرادية. كيف وقد 
تكون أفعالها خلاف ما تقتضيها طبيعة جسمها الذي هي فيه. كالحركة إلى 
.فوق؟! 

وأمًا على الثاني» فلأنَّ الفعل' الذي صدر من الجسم لا بالإرادة إِمّا أن 
يكون فاعله نفس ذلك الجسم بما هو جسم. أو أمر مقارن له أو أمر مباين عنه؛ 
والمباين إِمّا أمر جسماني أو أمر مفارق عن الأجسام؛ فهذه أربعة أقسام: 

ما الأول ففاسد؛ لأنْ هذا الجسم يشارك الأجسام في كونه جسمأ 
ويخالفها في هذا الفعل, فلابد أن يكون صدوره لأمر زائد على الجسمية وهو 
المراد بالقوة. فصدوره عن قوة والمفروض خلافه؛ هذا خلف. 

وأمًا الثالث. فهو أيضأً خلاف ما قرضناه؛ فإنّ المقسم هو الذي يصدر 
عنه لا بالعرض ولا بالقسرء والفعل الصادر بسبب المباين الجسماني لايخرج 
عن هذين. 

وأمّا الرابع فلا يخلو_لتساوي نسبة ذات المفارق إلى جميع الأجسام 
والمواد, أما أنّ اختصاص هذا الجسم بتوسطه في صدور هذا الفعل عن 
المفارق -إِمًا بما هو جسم فيلزم الاشتراك المذكور لما علمت؛ أو لقوة فيه زائدة 
على الجسمية وهو المطلوبء وهو كون تلك القوة مصدراًء سواء كانت 
بالمعاونة أو بكونها مبدأ قريب أو لقوة في ذلك المفارق. 


(١‏ ط؛ ص: شسيء. ") ش: المقل. 


كفا المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 


[في بيان معنى الاتفاقي والأكثري ] 

وتلك القوة إِمًا إرادة مخصًّصمة, أو ليست كذلك. فعلى الثاني يكون حكمها 
حكم ذات المفارق؛ وتعود الأقسام الثلاثة المذكورة فيها. وأمّا على الأول فتعلق 
تلك الارادة بصدور الفعل عن هذا الجسم -دون سائر الأجسام _إمًا لتميّزه 
بخاصية ' بها يمتاز عن غيره فيختص بهذا" الفعل بهاء أو" على سبيل الاتفاق 
والجزاف, والأمور الاتفاقية والجزافية لاتكون مستمرة على نظام واحد ولا 
أكثرية الوقوع؛ وكلامنا في الأفعال التي تسمى «أفعالاً طييعية».. كتبريد الماء , 
وتسخين النار. 

فتلك الخاصية إِما أن تكون موجبة لصدور الفعل؛ أو يكون صدوره منها 
على الأكثرء أو على الأقل. فإن كان الشق الأوّلء فهو المطلوب؛ لأنّهِ ذبت في 
الجسم مبدأ موجب لصدور الفعل. وإن كان الثاني, فهو أيضاً يستلزم المطلوب؛ 
أن الذي يفعل فعلأ في الأكثر فاختصاصه لأمر يقتضي رجحان ذلك الفعل على 
تركه وبه يميل إلى جهة صدوره؛ فعدم صدوره لمانع وإلالزم ترجيع 
المرجومء فعند عدم المانع لابدٌ من الصدور. وهذا معنى الاقتضاء الذاني, 
فيكون المبدأ موجبأ ؛ والتخلف في الصدور إِنّما يكون لعائق غريبء والقسر 
لايكون دائمأ ولا أكثرياً-كما ثبت في الطبيعيات , فثبت أنّ كل ما يفعل أكثرياً 
فهو أيضاً يفعل بالطبع. وإن كان الثالث, فيلزم أن يكون الفعل قسرياً أى جزاضاً, 
لما علمت أنّ غيره إمّا دائمي أو أكثريء وكلامنا في الفعل الذي* لايكون بالقسر 


(١‏ دا: خاصيته. 3( ط:هذا. 
*) ط:-أق. ؟) ط: طبيعة, 
6( ل ش؛ -الذي. 


الفصل الثانى / فى القوّة والفعل والقدرة واثبات المادة لكل متكوّن قف 


ولا بالجزاف. 
وقوله: «وكذلك إن قيل: كونه من صاحب تلك الخاصية أولى ...»: حكم 

كون ' الفعل أكثري الوقوع من شيء وحكم كونه أولى منه كلاهما واحد في 
استلزام كل منهما قوة يصدر منها ذلك الفعل. وذلك لأنّ معنى كون الفعل أولى 
بهذا الجسم ذي الخاصية أن صدوره منه بها أنسب وأليق من لااصدوره أو من 
صدور" ضده؛ فهى بتلك الخاصية إمّا موجب له أو مرجح له. والمرجح إما 
مرجم بالذات أو بالعرض؛ والذي بالعرض هو خارج عما نحن فيه. فبقي أن 
يكون بالذات. والذي يكون مرجحأ بالذات لصدور فعل ولا مانع له من قسر أو 
عرض فيكون موجباأً. لامتناع وقوع المرجوح؛ فتلك الخاصية موجبة؛. وهي 
المرادة من القوة. 

فتلك القوة هي مبدأ الأفاعيل الجسمانية؛ سواء كانت بمشاركة من العلّة 
البعيدة بأن تصدر القوة أوّلاً من المفارق ثمّ يصدر بهما جميعاً الفعل؛ أو 
بتوسطها بين تلك العلّة وبين الفعل حتى تكون هي المبدأ القريب دون المقارق. 
وتحقيق هذا المقام مما يحتاج إلى خوض شديد وتعمق عظيم: ريما يلوح لك منه 
شيء بتتبّع ما بيّناه في مسألة الجبر والقدر. 

كم إنّ لقائل أن يقول:إِنّكم أثبتّم القوى المختلفة في الأجسام لأجل صدور 
الأفاعيل المختلقة عنها مع اتفاقها في معنى الجسمية. فإذا كان الاتفاق في 
الجسمية والاختلاف في الأفاعيل يقتضي إثبات القوى المختلفة لتختلف بها 
الأفعال؟؛ فكذا الاتفاق المذكور مع اختلاف القوى يستدعي إثبات قوى مختلفة 


)١‏ ش: يكون. 1) ش: عصرره. 
*) داء ط: + فإثبات القوى أيضاً يستدعي إثبات قوى مختلفة أخر قبلها فتختلف بها هذه القوى, وهكذا يرجع 
للكلام إلمها فيتسلسل. 


ذف المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
أخر قبلها فتختلف بها هذه القوىء وهكذا يرجع الكلام إليها فيتسلسل. 

والجواب:إنّ تلك القوى التي هي مباديى الأفعال إن كانت أعراضاً متآخرة 
الوجود عن الأجسام.ء فالحال كما ذكرت؛ ولكن هي أو مبادئها صور مقوّمة 
للأجسام الطبيعية يتحصل بهاالأجسام أنواعاً. فالجسمية' المطلقة من لوازمها 
التابعة لها لرّوم الجنس للفصول المختلفة. ولا استيعاد في كون ملزومات 
مختلفة لها لازم مشترك أعم منها؛ فإن سمّيت تلك المبادئ «أعراضا» أو 
«كيفيات» بعد وضوح المطلبء فلا مضايقه فيها. وقد مر في مباحث إثبات 
الصور ما يفي بدفع هذا الإشكال وأمثاله. 


> [ص ١14.س‏ ؟] قال: «ولفؤكد بيان أن لكل حادث ميدأ 
مادياً. ونقول بالجملة: إن كل ما حادث 
بعدما لم دكن فله لا محالة مادة ...»: 
[تأكيد لمسبوقية الحادث بالمادة ] 
اعلم أنّ لكل حادث مبدأ فاعلياً ومبدأ ماديأ. والمبدأ الفاعلي هو الذي به 
يجب صدور الفعل إن لم يكن مانع؛ والمبدأ المادي هو الذي به يمكن ويصح 
صدوره". وعند عدمهما جميعأ يمتئع الفعل» وعند وجودهما جميعاً يجب على 
الاطلاق. 
وقد أثبت الشيخ بالبرهان أنّ للأشياء الحادثة من الأفعال والحركات 
مبادئّ فاعلية هي المسماة ب«القوى الإرادية» و «الطبيعية»؛ والآن بصدد أن 
يثيت لها مبادئ مادية. وقد مرّمن الكلام ما أمكن الاكتفاء به فى إشبات هذا 


)١‏ ط: والهسيمية. 3( ط: + عنه. 


الفصل الثاني / فى القرّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن تف 
المرام' عند دفع ما ذهبت إليه طائفة من أنّ القوة مع الفعل داثمأ؛ لكن الشيخ أراد 
استقصاء القول فيه ولأجله قال: «ولنؤكد», وذلك لكثرة المنكرين وتوغُلهم في 
الإنكار لهذا الباب كإنكارهم وإصرارهم فيه في باب إثبات القوى الفاعلة 
والطبائع» بناء على قولهم بالفاعل المختار. على الوجه المشهور المستتلزم 
للجزاف والعيث _تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً إلا فقد علمت أنّ الارادة العالية 
لاتخصّص شيئأ إلالمخصّص فيه. ولم يعلم هؤلاء القوم أنّ بتمكين هذه الارادة 
الجزافية ينسد' باب العلم والمعرفة وإثبات الصانع وصفاته وغير ذلك من 
. المقاصد الشريفة ', ولم يبق اعتماد على اعتقاد لافي الميدأ ولافي المعاد, ولافي 
تحسين حَسّن وتقبيح قبيح لفعل: ولافي تصديق وتكذيب لرأي. وهذا الذي 
دعاهم إلى إنكار الحكمة وترويج الجهل والتقليد, أعاذنا من شرّه في الدين 
وضرّه على عقائد المسلمين. هذا. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده. فنقول: الموجود إمّا حادث وإمًا غير حادث. 
وأا غير الحادث: فعندنا منحصر في البارئُ جل اسمه_وعلمه وأسمائه 
الحسنى؛ لا على وجه يقوله الصفاتيون القائلون ب«القدماء الشمانية», ولا على 
وجه يقوله القاظون بثبوت الأشياء المنفكة عن الوجود. ولا على ما يقوله 
المشاؤون القائلون بالأعراض القائمة بذاته سمّوها «الصور العلمية الالهية»؛ 
ولااما يقوله الأفلاطونيون القائلون بالجواهر المفارقة والصور القائمة بذواتها 
المتباينة الذوات المباينة لذات الأوّل تعالى؛ بل على نحي آخر بيّناه في أسفارنا 


)١‏ ط: المقام. 7) ط: القوم أنّ إمكان هذه الارادة الجزافية مضرٌ في. 


ع#بب؟ب المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


وقد تخبّط بعض المتاخرين فقال: الحادث إذا قيل له أوّلء يعنى به أنّ 
لوجوده أوّل؛ والقديم ما ليس لزمان وجوده أوّل. فإنّ من القديم ما ليس 
لوجوده زمان, بل بالحقيقة القديم ليس وجوده زمانياً؛ وأمًا القديم العرفي - 
وهو ما تطول مدته ‏ فإِنّه بالحقيقة حادث ولزمان وجوده أوّل. وقد يراد بِ 
«القديم» ما ليس له مبدأ أصلاً, فلا قديم بهذا المعنى إِلّا وأحد. وما سواه حادث 
حدوثأ ذاتياً-كما مرّ. فعلى الاصطلاحات كلّها لايخرج شيء من القدم والحدوث 

وأمّا الحادث الزماني, فكل واحد منه يتقدمه إمكان وجود وموضوع لهذا 
الامكان. 

والحجة في ذلك أنّ الحادث قبل حدوثه ممكن الوجود. وليس إمكانه 
السابق نفس عدمه. فإنّ الممتنع أيضاً عدوم وليس بممكن؛ وأيضأً إمكانه 
يجتمع مع وجوده. لما تقدم أنّ الامكان لا ينافي الوجود, وأنّ نسبته إلى الوجود 
نسبة النقص إلى التمام والضعف إلى القوة؛ والعدم ينافي الوجودء فليس إمكانه 
عدم4ه. 

وليس أيضاًإمكانه نفس هويته بوجوه': 

منها؛ إن الامكان يقع بمعنى واحد على مأ يخالف هويته وماهيته. 

ومنها: إِنّه يعقل الشيء أوَلاً. ثم يعقل بعده أَنّه ممكن. 

وثالثاً: إنّ الامكان معنى من باب المضاف, والحادث قد لايكون كذلك. 

ورابعاً: إنّ إمكان الشيء الحادث حاصل قبل حدوثه؛ وهويته ليست 
حادثة قبل الوجود. 


(١‏ عا: لوهوه. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن كفا 

وليس الإمكان أيضاً هو نفس قدرة القادر عليه فإنّه لابدّ وأن يكون ممكناً 
حتى يقدر عليه ويصع أن يقال: «شيء كذا غير مقدور عليه» لأنّه غير ممكن. ولو 
كان الامكان نفس المقدورية لما صم هذا القول, فكأَنّه قيل: غير مقدور عليه لأنّه 
غير مقدور عليه أو غير ممكن لأنّه غير ممكن'. 

وأيضاًء القدرة صفة القادر, والامكان صفة المقدور عليه؛ فلا يكورنان 
واحداً 

وأيضاء لو كان إمكان الشيء عين قدرة القادر عليه أو عين مقدوريته له. 
لما أمكننا العلم بإمكانه بنظرنا في نفس ذلك الشيء. بل بأن ننظر في حال القادر 
هل له قدرة عليه أم لا؛ والتالي باطل؛ لأنَا كثيراً ما نستدلٌ على كون الشسيء 
مقدوراً عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا في نفسه هل هى محال أو ممكن. فإذا 
كان الأمر كذلك لَكُّنَا عرفنا المجهولٌ بمجهول'؛ وبطلانه ” يستلزم بطلان 
المقدّم. 

فظهر أنّ معنى الإمكان غير معنى كون الشيء مقدوراً عليه وإن كانا 
لموضوع واحدء لاستلزام كل منهما الآخر؛ إلا أنَ أحدهما حال الممكن باعتبار 
نفسه وهو الامكان, والآخر حاله باعتبار نسبته إلى فاعله. 

فإذا ثبت هذا وتقرّرء ثبت أنّ معنى الإمكان غير معنى كون الشيء قابراً؛ 
لأنّ القدرة صفة القادر, والامكان صفة المقدور عليه فلا يكونان واحدأً وهو 
ظاهر. وحين؛ كون الحادث ممكنا قبل الحدوث؛ فإمكانه حاصل. فهو إمّا معنى 
موجود وإمّا معدوم؛ والثاني باطلء وإِلّا فلم يسبقه إمكان. وقد عملمت أنّ 


)١‏ ط: -لأنّه غير ممكن. ”) ط: - بمجهول. 
") داء ط: بطلان التالي. 4) ش: - ثبث أنّ معنى... وحين. 


كببا المقالة الرابعة / فى بعض أحوال الموجود 


الامكانات بعضها قريبة وبعضها بعيدة'. وأنّه قد يكون للامكان" إمكان سابق. 

وليس الامكان طبيعة تقوم بذاتهاء إن لو كان كذلك لما اتصف بها شسيء. 
وهو ظاهر. 

وأيضاًء لو كان كذلك" لكان منحصراً في واحد, لما ثيت من حال المفارق 
عن المادة. وحينئذٍ ما ء كان اتصاف بعض الأشياء بإمكان واحد قائم بذاته 
بنفسه* أولى من غيره. ولايصم أن يكون شيء واحد تارة يقوم بنفسه وتارة 
يحدث محله' فيحلٌ فيه, لما برهن أنّ المستغني عن المحل لايتصور أن يحل 
أبداً. 

٠‏ وأيضأء الامكان_كما مرّ_معنى إضافيء والذي يقوم بنقسه ليس 

تمضاف: 

وإذ ثبت أنّ إمكان الشسيء ليس مفارقاً عن المحلء ولا جوهرأ لافي 
موضوعء فهو إذن عرض في موضوع؛ فإمكان الحادث الذي سبقه لابدٌ أن يكون 
في موضوع. ولابدّ أن يكون ما فيه إمكان الحادث أمراً له تعلّق ما بالحادث.إذ ما 
لا تعلّق له بشيء أصلاً فليس بأن يكون فيه إمكان ذلك الشسيء أولى من غيره 
بذلك. فكل حادث يسبقه إمكان وجوده وحامل لامكانه. وذلك الإمكان الذي 
للحادثات ' يسمى «قوة»: وذلك الحامل يسمّى «موضوعا» و «مادة» و «هيولى» 
وغير ذلك 5 «البدن»» باعتبارات مختلقة: فالموضوع بالقياس للعرضء والمادة 
للمركب منه ومن الصورة:, والهيولى للصورة, والبدن للنفس. 


اص - بعيدة. ) مل الامكان. 
؟) ص: - لو كان كذلك. 5) ط؛ - وهو ظاهر وأيضماً... حينئذ ما. 
©) ط: - بنقسه. 0ه مط ط: في محله. 


)٠‏ ط: في الحادث. 


الفصل الثاني / في القرّة والفعل والقدرة وإثباث المادة لكل متكوّن إكبكبا 


وربما يطلق المادة للمعنى الأعم فيقال: «كل حادث مسبوق بمادة» ولا 
حجر فيه؛ إذ لابدٌ في الكل من مادة لا مادة لهاء وهي الهيولى الأولى البسيطة, 
سواء كانت نفس الجسم كما عليه الرواقيون, أو أبسط منه كما عند المشائين, 
قالوا': والهيولى لاايصح حدوثهاء ولا لكان" يسبقها هيولى أخرى وإمكان آخر 
فيها فتكون الهيولى المفروضة هيئة أو صورة فيها فلايكون هيولى وهو محال! 
وأيضاً يعود الكلام إليها ويتسلسل الهيوليات وهو أيضاً محال. 

فالحاصل" أنه لايحدث إِلَّا ماله قوة وجود في؛ هيولى أو مادة. وذلك 
الحادث إمّا مع المادة أو عن المادة أو* في المادة كما مرّ. 

والحادث يفتقر إلى المادة من وجهين: 

أحدهما لأنّ استعداد المادة شرط لوجوده؛ فإنّه إذا كان الفاعل لا يتغير 
فحدوث الحادثات لتغير القايل أو ماقي حكم القابل, واستعداده لحصوله بعد أن 
كان غير مستعد, وإلالم يترجح وجوده على عدمه في وقت مخصوص. 

والثاني لحاجته إلى المادة في قوامه؛إذ قد علمت أنّ ما قوامه بذاته 
لايكون حادثأ عندنا. 

ما النفس الناطقة التي هي مع المادة لافي المادة -فلا تحتاج عندهم إِلَا 
من وجه واحد من هذين الوجهين: وهو ترجيح الحدوث لاستعدادها. ولكن 
تحتاج النفس إلى المادة من وجه آخر. وهو اكتساب الكمالات بتوسط علاقة 
المادة [ والحادث عن المادة وفي المادة يحتاجان إلى المادة ]' من كلا الوجهين 


)١‏ لزابنجا عبارات شيخ اشراق صهررردى اسن در المشاره والمطارحات. ص 59 فقره 5 با اختلاف درالفاظ. 


؟) السشار+: كان. 7) ط: والحاصل. 
4) ش, محا: - في. ©) مط: و. 


)١‏ عبارات بين دو قلاب از اقمشارء وللمطارحات عى ١7؟‏ نقل شده أست. 
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لترجّح الحدوث بحسب الاستعداد وللتقوم؛إذ كمالات النفس عندهم أعراض 
قائمة بالنفس, قتكون النفس مادة لها بالمعنى المستعمل هاهنا. وحاجة 
كمالاتها الذاتية ومقاماتها' من جهة واحدة هي الرّجحان". 

وأمّا مافي المادة ففي تقوّم الوجود يفتقر إلى المادة. لا في تقوّم الماهية. 

وأمًا ما عن المادة. ففي تقوّم الحقيقة؛ فإنّ المادة جزء من حقائقها 
الخارجية, كالماء والهواء. إن ليس الماء الخارجي مجرد صورة المائية. بل 
الصسورة مع المادة؛ والماء الخارجي لايعقل إلا بالجسمء فالحادث عن السادة 
يتقوّم حقيقته بالمادة. وهيولى الكائنات الفاسدات واحدة:. وإِلّا لكان الفاسد فسد 
مع مادته والكائن حدث مع مادته؛ فحدثت "' الحادثات دون استعداد سابق. 
ولتأدى؛ ذلك إلى تغيّر الفاعل". 

واعلم أنْ الإمكان هو ممكنية الشيء لا غير. وهو بمعنى واحد حصل في 
الميدّع والكائن؛ لكن ما به الممكنية قد تكون نفس ماهية الشيء كما في 
المبدّعات. وقد يكون صفة' في قابله وهيولاه إذا عقلت تلك الصّفة عقلت أشَْها 
إمكان وجود الصّورة وما يجري مجراها له". وهذا كصحن بيت أو سعة 
حوضء فإِنّه صفة للبيت أو* الحوض إذا أحضر في الذهن وأحضر قندر ما 
وسعه؟ من الرجال أو الماء كان إمكان وجوده"٠.‏ 


)١‏ دا: مقوماتها. 


*) المسشارع:_إذ كمالات النفس... جهة الرجحان. (آين عبارات ار اضافات مصنف است.) 
") السشارم: لحدث. 4) طدلناد. 

©) بايان كلام سهررردى. )١‏ آين مطلب در الأسفار الأزبعة ج 5ص 07 آمده لست. 
/ا) دا:-له. ) ط: البيث و. 


5) طاوسيهعها. )٠‏ الالسفار: وجودهم / ط: وجودهما. 


الفصل الثاني / في القوّة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن لحف 


فبهذا ينحلٌ شبهة من يقول؛إِنّ الإمكان الذي هى قسيم الضرورة 
والامتناع غير الذي يوجد في مادة الحادثات كما مر '. 

وكذا ينحل شبهة من يقول":إنّ الموجود كيف يكون مضافاً إلى المعدوم 
وإنّ الصفة كالصحن معنى وجودي والقوة معنى عدمي؟ كان الجواب أنّها 
بالقياس إلى ما هي إمكان له وقوة عليه معنى " عدمي. والصحن بالقياس إلى 
ماهو؛ يسعه من الرجال لا بالقياس إلى الوجود معنى عدمي. وهذا لا ينافي 
كونه في نفسه موجوداً ؛ والإمكان الذي قيل إِنّه معنى عدمي هو بالقياس إلى 
نفس الوجود". وهو الإمكان الذاتي دون القوة الاستعدادية'. وليس أيضاً يلزم 
أن يكون كل من المتضايفين موجوداً في الأعيان, كما علمت من قبل. 

فثبت أنّ الإمكان الذي يعدم عند الفعل فهو في نفسه معنى وجوديء فله 
سبب, ولا محالة يكون حادثاً يسبقه " لامحالة إمكان* آخر وهكذا من غير 
انقطاع. 

ثمّ الهيولى إِنّما تقوى على أن يكون بالقعل شيئاً بالصورة لا على أن 
توجد, فإِنّها قوة محضة. وإمكان الصورة هو أن توجد لا على أن تصير بالفعل 
شيئاً فإنّها هي فعل لا محالة. 


)١‏ لبن ملب در الاسفار الإريعةدر لين مبحث ذيامده است و ظاهراً از اختصاصات اين تطيقه اسن. 

3( ر.ك: الأسفار الأزبعة ج ".ص 5 نا 00. "') مط: بمعنى. 

14) الالسطار, دا؛ - هو. 
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فاعلم هذه الدقائق؛ فإِنّْها نافعة جدَأً ولا تجدها مجتمعة في غير هذا الشرح 
إلافي كتبي مع لواحق ومشرقيات ' هي العمدة الوثقى والنور الأسنى والحكمة 
العليا والمعرفة القصيا. 


> [ص ١14.س ]١‏ قال: «ونقول؛ إِنّ هذه الفصول التي أوردناها 

توهم أن القوة على الاطلاق قبل الفعل ..»: 
المراد بهذه القصول هي الأحكام المتعددة المذكورة في هذا الفصل مسن 
أحوال القوة والفعل. ومنشاً هذا التومّم هو" ما" أذكر؛ هاهنا من أنّ كل حادث 
يتقدمه إمكان وجود, وأنّ القوى مبادى الأفعال» وأنّ القدرة ضرب من القوة؛ 
وكذا المذكور في بعض المواضع أنّ الامكان من المراتب السابقة على الوجود 
فيقال: أمكن. فاحتاج. فأوجب, فوجد؛ وكذا ما توهّم بعضهم من تقدّم الماهية 
على الوجود والجنس على الفصل والمادة على الصورة. ولأجل هذه الأمور 
قالت' طائفة من عامة الفلاسفة قبل نضج الحكمة وطبخ الفلسفة: إِنّ القوة على 
الاطلاق قبل الفعل وإنّ المادة قمل الصورة مطلقاً_ذاتاً وزماناً -؛ فجعلوا المبدأ 
الأول أمرأً بالقوة» وتشعّبوا في ذلك إلى مذاهب متفرقة حكاها الشيخ عنهم. 
وعمدة ما حداهم إلى ذلك ما وجدوا في البذور والنطف أنَّها قبل النبات 
والحيوان؛ ولم يعلموا أنّ الإمكانات والقوى والاستعدادات لايقوم بذاتها. لأنّها 
من حيث هي كذلك أعدام ملكات' فلابدَ فيها من أمور وجودية هي ذوات يالفعل 


)١‏ ط: متفرعات. »")اش:-هو. 
”) ص: -ما. 1) مط ش: ذكر. 
6) ش ص: مالت. ؟) ط: الملكات. 
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لكتها عادمة تكمالات أخرى. فتقول: 
[في أن الفعل مقدّم على القوة ] ١‏ 

إنّ الأمر فى الأشخاص الجزئية الحادثة كما ذكروه, فإِنّ قوة زيد قبل 
فعله, وإمكانه قبل وجوده؛ إلا أنّ قوة زيد قائم بوجود عمرو الذى هو أبوه.- 
فتقدم القوة على الفعل تقدم زماني: وتقدم الفعمل على القوة تقدم ذاتي؛ والتقدم 
الذاتي أولى بالاعتبار من التقدم الزمانيء لأنّ المتقدم بالذات علّة بالذات 
والمتقدم بالزمان علّة بالعرض كما ستعلم في المقالة السادسة وما بالذات 
أولى بالاعتبار مما بالعرض. على أنه لايتحقق قوة إلا وقد تحقق' قبله بالزمان 
فعل أيضأً وإن كان في شخص آخر؛ ألا ترى أنّ الدجاجة من البيض” والبيض 
أيضاً؟ من الدجاجة. وكل إنسان من نطفة وكل نطفة من إنسان؟! ولا .شك أنّ 
الإانسان أولى بالتقديم من النطفة, سواء اعتبر بحسب الزمان أو بحسب الذات 
أو بحسب الفضيلة. فمن هذه الجهات يكون الفعل أسبق من القوة؛ هذا في 
الكائنات الجزئية الفاسدة. 

وأمّا الأمور الكلّية والأشخاص المبدعة, فلا شك أنّها لا يتقدّمها قوة ولا 
إمكان. 

وما قيل: إِنْ الامكان من المراتب السابقة على الوجود. فذلك من جهة مأ 
يكون الملحوظ حال الشيء بحسب نفس ماهيته من حيث ' هي هي؛ وهي ليست 
باعتبار نفسها مجعولة ولا متعلقة بشيء أصلاًء بل المجعول بالذات والمفاض 


)١‏ ر.ك: الأسفار الأزبعة ع .ص 04101. ؟) ط: يكون. 
*') طن أيضا. ع اننا 


0) مط: - حميث. 
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هو الوجود لا غير. فما لم يكن وجود لا يعقل ماهيته؛ لكن إذا تحقق الوجود ذو' 
الماهية من علّة, فللعقل أن يلاحظ المعاني الثابتة له الصادقة عليه لذاته بلا جعل 
وتأثير. وهي المسمّاة ب«ماهية الشيء». فإذا لاخظها' من حيث هي هيء وجدها 
في ذاتها لا موجودة ولا معدومة فيصفها بالإمكان. ولاشك أنّ في نسبة الوجود 
إليها لابد من مرجّح وسبب, لتساوي نسبتها إلى الطرفين؛ فحكم عليهأ بعد 
الإمكان بالحاجة إلى السبب. ثم وجدان السبب مالم يكن موجبأ تامّاً. لايمكن 
حصول نسبة الموجودية إليهاء فحكم عليها بالإيجاب بعد الإمكان والحاجة؛ 
فالوجود بالقياس إليها-أي نسبة الموجودية إليهامتأخر عنها بهذه المراتب. 

وهذا لا ينافي كون ما هو الوجود بالحقيقة متقدماً في نفس الأمرء لأنّه 
الأصل في الموجودية. وأنت تعلم أنّ كل ما اعتبر من المعاني والأشياء -.حتى 
نفس القوة والعدم والاضمافة كان حاله بحسب اعتبار نفسه متقدماً على كل 
شيء بالإضافة إليه؛ وهذا لا ينافي تأخّره " عن سائر الأشياء في الواقع. 

فإذنء قد ثبت أنّ الأشياء الدائمة لا يسبقها قوة وإمكان بحسب الواقع؛ وأنّ 
القوة متأخرة عن الفعل بجميع وجوه التأخر: 

منها ما علمت أنَّها أمرإضافي لا يقوم بذاتهاء فيحتاج أن يقوم بجوهر قائم 
بذاته يكون موجوداً بالقعل؛ إذ الشيء مالم يصر بالفعل لم يكن مستعداً لقبول 
شيء. إذ الليس المطلق لا يوصف بأنّه ممكن. 

و منها أنّ الشيء الذي بالقوة لى لم يكن من شأنه أن يخرج من القوة إلى 
الفعل فليس هو بالقوة؛ ولا يمكن أن يخرج بنفسه من القوة إلى الفعلء بل بيشسيء 


الفصل الثاني / فى القرَّة والفعل والقدرة واثيات المادة لكل متكوّن فا 


غيره يكون بالفعل وقت كون ذلك الشيء بالقوة. 

ثم ذلك الشيء إن لم يكن بالفعل أبداً فلابدٌ لصيرورته بالفعل بعد القوة من 
مُخرِج آخرء يخرجه من القوة إلى الفعل؛ وننقل الكلام إلى ذلك المخرج أيضاً 
حتى ينتهي إلى أمر هو بالفعل دائمأ. وكثيرأ مَا تكون القوة تخرج إلى الفعل 
بشيء من ذلك الفعل أو من نوعه موجود قبله بالزمان, كالحارٌ يسخّن فيوجد 
منه حار والبارد يبرّد فيوجد' بارد. وكالتار يحصل منها نار والإانسان يولد 
منه إنسان؛ فيكون ما بالقوة -مع كونه مقارناً لأمر بالفعل ليس من جنس 
فعليته متآخرأ ' بالزمان عن أمر يكون من جنس فعليته بل من نوعها. ففي 
النطفة مثلاً قوة مقارنة لصورة معدنية تقوم بها ليست من جنس فعليتها, 
و"متأخرة بالزمان عن صورة حيوانية في من نوع الفعل؛ وكذا الحكم في البذر؛ 
والشجرة التي يحصل منه. فليس كون القوة أسبق زماناً من الفعل أولى من 
كون الفعل أسبق زمانا ‏ مثها. 

فهذان وجهان في تقدم الفعل على القوة أعني ما بالطبع وما بالزمان. 

ومن تلك الوجوه التقدم في المعرفة والحد؛ وهي الوجود الذهني: فإِنًا 
نعرف الفعل لذاته ولا نعرف القوة ولا نحدّه' إلا بالفعل؛ فإِنّك تحد المربع بِأنّه 
سطح تحيط به أربعة" خطوط مستقيمة متلاقية بزوايا قوائم؛ ولا تحتاج في 
تحديده إلى ذكر القوة وتعقله, ولا يمكنك أن تحد القوة على التربيع إلا بذكر 


)١‏ ط: +هنه. ؟) ش: ص: متأخر. 
؟) مط أو. 
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المربع أو تصوّره؛ فيتوقف معرفة القوة على الفعل» دون العكس. 

وهنها التقدم بالشرف والكمال؛ فالفعل وجود والقوة عدم, والفعل كمال 
والقوة نقصان؛ والكمال والخير في كل شيء من أفراد الفعل والوجود, والنقص 
والشر من أفراد القوة والعدم.إذ الشرّ-وهو عدم شيء أو عدم كمال لشيء .إمًا 
بالذات أو بالعرض؛ والشر بالذات ومن كل وجه لايمكن وجوده. إذلو وجد لكان 
من حيث كونه موجودأ خيرا لا محالة وقد فرض شرّأ محضاً. هذا خلف. فالشرّ 
المحض لا وجود له. بل الموجود من الشرّ شر بالعرض؛ لأنّهِ إِمّا عدم كمال لما 
من شأنه أن يكون له كالقوى التي هي أعدام الملكات كالجهل البسيط والضعف 
والتشويه في الخلقة. وإمّا لأنّه سبب مناف للخير كالجهل المركب والظلم والغم 
والألم الذي هو إدراك المنافي. 

واعلم' أن أعظم الشّرور الواقعة في هذا العالم هو الألم, لأنّ الإدراك وإن 
كان من أفراد الوجود_كما تقرّر_والعلم متحد مع المعلوم كالوجود مع الماهية: 
فإدراك المنافي يكون وجود المنافي ومن أفراده؛ لكن هذا الادراك إن كان علماً 
حصولياً ذهنياً كان وجود المعنى المنافي في النفس, وإن كان علمأ " حضورياً 
كان وجود العين المنافي في النقس. كالألم الحاصل من تفرق الاتصال في الدنيا 
وفقّد العلوم والكمالات للمدرك لها في الآخرة. 

وبالجملة. «الألم» عبارة عن وجود العدم للنفقس؛ ووجود كل أمر همو 
تأكّده؛ فهذا الوجود من أفراد ماهية العدم الذي هو الشر. ولهذا يكون أشدّ شرية 
من نفس الأعدام التي لا يتعلق بها إدراك من صاحبها. 


)١‏ در الشسذار الأربعة ب ؟.س 569 أين مطلب راتحت عنوان «وهم واندفاع» أوربةلست. 
>*) ط:- علفاً 
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والحاصل:إنّ أكثر الشرور الواقعة إِنّما هي في الأمور التي مشوبة بعدم 
أى قوة؛ ولو لم يكن في الوجود أمور معها أو منها أو فيها ما بالقوة, لكانت 
الكمالات والغايات ضرورية حاصلة للأشياء موجودة لها' بالفعل". فلم يكن 
شرأ " بوجه من الوجوه. 

وممّا ذكرناه ظهر لك أنّ القوة على الشر خير من فعله, والخير بالفعل خير 
من القوة عليه؛ لما علمت أنّ وجود كل شيء تأكّده وكماله؛ فكمال الشر شرّ من 
نفسه. وأمًا الخير فلا شك أنّ كونه بالفعل خير من القوة عليه لأنّ قوته عدمه 
ونقصه. 

وقوله: «قد علمث حال تقدم القوة ...». تأكيد لما ذكر صريحأ وتصريح لما 
علم ضسمناً؛ فإِنّه قد علم أنّ القوة مطلقاً بعد الفعل مطلقاً. وأمّا القوة الجزئية 
فيتقدم زماناً على الفعل الذي هي بالقياس إليه؛ ولكن قد يتقدم عليه فعل مثل 
فعلها أو مجانس له تقدمأ بالطبع وبالزمان أيضا؛ وقد لايتقدم, كالحيوان 
التولدي والنباتات المتكونة من غير مبدأ من نوعها أو جنسها. ولكن لابدٌ في كل 
من القبيلين ؟ من تقدم فعل على قوة جزئية تقدماً بالذات. ومن مقارنته لها في 
الزمان, به يخرج تلك القوة إلى الفعل. وقد مرّ أنّ القوة لاتقوم بذاتهاء بل بفعل! 
ومتى لم يكن فعل لم يكن قوة أصلاً, ومتى لم يكن فعل محض لم يمكن' خروج 
شيء من القوة إلى الفعل. فقد علمت أنّ الفعل مقدم على القوة بوجوه كثيرة: 
بالحقيقة وبالذات: وبالطبع؛ والزمان: وبالحد والعلم, وبالشرف والكمال. 


)١‏ دا (فامش). ط: معها. ؟) ط: _بالقفل. 
") مط: شر. غ) دا: القبيلتين. 
©) ط: لم يكن. 


كملا المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 


[إشارة إلى أقسام الوجود] 

اعلم أنّ الوجود ينقسم ': 

إلى ما بالفعل من جميع الوجوه بحيث لا يشوبه ' قوة وإن فرض انتفاء 
جميع ما سواه؛ وهذا شأن الأول تعالى. 

وإلى مالا يقارنه قوة أصلأ في الواقع؛ ولكن للذهن أن يلاحظ ذاته عند 
رفع غيره عنه؛ وهذا شأن عالّم علم الله وصور قضضائه ولوحه وقلمه. وليس هذا 
فن؟ تَدَرّة الأول هل اشع 

وإلى ما يقارنه القوة لا من قبل ذاته وحقيقته. بل من قبل كمالات وجوده, 


كالنفوس الفلكية. 
وإلى ما هو بالفعل في وجوده تارة وبالقوة أخرى, كالصور والنفوس 
الحادثة. 


وإلى ما يكون فعليته هي كونه بالقوة, فيكون قوة على كل شسيء وإليها 
تنتهي جهات القوة والاستعداد, كما إلى الواجب تنتهي جهات الفعل والكمال.. 
[لو لم تكن الهيولى والحركة ما صحّت الأانهاية فى الممكنات ] 
فانظر إلى حكمة الصانع والرحمة الإلهية واقض أخر العجب: لمّا* كان 
غير جائز أن يقف جوده' على حد متناه يبقى وراءه الإمكان الغير المتناهي. 
وجدت منه الهيولى ذات قوة غير متناهية في الانقعال: كما له قوة غير متناهية ٠‏ 


)١‏ أبن ملب فز مازع والمطارحات, ص 7١17‏ نقل شدء أسث. 
؟) للسشارج لا يقارنه. ؟) طمن 
4) بايان آنجه از سهروردى نقل شده لست با اختلافاتى در الفاظ. 


©) داءط : ولمًا. 1) ش: وجرده. 


الفصل الثانى / فى القوّة والفعل والقدرة وإثيات المادة لكل متكوّن /اى/ا 


في الفعل. وكان لابد أيضأ في تجدّد الفيض وحدوث الحوادث من الصور 
والنفوس -سيّما الإنسانية -من تجدد أمرمًا يكون نحو وجود' هو التجدد 
والانقضاء وبكون حدوثه عين البقاء؛ فوجدت أشخاص جرمية دائمة الحركة 
الذاتية والوضعية الدورية لأغراض علوية يتبعها استعدادات غير متناهية, 
تنضم إلى فاعل غير متناه فى الفعل وقابل غير متناه في الانفعال؛ فينفتح باب 
نزول البركات ورشح الخير الدائم في الآزال والآباد. 

ولو لم تكن الهيولى والحركة؛ ما صحت اللّانهاية في الممكنات؛ فِإِنّ 
الأجسام متناهية العدد والمقدار, والعلل والمعلولات واجبة النهاية؛ ولا يحصل 
من العدد المتناهي والجهات المتناهية إِلَّا أمور متناهية» وكان ينقطع الفيض 
وينبتَ الوجود على ذلك المبلغ وقفأ عنده؛ فبقي في كتم العدم أمور جمّة غير 
متناهية؛ وبقي الإمكان على غير المتناهي من غير أن يخرج واحد منه من القوّة 
إلى الفعل. فواجب الوجود نظم النظام ورتب الأكوان والأجسام وحفظ نظامها 
باللّانهاية في الحادثات. وكان أشرف الحادثات المتعلقة بالمواد هي النفوس 
الناطقة, 

وكان غير جائز خروج الممكن منها دفعة دون الأبدان ولاامع الأبدان, 
لتناهيها عدداً ومقداراً؛ فبحسب الاستعدادات حصل من واهبها قرئاً بعد قرن 


راجعة إلى ربّهاإِمًا سعيدة متتعّمة إذا كملت, أو شقية معزبة إن نكست رؤوسها. 


© © 0# 


( ط: وحجودهة. 


فصيل' [الفصل الكالث ] 


[في النَامَ والناقص وما فوق التّمام وفي الكل 
وفى الجميع ] 


الموجود إمًا تام وإمّا ناقص. والتام إِمّا فوق التمام, أو لا؛ والناقص إمَا 
مستكف. أم لا. ى«التام» في كل شيء هو الذي حصل له جميع ما يليق به أن 
يكون حاصلاً له؛ و «الناقص» ما ليس كذلك. بل يحتاج إلى شيء يتمّه " ويكمّله. 

كم «التام» إن كان مع ذلك من جنس كماله ما فضل عنه إلى غيره"' فهو 
«فوق التمام»؛ وَإِلّا فهو «تام» فقط. 

و «الناقص» إن لم يفتقر في تمامه وكماله إلى سبب منفصل عن ذاته وعن 
مقوّماته وأسبابه الذاتية, فهو «المستكفي»؛ وإن احتاج فيه إلى سبب مباين 
خارجي». فهو «الناقص الغير المستكفي». 


)١‏ ط:- فصل. ؟) دا: يتتمه. 
*) ط:غير. ‏ 


الفصل الثالث /في النَامّ والنّاقص وما فوق التمام وفي الكل وفي الجميع 5 


التام يتاسب ما بالفعل. والناقص يناسب ما بالقوة؛ ولهذا ذكر هذا القفصل 
المشتمل على التام والناقص بعد الفصل المشتمل على القوة والفعل. 

وهذه المعاني مما يتصور كلّه أو بعضه في أكثرالأنواع بحسب حيثياتها 
وصفاتها من الكميات والكيفيات وغيرها بوجه من الوجوه؛ إلا أنّ الحكماء 
استعملوا هذه الأقسام الأربعة في طبيعة الوجود والموجود بما هو موجود. 

قالوا: «التام» هى الموجود' الذي حصل له القسط من الوجود الذي يليق 
به. وأفضل ضروب الوجود كمال الوجود" المتصور" في حقه بالفعل من غير 
تراخ وقوة“. و «فوق التمام» هو الموجود الذي وجوده أفضل ضروب الوجود 
ومع ذلك يفضل عنه الوجود الفائض على سائر الأأشياء.و «الناقص المطلق» هو 
الذي ليس له كمال وجوده الذي ينيغي له, بل يحتاج إلى مكمل يخرجه من القوة 
إلى الفعل. 

وأمًا المكتفي فهو الناقص الذي يحصل له الكمالات شيئأ فنشيئأً وكمالاً 
بعد كمال إلى لانهاية من علل وجوده ومقوّمات ذاته. ولا يلزم أن يكون هذا 
الاستعمال” بطريق النقل من معنى آخر سابقء بل بطريق إطلاق الأعمّ على 
بعض أقراده بأن يكون الكمية أو العدد أو الزيادة' المفهومة من لفظ التام 
والمعتبرة في حده؛ وكذا القصور والقلّة والنقصان المفهوم من لفظ الناقص 
ماهو أعم من ماهو بالذات أو بالعرض "أو بالحقيقة أو بالاعتبار. وهذا أولى من 
أن يكون لهذا اللفظ معاني مختلفة بعضها قبل“ وبعضها بعد'. 


)١‏ ط: - الموجود. ") دا:- وأفضل ضروب... الوجرد. 
") دأ: يتصور. )) ط؛ - وأفضل ضروب... تراخ وقوة. 
60) ش» ص: + يكون. )١‏ ش.ص: - أو الزبادة. 

) مط: - من لفظ التام... بالذات أو بالعرض. ) مط: ‏ قبل. 


( ش» ص ذاء مط: فقيل 


لا المقالة الرابعة / في بعض بعض أحوال الموجود 

ويقع فيه انتقالات من بعضها إلى بعض. كما ذكره الشيخ من أنّ التام كان 
مستعملاً أوّلا في ذوات العدد والأعداد فيقال: هذا تام الأعضاء؛ : شمّفي الكم 
المتصل والمتصلات فيقال: هذا تام القامة باعتبار ما يعرضه من العدد من 
الأشبار والأذرع؛ ثمَ في القوى والكيفيات فيقال: هذا تامٌ القوة وهذا تام البياض؛ 
ثم في أصل الوجود بما هو وجود محللق فيقال: هذا تام الوجود باعتبارأن قد 
حصل له جميع ما ينبغي له من الوجود أو جميع ما ينبغي لموجود على الإطلاق, 
كأنّ للوجود أنحاء وآحاداً' متعددة وهمآ أو فرضاً أو مجازاً؛ والكل حاصل له 
ابتداء؛ فهذا صفة الواجب. والذي قبله صفة المفارقات العقلية. والناقص بإزاء كل 
من هذه الأفراد. 

والحكماء إذا استعملوا الثام أى الناقص أرادوا به المعنى الأخير. لأنْ 
موضوع أحكامهم وعلومهم هو طبيعة الوجود بما هو وجود. لا أنّ فيه نقلأ من 
معنى مخالف لهذا المعنى إلى هذا المعنى. فالمعنى واحد. والتفاوت إِنّما وقع 
بتفاوت الأقسام في الموضوعات والموصوفات"لا غير؛ ألا ترى أنّ لفظ 
«الكمال» يستعمل بمعنى واحد في كل ما يتم به الشيء مع أنّه يختلف أفراده. 
غاية الاختلاف؟! فكمال الجوهر جوهر. وكمال العرض عرض؛ وكمال الأسود 
سوادء وكمال الحار حرارة: وكمال الأعمى عمى. وكمال الحيوان نفس درّاكة, 
وكمال السفينة ربّان؛ وكمال المدينة العادلة سلطان عادل؛ وهكذا. 

وإطلاق «الكمال» على هذه الأمور الغير المحصورة ليس بطريق النقل أو 
التشبيه بل على الحقيقة الأصلية: إلا أنه قد يكون معنى مجازي لشيء جزءأ 
لمعنى حقيقي لشيء آخر؛ فالمقدار والعدد المعتبر فى معنى الكمال ليس 


١)طاآحاب‏ ") ط: الموضوعات. 


الفصل الثالث / فى التَّامٌ والنّاقص وما قوق التمام وى 


مأخوذاً فيه على وجه الحقيقة؛ بل على الوجه الشامل للموجود والموهوم 
والمشبّه وهمأ صادقا' أو لا» تشبيهاً قريباً أو لا. وذلك كما يوصف القوى 
بالزيادة والنقصان والتناهي واللاتناهي باعتبار متعلقاتها من الآثار والأفعال, 
فيقال: الواجب تعالى غير متناهي القوّة والقدرة مع كونه في غماية التنزه عن 
الكمية والكثرة. 

وبالجملة؛ حمل اللفظ على المعنى الأصلي الحقيقي إذا أمكن فهو" أولى, 
وإرجاع المعاني المختلفة إلى معنى جامع أليق بالحكمة وأحرى. ثمّ الخوض 
والإمعان في بيان المعاني اللغوية والعرفية ليس من دأب الحكيم وعادته؛ لأنّ 
مبناها على الظنون والتخمينات. ومن هذا القبيل ما ذكره الشيخ من أنه" لمّا كان 
التمام يلزمه التناهي إلى غاية ونهاية؛ فيكون للشيء التام أَوّل ووسط ونهاية 
ويكون ذا عدد البتة. 

فالجمهور لايقولون بعدد؛ أو ذي عدد هو أقلٌ من ثلاثة أنّه تام, ولا أيضاً 
أنّه كل أو جميع. فالذلاثة نما صارت تامة لأنّ لها مبدأ ووسطأً ونهاية. وأمًا 
الاثنان فهو ناقص من جهة فقّد أحد الأمور الثلاثة فيه: فإن اعتيرا" مبدأ 
ووسطأ'. فلم يكن ذا نهاية. فيكون ناقصاً من جهة فقدان ما هى نهاية له؛ وإن 
اعتيرا" مبدأ ومنتهى, فلم يكن ذا وسط؛ وإن كانا وسطأ ونهاية؛ فلم يكن ذا 
ابتداء. فهو ناقص لفقد أحد من* هذه الأمور التي يجب أن تكون في العدد التام. 

ثم الواسطة يجوز أن تكون واحداً أو أكثرء قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنّ جملتها 


)١‏ دا: غير صادق. ؟) ط: -إذا أمكن فهر. 


*") ش ص: - أنَّه. ؟) مط لعدد. 
6) داء ط: اعتير. )١‏ ط: وسط. 


7) ط: اعتير. 4) ش؛ - عن. 


ذف المقالة الرابعة / في بعض أحوال الموجود 
في أنْها واسطة كشيء' واحد. 

وأمّا المبدأ والنهاية؛ فلا يجوز أن يكون شيء منهما في كل عدد تاء إلا 
واحدأ لا غير؛ فلايكون لعدد واحد مبدآن ولا منتهيان؛ إِنّما جاز ذلك لعددين 
مختلفين. فكون العدد ذا مبدأ ونهاية وواسطة هو أقصى ما يمكن أن يقع في 
مراتب هذه الأمور وأتمٌ ما يوجد فيه هذا الترتيب؛ ولم يمكن وجودها مجتمعاً إلا 
في الثلاثية '. فكل عدد خاص فوق الاثنين له هذه التمامية من غير مزية لبعضها 
على بعض: فإنّ تفاوتها في كون الوسط في بعضها أكثر وفي ' بعضها أقلّ ليس 
تفاوتاً في شيء من هذه المعاني؛ فإِنّ كون الوسط كثيراً لايوجب كونها أتمّ 
وساطة:؛ ولا أيضاً كونها قليلاً يوجب؛ أن يكون أضعف توسطاأ؛ بل الكل في 
درجة واحدة من معنى التوسط وفي كونها واقعة بين طرفين مجاورين لها. 

وهذه التمامية كما من إِنّما تتصوّر في طبيعة عدد مخصوص بما هي 
طبيعته؛ وأمّا من حيث طبيعة العدد على الاطلاق فلا تمامية لها أصلاً إذ لا نهاية 
لها إذ ما من عد إلا وأمكن فوقه عدد آخر يشتمل من جنس وحداته مالم يوجد 
فيه؛ فالعشرة تامة في العشرية. ناقصة في العشرينية وغيرها" ممًا فوق 
العشرية. 

[ استعمال آخر للفظ «التامه و «الناقص» و «الزائد» ] 

واعلم أنّ لأهل الحساب استعمال آخر للفظ التام والناقص والزائد: فالتام 

كل عدد يكون كسوره الصحيحة مساوية له, كالستة؛ فإنّ له نصفاً هو الثلاثة. 


(١‏ عط: لنشسيء. ؟) ط: الثلاثة. 
"') شء مط؛ -في. ؟) مط: ‏ كونها أتمَ... يوجب. 


6( ص. دا: +هو. 


وثلثاً هو الاثنان. وسُدساً هو الواحد. والمجموع ستة لاغير. والناقص ' كل عدد 
يكون كسوره أزيد منه؛ كالاثنى عشر. والزائد” ما هو بعكس الناقص", 
كالسبعة والثمائية؛. 


ثم هاهنا بحث؛ وهو أنّ التام عند الحكماء وهو الذي يوجد له من الوجود 
ما يليق به ولا يكون شيء مما يمكن له مفقودأ عنه -إن كان من شرطه أن يكون 
ذلك له لذاته لا بسبب الغيرء فلم تكن المفارقات العقلية تامة؛ وإن كان ذلك أعمّ 
مما يكون لذاته أو' بسبب الغيرء فلم يكن فوق التمام مختصاً بالواجب -جِلٌ 
ذكره فإنّ كلأ من العقول يفيض عنه الوجود على غيره. فكما أن كلا منها 
موجود بالحقيقة وإن كان بسبب البارى؛ فكذلك كل منها فاعل بالحقيقة بإفادة 
البارئ إيّاها. ظ 

والعجب من جماعة من المتأخرين قالوا بتوحيد الأفعال وأن لا مؤثَر في 
الوجود إلا الله, ولم يقولوا بتوحيد الوجود؛ ولا يمكنهم إدراك هذا التوحيد كما 
عليه العرفاء الكاملون, فإِنّه مدرك' عزيز المنال» حيث إن هذه الوحدة لا تنافي 
كثرة الوجودات المتخالفة الحقائق والذوات. 

فالأولى أن يراد بالتام وفوق التمام المعنى الأعمٌء ويكون كل منهما 
حاصلاً في الواجب وما يتوه من خلفاء الله ومقرّبيه؛ كما أنّ الموجود شامل 
لهماء لكن على وجه الشدة والضعف. قال الله تعالى: 9إِبَّى جاعلُ فى الْأَرْضٍ 
خَبِيفة 4 " والخليفة نائب للمستذلف يفعل ما يفعله لكن على وجه أضعف. وإلا 


)١‏ ص: الزائد. ”) ص: الناقص. 
؟) ص: الزائد 1) ط: - والثمانية. 
( ط:ي. 1 ش: بدرك. 


') سورط بقره. أية ١‏ 
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لم يكن خليفة. فشأن العقول القادسة إفاضة فاضل وجودها على ما تحتها بعون 
الله وقوّته, فهي أيضأً فوق التمام مع أنّها دون الأوّل بمالا يحيط به عقل. 


»[ص ؟ها.س ١١]قال:‏ «ولفظ التمام ولفظ الكل' ولفظ 
الجميع تكاد أن يكون متقاربة المعنى 
لكن التمام ليس مسن شرطه ...»: 
هذا القول -إلى آخره -واضح المعنى غنيّ عن الشرح؛ على أنّه ليس فيما 
اشتمل عليه من المعاني كثير فائدة يعتنى بها ويليق إيرادها في هذا العلم الذي 
بالحريّ أن يذكر فيه خفيات العلوم الإلهية ودقائق المعارف الربانيّة '. مما خص 
به الأولياء الكاملون والحكماء الشّامخون الراسخون في العلم والحكمة, 
الآخذون علومهم من مشكاة النبوّة والإعلام ونور الوحي والإلهام بقوة الفكر 
والبرهان وقدم السلوك والايمان. 
وكأنّ الشيخ -ضاعف الله قدره -أراد أن يبسط في الكلام هاهنا جرياً على 
عادته في المنطق وغيره من كتب الشفاء من إيراد المقاصد على سبيل البسط 
والتفصيل والشرح والتطويلء ولم يحضره في الالهيات مثل مسا في غيرها؛ 
فأورد فيها أموراً غير مهمة جمعها مع ما عنده من الأصول المهمة. ليحصل من 
المجموع كثرة وحجم. ومن القبيح للمتكلّم في هذه العلوم أن يطوّل قي 
إيساغوجى وباب قاطيغورياس وباريرميناس ونحوها حتى الشعر والخطاية 
من الصناعات الخمسء ثم إذا جاء ووصل إلى عظائم الأمور وحقائق الأسرار 
والأنوار التي هي الغاية القصوى والعمدة الوثقى, قصّر ووقف وأهمل في إيراد 


)١‏ ش:- ولفظ الكل. *؟) ط؛ البرهانية. 


الفصل الثالث / في النّامٌ والتّاقص ومافوق التمام وف الكل وفي الجميع و 
كثير من المهمّات فيهاء وأخطأ في بعض ما أورده من المواضع والأبواب التي لا 
يسغد ' الانسان إلا بإصابة الحق فيها ودرك الصواب. 

ويجب على الحكيم أن يكون أكثر اعتنائه بالأمور المهمة؛ قإن اتفق 
الخروج له إلى أمور غير مهمة؛ كان باعثه تحقيق القدر المهم وتعيينه' لطالب 
السعادة. وكان سقراط معلم أفلاطن الإلهي مع جلالة شأنه في العلم والعرفان 
وسسموٌ مكانه في الحكمة والبرهان مقتصرأ على العلوم الإلهية مقصّرا في 
التعليميات وغيرهاء معتذ رأ في آخر عمره ب«إنّي كنت مشتغلاً بأشرف العلوم»" 
علماً منه بأنّ ذلك هو الذي يصير به الإنسان مستحقاً لاسم الحكمة متعظماً في 
الملكوت زينة للعالم؟ العلوي صائراً من المقربين وأصحاب الارتقاء خليفة الله 
في الأرض والسماء. 


© 4# 4# 


)١‏ مط: لا يستعد ؟) ش: تعينه. 
") لين مطلب را سهروردى دن المشار؟ والمطارحاته ص 198 از فول سقرلط نئل كرده لست 
)) طن رتبة العالم. 


المقالة الخامسة 


امه 
يبسرك 


اأمقالة الخامسة 


[فى تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيّات] 


الغرض في هذه المقالة تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات -وهي 
الأمور التى يعرضها العموم والاشتراك فرضاً أو تحققأ بالقوة أى بالفعل ‏ 
وأحكام كل واحد من أقسامها الخمسة من النوع والجنس والفصل والخاصة 
والعرض العام. ونحن قبل الخوض في شرح الفصول -_نذكر بعض القواعمد 
والفصول المحتاج إليها في هذا الباب مما ذكر الشيخ بعضها فى إيساغوجي؛ 
مورداً إيّاها على وجه التلخيص؛ ليكون تذكره معواناً' على التحصيل: موجبأ 
للتسهيل لمن وقّق له والتيسير على الطالب البصير لما خلق لأجله. وهي هذه: 

[في بعض الأصول المحتاج إليها في هذا الباب] 
الأول 
[في أن الماهية موجودة بالعرض] 


ل سس سس ا 


)١‏ ط: تذكرة ومعيناً. 
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إنّ العوجود من الأشياء إِمًا نات أو ماهيات. والوجود كما علمت١-‏ 
ليس مجرد المعنى الانتزاعي؛ وأنّه الموجود بالحقيقة أمر بسيط ليس بكلي ولا 
جنس ولا نوع ولاعام ولا خاص ولا جزئي مندرج تحت ذاتي لبساطته. 

وأمّا الماهية» فالمراد بها المعنى الكلّي والمفهوم الذي من شأنه أن 
تعرضه الكلية وأقسامها إذا كانت في الذهن. 

وقد اختلف في أنّها هل هي موجودة أم لا؛ والفلاسفة على أنْها موجودة, 
والمتكلمون على أنّها غير موجودة, ولكل من الطرفين دلائل وحجج. والحق 
عندنا أنّها موجودة بالعرض تابعة للوجود في الجعل والموجودية؛إذ المجعول 
بالذات والصادر بالحقيقة ليس إلا أنحاء الوجودات وهي الموجودة بالذات؛ لكن 
كل" وجود يصدق عليه ويتحد به عدة من المفهومات. بعضها في مرتبة الهوية 
الوجودية ويقال له «الذاتي» مشتركاً كان أي مخصوصاً. وبعضها في مرتبة 
متأخرة عنها ويقال لها «العرضي» عام أكان أو خاصاً. 


الثانى 
[في أقسام الماهية من البسيطة والمركبة ] 


إنّ «الماهية» قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة: والمركبة هي التي إِنّما 
تلتئم حقيقتها من اجتماع عدة أمور؛ والسسيطة ما لاتكون كذلك. ولابدّ ممن 
الاعتراف بثبوته وتحققه؛ وإلا لتركبت كل حقيقة من أجزاء لا نهاية لها بالفعل؛ 
ومع ذلك فلابدٌ لها من البسيط؛ لأنّ كل كثرة -سواء كانت متناهية أو غير 


)١‏ دا: علمته. *) دا لكل. 


فر بعض الأصول المعتاج إليها في هذا الباب ١8م‏ 
متناهية فإنَ الواحد فيها موجود'. فإن كان بسيطاً فذاك, وإن كان مركباً فلم 
تكن الكثرة مشتملة على الواحد. 

والإيراد عليه بأنّ الكثرة لابدَ من واحد من جنس الواحدات التي تألّفت هي 
منها إلا الواحد الحقيقي؛ ككثرة الأعضاء في الحيوان لابدٌّ لها من عضو واحد. 
ويجوز أن يكون كل عضى مركبأ من عدة أشياء غير أعضاء. فلابدٌ فيها من 
واحد من نوع تلك الأشياء التي هي غير الأعضاء والأجزاء الأولية؛ ويجوز أيضاً 
أن يكون كل واحد منها أيضا مركباً من أشياء أخر, وهكذا بالغاما بلغ غير منته 
إلى واحد هو بسيط حقيقي. 

مندفع بأنّ بطلانه أوضم لأنّ الأجزاء الفير المتناهية إذا كانت متداخلة 
كانت مترتبة ترتيباً ذاتيا', فيجري فيها براهين إبطال التسلسل من التطبيق, 
والتضايف, والحيثيات, وذي الوسط والطرفين: وغيرها. 

فظهر أنّ البسيط موجود. سواء كان جزءاً لشيء "أو لا؛ مثاله ذات البارئ 
وماهيات الأجناس العالية وطبائع الفصول البسيطة كما سيأتي تفصيلها. 


الثالث 
[فى أنّ البسائط من الماهيات هل هي مجهولة أم لا] 
إنّ البسائط هل هي مجعولة أم لا؟ المشهور عند الجمهور من توابع 
المشائين أنّها غير مجعولة: بل المجعول صيرورتها موجودا ؛ أو شيئاً آخر. 
واستدلُوا عليه بأنّ السواد لو تعلقت سواديته بغيره لم يكن السواد سواداً عند 


(١‏ ش: عونا 3( ط: - ذاقياً. 


؟) ش؛ للشيء. 4) دا: موجودة. 
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فرض عدم ذلك الغير, وهو محال؛ لأنّ السواد في حد نفسه سواد. سواء فرض 
معه غيره أو لم يفرض '. 

والايراد عليه في المشهور بوجهين: 

الأول بطريق النقضء وهو أنَ السواد كما أنّ له حقيقة فكذلك الوجود وكل 
ما فرض أنّه المجعول والأثر؛ فإن امتنع أن يكون السواد في كونه سوادأ 
مجعولا, امتنع أن يكون الوجود في كونه وجوداً مجعولاً. فيلزم أن يكون لا 
حقيقة السواد مجعولة ولااوجوده مجعولا. قلا يكون السواد الموجود مجعولا 


أصلاً ؛ هذا خلف. 
وإن قيل: إنّ المجعرل هاهنا هو اتصاف الماهية ‏ كالسواد ‏ بالوجود أو 
أنضمام الوجود بها. 


قيل: إنّ هذا أيضأ مغالطة. لأنّ ذلك الاتصاف أو الانضمام أو أيّ ما 
شثت -له حقيقة وهي أيضاً غير مجعولة. وبالجملة؛ كل ما يفرض مجعولا فله 
حقيقة. سواء كانت بسيطة أو مركبة من البسيطة؛ فإن عقل أن يكون بعض 
البسائط مجعولا فليعقل في سائرهاء وإلا فلا. 

وربما يجاب عن هذا بوجه دقيق حاصله يرجع إلى الوجه الشائي من 
الوجهين في دفع أصل الاستدلال؛ وهو أن المجعول بالذات ليس شيء من 
الماهيات والوجودات _بسيطة كانت أو مركية . بل هى حالة ارتباطية بين 
الماهية والوجودية'؛ فلا السواد مجعول ولا الوجود مجعولء بل المجعول 
صيرورة السواد موجود ا أو اتصافه به. لا بان يجعل نفس الصيرورة بحقيقته” 


)١ :‏ داءمط: أم لا ") ط: الوجود. 
'"') مط: - بحقيقته. 


في بعض الأصول المحتاج إليها في هذا الباب ؟م 
التصورة”” بل بما هي نسبة. وفرق بين كون الشيء شيئاً وبين كونه نسبة 
شيء إلى شيء. لأنّ الملحوظ بالذات في الأول هو نفسه وفي الثاني هو الطرفان. 
والنسبة على أَنّها نسية ليست مقصودة ولا ملحوظة بالذات, بل بالتبع. وهذا 
كالفرق بين المرآة والمرئي؛ فالمرآة بماهي مرأة آلة للنظر" والملاحظة.. 
وليست حينئذٍ مرئيّة ولا ملحوظة بالذات, فإذا نظرت إليها والتفت بها صارت 
حينئذ مرئية وانسلخت عن كونها مرآة. 

وهكذا الفرق أيضاً بين التصور والتصديقء فإنّهما” نوعان من الكون 
الذهني؛ إن التصديق في قولك: «زيد كاتب» ليس عبارة عن تصور زيد وثبوته. 
ولاعن تصوّر الكاتب وثبوته الذهني. ولا أيضاً عن تصور نسبة الكتابة إلى زيد 
وثبوتهاء ولا أيضاً عبارة عن التصورات الثلاثة جميعاً وحصولها في الذهن؛ 
لأنّ جميع هذه الأقسام من باب التصوّر. وليس من التصديق. بل التصديق 
عبارة عن إدراك أنّ زيداً كاتب وصيرورته كاتباًء بأن يكون الطرفان ملحوظلأ ؛ 
بوجه ارتباط أحدهما بالآخر بآن تكون النسبة متصورة بالعرض -أي على 
وجه هي نسبة متصور" إلى متصور. ونسبة المتصورإلى المتصور لا يمكن أن 
تكون متصورة. وإلّا انعزلت عن' كونها نسبة. وذلك كالمعاني الحرفية إذا 
أسندت أو أسند إليها. صارت معني اسمياً. 

وبالجملة؛ فحال المجعول في الحارج عند المشائين كحال المصدق به في 
الذهن, بأن يكون أثر الجاعل هى الهيئة التركيبية على الوجه الذي قررنا. هذا 


)١‏ شء ص: - التصورة. ظاهراً «المتصورة»لست. )١‏ ط:النظر. 
؟) ش:فإنّها. )) ش٠حصس:‏ ملحوظلة. 


©6) ط: متصورة. )١‏ مط: من. 
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غاية ما تقرر به طريقتهم. وأنت تعلم أنّ هذا التصوير وإن كان صحيحاً. والجعل 
بهذا المعنى وإن كان واقعاًفي كثير من الأفعال الصناعية والإدراكات الذهنية 
وأفي جعل المركبات الخارجية وصيرورة ' بعضها بعضاً بعد تحقق البسائط, 
والكلام في جعل الحقائق ابتداء. فالتصديق مثلأً وإن .لم يكن عبارة عن تصور 
الأطراف -لا البعض ولا المجموع إلا أنه لابدّ فيه من تصورات سابقة حتى 
يمكن هذا الإدراك التصديقي على الوجه المذكور؛ وكذا الصبغ وإن لم يكن عبارة 
عن جعل الكرباس ولا عن جعل اللون؛ ولكن لاسد من وجودهما حتى يجعل 


أحدهما الآخر. 
وذهبت أخرى إلى أنّ المافيات مجعولة دون الوجودات ودون الحالة 
التركيبة: 


قالوا: ليس أنّ الجاعل يجعل الماهيات إيّاها", يل يجعلها فقط؛ بمعنى أنّ 
الأثر المترتب على الجاعل نفس الماهية: لا صيرورتها موجودة ولا الوجود, 
بناء على أنّ الوجود ليس أمرأ حقيقياً زائداً على نفس صيرورة الماهية وكونها 
بالمعنى المصدري. فلا يصاح ؛ أن يكون الصادر هو ولا الاتصاف به. لما" 
ذكرنا. 

والذي يقال: «إِنٌّ السواد سواد مع قطع النظر عن جعل الجاعل: حقٌ, 
ونحن نقول به.إذ الذاتي غير معلل؛ لكن كلامنا في أنّ نفس السواد مجعول. ولا 
منافاة بين كون السواد بنفسه مفتقرأ إلى الغير. وفي كونه سوادأ أو لوناً غير 


١)ط:دو.‏ >*") ش: صيرورته. 
") دأ ط: موجودة. 5) دا(هامش) ط: فلا يبصح. 
( ش: مط: كما. 


مفتقر إليه. 

وإلى هذا المذهب ذهب الاشراقيون كالشيغ المقتول وأتباعه وكل من أتى 
بعدهم والمتأخرون إلا القليل منهم. وهو أيضاً سخيف أسخف من الأوّل -كما 
ستعلم. 

بل التحقيق عندنا أن المجعول بالذات ليس الماهية ولا اتصافها بالوجود: 

أمَا الماهية فلأنّها لو تعلقت بالجاعلء لما أمكن لنا تعقّل شيء من 
الماهيات المجعولة إِلّا مرتبطة بجاعلها المشتمل على تعقل الجاعل وكيفية 
جعله؛ بل يلزم أن يكون المجعول من المفهومات ' الذاتية والمقوّمات التي 
لايمكن تعقّل الشيء إلا بهاء وأن يكون جميعها من مقولة المضافء وكون ماهية 
واحدة تحت مقولتين بالذات. والتوالي بأسرها باطلة. فكذا المقدم. 

وأمّا الاتصاف. فلما مرّ. 

بل المجعول بالذات جعلاً بسيطأ هو الوجود؛إذ هو الموجود بالذات, 
والماهية مجعولة بالعرض كما هو موجودة بالعرض. ولا يلزم هاهنا شيء من 
المفاسد. 

فإن قلت: يلزم أن لايكون الوجود وجودأ في نفسه إذا فرض عدم الجاعل 
وأن يكون تعقله بعد تعقل الجاعل: وأن يكون من مقولة المضاف؛ وأيضأ علة 
الاحتياج الإمكان» ولا يتصور بين الشيء ونفسه. 

قلت: الوجود في كل شيء نفس هويته ' الشخصية الخارجية؛ ولا يمكن 
تعقّله إلا بالشهود الحضوري؛ وهو شأن من شؤون جاعله متفرع علليه. ولا 


)١‏ دا (فامش) الأمور. 1) ش: هوية. 
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يمكن حضوره إلا متعلقا بما هو مفيضه. وليست حقيقته إلا نفس المتعلق' بغيره 
ضربأ من التعلقء لا مفهوم التعلق؛ إذ كل مفهوم يحصل منه في الذهن فهو أمر 
كلّي والوجود بمعزل عنه لذاته. وإمكانه عبارة عن افتقاره لقصوره إلى جاعله لا 
غير؛ والمضاف وكذا كل مسقولة هي من أقسام الماهية المعروضة للكلية, 
والوجود ليس بماهية لشيء -كما علمت _؛ فلايكون الوجود المتعلق بغيره 
مضافاً, كما لايكون الوجود القائم بذاته جوهرا. 


الأصل الرابع 
في الفرق بين ما هو جزء للماهية المركبة وبين ما ليس كذلك 

كل حقيقة مركبة فهي لا محالة ملتئمة من عدة أمورء فلايد أن يكون 
إحدى " تلك الأمور علة لقوام تلك الحقيقة؛ وقد ثبت أنّ علة العدم عدم العلة؛ فلمًا 
كانت الحقيقة المركبة معلولة في تحققها للأمور التي تركبت" عنها كانت في 
بطلانها معلولة لبطلان تلك الأمور, لكن يكفي في بطلانها بطلان أحد منها. 

وبهذا يقع الفرق بين علة الوجود المركب وبين علة* عدمه. فإذن. أجزاء 
الحقيقة المركبة متقدمة كلها على تلك الحقيقة في جانب الوجود. وفي جانب 
العدم يتقدم عدم جزء ما عليها"'. 

ثمّ لما كانت الصور العقلية مطابقة للأمور الخارجية. فيجب تصور تقدم 
أجزاء الجملة عليها. فكما يجب تصور تقدّمهاء يجب تقدم تصورها أيضاً ؛ لأنّ 


)١‏ ط:التعلق *) دا آحاد. 
") ط: يتركب. #) ط: كان. 
6) مط: - علة. 1) ط:- ماعليها. 


في بعض الأصول المحتاج إليها في هذا الباب /4/ 
تلك الحقيقة ليست إلا مجموع تلك الأجزاء. وجصول المجموع متأخر عن 
حصول الآحاد. فيلزم أن يكون العلم بتلك الأجزاء سابقاً على العلم بذلك 
المجموع. فظهر من هذا أنّ الحقيقة المركية لابدّ وأن يجتمع فيها هذه الأمور 
ومن تأخرها عنها وجودأ وعدم خارجاً وذهنأً. 

إذا عرفت هذا فنقول: أجزاء الحقيقة لكونها متقدمة عليها ذهناً يلزمها 
لازم ولكونها متقدمة عليها خارجاً يلزمها لازم آخر': 

فالأؤل هو كونها بيّنة الثبوت للماهية؛ لأنّ البيّن للشيء هو الذي لا ينفك 
تصوره عن تصور ذلك الشيء. والذي لا ينفك عن الشيء ويكون مع ذلك أقدم 
تصورأ منه فهو أخصّ من كوتنه لاينفك؛ والموصوف بالأخص موصبوف 
لامحالة بالأعم؛ فالذي يتقدم تصوره على تصور الشيء كيف لايكون بيّن 
الشوت له عند" تعصسوره؟! 

وأمًا الثاني. فهو عدم احتياجها إلى سبب آخر؛ إذ الماهية المركبة إذا 
تحققت, كانت مفرداته متحققة لأنّها سابقة عليها؛ فكيف لايستغني عن سبب 
جديد؟! 

بل اللازمان كلاهما أمر واحد. وهو كون الأجزاء لكونها سابقة على 
المجموع ذهناً وخارجاأً كانت مستغنية في ثبوتها وتحققها للمجموع عن السبب 
الجديد. فاستغناؤها عن السبب في حصولها الذهني هو المعني بكونها بينة 
الثبوت, واستفناؤها عنه في حصولها الخارجي هى المعنيّ باستغفنائها عسن 
السبب" ؛ فالاستغناء عن السبب أعم من كون الشيء بِيّن الثبوت: لاختصاصه 


)١‏ ط: - ولكونها متقدمة... لازم آخر. ؟") طاعنه. 
"') دا: + الجديد. 


04م المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 
بالوجود الذهني. فظهر أن الخاصية المساوية لأجزاء الماهية كونها متقدمة 
عليها في الوجودين والعدمين. وهذه الخاصية تستلزم خاصية أخرى. وهو 
الاستغناء عن السبب الجديد. فإن اعتبر ذلك في الوجود العلمي, قهو البيّن؛ وإن 
اعتبر في الوجود العيني, قهو الغني عن السبب الجديد. لكن هذه الخاصية أعمَّ 
من الخاصية الأولى؛ لأنّ الأولى هي الحصول على نعت التقدم: والثانية هي 
مطلق الحصول. ومطلق الحصول أعمّ من الحصول المتقدم. 


الخامس 
في كيفية اجتماع أجزاء الماهية المركبة 


اعلم أنْه لايمكن أن يكون واحد منها غنيّاً عن صاحبه. وإلالم يحصل من 
اجتماعها وأحد حقيقي؛ فإنّ الحجر الموضوع بجنب الإنسان لايحصل منهما 
حقيقة متحدة, لعدم تعلق أحدهما بالآخر. 

فإن قيل: أليس المعجون يتكوّن من اجتماع أجزاء كل منها غني عن 
الآخر؟ 

فنقول: ليس الأمر كذلك؛ بل مجموع تلك الأجزاء بحسب امتزاجها 
وتماسها صارت كالجزء الواحد للذات, وهو الجزء المادي؛ أمَا الجزء الآخر فهو 
الصورة السعجونية التي هي مبدأ الآثار. وهي صحتاجة إلى الجزء الأوّل. 
ولايمكن أيض ا أن يكون كل واحد من الأجزاء محتاجة إلى الآخرء لاستحالة 
الدور. فإذن, الواجب أن يحتاج بعضها إلى بعض لا' على طريقة الدورء ليحصل 
من اجتماعها حقيقة واحدة. 


)١‏ دا(فامش). ط: لا اش ص: ‏ لا. 


في بعض الأصول المحتاج إليها في هذا الباب 5م 

واعلم أن فضيلة كل مركب بفضيلة جهة الوحدة. وهي جهة الصورة. 
فالصورة إن كانت عرضاً محتاجة إلى الأجزاء والأجزاء موضوعة لها كان 
المركب مركبا غير طبيعي ضعيفٌ الوجود؛ وإن كانت الصورة جوهراً يحتاج 
إليها الأجزاء أيضاً كما احتاجت هي إليها لا على وجه الدور المستحيل -بل 
باختلاف جهة الحاجة: كما علمت في مباحث الهيولى والصورة ء فذلك مركب 
له وحدة طبيعية. 

ثم كلّما كانت الصورة أقوى تحصلا وأقلّ افتقاراًإلى المادة, كان المركب 
أشرف وجوداً وأكمل ذاتاً. حتى ينتهي إلى صورة لاتحتاج إلى المادة في ذاتها 
وصفاتها الخاصة؛ وكذا في كثير من أفعالهاء كالادراكات العقلية والوهمية 
والخيالية؛ بل قي بعض أفعالها كالحركات واستخراج الأوضاع من القوة إلى 
الفعل '. وهذا غاية درجة الحقيقة المركبة كالأفلاك ونحوها وقد يبلغ الانسان 
إلى هذه المرتبة في الشرف والخلوص. ثمّ يتجاوز ويرتقي عنها إلى البساطة 
والتجرّد. 


السادس 
في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي 
اعلم أن أجزاء الماهية قد تكون متميّزة في الخارج ولى بوجه؛ وقد لا 
تكون, وهو كالسواد مثلأًء فإته مشارك للبياض في اللونية ومخالف له في كونه 
قابضاً للبصر. ومعلوم أنّ جهة الاشتراك غير جهة الاختلاف؛ فإذاً السواد 
مركب في نفسه عن اللونية وقابضية البصر ولو كان اللونية نفس القابضية 


أ)اص:_ للفمل. 


١٠م‏ المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال المافيات 


لكان كل لون سواداً -. ولكن هذا التركيب لايمكن أن يكون خارجياً. 

وبرهانه أنه لو تميّزت اللونية في الخارج عن قابضية البصرء لكانت١‏ 
اللونية المحضة والقابضية المحضة' إمّا أن تكون ' محسوسة أو لا؛. فعلى 
' الأوّل فعند اجتماعهما إمّا أن تحدث هيئة محسوسة أو لا؛ فإن لم تحدث لم يكن 
السواد محسوساً. هذا خلف؛ وإن حدثت. فتلك الهيئة المحسوسة معلولة 
لاجتماع اللونية والقابضية؛. وهي خارجة عنهما مغايرة لها" إذ المعلول مغاير 
للعلة ونحن لا نعني بالسواد إلا نقس تلك الهيئة المحسوسة. فإذا يلزم أن تكون 
أجزاء قوام الشيء' المحمولة عليه خارجة عنه وذلك محال. وأمًاإِذا كان 
الجزآن أو أحدهما محسوساً, فذلك المحسوس إمّا أن يكون هو السواد أى 
مخالفاً له؛ فإن كان السواد. امتنع تقوّمه بالآخر؛ وإن كان مخالفاً له'. كان لوناً 
مخصوصاً مخالفاً له في خصوصيته فيكون نوعاً آخر من اللون المطلق ولا 
تكون هي اللونية المطلقة ويلزم أن تكون طبيعة الجنس طبيعة النوع, هذا خلف. 
فإن انضمٌ إليه فصل أو حدثت هيئة أخرى.ء لم يكن إحساسنا بالسواد إحساسا 


بهيئة واحدة بل بهيئتين. وذلك محال. فثبت أن اللونية غير متميزة عن القابضية 
في الوجود الخارجي. فهما موجودان بوجود واحدء بل ذلك التميز إثما يكون في 
الذهن بالوجه الذي ذكرناه. 

(١‏ ط: - اللونية في... لكانت. ") ش: - والقابيضية المحضمة. 

*) ط؛ لاتكون. ؟) ط: محسوسة. 

©) داالهما. 7) اط للنشسيه. 


) ط: - فإن كان السواد... مهَالقاً له. 4) ص: لزم. 


فى بعض الأصسول المحتاج إليها في هذا الباب ١م‏ 
السابع 
في أصذاف التركيبات 

أجزاء الماهية إمّا أن تكون متصادقة أو لا. 

والمتصادقة إمّا أن تكون متداخلة أو غيرها. 

وغير المتصادقة إمّا أن تكون متداخلة أو متباينة. 

والمتداخلة في المتصادقة هي التي بعضها أعمّ من البعض ويكون الأعم 
مقوّماً للأخص, كالجسم والحيوان للإنسان. 

وغير المتداخلة في المتصادقة هي التي بعضها أعم من غير أن يكون 
مقوّمأ', كالجسم والحساس. 

والمتداخلة الغير المحمولة كمادة المادة للشيء. كالهيولى للجسم الذي 
هى مادة للحيوان -لا بالمعنى الذي هو جنس له. 

والمتباينة الغير المحمولة كالمادة والصورة للمركب بما هما مادة 
وصورة وكالأعضاء للحيوان والآحاد للعشرة. 

واعلم أنّ الجوهر قد يكون مؤلفاً من جنس وفصل عقليين لا خارجيين. 
وذلك مثل العقول والنفوس؛ فإِنها داخلة تحت جنس الجوهر ومخالفة لسسائر 
الجواهر كالجسم والهيولى والصور. وكل ما يدخل مع غيره تحت جنس لابد 
وأن يمتاز عنه بفصلء فيكون مركب عقلياً مع كونه بسيطأ في الخارج. 

وقد يكون مؤلفاً من جنس وفصل خارجيين؛ وهو ظاهر؛ كالإنسان 
مركب من بدن هو مادة ومبدأ جنسه القريب أعني الحيوان؛ ونفس هي صورته 
ومبدأ فصله القريب أعني الناطق. 


)١‏ ط: - كالجسم والحيوان.. يكون مقرّماً. 


1م المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 


وأمًا أن العرض مركب من جنس وفصل عقليين: فهى ظاهر كما علمت 
من حال السواد. وأمًا أن العرض قد يكون من جنس وفصل خارجيين» فقد جزم 
به الجمهورء وذلك كالأشكال مثلاً المثلث؛ فإِنّه سطح بحيط به ثلاثة أضلع, 
ف «السطح» جنس و «الأضاع الثلاثة» فصله؛ بل كونه «محاطأ بثلاثة أضلع» 
فصله. لأنّه المحمول عليه لا الأضلع والخطوط. وحينئذ يكون مركبأ عقلياً إن 
ليس لكل منهما وجود متميز' عن صاحبه. 

وأمًا أن الجوهر هل يكون مركباً من أجزاء لايكون البعض جنساً والآخر 
فصلاً, فالجمهور زعموا أن ذلك ممكن, كتركب ' الجسم من المادة والصورة. 
والتحقيق أنّ كلأ منهما يمكن أخذه بحيث يحمل على المركب؛ وبذلك الاعستبار 
تكون المادة جنسأً والصورة فصلا؛ كما أنّ الجنس والفصل في المركب العقلي 
يمكن أخذ كل منهما بوجه لايكون بحسبه محمولاً عليه فيصير الجنس مسادة 
عقلية والفصل صورة عقلية '. 

واعلم أنّ الجنس والقصل_سواء كانا في المركب أو في البسيط_كلاهما 
مجعول بجعل وأحد موجود بوجود وأحد. 

وصاحب المطارحات؛ زعم أنّ كلأ منهما في المركب مجعول بجعل آخر, 
مستدلاً بأنّ الشجر إذا قطع والحيوان إذا مات, يزول عنه فصله وهو النامي أو 
الحساس. ويبقى جنسه وهو الجسم. والقول ب«أنّ الجسم الذي وجد بعد القطع 


)كن سن ملا وجودا متفيزا. ؟) دا ط: كتركيب. 

") مط: - والقفصل صورة عقلية, ' 

) در مبحث اعتبارات عقلى للعشار؟ والمطارحات (ص )17١ 1556٠‏ لشاراتى به لين مطلب مى توان يافت؛ اما مطلب مذكور در مثن. با 
اين صراحت, در اين كناب ياف نشد. در بغش طبيعيات آن نيز كه خطى است و البلا معرفى شد على رغم جستجو يالت نشد. 


في بعض الأصول المحتاج إليها في هذا الباب الم 


أو الموت غير' الجسم الذي كان قبله» مكابرة. كالقول بالطفرة وتفكّك الرحى 
وأشباههما. 

والجواب بالفرق بين الجسم بالمعنى الذي هو جنس وبينه بالمعنى الذي 
هو مادة. فالذي هو المعنى الجنسي لكونه مبهمأ يتحد مع كل فصلء فيجوز 
تبدّله بتبدّل الفصل؛ وإِنما الباقي هى الجسم بالمعنى الذي هو مادة. بل نقول: كما 
أنّ الجنس بحسب المعنى أمر غير محصّل لايمكن وجوده الخارجي ولا العقلي 
إلا مع فصل مّاء فكذا المادة أمر ناقص الوجود مبهم الذات لايتم وجودها إلا 
بإحدى الصور المقوّمة لوجودها. ومغنى بقائها مع توارد الصور أنّها لضعف 
وجودها يكفيها لحقوق صورة ما أيّة ما كانت. لا أنّها في حد ذاتها أمر واحد 
بالفعل باق بالعدد كسائر الأمور الصورية. 

فالحق أنّ جهة الوحدة في كل مركب خارجي هي الصورة وهي تمام 
فلو أمكن وجود الصورة مجردة. لكان ذلك الشيء حاصلاً بتمام ما اعتبر في 
حقيقته على وجه أعلى وأشرف. وهذا معنى التركيب الاتحادي في المركبات 
التي لها وحدة طبيعية كما ذهب إليه بعض المدققين. وفي هذا المقام مباحث 
شريفة ولطائف أنيقة ذكرناها في الألسفار. والله مُفيض الأنوار ومُلهِمٍ الأسرار. 


© »# 8* 


١)ش:‏ عند. 


فصل [الفصل الأول ] 


في الأمور العامة و [كيفيّة]' وجودها 


+ [ص ه4!.س ؛] قال: «وبالحري أن نتكلّم الآن في الكلّي والجزئي أ 
[ في الكلّى والجزئي ] 

الموجودات إمَا وجودات وإمّا ماهيات, وهي الأمور التي تعرضها الكلّية 
والعموم عند حصولها في الذهن؛ ولا يمكن حصولها منفكة عن الوجود لا ذهناً 
ولا عيناًء خلافاأ للقائلين بشيثية المعدومات من المعتزلة ومن يحذو حذوهم. 

والغرض في هذا الفصل بيان معاني «الكلي» و «العام» وكيفية وجودها. 
يعنى أنّ الماهيات التي تعرضها الكلية والعموم هل هي موجودة في الأعيان أو 
لا؛ وما نحى وجوها؛ وكيف توجد والموجود لابدَ أن يكون أمرأ معيناً شخصياً؛ 
وكيف يوجد أمر واحد مع المتقابلات والأضداد وفي أمكنة وأحياز مختلفة. 

ووجه مناسبة هذا البحث للذي في الفصل السابق أنّ الكلي والجزئي 


)١‏ هما نسخاها كيف. ) ط: - قال وبالحري... 


الفصل الأول / في الأمور العامة وكيفية وجودها 1م 
يناسب القوة والفعل؛ فإِنّْ الكلي موجود بالقوة: مالم يصر جزثياً بانضمام 
التشخص إليه لم يصر موجودأً بالفعل, وكذا الجنس نوع بالقوة: مالم ينضمَ 
إليه أحد القصول لم يصر نوعاً بالفعل؛ كالحيوان بعا هو حيوان, فِإِنّه إفسان 
بالقوة '. وعند أنضمام القصل الناطق إليه يصير إنساناأ بالقعل, وبانضمام 
التشخص إليه يصير شخصاً موجودأ بالفعل كزيد. 

وأمّا كون ' الماهيات الكلية من الأعراض الذاتية الخاصة بالوجود, فذلك 
لأنّ الموجود بما هو موجود صالح لأن يكون إنساناً بما هو إنسان أو بما هو 
إنسان كلي " أو فرساً كذلك أو فلكأ أو عقلاً ؛ أو نفسأً بما هي هي أو بماهي 
كليات -من غير أن يصير أمرأً خاصاً طبيعيا ؛ أى تعليمياً. ولا الأمظم من 
الموجود المطلق صالح لشيء منها إلا بعد أن يصير موجوداً مطلقاً فهي من 
الأعراض الأولية الخاصة بالوجود. وهذا لاينافي' كونها معروضة للوجودات 
الخاصة الشخصية؛ ولا أيضاً ينافي عدم كون الموجود بما هو إنساناً معينا أو 
فرساً شخصياً أو مقداراً مخصو ص إلا بعد أن يصير طبيعياً واقمأ في المادة 
والتغيّر, أو تعليمياً واقعأفي الكمية والتقدر. 


[ص6؟1.سم] قال: «فتقول: إِنّْ الكلّى قد يقال على وجوه 
ثلاثة, فيقال كلّى للمعني من وجه أنه ...»: 


[في معاني الكذّي] 
١)ش:-‏ مالم ينضم إليه... بالقوة. ") داط: +هذه 
*) مط: - أو بما هو إنسان كني. ) ط: أو مقلاً. 


©) ط؛ هذا ولا ينافي. 
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قد ذكر للكلّي معاني ثلاثة: 

أحدها المعنى الذي له أفراد' يحمل هو" على كل واحد واحد” منها, 
كالانسان والكرة والسواد. 

و الثاني المعنى الذي أمكن أن يكون له أفراد كثيرون' يحمل عليها وإن 
لم يكن شيء منها موجوداًء كمعنى البيت الذي صنع من الذهبء فجاز أن يوجد 
كثير من أفراده وإن لم يوجد شيء منها من غير مانع عقلي. 

و الثالث المعنى الذي لا مانع في نفس تصوره من أن يقال على كثيرين: 
ولكن لوقوعه متعدداً مانع عقلي وسبب ذاتي خارج عن نفس ماهيته ومعتاه, 
يدل عليه دليل كالشمس والقمر وكلية الأرض الواقعة في وسط الكل. 

والأولى أن يجعل هذه المعاني الثلاثة من أقسام معنى مشترك جامع لها 
صادق عليها ليكون الكلّي مشتركاً معنوياً لا مشتركاً لفظيأ*. وذلك أنسب بهذا 
الفن» فإنّ البحث عن معاني الألفاظ وإطلاقات أفل اللسان ليس من دأب الحكيم؛ 
فإنّ مناط كون الشيء كلياً وملاك الأمر فيه هو كونه مفهوماً وماهية؛ كما أنّ 
مناط كونه جزئيا حقيقياً وشخصياً هو كونه وجودأ وإِذّية أوذا وجود وإنّية من 
حيث هو كذلك. 

فكل معنى وماهية غير الوجود نفس تصوره لا يأبي العموم والاشتراك 
بين كثيرين: سواء كانت ممتئعة أو ممكنة موجودة أو معدومة: أو بعضها 
ممتنعة وبعضها ممكنة؛ والممكن منها واحد أو كثير, والواحد الممكن موجود 


)١‏ ط + بالفعل. ") ط:دهر. 
") ط:- واحد. ؛) ط: كثيرة. 
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أم لاء والكثير الممكن إمّا متناه أو غير متناه. فهذه الأقسام كلها خارجة عن نفس 
ماهو المعنى الكلّي وهي أزيد من الثلاثة المذكورة. 

وقوله: «وقد يمكن أن يجمع هذا كله في أن هذا الكلّي» (إلى آخره). مراده 
أنّ المعنى الأخير يصلح أن يكون جامعاً بين المعاني؛ فإِنّه من جهة أن نفس 
تصوّره غير مانع من القول على كثيرين متحقق ' في سائر المعاني: وإن كان من 
جهة انحصاره في واحد بسبب المانع الخارجي يكون مغايرا للبواقي. 

وإِنّما وجب أن يكون المستعمل في المنطق وما أشيهه من العلوم 
الحقيقية سيما الفلسفة الاولي هو هذا المعنى لعمومه وشموله للاقسام الباقية؛ 
إن العلوم الكلية كالمنطق وغيره يبحث عن أحوال الكلّي وأقسامها الخمسة من 
الجنس والفصل والنوع والخاصصة والعرض العام وأقسام كل منها كالأجناس 
البعيدة والمتوسطة والقريبة والفصول البعيدة والمتوسطة والأنواع الحقيقية 
والإضافية وغير ذلك. وهذه المباحث لاتجري في الكلى الذي لايوجد' من حيث 
نه لايوجدء ولا الذي انحصر في واحد من حيث هو كذلك؛ فيجب أخذه على 
الوجه الأعم. لكن المنطقي إِنّما يبحث عن هذه الأشياء بحسب معانيها المنطقية 
التي من ثواني المعقولات؛ وصاحب هذا العلم يبحث عن معانيها الطبيعية 
المعروضة لتلك المعاني التي هي في الدرجة الثانية في المعقولية. فكما” الفرق 
حاصل بين مفهوم الكلّي ' وبين المفهوم الكلي * كالحيوان والانسان. فكذا الفرق 
حاصل بين الجنس المنطقي وهو" مفهوم الجنس وبين الجتس الطبيعي 


)١‏ ط: يتحفق. ؟) ش: - لابوجد. 
") دا + أن 4) ط: + المنطقي. 
© ) ط؛ + الطبيعي. ١)ش:-هو.‏ 
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كالحيوان. وكذا القياس في النوع والفصل والعرض وجميع ما يبحث عنه في 
المنطق وفي هذا العلم. حتى الجزثي الحقيقي على ما قال: 


+ [ص :14.س ؛] «وأما الجزئي المفرد فهو الذي نفس 
تصوره يمنع أن يقال معناه على 
كثير ' كذات زيد هذا المشار إليه ...»: 
[فى الجزئي الحقيقي] 
المراد من الجزثي المفرد هو الجزئي الحقيقي وهو لايكون إِلّا مفردا ؛ 
بخلاف الجزئي "الإضافي وهو أخص " من شيء. فِإِنّهِ قد يكون كليأ متكثر 
الأفراد بالفعل أو بالقوة. فالجزئي الحقيقي هو الذي نفس تصوره يمنع قوله على 
كثيرين: سواء ؛ أمكن تصوره كذات زيد المشار إليه وكهذا' السواد مثلاًء أو لم 
يمكن كذات البارئ جل ذكره. والذي أمكن تصوره سواء كان بحسب الحس 
فقط كزيد المشار إليه وهذا الشمس, أو بحسب العقل فقط كهوية العقل العاشر 
مثلاً؛ فإنّ صورة زيد المشار إليه لايمكن حصولها في العقل. ولا صورة العقل 
العينية يمكن حصولها في الحسٌ؛ لكن الجميع بحيث إذا تصوره متصور لايمكن 
له فرض صدقه على كثيرين, لامتناع نفس تصوره المطابق لهويته الشخصية 
عن ذلك. 
واعلم أنّ منشأ هذا الامتناع -كما أشرنا إليه آنفاً-هو كون الشيء وجو دأ 
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خا صاً أو ذا وجود خاص: فإِنّه الهوية الشخصية لا غير؛ وكل ما هو غير نحو من 


+ [ص 15س +] قال : «فالكلّي من حيث هو كلّي شيء ومن حيث ..»: 


[ في الفرق بين الكلّي المنطقي والكنّى الطبيعي ] 

يريد الفرق بين الكلّى المنطقي والكلّي الطبيعي. فكما أنّ الواحد قد يراد به 
نفس معنى الواحد وقد يراد به معنى آخر أي معنى آخر كان يكون ذلك 
المعنى هو الواحد كإنسان واحد أو فرس واحد؛ فكذا الكلي قد يراد به نفس 
مفهومه المذكور_سواء فسّر بالمشترك بين الكثيرين بالفعل أو بالإمكان أو بما 
نقس تصوره مانعاً من الاشتراك أو غير ذلك وقد يراد به معنى آخرء كمعنى 
الانسان أو الشمس أو غيرهما يكون ذلك المعنى موصوفاً بالكلية. فكثيراًمَا 
نتصوّر مفهوم الكلّي بأحد الوجوه ولم يخطر بالبال شيء من الماهيات 
الموصوفة به. كما أنه كثيراً ما نتصور' ماهية من الماهيات ولا يخطر ببالنا أنّها 
كلية. ونتتصور الحيوان ولا نعلم أنه جنس, ونتصور الإنسان ولا نعلم أنّه نوع, 
والناطق ولا نعلم أنه فصل؛ ونتصور زيد ' المشار إليه ولا نعلم مفهوم الجزئي. 

فالكلي بما هو كلي شيء: والذي يحمل عليه الكلي شيء آخر؛ كما أن 
الجنس بما هو جنس معنى؛ وحذه: الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة. 
والذي يلحقه الجنس كالحيوان مثلاً معنى آخرء وحدّه: أنّه الجوهر ذو الأبعاد 
النامي الحساس؛ وليس أحدهما داخلاً في حد الآخر ومعناه, لكن أحدهما 


)١‏ داءط: يتصور. (١‏ ط: هذا, 
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يعرض للآخر؛ فالعارض هو المفهوم المنطقيء والمعروض' هو المعنى 


الطبيعي. 


وظرف هذا العروض لايكون إلا الذهمن إن الموجود في الخارج من 
الحيوان لايكون إِلّا شخصاً؛ فالشيء" في الخارج لايكون كليأ ولا جنساً ولا 
نوعاً ولا غيره من المعاني المنطقية حتى مفهوم الجزئي الحقيقي. 

فالماهية "من حيث هي تلك الماهية '-مثل الانسان بما هو إنسان والفرس 
بما هو فرس -ليست في حد نفسها إلا نفسهاء لكن يعرض لها كثير من المعاني 
التي هي غيرها بحسب المعنى والمفهوم. فكما أنّ الفرس في حد ماهيته ليس 
بأسود ولا أبيضء فكذلك ليس هو في نفسه من جهة نفسه بكلي ولا جزثي ولا 
بواحد” ولا كثير ولا موجود ولا معدوم. والوجود أعمّ من أن يكون في الأعيان 
أو في الأذهان» وكل منهما أعم من أن يكون بالقوة أو بالفعل؛ إن جميع هذه 
الأمور بحسب المعنى خارجة عن نفس ماهية الفرسية. 


+ [ص ؟١5١.‏ س١؟١]‏ قال: ديل الواحدية صفة تقترن إلى الفرسية؛ 
فتكون الفرسية مع تلك الصفة واحدة»: 
[ في أصناف الصفات العارضة للماهية ] 
اعلم أنَ أصناف الصفات العارضة للماهية كثيرة: إلا أنْها منحصرة في 
ثلاثة أقسام؛ لأنّ عروضها إمَا متوقف' على وجود الماهية مطلقاً أو غير 


.)٠ ش: المفروض. ”) دا: مضافاً لشيء (بجاى «شخصاً فالشي‎ )١ 
دا: قال فالماهية. 5) ط:  من ميث هي تلك للماهية.‎ )* 
ط: يتوقف.‎ )1١ طا قو واحد.‎ )6 
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متوقف, والمتوقف على الوجود إِمَا متوقف على الوجود' الذهني أو على 
الوجود الخارجي. 

مثال العارض لوجودها الخارجي كالحركة والحرارة والسواد؛ ومثال 
العارض الذهني كالكلية الجزئية والجنسية والنوعية, والقضايا المعقودة بها 
كقولنا: «الإنسان نوع» و «الحيوان جنس» ذهنيات صرفة ويقال لها «القضايا 
الطبيعية». 


والمراد من «الطبيعة» المستعملة هاهنا كقولهم: «الكلي الطبيعي» 
و «النوع الطبيعي» ليس مبدأ الحركة والسكون ولا مبدأ الصفة الذاتية كما يقال: 
هذه الحركة طبيعية وهذا اللون طبيعي أو طبيعة النار كذا أو ملباع الفلك كذا؛ بل 
المراد ماهية الأشياء وذواتها الكلية؛ كما أن القضايا المعقودة بالعوارض 
الخارجية كقولنا: «الاتسان كاتب» أو «الحيوان متحرك» خارجيات صرفة. 

وأمًا مثال عارض الماهية؛ فهو كالوجود والوحدة. والفصل للجنس 
والجنس للفصل ونحوه لوازم الماهيات, كالزوجية للأربعة وتساوي الزوايا 
لقائمتين ' للمثلث. 

والشيخ أورد من أمثلة الأقسام الثلاثة مثال القسمين الأخيرين. وهو 
عارض الماهية كالواحد والكثير والوجود والعدم: وعارض الوجود الذهني 
كالكلية؛ لأنّه بصدد إثبات المغايرة بين الماهية وجميع لواحقها. وإذا ثبت 
المغايرة ' بينها وبين ما هى عارض نفسها بما هي هي وعارض نقسها وبما هي 
معقولة. فلا محالة تثبت المغايرة بينها وبين عوارض وجودها الخارجي على 


)١‏ ش؛ -إمًا متوقف على الوجود. ") دا: للقائمتين. 
*) مط: - بين الماهية... المفايرة. 
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وجه أوضح. 
فإن قلت: أليس عمّم الوجود بين العيني والنفسيء والوجود العيني من 
الصفات الخارجية؟ 


قلنا: الوجود وإن كان عيناً خارجياً ليس من العوارض والصفات 
الخارجية؛ إذ العارض الخارجي ما يكون المعروض متقدمأ عليه والعارض 
متميّزاً عنه الوجود. والماهية متحدة بالوجود الخارجي. وقد ذكر فيما سبق 
كيفية هذا الاتصاف. 

فإن قلت: إذا كان الوجود وما يجري مجراه مما يعرض نفس الماهية من 
حيث هي هي؛ فلماذا قال الشيخ: إن الفرسية في حد نفسه لا موجود ولا واحد ولا 
كثير؟! ففي كلامه نوع تناقض. 

قلنا: سيظهر لك دفع هذا التوهم بوجه يظهر صحة القولين من غير تدافع. 


+ [ص اوا.س ١]قال:‏ «فإن سينا عن الفرسية بطرفي 
النقيض مثلاً هل الفرسية ألف ..»: 
[في كيفية اتصاف الماهية من حيث هي بالمتقابلات ] 

يريد أنّ الماهية ليست من جهة نفسها وباعتبار حدها شيئأ آخر غير 
نفسها ومقوّمات نفسهاء من وحدة أو كثرة أو وجود أو عدم أو عموم أو 
خصوص أو شيء من طرفي المتناقضين, مع أنّْها متصفة بأحد الطرفين في 
الواقع؛ وسلب الاتصاف بشيء من حيثية لا ينافي الاتصاف به مسن حيثية 
أخرى, كما أنّ الإنسان ليس من حيث هو أبيض كاتباًولامن حيث هو عالم 


الفصل الأول / فم الأمور العامة وكيفية وجودها فت" 
متحركاء مع أنه كاتب وعالم. فلو سئلنا عن الإنسانية بطرفي التناقض ' بأن قيل: 
هل الإنسانية بما هي إنسانية موجودة أم لاء واحدة أم لا؟ لم يكن الجواب إلا 
السلب".أيْ شيء كان المسئول عنه من المتقابلات ', غير الماهية ومقابلهافإِنَ 
الجواب حينئذ الايجاب لا السلب ؛ ولكن ذلك بشرط تقديم حرف السلب على 
الحيثية بأن يقال: «ليس؛ الإنسان من حيث هي إنسان بكاتب ولالا كاتب».لا أن 
يقال: «الانسان بما هو إنسان ليس بواحد ولا موجود»», فإِنّ من الصفات ما 
يوصف ويتحد بها الماهية من حيث هي" تلك الماهية ولكن ليست حيثيتها 
حيثية الماهية بمعنى أنّ [ معنيَيُهما ]' متغايران وإن اتّحدا في الوجود. 

وبالجملة. إن للماهية بالقياس إلى عوارضها حالتان: 

إحداهما عدم' الاتصاف بها ولا بنقائضها أيضاً. عندما أخذت من حيث 
هي هى. وتلك الحالة بالقياس إلى العوارض التي هي تعرضها بشرط الوجود. 
كالكتابة والحركة وغيرهما. 

والأخرى الاتصاف بها حين أخذت كذلك. وهي بالقياس إلى العوارض 
التي تعرضها مع الوجود, لا بشرط الوجودء كالوجود والوحدة والإمكان 
والشيئية وغيرها. 

فالماهية بالقياس إلى عوارض الوجود تخلو عن الطرفين في مرتبة من 
نفس الأمرء وهي مرتبة ذاتها قبل الوجود؛ وأمّا بالقياس إلى عوارض نفسها, 
فإنّها وإن لم تخل عن أحد الحلرفين لكن ليست حيثية نفسها حيثية ذلك العارض. 


)١‏ مط: التقيض. ") ط: بسلب. 


") دا: المقايلات. +) ش: ليست 
©) ط:-هي. )١‏ هما نسذيها: معنياهما. 
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فالذي شرطه الشيخ من أن يكون ' السلب بعد «من حيث» إِنّما هو بالقياس إلى 
العوارض التي لا تخلو الماهية من حيث هي عن أحد طرفيها؛ وأمّا حالها 
بالقياس إلى العوارض الخارجية, فالخلوٌ عنها وعن مقابلها في تلك المرتبة 
جائن”. إذ ليس إذا لم يكن للإنسسان حركة في مرتبة ذاته كان له مقابل الحركة؛ 
لأنّ خلوٌ الشيء في الواقع عن النقيضين وإن كان مستحيلاً. لكن خلوه عنهما” 
في مرتبة من الواقع غير مستحيلء لأنّ الواقع أوسع من تلك المرتبة. على أنّ 
نقيض حصول الشيء في مرتبة هو سلب حصوله في تلك المرتبة؛ بأن تكون 
المرتبة قيداً للمنفيّ لا للنفي -أعني رفع المقيّد لا الرفع المقيّد. ولهذا لو سئل 
بطرفي النقيض في شيء من هذه العوارض, كان الجواب الصحيح سلب كل 
منهما. ولى سثل بالطرفين في شيء من عوارض الماهية كان الجواب السلب 
المذكور بتقديمه على الحيثية. 

ولايراد من تقديم السلب على الحيثية أنّ ذلك العارض ليس من 
مقتضيات الماهية حتى يصح الجواب في لوازم الماهية كما قهمه صاحب 
المواقف؛ حيث قال: تقديم الحيثية على السلب معناه اقتضاؤها للسلب ‏ . لظهور 
فسماده؛ ولا الغرض أيضاً من تقديمه عليها أن لايكون الجواب بالإيجاب العدولي 
المقتضي لوجود الموضوء لأنّ مناط الفرق بين العدول والتحصيل في السلب 
تقديم الرابطة عليه وتأخيرها عنه لا غير". 


)١‏ ط: لايكون. ؟) شء مطه ص:؛ ذا؛ ‏ جائن. 

؟) مط: عنها. 

؟) شرح وفلف ج .ص !؟: «ومعنى تقديم الحيثية على حرف السلب أنَّها إذا أخذت بهذه الحيثية نقتضي لا0. 
©) ط:- لا غير. 


الفصل الأول / في ١‏ الأمور العامة وكيقية وجودها 50م 


+ [ص147.س١]‏ قال: «وبهذا يفترق حكم الموجب والسالب' 

والموجبتين اللتين في قوة النقيضين, 

وذلك لأنّ الموجب منهما الذي هو لازم ..»: 
يعني بوقوع الجواب بأحد الطرفين وبعدم لزوم الجواب بأحدهما يحصل 
الفرق بين ما إذا كان السؤال واقعأ عن طرفين: أحدهما موجب والآخر سالب., 
وبين ماإذا كان عن طرفين هما موجيتان في قوة الموجبة والسالبة؛ فإنك إذا 
سألت: هل الانسان من حيث هو إنسان موجود أو ليس بموجود؟ وسسألت 
أيضا: هل الإنسان من حيث هو إنسان موجود أو لا موجود؟ ولا شك أنّ 
الأولين موجب وسالب. وأنّ الأخيرين موجبان وأنْهما في قوة الأولين في أنّ 
صدق كل من طرفيهما يوجب كذب الآخر في الواقع وبالعكس كمافي الأولين 
وفي المساوقة بينهما وبين الموجب والسالب في اقتضاء وجود الموضوء: لأنّ 
الإنسان الواقع موضوعاً فيهما' من الأمور الموجودة فإِنّما يتحقق الفرق بين 
ذين وذين بأنّك تجيب عن السؤال الأول بطريق السلب بشرط تقديمه على 
الحيثية؛ ولا يلزمك الجواب عن السؤال الثاني بأحد الطرفين, لجواز خلوٌ المرتبة 
عنهما جميعاً. وذلك لأنّ السؤال الثاني يقتضي أنْ الموجب منهما الذي هو 
مساوق للسالب إذا لم يكن مقابله وهو الموجب الآخر” صادقاً؛ كان هذا الموجب 
صادقاً؛ ولكن معنى صدقه هاهنا مع هذه الحيثية يقتضي أن معنى الإنسانية 
بعينه معنى الموجود'. وهى قاسد؛ فل أجيب به كان جواباً فاسداً. وكذا الجواب 
بالموجب الآخر؛ وهو أفسد وأكذب. وذلك لأنّه ليس إذا كان الإانسان موجودا قي 


)١‏ الشقا< الموجبة والسالبة. )١‏ ش, ط: - الواقع موضوعاً فيهما. 
"')شءداء ط: + متحققا. ع( ط: اللاموجود. 


كالم المقالةٍ الخامسة / في تحقيق و جود الكثيات وأحوال الماميات 
الواقع أو واحداً أى أبيض, كان معناه بعينه معنى الوجود والوحدة وماهيته 
بعينه ماهية شيء مما اتصف يه. 

فظهر الفرق بين السؤال المردد بين الموجب والسالب وبين السؤال 
المردد بين الموجبتين إذا قيد الموضوع بحيثية ذاته في استحقاق الجواب 
وعدمه. لكن بالشرط المذكور. 

وفائدة تقديم السلب في الجواب ليكون مدخوله وما أضيف هو إليه من 
الحيثية في مرنبة الماهية. ولا يكون السلب في تلك المرتبة لثلذ يكون عينها 
ومحمولا: فإنّ نقيض وجود الصفة في تلك المرتبة -أيّة صفة كانت سلب تلك 
الصفة المقيّدة في تلك المرتبة. ولا يلزم من ذلك أن يكون السلب في تلك المرتبة, 
فإنّ تلك المرتية كما أنّها خالية عن الصفات الزائدة خالية عن سلبها أيضاً. 


#4[ص 8؟١.‏ س "] قال: دوأقا أنه هل يوصف بِأنّه واحد أو كثير 
على أنه وصف يلحقه' فلامحالة ...» : 


يعني إذا قال قاثل؛ إن الماهية الإنسانية مثلأ من حيث إِنْها هي هل تكون 
موصوفة بلحوق هذه الصفات التي هي بعد الذات أم لا. لاسبيل إلى الثاني 
لضرورة اتصافها بلحوقها إيّاها؛ وعلى الأول يلزم أن يكون ' صعنى الإنسانية 
معنى الموصوفية والملحوقية ونحوهما. 

فقيقال: نعم. هي موصوفة. لكن لايلزم أن تكون تلك الماهية عين 
الموصوفية وبمعناه؛ كيف والموصوفية حالة إضافية ثبوتها متاخرة عن ذات 
الماهية وذات الصقة؛ فكيف يكون النظر إلى الإنسانية بما هي إنسانية مشوبأ 


)١‏ للشفاه: + من حفارج. ") ش: لايكون. 


الفصل الأول / فى الأمور العامة وكيفية وجودها /الالم 
بالنظر إلى ما هو متأخر عنها بمرتبتين؟! بل معنى موصوفيتها لشيء من 
الصفات أنّها في حدّ نقسها لا تأبى عن ورود شيء من تلك الصفات إليها من 
خارج وبسيب فاعل مباين لهاء وبعد لحوقه إِيّاها تصير موصوفة بالفعل؛ 
فكوتها موصوفة أيضاً كنفس الصفة أمر لاحق بها. 


+ [ص 44١.س‏ 4] قال: «فلهذا إن قال قائل: إن الانسائية ' في زيد 
من حيث هي إنسانية هل هي غير ..»: 
هذا السؤال لكونه واقعأ بين موجب وسالب لا بين موجبين -في قوة 
النقيضين فيكون مستحقاً للجواب بأحدهما؛ فيلزم أن يقول المجيب: لا أي 
ليس غيره. لكن سلب الغيرية مستلزم للاتحاد, أي مستلزم لأن تكون الإنسانية 
التي في زيد هو نفس الإنسانية في عمري. ومعنى ذلك أنّ الإتسانية بماهي 
إنسانية معنى واحد وحيثية واحدة لاتختلف وإن تعدّدت الوجودات 
والخصوصيات. ولا يلزم من ذلك أن تكون الإنسانية التي في زيد والتي في 
عمرى والتى في بكر وغيره كلّها واحدة بالعدد. إن الواحد بالمعنى لا يابى الكثرة 
بالعدد. 
وفي أكثر النسخ وقع بدل «فيلزم أن يقول» «فليس يلزم أن يقول». ووجه 
صحته مع أنّ السؤال دائر بين الإيجاب والسلب أنّ سلب الغيرية المستلزم 
للوحدة كمقابله أمر مجمل مشترك' بين ما يكون بحسب العدد وما يكون 
بحسب المعنى, فالجسمية والناطقية في زيد متغايران بالمعنى متحدان بالعدد؛ 
والسؤال المجمل لايستحق الجواب بأحد الطرفين مالم يفصل. فإذا سثل أنّ هذا 


)١‏ مهاد +التي. ") ط: - مشترك. 


4م المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكثيات وأحوال الماهيات 
الميزان عين' أم لا؛ يمكن الجواب بالسلب والايجاب: كل يمعنى آخر. ولهذا قال: 
«وليس يلزم من تسليمه هذاه, أي من تسليمه أنّ هذه الإنسانية ليست غير تلك 
الانسانية أن بقول: فإذن تلك وهي واحدة بالعدد؛ لأنّ هذا السلب الواقع في 
الجواب ' سلب مطلق للفيرية', لاسلب للغيرية المطلقة ' حتى يلم الوحدة 
العددية. 

والفرق متحقق بين إطلاق السلب وسلب الإطلاق؛ فالمراد من السلب 
المذكور أنّ الإنسانية التي فيهما' بما هي إنسانية إنسانية' لا غير. والغيرية التي 
بينهما بأمر خارج عن نفس الإنسانية, وإلالكان يلزم أن تكون الإنسانية بماهي 
إنسانية شيئأ غير الانسانية؛ بل يلزم أن يكون معناها بعينه معنى الغيرية أو 
معنى سلب الغيرية, وذلك كله باطل -كما منّ. 


+ [ص ؟14١.س ]١‏ قال «على أنه إذا قيل: الانسانية" التي في زيد من حيث ...»: 
[زيادة تأكيد في تحصيل معنى الماهية ] 
يريد زيادة التأكيد في تحصيل معنى الماهية وتجريدها عمّا هو خارج 
عنهاء مع وقوع الاشتباه والخلط بينهما كثيراً؛ فإِنّه4إذا قيل: الانسانية التي في 
زيد من حيث هي إنسانية هل هي كذاء فيكون كالمتناقض؛ فإِنّ كونها من حيث 
هي معناه أنّها إنسانية فقط غير ملتفت فيها إلى شيء آخر. وكونها في زيد أنها 


)١‏ ط: غير هذا, »") ط: الايجاب. 
") ط: الغيرية. #) ش: مطلقة. 
) ط: فيها. )١‏ ش. داه - إنسانية. 


') ش: للانسانية. م( مط وإنّه. 


الفصل الأوّل / في الأمور العامة وكيقية وجودها م 
إنسانية وشيء آخر هو في زيد؛ فكيف يجتمع الخلط والتجريد معأ؟! 

ثم لا يخلو إمًا أن يكون مرجع ضمير «إِنْهاه أو «هي» أو «تكون» في قول 
القائل: «الانسانية التي في زيد من حيث إِنْها إنسانية كذا» أو «من حيث هي 
إنسانية كذا'» أى «من حيث ' تكون إنسانية كذا» إمّا أن يرجع إلى الإنسانية التي 
إلافي أو ليست غير التي في عمرو؛ وإن رجعت إلى الإنسانية فقطء فذكر زيد لغو 
لا فائدة فيه. اللّهم إلا أنّ الإنسانية التي لحقها من خارج إن حصلت في زيد أو 
صصارت " زيدأ في الوجود وقد جرّدناها عن هذه الخصوصية وعن كونها في زيد 
فهل هي كذاء ففي مثل هذه الملاحظة أيضأً يقع الخلط بين اعتبار الإنسانية 
واعتبار غيرها؛ وأقلّه اعتبار الإطلاق فإنّه أيضاً ضرب من التقييد. واعتبار 
التجريد فإئه ضضرب من الخلط. ومرتبة المافية من حيث هي خارجة عنها 
الإطلاق والتقييد والخلط والتجريد جميعاً؛ كما أنها خارجة عنها الوحدة 
والكثرة والوجود والعدم والعموم والخصوص والإايهام والتحصل وغير ذلك 
مما لا يدخل في حدها. 


+ [ص 145 س 4 ] قال: «فإن ساألنا سائل وقال: ألستم تجيبون, 
فتقولون': إنْها ليست كذ" ...ه: 


١)ط‏ إدرهر دو موضع): وكذا. ؟) ش» مط: + هي. 
؟) داإفامش): فصارت. 14) الشفاء: وتقولون. 
) مط: كذاك. 


6 المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكئيات وأحوال الماهيات 


قد سبق شبه هذا الكلام من في وجه تقديم السلب على الحيثية لثلَا يرد 
مثل هذا السؤال؛ فإِنَ في الأجوبة الواقعة عن السؤالات المردّدة بين الإيجاب 
والسلب لكل ما هى غير الماهية وأجزائها لو أخْر السلب عن الصاهية المحيّثة 
بنفسهاء يفيد كون السلب لتلك الأشياء بعينه نفس الماهية, وهو باطل؛ وأمّا عند 
التقديم فلا يفيد إلا صدقه عليها من تلك الحيثية, ولا فساد فيه. فإِنّ الإنسانية بما 
هي إنسانية ليست بعينها سلب السواد والبياض والكتابة والوحدة والوجود 
وغير ذلك, ولكن مسلوب عنها جميع تلك الأشياء. وقد علمت أنّ سلب شيء عن 
تلك المرتبة' لا يوجب سلبه عن الواقع؛ ولا يوجب أيضاً كون السلب في تلك 
المرتبة: فإِنّها قيد وظرف المسلوب لا للسلب. 

وقوله: «قد عرف الفرق بينهما في المنطق» إشارة إِمَا إلى الفرق بين سلب 
الثبوت وثبوت السلب. أو إلى الفرق بين العنوان والمصداق, أو إلى الفرق بين 
الحمل الذاتي الأُوّليّ والحمل الشائع المتعارف. أو إلى الفرق بين سلب المقيّد 
والسلب المقيّد. 


+ [ص 144.س ]١4‏ قال: «وهاهنا شىء آخر وهو أن الموضوع في 
مثل هذه المسائل بكاد يرجع إلى الاهمال ...»: 
يريد أنّ الموضوع في مثل هذه السؤالات المثستملة على ذكر الحيثية 
كقولنا: «الانسان من حيث هو إنسان هل هو كاتب أو ليس بكاتب أو هل هو في 
زيد وعمرو واحد أو متكشر؟» -يرجع إلى موضوع المهملة؛ فإِنّ القضية المهملة 
عند محققي المنطقيين هي التي وقع الحكم فيها على نفس الماهية. لا بقيد الإطلاق 


)١‏ ذا إهامش) ط: الماهية. 


الفصل الأوّل / فى الأمور العامة وكيفية وجودها الى 


حتى تصير طبيعية؛ ولا بقيد العموم أو الخصوص حتى تصير كلية أو جزئية أو 

ولمًا كانت الماهية من حيث هي هي لا تأبى عن الوحدة والكثرة والتجرّد 
والخلط وسائر المتقابلات الأّاحقة لهافي أنداء وجوداتها. فالمسألة التي تكون 
هي موضوعها كالمهملة تحتمل المتقابلين في المحمول. فلا يقتضي حصر 
الجواب في أحدههما. إن ليس فيها شرط التناقض وهو وحدة الموضوع إلا أن 
معدل تلك اتانيه كا مشاحه انها انقو مدا انبا اوسنو الفط د 
اللواحق الخارجية. فحينئزٍ كان الجواب منحصراً في أحد المتقابلين. لكن 
لايكون الحكم عليها من حيث الإنسانية ولا الحيثية المذكورة جزءا من 
الموضوع. وإلّا عادت مهملة'؛ فإنّ اعتبارها ينافي اعتبار التقبيد بالوحدة أو 
التجرّد أو كونها مشاراً إليه إشارة يجعلها متعينة خارجأً أو عقلاً. 

والتقييد بالحيثية الذاتية كما إذا قيل «تلك إنسانية من حيث هي إنسانية» 
وإن كان فيه إشارة زائدة على الإنسانية. لكن لا يخرجها عن الإهمال ولا يجعلها 
بحيث لا تحتمل سلب الطرفين معاً وإيجابهما معاً. ولم يجب بحسبه أن يكون 
واحدأ أو كثيرأ أو التي في زيد هي التي في عمرو أو غيرها؛ على أن لابدٌ أن يكون 
إِمّا هذا وما غيره. لعدم شرط الانحصار من تلك الجهة. فالطرفان يمكن سلبهما 
وإيجابهما من جهة, ومن جهة أخرى لابدٌ أن يكونا متقابلين غير مجتمعين ولا 

فالإنسانية ليست يما هي إنسانية واحدة ولا كثيرة ولا التي منها في زيد 
مثلاً غير التي في عمروء مع أنّ الانسانية في نفسها واحدة وكثيرة وزيد وغير 


يك 


)١‏ ش: المهمئة. 


يفن المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 


زيدء إذ يجوز اجتماعها لذاتها مع هذه الأمور كلها؛ لكن بشرط لحوق الوجود 
والتعين لايكون إلا أحد الطرفين من جميع المتقابلات. 

فإنسانية زيد غير إنسانية عمرو بالأعراض التي بها تصير هذا وذاك 
وغيرهما. ولايمكن وجودها في نفس الأمر إلا مع العوارض؛ فالانسان من حيث 
هى إنسان في الواقع إِمَا واحد أو كثير, أو موجود أو معدوم. أو زيد أو غير زيد؛ 
إن لايخلو الواقع عن أحد الطرفين ولا يمكن اجتماعهما في واحد بالعدد. فلهذه 
الأعراض والمشخصات تأثير في الأشخاص_كزيد وعمري وهو بالجزئية 
والتقويم: وتأثير' في نفس الماهية بالتخصيص والتحصيل الوجودي لا 
القوامي. فإِنْها مالم يتشخّص لم يوجد؛ فتكون " المشخصات من الأمور 
الخارجة عن الماهية المنسوية إليها. 

واعلم أنّ الزائد على الماهية على قسمين: قسم يكون كجزء للحقيقة 
الشخصية؛ وتكون نسبته إليها نسبة الفصل المقوّم إلى النوع؛ وقسم يكون زائداً 
على الحقيقة الشخصية. والقسمان كلاهما خارجان عن نفس الماهية منسوبان 
إليها؛ لكن تأثير الأول في كونها موجودة, وتأثير الآخر في كونها على صفة. 


> [ص ]١ ١س. ٠١‏ قال: «ونعود من رأس ونجمع هذا ونخبر عبه بعبارة ...»: 

لمّا كان الفرق بين الماهية من حيث هي هي وبين ما يلحقها من العوارض 
-سيما ما يكون مغايرتها بمجزد العقل والاعتبار وكاللابشرطية وبشرط 
اللائية وكالعموم والتخصيص بالعموم والإطلاق' -لا يخلىو عن صعوبة وقد 


)١‏ ط: التأثير. ؟) ش: لكن. 
؟) داء ط: + وللتقييد بالاطلاق. 


الفصل الأوّل /في الأمور العامة وكيفية وجودها نقذ" 
وقع في هذا المقام أغلاط كثيرة واشتباهات قوية:, أراد زيادة تقرير وتوضيح 
في البيان وتذكير لما سلف بوجه آخر. 

والفرق بين الوجه الذي سلف والذي ذكر هاهنا أنّ الأول على سبيل الأخذ 
من الأعم إلى الأخص شبه التقسيم. كما في قوله: «فالكلي من ميث هو كلي 
شيء» ومن حيث هو شيء يلحقه الكلية شيء» وكقوله: «وإِنّ الفرسية بماهي 
فرسية شيء ليس بواحد ولا كثير ولا غيرهماء وإِنْها بماهي واحدة أو كثيرة 
شيء مع صفة زائدة»؛ والذي ذكر هاهنا على سبيل الأخذ من الأخص إلى الأعم 
ومن الأسفل إلى الأعلى كما هو طريق التحليل: فقال: 

إن هاهنا شيئأً محسوساً يصدق عليه لذاته الحيوان والإنسان؛ ولا شك 
أن هذا المحسوس ليس حيواناً محضاً ولا إنسانأ فقط؛ بل إنسان مع غيره من 
مادة وعوارض مخصوصة وإن صدق على المجموع الإنسان مطلقاً أعم من أن 
يكون ' مجرد إنسان فقط أي مركب مع غيره. فالمركب مع غيره إنسان طبيعي 
لكونه مقارناً مع طبيعة مادية أو لكونه ليس محض الطبيعة الإنسانية بل شيء 
منسوب إليهاء وقد علمت أنّ «الطبيعة» قد يراد بها نفس الماهية, وقد يراد بها 
ميدأ الحركة والسكون للجسم' الذي هي فيه؛ وكلا الوجهين هاهنا جائز. 

والحاصل: إن الإنسان الطبيعي كأنّه مركب من الإنسان وشيء آخر, يل 
أشياء أخر؛ فإذا كان الإنسان الطبيعي إنساناً وعوارض أخرى. فقيه إنسان 
منظوراً" إلى ذاته من حيث هي هي بلا شرط آخر من عموم أو خصوص أو 
وحدة أو كثرة أو تجرد أو خلط أو وجود أو عدم. أو اعتبار أَنّه بالقوة أو بألفعل 


)١‏ ش١٠‏ ص: - يكون, حي مط: الجسيم. 
د( دا, ط: متقلور. 
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حتى عن «اعتبار عدم الاعتبار» وعن «اعتبار الإطلاق عن القيود». وأنّ كثيراً من 
هذه الصفات متحقق لماهيته ' من حيث هي. لكن اعتبارها غير اعتبار نفس 
الذات؛ ولذا قيّد اعتبار القوة بقوله: «من حيث هو بالقوة». فإنَ الماهية وإن كانت 
ذاتها قوة أن تكون موجوداً أو عام أو غير ذلك لكن معناها ليس ' معنى القوة, 
بل هو من لوازمها ومقارناتها الغير الملتفت' إليها عند الالتفات إلى نفس ماهية 
الإنسان؛ بما هو إنسان. وأمَّا الإنسان العام فعمومه بشىء زَائد على الإنسائية؛ 
وكذا الإنسان الخاص خصوصه بأمر زائك عليها وكذا كونه موجوداً في الخارج 
بشيء زائد وكونه معقولاً بوجوده في العقل. ففي جميع هذه الأمور إنسانية 
وشيء آخر. 

فإذا كان في الوجود الخارج أو في النفس إنسان وشسيء: كان الانسان 
كالجزء لهما' عند التحليل وإن' كان عينهما بوجه آخر كما مرّ. فإذن» جاز 
اعتبار ذاته بذاته' وإن كان مع غيره؛ فإِنٌ ذات الشيء ذاته. سواء*مع غيره أو لا 
مع غيره. وليس إذا كانت ذاته مع غيره لم يكن ذاته ذاته*. فذات الشيء دائمأ له, 
وكونه مع غيره إضافة عارضة له زائدة كزيادة ذلك. 

والقرق أن الإضافة بماهي إضافة حتى إضافة الزائدة أمر غير '' نسبي ١١‏ 
غير مستقل وجودأ وإدراكاً. قلا تصير محكوماً عليها بشيء مالم تصر ملتفتا 


)١‏ ش: لماهية / ط: للماهية /دا: وإن كان كثير من هذه الصفات متحققاً في الماهية. 


1) ش: حس: -اليس, ؟) ط؛ وغير ملتفت. 

+ ) هما نسخهها جز +ط:: الماهية فالانسان. ©) طدلها. 

1) ش: - وإن. )٠‏ ط: - وإن كان عينهما.. ذاته بذاته. 
8) داء مط. ط: + كان. ) دا: بذاته. 


)٠‏ ط: - غير. )١‏ مط: - غير نسبي. 


الفصل الأوّل في الأمور العامة وكيفية وجودها 0م 
إليها؛ فزائدة شيء بما هي زيادة شيء ليست زائدة. فإذا نظر إليها بأنْها أيضاً 
أمر غير الطرفين حكم عليها أيضأً بالزيادةء وهكذا حتى ينقطع النظر والاعتبار. 

وبالجملة؛ كون الانسان بما هو إنسان مع غيره أيضأاً غير كون الإنسان 
في نفسه؛ فكونه في نفسه متقدم بالذات على كونه مع غيره. فالإنسان بما هو 
إنسان متقدم لا محالة على الإنسان الشخصي الذي هو إنسان ونحو من 
الوجود يلزمه عوارض مشخصة بها يصير مشارأ إليه حسأ ممتتعاً عن 
الاشتراك؛ وكذا على الإنسان الكلي: لأنّه إنسان مع نحو من الوجود يحتمل 
الاشتراك وذلك لايكون إلا في العقل؛ وبالجملة, متقدم على الإنسسان الكوني 
وعلى الإنسان العقلي تقدّمَ البسيط على المركب وتقدّم الجزء على الكل بحسب 
الملاحظة العقلية والتحليل العقلي. 

فإذن, الانسان يما هو؛ إنسان فقطء لا نوع ولا شخص؛ وكذا الحيوان بما 
هو حيوانء لا كلي ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا واحد ولا كثير. لكن يلزمه ١‏ 
أن لايخلى من أطراف هذه المتقابلات, وعند إهماله يجوز الاجتماع فيه بين 
المتقابلين منها. فالإنسان بالشرط المذكور_أي بما هو _إنسان فقط وإن كان 
موجودأً في إنسان ما وفي كل شخص منهه لكن ليس هو بذلك الاعتبار إنساناً 
مّاء كما ليس' بذلك الاعتبار هذا الشخص المعين؛ إن في كونه إنسانأ مَا زيادة 
على كونه إنسانا '' كما في كونه شخ صا ؛ مخصوصاً زيادة على إنسان مّا؛ ففيه 
زيادة على زيادة: بل هو بذلك الاعتبار إنسان لا غير. وكونه مع غيره لا يمنع 
كونه نفسه. فكون إنسان مّا موجود الا يمنع كون الإنسان بما هو إنسان 


)١‏ ش: لا يلزمه. ")طآ: +هر. 
؟) ش: - كما ليس بذلك... إننساناً. غ) شء مط: مشخصا. 
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موجوداً لأنّه إذا كان هذا الشخص وهو إنسان ما -موجوداً فالانسان الذي 
جزؤه' يكون موجوداً ؛ كالبياض المقارن للجسم, فإنّه من حيث هو بياض 
موجود وإن كان غير ممكن الافتراق عمّا يقارنه؛ إن المقارنة لا تنافي المغايرة, 
بل تؤكّدها. فالمقارن لشيء ' .سواء كان صفة له أو موصوفاً به -موجود في 
نفسه. سواء كان وجوده فى نفسه هو يعينه وجوده مع غيره كالصفات 
والأعراضن, فإنّ وجود الأعراض في أنفسها هو بعينه وجودها لموضوعاتها؛ 
أو لم يكن كذلك؛ بل عرض له أن يكون مقارناً لغيره كالمثلث مع الزوايا والأربعة 
مع الزوجية: فإِنّ وجود المثلث في نفسه شيء وكونه ذا الزوايا شيء أخر 
عارض لازم له. 
هداية كشفية 

اعلم أنّ الموجود في الحقيقة من كل أمر _كما مرّت الإشارة إليه مراراً - 
هو وجوده الخاص به. ومسعثى موجودية المعاني والمفهومات هو كونها 
صادقة عليها محمولة لها" وأنّ ثبوت كل شيء لشيء فرع وجوده في نفسه؛ 
فمعنى كون الإنسان موجودأً عند التحقيق عبارة عن كون يعض الموجودات 
محمولاً عليه أنّه إنسان: بل الموضوع في الأحكام كلها هو الوجود؛ والموجود. 
لا المعاني والمفهومات؛ فمفهوم الإنسان لايحمل عليه أنّه إنسان ولا موجود. 

فكما أنّ كون كذا موجوداً أو واح دأ لا يوجب كون مفهوم الوجود أو 
مفهوم الوحدة موجودأ؛ فكذا كون زيد حيواناً أى إنسانا لا يوجب كون معنى 
الحيوان أو معنى الإنسان من حيث نفس معناه موجىدا؛ فإنّ مصداق موجودية 


.٠ ط: جزّءه ( ط: بيشي‎ (١ 
فازله. غ#) شء محلط: المورجود.‎ )" 


الفصل الأوّل / فى الأمور العامة وكيفية وجودها ي)فنث' 


الشيء ومطابقه وملاكه هو وجوده. لا نفسه مجرداً عن الوجود ولا لا بش رط 
الوجود. وقولهم: «ليست الماهية من حيث هي إلا في» معناه أنه نفس هذا 
المفهوم التصوري من غير حكم عليه بإثبات أو نفي؛ وليس معناه' أنه يحكم 
عليها من تلك الحيثية بنفسها أو بذاتياتها ولاايحكم بعرضياتها. كيف وكل 
تصديق وحكم لابدٌ له من مفهوم تصوري ووجود له أو وجود صفة له, قكيف 
يكون مع عزل النظر عن الوجود مصداقا لحكم”؟ 

فالحق أنّ مثل هذه المفهومات الكلية والطبائع التصورية موجودات 
بمعنى اتّحادها مع الهويات الوجودية. ولهذا قالت العرفاء: «الأعيان الشابتة ما 
شمّت رائحة الوجود». أي ليست في ذاتها موجودة لا بالفعل ولا بالقوة ولا كما 
يقوله الشيخ: إِنّها وإن لم تكن من حيث ذاتها موجودة ولا معدومة. لكنها. 
موجودة في الواقع؛ بل معنى موجوديتها اتحادها بالموجودات؛ فافهم هذا؛ فإنه 
من مزالق أقدام الفحول ومضالٌ الأفهام والعقول. 


+ [ص ؟0٠.س‏ 1] قال: دولقائل أن يقول: إن الحيوان بما هو 
حيوان غير موجود في الأشسخاص. لأنّ 
الموجود في الأشخاص هو حيوان ما 1 
كلام هذا القائل لا يشبه أن يكون كلام رجل واحدء فإِنّه مع كونه مشتملاً 
على الأغلاط التي ألزمها عليه الشيخ يناقض بعضه بعضأ؛ فإِنّه اعترف بأنّ 
الحيوان بما هى حيوان موجود لكنّه غير موجود لهذا الشخص, بل مفارق 


)١‏ ط: نفس هذا المفهوم... ليس معناه. 7) ط: للحكم. 
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للأشخاص. وهذا متناقض '. فإنّه إذا كان هذا الشخص حيواناً وكان الحيوان 
صادقاً عليه وعلى غيره وليس أحد الشخصين عين الآخرء فكان كونه هذا 
الشخص غير كونه حيواناً. ضرورة أنّ ما به الاشتراك غير ما به الافتراق. فثبت 
أنّ الحيوان بما هو حيوان موجود في كل شخص؛ فكيف يكون مفارقاً محضا؟! 
والقائلون بأنّ للماهيات وجوداً مفارقأ عن هذه الأشخاص لم يقولوا بن 
معناها غير موجود في الأشخاص؛ بل قالوا:إنّه كما أن لها وجوداًفي 
الأشخاص لها أيضاً وجود آخر مفارقاً" عن الأشخاص.؛ على ما سيّحكي عنهم 
الشيغ في ثاني السابعة" لهذا الكتاب من أنْ في الوجود إنسانين في معنى 
الإنسانية: إنسان محسوس فاسد., وإنسان معقول مفارق أبدي» وجعلوا لكل 
منهما وجودأً ؛ إلى آخر ما حكاه عمنهم. ولذلك؛ حكم الشيغ بركاكة كلامه 
واعتذر من إيراده ودفعه. كأنّه أنزل مرتبة من أن يشتبه فساده على عاقل. 
وقوله: ««تشحطء» بالحاء المهملة -أصله «تشحّط المقتول بدمه:»: 
اضطرب. و «تشحط في دمه:: تلطّخ به وتمرّغ فيه -استعارة لطيفة؛ حيث شبّه 
حال من تصورت نفسه بمواد الصور الإدراكية الفاسدة التي لو صحّت كانت 
بها حياة النفس _بحال مقتول تلطخ ظاهر جسده بدمه الفاسدة التي به حياته لو 


لم يقسد. 


> [ص ؟... س ١١‏ ] قال: «فنقول: إِنّ هذا الشك قد وقع فيه الغلط من وجوه ...»: 


كلام هذا القائل مشتمل على وجوه من الغلط: 


)١‏ ط: تناقض. "') ط: مفارق 
*) رءك: الدفالة السابعة. الفصل الثانيء ص 5٠١‏ غ) ش: لهذا. 


الفصل الأوّل / فى الأمور العامة وكيفية وجودها الم 


الوجه الأوّل زعمه'أنّ الموجود من الحيوان إذا كان حيوانأ مّاءلم يكن 
الموجود حيواناً يما هو حيوان. 

ومنشا هذا الغلط أنه جعل اختلاف الاعتبارات والحيثيات مطلقاً مستلزماً 
للاختلاف في الوجودء فإنّ كون الشيء هذا الحيوان وكونه حيواناً ما وكونه 
حيواناً مطلقاأ أمور متغايرة بالاعتبار لكنّها كلها واحدة في الوجود؛ إن لا منافاة 
بين كون وأحد هذا الشخص وبين كوته حيواناً ما وكونه حيواناً. 

و الوجه الثاني ظنه أنّ الحيوان من حيث هو حيوان يجب أن يكون إمّا 
عامأ وما خاصاً. بمعنى عدم الخلى أو الانفصال الحقيقي. بل الحيوان له اعتبار 
لايكون بحسبه عام ولا خاصاً. وهو الاعتبار الذي لا يلحظ به "إلا نفسه؛ وله 
أعتبار بحسبه يحتمل العموم والخصوص جميعاً من غير تعاند. وهو كونه مع 
محللق الوجود أعم من الذهني والخارجي. فذاته يحتمل كلاً من العموم 
والخصوص. وله اعتبار بحسبه لايحتمل الجمع؛ وهو كونه موجوداً بأحد 
الوجودات بخصوصه فهو بذلك الاعتبارإمًا خاص وإمَا عام؛ فإن كان موجودا 
مع مادة وعوارض مادية فهو خاص وليس بعام؛ وإن كان موجودأ مجرداً عن 
المادة وعسوارضها فسهو عام وليس بخاص. فظهر أنّ وصفَي العموم 
والخصوص منقابلان بشرط وجود الموضوع ووحدته. 

واعلم أنّ العموم والكلية عندنا لا ينافي التعين العقلي والوحدة العقلية. 
فالذي اشتهر عند الجمهور من أنّ الماهية في الذهن _كالإنسان مثلا .من حيث 
كونها مشخصة بالتشخصات العقلية ليست بكلية ليس كما ينبغي. نعم؛ هي من 
تلك الحيثية غير محمولة على الأشخاص الخارجية؛ إن الحمل مناطه عبارة عن 


شك 


)١‏ ط: زغم. ") ط:لا يلحقه. 
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الاتحاد في الوجود. وأمًا الاشتراك والعموم؛ فهو ضرب من الاضافة الوجودية 
أعني استواء نسبة ذلك الوجود إلى وجودات الأشخاص. وسيجيء زيادة 
إيضاح لهذا المعنى. 

والوجه الثالث من وجوه الغلط خلطه بين الواحد بالعدن والواحد 
بالمعنى والعموم؛ فزعم أنّ المعنى الواحد إذا كان موجوداً في كثيرين» يلزم ' أن 
يكون واحدأ بعينه موجودأ في الكثرة موصوقاً بصفات متقابلة موضوعاً 
لأوضاع متخالفة؛ وليس كذلك. فإنّ جسمأ واحدأ بالعدد يمتنع وجوده في أحياز 
متعددة واتصافه بصفات متقابلة, ولكن طبيعة الجسم بما هو جسم موجود في 
أحياز متخالفة موصوف بصفات متضادة, 


>[ ص ,٠ ١"‏ س ١٠١‏ ] قال: «وهاهنا شيء يجب أن نفهمه وهو أنه يجوز" أن 2 

يعني أنّ الفرق واضح بين اقتضاء السلب وسلب الاقتضاء؛ فالحيوان بما 
هى حيوان صم أن لا يقتضي عمومأ ولا خصوصاً ولم يصح أن يقتضي عدم 
كونه عام ا أى خاصا. إذ لو اقتضى سلب العموم لم يكن حيوان عامء ولو اقتضى 
سلب الخصوص لم يوجد منه خاصء ولو اقتضى سلبهما لم يوجد أحدهما؛ 
وكذا لى اقتضى الخصوص لم يكن عاء. أو العموم فلم يوجد خاص؛ ولو 
اقتضاهما لزم اجتماع المتناقضين في كل فرد منه"؛ بخلاف ماإذا لم يقتض 
شيئاً من العموم والخصوص فيحتمل الجميع ولا يلزم الجمع. 

ولأجل ذلك -أي كون الحيوان بما هو حيوان لا يقتضي شيثا ولا شرطأ - 


)١‏ ش؛ للرّم. ") لشفا حمق. 


ف ش: - في كل فرد منه. 
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يجب أن يكون الفرق متحققاً بين الحيوان بما هو حيوان بلا شرط زائد وبين 
الحيوان بما هو حيوان بشرط لا شيء زائد؛ فالأول موجود خارجاأً وذهناً. 
بخلاف الثاني حيث لا يوجد إلا في اعتبار الذهن؛ إذ لو وجد في الخارج لكان 
متحققأ مع وجوده وتشخصه ووحدته والمقدّر أنّه مجرد الماهية. وأصا 
الحيوان بلا شرط شيء آخر, فإِنّْه موجود في الخارج وإن كان مع ألف شرط 
يقارنه من أسباب خارجة عن نفس الماهية. 

وأمًا قول الشيخ: «لو كان للحيوان مجردأ بشرط أن لا يكون معه شيء 
آخر وجود في الأعيان, لكان يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجوده, فأقول: 

إن أراد ب«الشيء الآخر» في الشرط ' المذكور كل ما هى غير نفس الماهيّة 
الحيوانية حتى الوجود والوحدة: فالمثل الأفلاطونية ليست كذلك؛ بل لكل منها 
وجود عقلي ووحدة عقلية. والوجود -سواء كان عقلياً أو خارجيأ-أمر زائد على 
الماهية في التصورء وكذا الوحدة: وإن كان متحدأ كل منهما معها قي الخارج. 

وإن أراد به كل ما هو زائد على وجود الماهية ووحدتها الشخصية من 
الصفات والأعراض. فذلك وإن استلزم تجويز المثل المفارقة لكن في استحالة 
هذا التجويز نظر_كما سيأتي حين يحين حينه. 

ولا فرق بين الحسور العقلية من كلّ نوع من الحيوان الموجود في ع قلنا 
-كما اعترف به -وبين تلك الصور المفارقة التي ذهب إليها أفلاطن وأتباعه إلا 
بالقيام وعدم القيام بشيء. ولو جاز أن يكون القائم بذهننا مقولاً على كثيرين 
موجودين في الخارج: فليجز ذلك في تلك الصور. وإن كان المحمول نفس 
المافية من غير ملاحظة تعيّنها ووجودها العقلي, فذلك في تلك الصور. فقوله: 


)١‏ ط: بالشرط. 
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«لى كان هاهنا حيوان مفارق كما يظنون, لم يكن هذا هو الحيوان الذئ نتطلبه ١‏ 
ونتكلم عليه» مشترك الورود بينهما؛ لأنّ الحيوان المطلوب' إن كان هو المجرد 
عن الزوائد الذي له صورة في العقل ويعرضها الكلية والاشتراك فهو بهذه 
الصفة غير محمول على كثيرين بهو هوء وإن كان هو المعنى والمفهوم مع قطع 
النظر عن الوجود أي وجود كان فهو كما من شأنه أن يحمل على الصور 
الحيوانية المادية كذلك يحمل على الصورة الحيوانية العقلية إن كان لها وجود 
في الأعيان كما لها وجود في الأذهان. 

والقول بِأَنّه هل للأنواع الحيوانية وجود مجرد في عالم العقل كما يقوله 
الأقدمون_أم لاء فذلك بحث آخر لا يليق بهذا المقام. 


4>[ص ؛١٠.س ]١١‏ قال: «فالحيوان مأخوذاً بعوارضه هو الشيء الطبيعي ..؛ : 

اعلم أن للحيوان -سيما النوع المحصل منه _أنحاء من الكون والحصول؛ 
ويمكن أخذه على وجوه واعتبارات: 

أحدها الحيوان المأخوذ بعوارضه المادية المقرون بوجوده الجسماني 
المادي المستحيل الكائن الفاسدء وهو الحيوان الطبيعي. 

وثانيها الحيوان الماخوذ بسعوارضه المثالية مسن المقدار والشكل 
الخياليين واللون المثالي وغير ذلك الموجود بوجود تمثلي شبحي "'. كما يوجد 
في الخيال مذا بالاتفاق, وفي الخيال المنقصل على الاختلاف. وهو عالم عظيم 
الفسحة يحذو حذو العالم الطبيعي بما فيه من الأفلاك والكواكب والحيوانات 


)١‏ ش: تطلبه. )١‏ ط: المطلق. 


( ش : سميسجي *. 
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والأشجار والمعدنيات والأرض والماء والهواء والنار؛ وهو أعظم من هذا العالم 
بكثير. وله طبقات بعضها ألطف من بعض لكن جميع ما فيها ذى حياة وشعور. 
فهذا هو الحيوان الصوري والمثالي. 

و ثالثها الحيوان المجرد عن العوارض المادية وغير المادية: وله وجود 
في عقولنا وبالاتفاق وفي العالم العقلي على اختلاف القولين؛ وهو الحيوان 
العقلي. 

و رابعها الحيوان المأخوذ بماهيّته لا بوجوده. طبيعياً كان أو مثالياً أو 
عقلياً. والحيوان بهذا المعنى هى المحمول على كثيرين وهو الذي ليس من هذه 
الحيثية موجودأ ولا معدوماأ ولا واحدأ ولا كثيراً بل الماهية بالوجود موجودة 
وبالوحدة واحدة وبالكثرة كثيرة. فالأصل في الموجودية والمجعولية هو 
الأشخاص والهويات الوجوية: فإنّه مالم يصدر عن الجاعل وجود لم يتحقق 
ماهية أصلاً. 

والحَريّ من هذه الأربعة بآن يقال: إِنّهِ الطبيعة الحيوانية التي قيل إنّ 
وجودها وجود إلهيّ أنه صادر على سبيل الإبداع بمجرد العناية الإلهية 
والإنشاء القضائي من غير تعلق بمادة واستعداد وزمان هو الحيوان بالمعنى 
الثالث, أعني الحيوان العقلي؛ فإنّ الصورة العقلية لكل نوع من أنواع الكليات 
موجودة في حد الإبداع بإجماع الحكماء: أمَا الحكماء المشاؤون وأتباعهم 
ومنهم الشيخ فهي عندهم صور عقلية قائمة بذات اله تعالى, وأمَا عند أفلاطن 
وشيعته فهي عندهم منفصلة الوجود عنه تعالى. 

فعلى أيّ الوجهين وجود الحيوان العقلي وجود مفارق إبداعي مقدم على 
وجود الحيوان الطبيعي تقدّمَ العلّة الفاعلية على المغلول وتقدم البسيط على 
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المركب؛ لكن هذا النحو الثاني من التقدم والتأخر بين الحيوان العقلي والحيوان ١‏ 
الملبيعي أمر غامض دقيق, لا يعرفه إلا الراسخون في العلم الشامخون في 
الحكمة. 

وأمًا الذي قرّره الشيخ ووصفه بأنّ وجوده أقدم من الوجود الطبيعي 
وأنّه وجود إلهي وعنى' به ماهيّة الحيوان ومفهومه الكلي. فليس كذلك؛ فإِنّ 
الحيوان بالمعنى الرابع وجوده تابع لوجود الأشخاص متأخر عنها وإن كان 
معناه جزء معنى الشخص. كيف وقد ذكر الشيخ -في الفصل الثاني من المقالة 
الثالثة من الفن الثاني وهى في قاطيغورياس المنطق” ‏ معنى:الجواهر الأولى 
والثانية والثالثة. وحقق كون الأشخاص الجوهرية أقدم جوهراً من الأنواع, 
والأنواع من الأجناس, وذكر أنّ؛ الأشخاص هي الجواهر الأولى. والأنواع في 
الجواهرالثانية, والأجناس هي الجواهر الثالثة؛ لا أنّ معنى الجوهر مختلف فيها, 
لأنه * مقول على الكل بالتساوي لا بالتشكيكء بل بمعنى أنّ الجواهر الشخصية 
أولى بالجوهرية لأنّها أول' من جهة الوجود ومن جهة الكمال والفضيلة 
- وكذلك الأنواع بالنسبة إلى الأجناس -؛ ثم أفاد البرهان على ما ادّعاه؟! 

وبالجملة؛ الأشخاص أقدم وجوداً من الأنواع والأنواع من الأجناس في 
كلّ مقولة. على عكس ما تصوّره أكثر الناس لما رأوا أنّ مفهوم الجنس جزء 
مفهوم النوع وهو جزء مفهوم الشخص. فالحق أنّ الماهيات" والمعاني الكلية 


غير موجودة*إلا بتبعية الأشخاص والهويات الوجودية. 


)١‏ ش: بين. ") مط: أعنى. 
و ر.ك: منطق الشفاه المقرلات, الفصل الثاني. ص ©10. ) عدارات «طء مغشوش است. 
) مط:- أن الأشخاص... فيها لأنّه. )١‏ ط: أولى. 


0) ش؛ المغهومات. ) ش: - غير موجودة. 
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+ [س 0.؟.س :] قال: دفكما أن للحيوان في الوجود أنحاء فوق واحدة ...»: 

يريد بيان أنّ العموم والكلية كما يعرض للماهية في العقل بالقياس إلى 
الأشخاص الخارجية. كذلك يعرض لها بالقياس إلى الأشخاص الذهنية؛ إن كما 
أنّ للحيوان أو الانسان مثلاً وجودات شخصية خارجية فوق واحد, كذلك له 
وجودات عقلية فوق واحد, كل منها كلي مشترك بين الأشخاص الخارجية: لأنّ 
كلا منها حاصل بعد تجريد الماهية الخارجية عن لواحقها المادية. 

فلكل عاقل أن ينتزع من الأفراد الإنسانية كزيد وعمرو بحذف أعراضها 
وزوائدها المشخصة صورة واحدة؛ بحيث إذا تليست بتشخص زيد مثلأً كانت 
زيدأ؛ وإذا تلبست بتشخص عمرو كانت عمرواً وهكذا في كلّ شخص. 

وأيضاً كلما سبقت من واحد منها صورة إلى العقل بعد تجريده عن 
الزوائه وتأثر العقل عنهاء لم يمكن حصول أخرى من شخص آخر وتأقّر غير 
الأول إلا أن ينمحي الأوّلء لاستحالة اجتماع المثلين؛ لكن تعددها بتعدد النفوس 
العاقلة إيّاها. فإذا تعدّدت كذلك: فللجميع حد واحد مشترك نسبته إليها نسبة كل 
منها إلى الخارجيات؛ ولكن الخارجيات تحتاج إلى تقشيرات وتجريدات كثيرة 
عن زوائد كثيرة حتى تحصل منها صورة عقلية؛ بخلاف تلك الصور إذ لا فرق 
بين كل منها وبين ما يجمعها ويشترك الجميع إلا بالاعتبار. حيث ينتزع منها من 
غير تجريد صورة أخرى مثلها في تمام الحقيقة لكن مع اعتبار العموم 
والاشتراك لها والخصوص الإضافي لهذه. فهذه الصور وإن كانت بالقياس إلى 
الأشخاص الحقيقية كلية فهي بالقياس إلى النفس الجزئية المشوبة بالتعلقات 
المادية المتكثرة بالعدد حسب تكثّر الأبدان بالعدد التي انطبعت فيها كما هو 
المشهور ‏ جزئية؛ وهي واحدة من أمثالها من الصور الحاصلة في العقول 
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الجزئية. فيجوز أن تكون كليات من الصور متماثلة كثيرة بالعدد من الجهة التي 
هي بها شخصية. ويكون لها معقول كلي أخر مشترك بينهماء كاشتراك كل منها 
بين الأشخاص الحقيقية الخارجية. مع الفرق الذي ذكرناه؛ وهو أنّ كل من 
الجزئيات الخارجية مركب منه ومن اللواحق. بخلاف الكلي المشترك بين تلك 
الكليات فإِنّها لا يزيد عليه بشيء زائد عليها. وسيرجع الشيغ إلى هذا المقام 


بضرب آخر من الكلام عن قريب. 


+»>[ص سي ؛]قال: «فالأمور العامة من جهة موجودة', ومن جهة ليست»: 


أراد أنها موجودة في الواقع بعروض الوجود لها لا من جهة ذاتهاء وقد 
علمت أنْها موجودة بالعرض لا بعروض الوجود. 


+ [ص 5١س‏ ؛ ] قال: وأمًا شىء واحد بعينه بالعدد ..»: 


٠» و‎ 


# # 4# 


0( الشفاءد +من شارج. 


فصل [الفصل الكانى ] 


في كيفية لحوق الكلية للطبائع الكلية وفي إتمام. 
القول في ذلك وفي الفرق بين الكل والجزء 


بيب يها 


والكلّي والجزئي 


واعلم أنّ جماعة من الناس استصعبوا كون الصورة العقلية لماهية 
-كالانسان كلية دون واحد من الأشخاص. واشتبه عليهم الفرق بين الصورة 
العقلية والصورة الخارجية في الكلية والجزثية قائلين بأنّ الطبيعة التي في 
الذهن لها أيضاً هوية: لأنّها موجودة من جملة الموجودات؛ ولها أيض ا تخصص 
بأمور: منها أنّها منطبعة في الذهن, ومنها أنّها ليشار إليها إشارة حسية, 
ومنها أنّها لاتقيل الانقسام المقداري. 

وليست بموجودة أيضأ في كثيرين ولا شركة للكثيرين فيها باعتبار 
وجودها فيهم. 

وليس معنى الشركة إلا المطابقة؛ فإن كانت الذهنية كليتها باعتبار 
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المطابقة. فالجزئيات يطابق بعضها بعضاً. فيجب أن تكون الجزئيات كلية 
أيضاً. 
وإن قلتم: كون الجزئيات متخصسصة منعها عن مطابقة الكثيرين, 
فالماهية الذهنية أيضاً متخصصة بالانطباع في الذهن والتجرد عن المقدار 
والوضع؛ فإِنّ الانسانية كما لا تقتضي المقدار الخاص والوضع الخاص, لا 
تقتضي التجرد عنهماء وإلالم توجد إنسانية مقترنة بهذه العوارض'. 
وصاحب المطارحات" ذكر هذه الشبهة وذكر التفصّي عنها بأنّ: 
الأمر الخارجي" ليس وجوده لادراك مدرك؛. والصورة الذهنية 
وإن كانت من حيث تعيّنها ممتازة عن صورة أخرى لنوعها-وهي 
جزئية من" الجزئيات إلا أنّها ذات' ليست متأصلة في الوجود 
لتكون ماهية بنفسها أصلية؛ بل مثال” ولا كل مثال. بل مثال” 
إدراكي لما وقع أو سيقع. فمن حيث إِنّها مثال إدراكي' لأمر 
خارجي ' ١‏ ويصم مطابقته للكثرة يسمى «كلية». وذاتها إِنّْما 
حصات لمطابقة كثرة وللمثالية. وأمّا الخارجي؛ فليست ' ذاته أَنّه 
مثال لشيء أخر. (انتهى كلامه.) 
أقول: فيما ذكره ما هو قريب صحيع؛ وما هو بعيد فاسد: أمّا كون الأمر 


.5؟١ را + للفريبة. ") المشارء والمطازحات. ص‎ )١ 

") السشارع: الخارج. ؛) دا (هامش). ط: ليس وجوده وجوداً إدراكياً. 
5) المشارج + جملة. )١‏ للمشارء: + مثالية. 

0) المشار مثالية. 8) ش» مطء ط: - بل متال. 

9) مط: - لما وقع... إدراكي. )٠‏ شءداءط: خارج. 


5 مط: + في 


الفصل الثاني / في كيفية لحوق الكلية للطبائع الكلية... لله 
الخارجي ليس وجوده وجود [أمر]إدراكي مثالي' فصحيح؛ لكن لايلزم أن 
يكون كل ما وجوده" وجود إدراكي مثالي كليأً؛ فإنّ من المثال ما هى جزئي 
أيضأ؛ كالصّور الحسية والخيالية. 

وأيضألا نسلّم أنّ الصور العقلية إِنّما وجدت لأن تكون أمثلة للخارجيات, 
يل لها وجود في أنفسها عرض لها كونها مثالاً لغيرهاء إن ليست هي" من مقولة 
المضاف. 

على أنَ كون الذهني مثالا للخارجي دون العكس موضع تأمّلء لأنَّ 
المماثلة من الجانبين. وليس منشأ كلية الأمر الذهني كونه واحداً والخارجيات 
من الأشخاص متعددة؛ إذ قد علمت أنّ المثالي أيضاً قد يقع متعددأ كالخارجي, 
وقد يكون الخارجي من ماهية؟ واحدأ والذهني منها متعدداً كالشمس مثلاً, فإنّ 
صورتها في الأذهان' متعددة وشخصها الخارجي واحد. بل الحق في المقام أنّ 
لهذه الخارجيات' من نوع واحد التي وجوداتها المادية تقتضي الانفصال 
والتفرقة بالفعل أو بالقوة وكونها مغمورة في حجب الأعدام والنقائص أصلاً 
كمالياً عقلياً؛ له وجود شديد عقلي يفيض منه الوجود به "أي بواسطته على هذه 
الخارجيات على قدر استعدادها؛ فهو الأصل في نوعها, وهذه كالفروع والرقائق 
له*. ونسبته إليها نسبة مقوّم الماهيّة والذاتي إلى الماهية: لأنّ وجوده مقوم 
وجوداتها. فهذا الوجه يصح اشتراكه بينهاء لتساوي نسبنه إليها دون نسبة 
واحد منها إلى البواقي. وأن يحمل معناه ومفهومه عليها؛ وكذا الصور العقلية 


)١‏ ط: وجودا إدراكياً مثالياً. ؟) ش: مط - كل ما وجوده. 
؟) ش: مط: هي ليسدت. 4) ط: الماهية. 
4) مط: - متعدداً كالخارجي... في الأنهان. )١‏ ط:- لهذه الخارجيات. 


)'٠7‏ ط: - به. م)اط:- له. 
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التي في الأنهان. 

وأمّا قولهم: «إنّ الصورة' العقلية من حيث وجودها وتعيّنها العقلي 
ليست مشتركة بين كثيرين ولا كلية». فليس الأمر كما زعموه"؛إذ التعين العقلي 
لاينافي الكلية والاشتراك؛ بل يؤكدهما كما علمت. 


+ [ص +0٠.س‏ :] قال: «فقد تحققت إذن أن الكلي فى الموجودات 
مافووفهوهزه الطديقة ...: 

أقول: يجب عليك أن تعلم الفرق بين الماهية لا بشسرط التي في ذاتها 
ليست بكلي ولا جزئي ولا غيرهما من المفهومات إلا نفسهاء لا بمعنى أنّها في حد 
نفسها يحمل عليها نفسها حملا شائعاً لأنّ ذلك أيضاً إِنّما يكون بعدأن تكون 
موجودة_وبين الكلي أي المعروض لأحد المعاني المذكورة التي مفهوماتها 
كليات منطقية ومعروضاتها كليات طبيعية '. 

وهذا المعنى المنطقي لا يعرض الماهية إلا بعد وجودها. لأنّ الوجود أول 
ما يعرض الماهية؛ فالكلي الطبيعي ماله نحي من الوجود يقبل الشركة بين 
كثيرين» وهو لا يكون إلا وجودأ عقلياً سواء قنام بذاته أى بغيره؛ إن الوجود 
الحسّي ليس من شأنه الاشتراك إِلّا بعد تجريده عن الكمال والوضع وغيرهما. 

ورأى الشيخ أنّ الكلي بهذا المعنى لا وجود له ؛ مفردأ في الأعيان ول في 
الأعيان العقلية. بل إِنْما وجوده كالكلي المنطقي في النفس لافي الخارج. لكنه 


١)ذأ:الصور.‏ ؟) ط: زعموا. 
") در بالاى صفح 7 نسخة «سء أبن دعا بط ملاصدرا نوشته است: «اللّهم اهدني سبيل رضاك. وأحي قلبي بنور 
معرفتك وهداك». 1) شداص؛! - له. 


الفصل الثاني / في كيفية لحوق الكثية للطيائع الكلية... ١دقم‏ 


موجود في الخارج مخلوطأ بالشخصيات متعددة بتعددها؛ لا كما زعمه بعض 
معاصريه أنّ الماهية من حيث هي واحدة بالعدد في الخارج قد عرض لها جميع 
التشخصات الخارجية وهي من حيث ' عرض لها تشخص زيدٍ زيدٌ " وتلك 
بعينها من حيث عرض لها تشخص عمرو عمرقٌ”, حتى تكون إنسانية زيد؛ 
بعينها إنسانية عمرو وهكذا إنسانية بكر وخاد وغيرهم. وَإِنّْما التغاير بينها 
بمجرد الإضافة والاعتبا رلا غير؛ كنسبة أب واحد لأبناء متكثرة. وإليه الاشارة 
بقوله: «إِنّما يتشكك من أمره هل له وجود على أنّه عارض» إلى قوله: «وخالد»؛ 
يعني هل للكلي وجود على أنّ ذلك الوجود عارض لشيء واحد معين من جملة 
الأشياءء فيكون ذلك الشيء إنسان مثلاً هو بعينه* ذات واحدة بعينها موجودة 
بوحدتها' المعينة لكثيرين كزيد وعمرو وخالد. 
وهذا توهّمٌ فاسد يحكم بفساده من له أدنى معرفة. 


+ [ص ”20 س١٠]‏ قال: «أمَا طبيعة الانسان من حيث هو إنسان ...»: 
[ الطبيعة الكثية بوصف الكلية غير موجودة فى الخارج ] 
يريد بيان أنّ الطبيعة الكلية كالإنسان المطلق لايمكن أن يكون على" 
وصف الكلية موجودة في الخارج: بل إِنّْما وجودها في النفس؛ فذكر أنّ طبيعة 
الإنسان بما هو إنسان شيء. وأنّها موجودة شيء غير أنْها إنسان بالاعتبار, 


)١‏ ط: ومن حيث هي. ؟) ط:- زيد. 
"') ط: - عمري. 5) ش: - زيد 
6) ط:- بعيته. )١‏ ط: بوحداتها. 


/1) دأ (تصحيع شده در هامش): مع. 
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وأنّها كلية شيء يلحقها مع الوجود. لكن لا في الخارج بل في النفس. 
وأمّا الذي يطلق عليه لفظ «الكلي» ويكون موجودا في الخارجء فذلك كلي 
بمعنى آخرء لا بمعنى كونه صادقاً أو مفروض الصدق على كثيرين بالفعل أو 
بالقوة. فقد سبق في بعض فنون الميزان وغيره للكلي معان أخرى؛ كما يقال 
شخص تشترك في النسبة إليه أشخاص كثيرة' كلي بل جنس., كالعلوية 
المنسوبين إلى علي عليه السلام ‏ المشتركين في الانتساب إليه وهو المشترك 
فيه لهم كالكلي؛ أو بلدة يشترك فيها الكثيرون بالتولد فيها أو الكون فيها, 
كالمصرية. ويجعلون القسم الأوّل أولى بهذا الاسم لأنّ عملي عليه السّلام ‏ 
سبب تكوّنهم, كالكلي المقوّم للجزئيات سبب لماهيتها؛ دون القسم الثاني, لأنّ 
مصر ليست سبب تكونهم؛ بل سبب كونهم مصريأً. وكما يقال: العنصر الكلي 
والفلك الكلية والنفس الكلية والطبيعة الكلية. 


+>[ص .,,٠ ١٠"‏ .س1 ] قال: دبل هذه الطبائع ها كان منها غير محتاج إلى 
مادة في أن يبقى ولافي أن يبتدأ لها وجود ...»: 
يعني أنّ الكلي بهذا المعنى الذي كلامنا فيه قد لا يكون له أفراد كثيرة 
مشتركة* فيه, فليس من شرط الكلية بهذا المعنى ' لشيء' أن يكون قد عرض له 
الإضافة إلى كثيرين بالفعل أو بالقوة إلا بحسب الفرض والتصوّر؛ فإِنّ من 
الطبائع النوعية مالا يحتاج إلى المادة لافي بقائه كالصور النوعية للأجسام: ولا 
في حدوثه كالنفوس الناطقة الإنسانيةء فإنها وإن لم تحتج إلى مادة بدنية في 


)١‏ دا:+في التناسل. ") ط: مشمتوك. 
"') مط: . بهذا المعنى. 1) ط: - بهذا المعذى لنشسيء. 


الفصل الثاني / في كيفية لحوق الكلية للطبائع الكلية... ؟1وم 
البقاء كما دل عليه البرهان لكن احتيجت إليها في الحدوث على الوجه الذي مرّ 
بيانه. 

فمثل تلك الطبيعة يستحيل أن يوجد إِلّا واحداً بالعدد؛ قائماً بذاته لافي 
مادة, منحصراأ نوعه في شخص؛؛ لأنّها لو تكرت لتكثرت' إمّا بالفصول وإمّا 
بالمواد وإمًا بالأعراض. والكل محال. واستعالة التالي بأقسامه يوجب 
استحالة المقدم: أما الفصول'. فلأنّ الكلام في الطبيعة المحصلة النوعية. وأمًا 
المواد فلكونه مجرداً عنها حدوثاً وبقاء. وأمًا الأعراض: فهي إِمّا لوازم للماهية” 
أى غير اللوازم؛ فلازم الماهية كالماهية واحدة مشترك في الجميع لا يوجب 
الامتياز والتكثر؛؛ وأمًا الأعراض المفارقة ففي شأنها إمكان الزوال وإمكان 
الحصول إمكاناً خارجيأ لا ذاتيا فقط. وهذا الإمكان عبارة عن القوة والاستعداد, 
وقد علمت في مباحث الهيولى أنّ حصول مثل هذه القوة لا يمكن إِلَّا فيما يتركّب 
ذاته عن المادة والصورة الخارجيتين وقد فرض مجردأً عن المادة؛ هذا خلف. 

فإذن» من حق كل طبيعة مجردة عن المادة ولواحقها" أن تكون واحدة 
بالوجود غير متكثرة العدد. وأمَاما كان غير هذه الطبيعة المجردة: فهو لا محالة 
محتاج إلى المادة إمَا في أصل الحقيقة. كالأعراض المادية مثل السواد 
والبياض؛ وإمًا في القوام الشخصي دون الطبيعة الأصلية. فإِنْها أقدم من 
المادة -: كالجواهر الصورية؛ وإمًا في الهيئات اللازمة للهويات الشخصية, 
كالنفوس الإنسانية في مبادىٌ الكون. فهذه الأقسام الثلاثة تتكثر' بتكثر المواد. 


)١‏ ط: تكثرت. ") ش: بالفصول. 
؟) ذا: الماهية. غ) دا: التكثير. 
4) ط: - هذا خلف... ولواحقها. 1) ط؛ - تتكثر. 
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وأمَا قوله: «وليس يجوز أن تكون طبيعة واحدة مادية ' وغير مادية؛ قد 
عرقت هذا في خلال ما علمته»: ففيه كلام طويل ليس هاهنا موضع بيانه؛ 
وسنعود إليه فيما سياتي. 

وأمًا الطبيعة الجنسية قلكونها طبيعة مبهمة الوجود ناقصة تتحتاج إلى 
انضمام مقوّمات فصلية ومحصّلات" نوعية, فلا توجد إلافي الأنواع ممختلفة 
ولاتوجد إلا بوجود تلك الأنواع, فجاز فيها" أن تكون مادية وغير مادية. 

فهذه -أي كون بعض الطلبائع النوعية منحصر الوجود في شخص 
كالمفارق عن المادة وبعضها متكثر الوجود كالمقارن للمادة الذي يتميز أفراده 
بأعراض مفارقة وكون الطبيعة الجنسية متكثرة الأنواع -حالٌ وجود الكليات؛ 
كما أنّ المذكور في الفصل السابق حال ماهيتها. 

واعلم أنّ الثلاثة الباقية من الكلّيات الخمس غير خارجة عن النوع 
والجنس.ء فكل منها بالقياس إلى أفرادها الحقيقية نوع أى جنس. 


+ [ص 08س ]٠١‏ قال: «وليس يمكن أن يكون معنى هو بعينه 
موجود' في كثيرين. فإن الانسانية ...»: 
يعني أنه لو كان المعنى النوعي _كالإنسانية مثل -.موجوداً بعينه واحدأ 
بالعدد في أشخاص كثيرة: لزم اجتماع الأضداد في موضوع واحدء وهو محال: 
وجه اللزوم أن هذه الأشخاص توصف بصفات متقرّرة غير مضافة. 
كالسواد والبياضء والحلاوة والمرارة, والعلم والجهل أعني الصورة المطابقة 


( ط: - هادية. 3( مط: ‏ معصمبلات. 


يذ ش؛ - فيها. ع( انشفاء: موجوداً. 
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للواقع والصورة المخالفة, وكلاهما وجوديان بينهما غاية الخلاف, فالتقابل 
بينهما تقابل التضاد ؛ وليس المراد من العلم الإضافة التي بين العالم والمعلوم 
بعد تقرّر صفة العلم بمعنى الصورة. وكذا يلزم اجتماع المتقابلين بالعدم 
والملكة في موضوع.؛ لاتصاف ' بعضها بالحركة وبسعضها بالسكون, وكذا 
بعضها موصوف بالعلم وبعضها بالجهل البسيط العدمي. وكذا يلزم تقابل 
التضايف, لكون بعضها أباً وبعضها ابئأ " له؛ فيلزم " كون إنسان واحد أب لنفسه 
وابنأله. والتوالي الثلاثة بأسرها باطلة: فكذا المقدم وهو كون الإنسانية واحدة 
بالعدد. 

وقوله: «إلّا ما كان من العوارض ماهية ' مقولة بالقياس إلى زيد. ككونه 
مثلاً معلولاً لعلة أو معقولاً لعاقل», فإِنّه لا يستلزم الاشتراك بين أمور موجودة 
في مادة واحدة في مثل هذه الأمور الإضافية؛ بل إِنّما يلزم الاشتراك المذكور 
بينها في الأعراض المستقرة كالسواد والبياض والعلم وغيرهاء لافي 
الاضافيات؛ فتامّل! 

وإِنّما' اقتصر الشيخ على قسم التضاد لأنّه أظهر وجوداً وأشنع فساداً. 

ثم ' إذا كان حال الجنس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص في كونه 
واحداً بالعدد موجوداً في كثيرين: يلزم ما هو أفحش وأشنع. وهو اجتماع 
الأمور المتقابلة الذاتية فضلاً عن المتقابلات العرضية. إذ في الأول كان يلزم أن 


تكون ذات واحدة موصوفة بعرض ومقايله؛ وهاهنا يلزم أن تكون ذات واحدة 


)١‏ ش: الاتصساف. ") ش: مط؛ أب... ابن. 
؟) دا: فلزم. 4) ط:ماهيته. 
6)اط: إنما. 


)١‏ دا: قوله: «وخصوصاً إن كان حال الجنس» إلى آخره. ثم. 
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ذاتاً ومقايل تنك الذات. فيكون حيوان واحد بالعدد ناطقاً وغير ناطق يل إنساناً 
وغير إنسان -لأنّ النوع والفصل واحد في الوجود والجعل. والقطرة السليمة 
حاكمة باستحالة اجتماع الأعراض المتقابلة كاغراض زيد وأعراض عمرو' ‏ 
في موضوع واحد, فضلاً عن اجتماع ذاتيات متقابلة فيه. 

فظهر أنّ الانسانية معنى واحد, له حدّ واحد مشترك, لاأنّه واحد بالعدد 
مشترك. فإذا نظرت إلى الإنسانية بلا شرط؛ فليس" في هذا النظر نظر إضمافتها 
إلى الأشياء بالعموم والاشتراك بوجه كما سبق مراراً من أنْها من حيث نقسها 
ليست بكلية ولا" جزئية. 


> [ص 5١٠.س‏ "] قأل: «فقد بان أنه لس يمكن أن تكون 
الطبيعة توجد في الأعيان .. » : 
الذي ظهر عند التحقيق والاستيصار أنّ الماهية بوصف العموم 
والاشتراك لايمكن أن تكون موجودة في المواد الخارجية. لتخصص هذا 
الوجود بوضمع ومكان وقبول إشارة حسية بهذا و؛ ذاك؛ بل لابد من أن يكون 
للكلي بما هو كلي وجود عقلي. 
وأما أنَ هذا الوجود يجب أن يكون قائما بذهن وأن لايكون له إلا الوجود 
التايع الظلي الغير المتأصّلء فممّا لم يساعده برهان ولا بديهة أو* حدس 
ووجدان. فالمعقول من الإنسان كلي. سواء وجد في النفس قائماً بهاء أو وجد في 


)١‏ ش: - كأعراض زيد وأعراض عمرو. 1) ط: ليس. 
") مط:إلا. ع) ط:أر. 
/ ط: ولاء 


الفصل الثاني / في كيفية لحوق الكلية للطبائع الكلية... /اهم 
عالم العقل غير قائم بشيء. والذي يقوم بالنفس من الإنسان كلي. وليست كليته 
نفس ' ماهيته من حيث هي هي ولا بخصوصية وجوده الذي في النفسءإذ لا 
دخل لهذه الخصوصية في كون الشيء كلياً ؛ بل لأنَّ وجوده وجود عقلي 
متساوي النسبة إلى الأشخاص التي هي من نوعه؛ فإنّ الطبائع الموجودة في 
الأعيان بعين وجود الأشخاص إذا وقعت في التصور وحصلت صورتها فى 
الذهن. عرضت لها الكلية. 

وأمَا كيفية وقوعها من الخارج إلى النفسء فيظهر بالتأمّل فيما ذكره 
الشيخ في المقالة الخامسة من الفن السادس من المطلبيعيات في علم النفس"؛ حيث 
بِيّن هناك انتزاع الذهن الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد لمعانيها 
عن نفس المادة وعن” عوارضها من المقدار والكيف والأين والوضع وغيرها. 
ومراعاة المشترك فيه والمتباين فيه *. والذاتي والعرضي. وذلك بمعاونة 
استعمال الحس والوهم والخيال. 

وعند الشيخ أنّ خصوصية الوجود العقلي مانع من العموم والاشستراك 
كالخارجي؛ وأمّا كون الصورة التي في النفس أو في صقع آخر أحد أشخاص 
الطبيعة العلمية التصورية المشتركة بينها وبين غيرها من نوعهاء فذلك لا ينافي 
الكلية الثابتة لهاء فإنّ تلك الأعمية والأخصية بمجرد الاعتبار. و" ليس يجب أن 
يكون للكلىي المشترك بين هذه الكليات والعقليات التي من نوع واحد وجود 
مباين من طور آخر_كما لهذه بالنسبة إلى أفرادها الخارجية وإن جاز ذلك. 


)١‏ ط: بنقس. 
س( ر.ك: طببعياك الشفاه النفس: المقالة الخاسسة: الفصل الثاني» ص ذل 
*) ط: من. ؟) طزيه. 


6) ش: إذ. 
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وكما أن الشيء باعتبارين مختلفين يكون جنساً ونوعاً ١-كما‏ سيجيء 
من حال الجنس الذي للمركبات: فإِنّه نوع باعتبار و" جنس باعتبار أخر. وكذا 
الفرق بين الجنس والمادة قى اعتباري الذهن وإن كان الجنس لليسيط 
الخارجي ‏ فكذلك الشيء يكون أعم وأخص وكلياً وجزئيا بالاعتبار, لا الجزئي 
الحقيقي؛ إن لا يصير الشيء الواحد بنحى وجوده الذي له كلياً وجزئياً حقيقياً 
بمجرد الاعتبار فإنّ للكلي وجوداً" وللجزئي وجوداً آخر لا كما زعمه الشيخ 
كما يلوح من كلامه. 

فقوله: «فمن ' حيث إِنّ هذه الصورة صورة ما في النفس فهي جزئية»: 

أقول: إن أراد بهذه الحيثية التقييد للصورة بكونها حاصلة في نفس 
جزئية شخصية متخصصة” بهيئات مكتسبة من المادة التي بها تصير إحدى 
الشخصيات المتماثئلة المتباينة الوجودء فالحال كما ذكره؛ لكن هاهنا حيثية 
أخرى واعتبار آخر زائد على نفس الماهية من حيث هي هي وهو اعتبار 
وجودها العقلي سواء كان في موضوع أم لا؛ حتى لى فرضت صورة إنسانية 
عقلية لافي نفس شخصية: فهل هي بوجودها العقلي كلية أو جزئية شخصية؟ 
ورأى الشيخ أنّ الصورة من حيث ماهيتها كلية. ومن حيث وجودها شخصية 
من غير تناقض؛ أو من حيث إضافتها إلى الجزئيات الخارجية كلية؛ ومن حيث 
حالها في نفسها شخصية. 

وليس عندنا كذلك؛ بل هي من حيث ماهيتها ليست كلية ولا جزئية؛ ومن 


)١‏ مط: توم. 3( ط:-و. 
7*') ش: وجود. ؛) مط ش: من. 


0) ش: ‏ متخصصمة. 


الفصل الثاني / في كيفية لحوق الكلية للطبائع الكلية... 6م 
حيث وجودها العقلي كلية بأحد المعاني الثلاثة التي سبق ذكرهاء ومن حيث 
إضافتها بالفعل إلى الشخصيات كلية بمعنى آخر من تلك الثلاثة. ومنشاً هذه 
الإضافة بل منشاً عروض الكلية مطلقاً-هو ذلك الوجود التضوري'؛ ولهذا قيل 
في تعريف الكلي على الوجه الأشمل: ما نفس تصوره غير مانع من الشركة, 
والتصوّر نحو من الوجود زائد على ماهية المتصور_كما لا يخفى. 

وقوله: «فإنّ الشركة في الكثير لايمكن إِلّا بالإضافة فقط» صحيح؛ معناه 
أنّ المشترك فيه يجب أن يكون ذاتأ واحدة بالقياس إلى ما اشتركوا فيها. وأمَا أن 
ذواتاً متعددة _تعددأ عقلياً لا عدديا '-لايمكن أن يكون كلية مشتركا " فيهاء فذلك 
منظور فيه؛ لجواز أن يكون كل منها؛ مما يقع فيه الاشتراك لكثيرين. ولا يلزم 
من ذلك أن تكون الذات المشترك فيها وحدتها وحدة شخصية ممتنعة الاشتراك 
البتة, كما مرّ مرارأ؛ ولا أيضاً لزم أن يكون' الاختلاف بين العقليات التي لها حدّ 
واحد اختلافأ' في العدد فقط كالمقابلات" من نوع جسمانيء فإنّ للعقليات 
أطواراً“في الوجود بعضها فوق بعض. 


> [ص ١٠٠.س ]١‏ قال: دوالنفس نفسها تتصور أيضا ...»: 


يعني أنّ النفس قد تتصور نقسها تصورأ كلياًء فتلك الصورة الكلية من 


)١‏ ط: +الصوري. ؟) ط: - تعدداً عقلياً لا عددياً. 


”) ش: مشتركة. 4) ط: منهما. 
4) ص: - يكون. 7) ص: اختلاف. 


؟) دا: كالمتماثلات. 4) ش: ص: أطوار. 


تكلم المقالة الخامسة / فى تمقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 


كلية فى نفوس أخر يجمعها تصور واحد لأنّ جميمها تحدّ بحدٌ واحد؛ نتكون 
هذه الصور الكلية جزئيات لذلك الكت الآخر الجامع لها حدأ ومعنى. فيكون ذلك 
الكلي الآخر يمايز هذه الصور التي هي أمور في النفس سحكم خاص واعتبار 
خاصء وهو نسبته إليها بالكلية؛ كما لكل منها نسبة إلى أمور في الخارج يجعلها 
كلية, بمعنى أنّ كلا من الخارجيات إذا جرّد عن خصوصياته حصلت منه 
صورة كما حصلت من غيرها. 

وكلّما سبقت' إلى الذهن من تلك الأمور فتأدّرت" منه النفس بصورة:. 
لم يكن لغيره تأثير جديد إلا بعد أن ينمحي أثر الأوّل. فكذلك الحال في كل واحد 
من تلك النفسانيات إذا أدركته النفس تتارة أخرى بإدراك ذلك المدرّك؛ فإِنّ 
للنفس أن تتصور ما تصورثه بإدراك مستانف وتأثر منها نحو" آخر. فكل ما 
سبق إلى النفس من هذه الصور النفسية, لم يكن لغيره من جنسه تأثير جديد؛ 
وهذا معنى المطابقة لكثيرين. ولى كان بدل هذه المؤثرات التي هي صور؛ من 
نوع واحد أو بدل ما يؤثر بها-أي الماهية المصوّرة بها-صورة أخرى تخالفها 
لماهية مخالفة لها غير موافقة لها في المعنى ولا مجانسة إيّاها في الصورة, 
لكان الأثر الحاصل منه غير هذا الأثر؛ فلا مطابقة له بالنسبة إليهاء ولا لشيء 
منها بالنسبة إليه. فكل* من هذه الصور النفسانية المؤثرة في النفس تارة أخرى 
بصورة تجمعها' كلها صور جزئية بالقياس إلى ذلك الكلي؛ وهى أيض ا في نفسه 
صورة جزئية يمكن إدراكها تارة أخرى بصورة أخرى. وهكذا. لأنّ لحاظات 


)١‏ ط: سبق. 3( ط؛ وتأثرت. 
( ط: بنحو. ( ط: صسورة. 
ه) ط؛ ركل. 5ط بر. 


الفصل الثاني / فى كيفية لحوق الكلية للطبائع الكلية.. 55م 


النفس لا تقف إلى حدّ؛ ففي قوة النفس أن تعقل شيئأ وتعقل أنّها عقلث وتعقل عقل 
عقلها وعقل عقل عقلهاء وهكذا لا إلى نهاية. لست أقول: إلى لا نهاية؛ لأنّ حضور ' 
غير المتناهي مجتمعة بالفعل محال. 

فللنقس أن يجعل لشيء واحد اعتبارات مختلفة ومناسبات وتركب 
إضافات في إضافات ' لا إلى حدّ تقف عنده وجوبأء كوجود الإنسان ووجود 
وجوده. وو.جود وحجود وجوده؛ وهكذا؛ وكذا تعقله وتعقل تعقله لا إلى حد. ولكن 
لايلزم شيء من هذه الأمور المتضاعفة لزوماً" قريباً ' ولا خطورها بالبال؛ فإنْ 
من تعقل الإنسان مثلاً ' لايستلزم أن يتعقل' هذا التعقل عن ما وراءه”. سيّما ما 
يمعن في البعد. فإنّ كثيراً من المناسبات الواقعة لشيء واحد مقيساً إلى الأشياء 
مما تذهل عنها النفس ولا تدركهاء ككون الاربعة مثلأ ضيعف الاشنين ونصف 
الثمانية وثُلث الاثنا عشر وعُشر الأربعين وتصف عشر الثمانين* ورّبع كذا 
وحُمسن كذ وشدض ك3ا: ءا من أحد عك سس جزء امن كذ ونجلزءاً مز اكثا غنشين 
جزءا من كذاء وهكذا لها نسب غير متناهية إلى أعداد غير متناهية من غير' 
خطور شيء منها ببال '' كثير من النفوس مع كونها قريبة التناول؛ وكذا إخطار 
أعداد المضذّعات المتزايدة التي لا نهاية لها؛ وجمع عدد مع أعداد لا نهاية لها, 
وضرب عدد في أعداد كذلك, بل مناسبة عدد مع مثله مرّات غير متناهية 
بالتضعيف, بل فرض مثله ومثل مثه. وهكذا لا إلى نهاية. وهذا أشبه بما ذكره 


)١‏ ط: - حضرر. ؟) مط: - في إضافات. 
؟) داءط: اللازمة. ؟) دا إتصميع درهامش): تحصيل في العقل, 
6) ش:- مثلاً )١‏ ش: يعفل. 

)٠‏ مط رآه. 8) دا: الثمانية. 


9) مط: غير. )٠‏ ش: بالبال. 


ىم المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 
أوَل من تصور النفس وتصور تصورها وهكذا لا إلى حد. 
[ دقيقة مشرقية -في أن تصور ماهية غير تصور تصورها] 

وهاهنا دقيقة مشرقية لابدّ من التنبيه عليها؛ وهو أن تصور ماهية 
كماهية الإنسان شيء؛ وتصوّر تصوّرهاشيء مخالف لذلك التصوّر' لا بالعدد 
فقط؛ بل بالحقيقة؛ فإِنّ الأول أمر حقيقي والثاني اعتباري. وذلك لأنّ التصور 
والتعقل والادراك وما يرادف ذلك عبارة عن نحو من الوجود. 

فكما أن وجود الماهية غير تلك الماهية لاختلافهما في الأحكام والآثار, 
فمن أحكام الماهية أنْها تعرضها الكلية وتقبل تعدد" الوجودات والتشخصات. 
وأنْها يمكن تعقلها بالكنه مرّات كثيرة: وأنّها ليست من حيثئ ذاتها إلاهي 
بالمعنى الذي مرّ؛ وهذه كلها بخلاف مال الوجود, فإِنّه متشخص" بنفسه لا 
بتشخص زائد عليه. ولا يقبل وجو دأ آخر وتشخ صا ؛ آخر فضلاً عن الوجودات 
والتشخصات. وأنْه لايمكن تعقله بالكنه بعلم ذهني حصولي فضلأ عن 
التعقلات الكثيرة' وإلا يلزم أن يترتب الأثر الخارجي على الأمر الذهني بل أن 
يكون الذهن خارجاً كما حققناه في موضعه بل يظهر بأدنى تأمّل في معنى 
تعقل الشيء بالكنه, وأيض أ قد يكون وجود واحد مصداقاً لحمل معان كثيرة 
ومفهومات متفايرة كمفهوم العلم والقدرة والارادة والحياة والتقدع' والوجوب 
والموحدية والإبداع؛ وأيضأً الوجود مجعول وجاعلء والماهية غير جاعلة ولا 


)١‏ ش: الصور. 1) ش: تعددات. 
*) ش: يتشخص. غ) صء ش: وجود آخر وتشخص. 
6) ط: بالكثيرة. )١‏ ط: المتقدم 


الفصل الثاني / في كيفية لحوق الكلية للطبائع الكلية... تم 
مجعولة؛ فكذلك ' عقل شيء لكونه نحوأ من الوجود' فهو بالحقيقة غير ماهيته 
المعقولة؛ ولأنّ الوجود الخاص لايمكن تعقله بصورة ممسساوية له كالماهية فإذا 
تعقل ذلك العقل كان تعقله بصورة غير مساوية له. 

فإذا تقرّر هذا, فظهر أنّ التعقلات المتضاعفة ليست كأشخاص ماهية 
واحدة. ولا أيضأً لها ماهية مشتركة كلية؛ لأنّ الصور العقلية بعا في صور 
عقلية لا ماهية لهاء فضلاً عن كونها واحدة مشتركة بينها. إِنّما الماهية للأمور 
التي هذه صورتها في العقل, كما أنّ الوجودات الخارجية صورها في الخارج لا 
ماهية لها. فعلم أنّ كون كليات متعددة أشخاصاً لماهية واحدة مشتركة ممًا 
ليس بصحيح ولا يجوّزه من له يد باسطة في الحكمة وفي نفسه قوة منضجة 

قوله: «فإنّ هاهذا مناسبات في الجذور الصم»: جذر كل عدد عبارة عن ما 
إذا ضرب في نفسه حصل منه ذلك العدد. ويسمى ذلك مجذوره؛ قحاصل 
ضمرب العدد في نفسه مجذور. ولكل عدد .سواء كان صحيحاً أو كسرأ مجرداً 
أو صحيحاً مع كسر_فله مجذور؛ ولكن ليس لكل عدد جذر صحيع ولا صحيح 
مع كسر منطق. وذلك كالعشرة مثلء كما دلّ عليه البرهان الهندسي ويقال له: 
«أصم الجذر». إِنّما الكلام في أنّه فل لمثل ذلك العدد أعني أصم الجذر جذر غير 
منطق أم لا؛ والظاهر من كلام القوم أنه ليس لأصم الجذر جذر في الواقع مطلقاً. 
حتى أنْهم قالوا: إنّ المروي ” عن أميرالمؤمنين حكيم العرب والعجم_عليه 
السلام -: «سبحان من لا يعلم الجذر الأصم إلا هو» موضوع مختلق عليه لأنّ 


)١‏ جواب عبارت: «فكما أنّ رجرد الماهية غير تلك الماهية». 


") ط: وجوده. ") ش:إِنّه مروي. 


15م المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال المافيات 
الممتنع لا حقيقة له حتى يكون معلوماً وعلم الله كيف يتعلق بالممتنعات. 

والحق عندنا خلاف ما زعموه. فإنّ المربع السطحي بإزاء المربع العددي 
في جميع الأحكام الحسابية؛ فإنّ برافين العدد والمساحة مشتركة. فالممسوح 
كالمعدود حذو النعل بالنعل. 

ثم لا شبهة في أنّ المربع الذي مساحته عشرة أذرع كان ضلعه الذي 
بإزاء الجذر ثلاثة أذرع وكسرأ غير منطق؛ وهو بعينه جذر العشرة لحصولها 
عنه بتكرير نفسه كنفسه, كحصول المربع بحركة الضلع على نقسه مثل نفسه 
هذا, 

فالشيخ إِنّما عنى بمناسبة الجذر الأصم النسبة الصمية التي له إلى ذلك 
العدد على طبق ما قرّرناه. 


+ [ص ١١5.س]‏ قال؛ «فأفا أنه هل يجوز أن تقوم المعاني العامة 
للكثرة مجردة عن الكثرة وعن التصورات 
العقلية, فأمر سنتكلم عليه فيه من بعد»: 
يعني أنه فل يجوز أن يكون للمعاني المتكثرة الأشخاص_كالانسان - 
وجود قائم بذاته مجرد عن الكثرة والتشخصات الخارجية وعن التصورات 
الحقلية الحالّة بالأذهان' حتى يكون في الوجود إسسان عقلي لافي ذهن من 
الأذهان, فأمر سنتكلم عليه في ثاني السابعة لهذا الكتاب المعقود لاقتصاص 
مذاهب الأقدمين في المُثل والتعليميات”, أي سنبيّن استحالته. وسنتكلم شحن 
أيضاً هناك حسب ما أفادنا الله بعونه وقوّته. 


.5٠١ ط: في الأنهان. ”) رك : إلإبياك الالمفاء (المقالة السابعة, الفصل للثاني) نس‎ )١ 
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[ص ١١7.س‏ 4] قال: «فإذا قلذا: الطببعة الكلية مفوجودة فى 
الأعيان فلسنا نعني من حيث هي كلية ...»: 


[ في كيفية وجود الكلي الطبيهي في الخارج ] 

إذا قيل: الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو الماهية المعروضة للكلبة 
موجودة: توهّم أكثر الناس أنّ الكلى بما هو كلي موجود' أو" اتصاف الماهية 
بالكلية والوجود في حالة واحدة؛ وهذا كما إذا قيل: «الأجزاء المحمولة» فيتوهّم 
أن الجزء بما هو جزء محمول. بل المراد أنّ الطبيعة الموجودة بوجود 
الأشخاص هي التي إذا جرّدت عن العوارض المادية وحصلت في العقل 
تعرضها الكلية. فللطبيعة -أي الماهية الكلية اعتبارات: اعتبار أنّها طبيعة من 
غير شرط وقيد؛ واعتبار أنّها من شأنها أن تنتزع منها صورة عقلية؛ وامتبار 
أنَها صورة معقولة بالفعل؛ واعتبار أنّهاإذا قارنت بمادة كل شخص من 
أشخاصها وأعراضه كان عين ذلك الشخص.ء مثلاً إنسانية زيد إذا قارنت مادة 
عمرو وأعراضه كانت عمرواأً. فهذه اعتيارات أريعة. 

والماهية بالاعتبار الأوّل لا تأبى الوجود في الأعيان» فإنّ الإنسان بما هو 
إنسان موجود في الأعيان بوجود الأشخاص الخارجية؛ وليست بحسب هذا 
الاعتبار كلية. وكذا بالاعتبار الثاني والرابع؛ وليست بحسبهما أيضأ كلية 
بالفعل. وهى بالاعتبار الثالث كلية؛ لكن لابدّ أن تكون منطبعة في ذهن من 
الأذهفان عند الشيخ» وعند أفلاطن وشيعته جاز وجودها قائمة بنقسها. 

ولو جعل أحدٌ كونّ الماهية بحيث إذا وجدت في الذهن عرضتها الكلية أو 
بحيث إذا قارنت مادة شخص وأعراضه كان ذلك االشخص معنى الكلية 


(١‏ س: موجودة. ( ط: مع. 


ككلم المقالة الخامسة / في تحقيق وجو د الكليات وأحوال الماهيات 
واصطلح عليه. كان له ذلك؛ إذ لا حجر في الاصطلاحات. فيكون الكلي بهذا 
المعنى موجود ا في الخارجء لكنّ الكلى المحمول على كثيرين أو المشترك بينهما 
غير موجود إلا في العقل مجرد عن اللواحق والأعراض. 


» [ص ؟١؟..س‏ ] قال: «وإذ قد عرفنا هزه الأشداء فقد سهل لنا الفرق 
بين الكل والجزء وبين الكلي والجزثي ..»: 


© © # 


فصل [الفصل الذالث] 
فى الفصل بدن الجنس والمادّة 


لما فرخ من تعريف الكلي الذي كالجنس للأقسام الخمسة يمعانيه الثلاثة 
المنطقية ومعروضاتها الطبيعية وكيفية وجود الطبائع الكلية على وجه العموم. 
أراد أن يبحث عن أنواعها الخمسة قر دا فر دأ أعني الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض العام وذكر خواصها ونحو وجودها. فشرع في الجنس أوَّلا 
لتقدّمه على الباقية: أمًا على الأخيرين فظاهرء لكونهما' إِمَا من عوارضه وإمّامن 
عوارض ما يتقوّم به من النوم؛ وأمًا على النوع فلكونه جزءاً للنوع باعتبار؛ وأمًا 
على الفصل فلكونه مادة له بالاعتبار المذكور. وللمادة تقدم بوجه على الصورة 
المعينة وإن كان للصورة بماهي صورة على الإطلاق تقدّم بوجه آخر عليها. 

فإن قلت: كيف يكون الكلي الشامل للخمسة جنسأ لها والجميع أنواعاً له 
و الجنس نقسه أحد الخمسة فيلزم نقسيم الشيء بنفسه وبغيره؛ و أيض أ يلزم أن 


)١‏ ط لكونها. 


كم المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 
يكون غير النوع نوعاً وهو الأربعة الباقية فيكون الجنس نوعاً والقصل نوعاً 
والعرضان نوعا؟ 

قلت: المقسم وإن كان أمرأ ذهنياً فهو جنس طبيعي؛ إذ ليس معناه ممعنى 
الجنسء بل يعرضمه الجنسية. وأمّا أحد الأقسام الذي هو الجنس فهو جنس 
منطقيء فحصل التغاير بينهما'؛ وأيضأ لا مناقاة بين كون مفهوم الجنس 
معروضاً للنوعية وكذا كون مفهوم الفصل نوعاً؛ كما أنّ مفهوم الجزئي كلي. 
لاختلاف الحملين. وبالجملة, هذه المفهومات منطقيات بالقياس إلى 
معروضاتهاء وطبيعيات بالقياس إلى عوارضها؛ فالنوعية عارضة للجميع 
وهي فى نفسها وبالقياس إلى ما تحتها جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض. 

والغرض من هذا الفصل الفرق بين اعتبارين حاصلين للمعنى الجنسي 
كالحيوان مثلاًء فإنّه جنس محمول على ما تحته من الأنواع باعتبار ومادة لها 
باعتبار آخر. 


+ [ص ؟١2.س‏ ؛] قال: «الذي" يلزمنا الآن هو أن نعرّف 
طبيعة الجنس والنوع. فأمًا أنّ الجنس 
على كم شسيء يدل فقد كان بدل 0 
كل من لفظلي «الجنس» و «النوع» كان دالا بحسب اللغة على معنى آخر أو 
معان أخرىئ؛ ثمّ نقل في صناعة الحكمة إلى معنى منطقي؛ وإلى موضوع ذلك 
المعنى: فالجنس كان مستعملا أَوَلاً في كل ما يشترك بالنسبة إليه الكثيرون, 
فكان يقال لعليّ -عليه السّلام : إِنّه جنس العلويين لانتسابهم إليه. ولمصر: إِنه 


)١‏ مط:بينها. ”) الشفاء: والذي. 


الفصل الثالث / فى الفصل بين الجنس والمادة 45م 


جنس للمصريين. والنوع كان معناه صورة الشيء. 

فنقل الجنس في عرف أهل هذه الصناعة إلى الكلي المقول على كثيرين 
مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. ونقل النوع نضأ إلى المقول على الكثرة 
المتفقة ' الحقيقة "في جواب ما هى؛ وإلى معنى آخر وهو الكلي المقول عليه وعلى 
غيره الجنس في جواب ما هو ويقال له «النوع الاضافي». والأوّل «النوع 
الحقيقي». والاضافي أعمّ من الحقيقي " لمكان النوع الحقيقي البسيط. 

وقد يستعمل الجنس مكان النوع أيضاً. 

وأما استعمال كل من الجنس والنوع في معناه المنطقي والطبيعي فهل 
يحتاج إلى تعدد وضع أو نقل؛ فظني أنّه ليس كذلك. لأنّ كل مفهوم كلي فقد يراد 
به نفس المقهومء وقد يراد به موضوعه وما صدق عليه؛ فإِنّ الواحد قد يراد به 
نفس الواحد, وقد يراد به شيء هو الواحد؛ وكذا الأبيض؛ فكذلك الكلي والجنس 
والنوع وغيرها. فالقاعدة مطّردة في الجميع, إلا أنَ هذه المفهومات تختص بِأنّ 
أفرادها وموضوعاتها أيضاً مفهومات كلية ومعقولات؛ فهي معقولات ثانوية: 
وهذه الموضوعات معقولات أولى. فهذه الألفاظ إذا استعملها المنطقيون كان 
المراد نفس مفهوماتهاء لأنّهِم لا يبحثون إِلّا عن المعقولات الثانية؛ وإذا استعملها 
الإلهيّون وغيرهم من الفلاسفة كان المراد الطبائع العامية. كما أنّ الواحد 
والكثير والعلّة والمعلول والقوة والفعل وما يجري مجراها إذا استعملت في 
العلم الكلي كان المراد مفهوماتهاء وإذا استعملت في غيره؛ يراد بها أفرادها 
المخصوصة لصدقها عليها. فالموضوع له اللفظ بالذات إِنْما هو المفهوم. وَإِنّما 


(١‏ ط: كشر ين متفقين. ( شه دأء مط: - الحقيقة. 


*) ذا + من وجه. 4) ش: غيرها. 


الى المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكئيات وأحوال الماهيات 


يستعمل في الأفراد لاشتمالها عليه وصدقه عليها؛ ولذلك قال: «وغرضنا الآن 
فيما يستعمله المنطقيون», أي فيما يصدق عليه ما استعملوه من حيث هو كذلك. 


» [ص ؟١؟.س ]١١‏ قال: «فنقول: إن المعنى الذي يدل عليه 

اعلم أنّ المدلول عليه بلفظ الجنس' أو النوع أو الفصل أو الخاصة أو 
العرض العام " -أعني كل واحد من الكليات الخمسة الطبيعية المحمولة على 
أغرادها ليس مدلولا عليه بذلك اللفظ إلا ببعض الاعتبارات؛ لا بجميعها؛ فإِنّها 
باعتبار آخر مادة وموضوع وصورة وعرض غير محمول. 

فالمعنى الجنسي بأحد الاعتبارين جنس لنوعه محمول عليه وبالاعتبار 
الآخر مادة له" جزه مادي له ومادة لفصله. 

والفصل بأحد الاعتبارين فصل محمول على أفراد النوع المتقوم به, 
وبالاعتبار الآخر صورة لمادة النوع التي هي باعتبار آخر جنس له وجزء وعلة 
صورية للنوع. 

والنوع بأحد الاعتبارين؟ نوع محمول على أشخاصه. وبالاعتبار الآخر 
جزه مادي لأشخاصه ومادة وموضوع لتشخصاته. 

وكذا العرض الخاص والعام كل منهما عرضي محمول على أقرادها 
حملا بالعرض بأحد الاعتبارين: وبالاعتبار الآخر عرض غير محمول على تلك 
الأفراد وفي موضوعات له بذلك الاعتبار لا الأفراد. 


)١‏ مط: - ليس يكون جنسا... بنفظ الجنس. 17) معاء داء ط: - العام. 
”) دا: - صادة له. ؛) مط: - فصل محمول... بأحد الاعتبارين. 


الفصل الثالث / في الفصل بين الجنس والمادة ١‏ الم 


فذكر الشيخ البيان مخصوصاً بالجنس ليقاس عليه بواقي الكليات 
المشهورة. 

وفي المثال الذي كثر الإشكال فيه على المتوسطين في النظر فضلاً عن 
الناقصين فيه. وذلك لأنّ كثيرأً ما يقع الاستدلال في العلم الطبيعي على إشبات 
الشكل الطبيعي والحيّز الطبيعي والحركة الطبيعية وغيرها من الأمور الطبيعية 
بأنّ الجسمية طبيعة نوعية مشتركة في الأجسام فلو اقتضت شيئاً منها لكانت ١‏ 
ثابتأ في الأجسام كلها وليس كذلك فهي لطبيعة أخرى مخصوصة ثم يقال تارة 
أخرئ: إن الجسمية جنس للأجسام كلها بسيطة كانت أو مركية فيقع الإشكال؛ 
فنقول: 

إنّ الجسم جنس باعتبار, لما تحته من الأنواع المترتبة والمتكافتة الذي 
منها الإنسان, فهو جنس للانسان" مثلأ؛ لكنّه ليس جنسأً له -يل مادة -إذا اعتبر 
بوجه آخر من الاعتبار. فيكون معنى الجسمية جتساً ومادة للإنسان باعتبارين 
مختلفين؛ وأنت تعلم أنّ الجنس محمول على النوع ومتحد في الوجود معه. 
والمادة جزء من وجوده ويستحيل حمله عليه. فلابد هاهنا من فرق ' بين الجسم 
وقد اعتبر جنسأً وبينه وقد اعتبر مادة أنَّه إذا أخذ؛ الجسم جوهر ا ذا طول 
وعرض وعمق بشرط أنه ليس يدخل فيه معنى غير هذا المعنى من اغتذاء أو 
حس أو نطق أو مقابل تلك المعاني: فهو مادة؛ وإن أخذ لا بشرط شيء آخر ولا 
بشرط* عدمه؛ بل يجوز أن يكون له مع هذا المعنى أي معنى الجوهر الطويل 


)١‏ ط:لكان. >) ط: الانسسان. 
*) ط؛ + والفرق. :) ش: أخذت. 
6) مط: لا يشترط. 


فتن المقالة الخامسة / فى تحقيق و جود الكثيات وأحوال الماهيات 


العريض العميق -حس أو تغدّ أي لايكونء وكذا غير هذه المعاني ولو كان ألف 
معني بشرط أن يكون الجميع موجوداً يوجوده. فهو جنس. فلهذا يصمّ أن 
يحمل بهذا المعنى الثاني على المركب منه ومن غيره كما على الجزء المجرد عن 
غيره أيضاأً خارجأ أو عقلاً ؛ ولا يصع أن يحمل بالمعنى الأوّل إلا على الجزء 
الذي هو المادة, سواء كانت مركبةٌ في الخارج من جوهرية وصورة هذه الأبعاد 
أو بسيطأً له هذان المعنيان بوجود واحد على اختلاف القولين. 

وكذا الفصل كالحساسء فإِنّه إن أخذ شيئا له حس بشرط أن لايكون 
هناك معنى آخر زائد, لم يكن فصلاً؛ بل يكون صورة من صور الجسم وجزءا 
صوريّاً' للجيوان ولبدن الإنسان؛ وإن أخذ الحساس شيئاً ذا حس من غير 
شرط آخر حتى يجوز أن ينضم إليه معان آخر. كان قصلاً. 

وكذلك القول" في مثال الحيوان» فإنّ الحيوان إذا أريد مجرد معناه 
المركب من الجوهرية وقبول الأبعاد والتغذي والحس لا غير فيكون ما بعد ذلك 
خارجاً عنه لو لحقه. فلا يبعد أن يكون جزءأ ماديا للإنسان ومادة لصورته التي 
هي نفسه؛ وإن أخذ جسماأ بالمعنى الثاني مع قوة التغذي والحس كذلك 
والمجموع أيضاً كذلك, أي بلا شرط شيء غير هذه الأمور رفعاً ووضعاً بل مع 
تجويز أن يكون غيرها داخلأً في هويته موجوداً بوجوده؛ كان الحيوان جنسا 
مجمولا على الكل. 

وقوله: «على سبيل تجويز الحس وغير ذلك» يعني بالقياس على الجسم 
ليكون محمولا بالقياس إلى الحيوان؛ فإِنّ الحس كقوة" التغذية والحركة 


١)مط:‏ جزء صورة. 3( ط: - القول. 
") ط: وقرة. 


الفصل الثالث / في الفصل بين الجنس والمادة الشذدا 


ضروري في معنى الحيوان بأي الوجهين أخذ كما صرّح به بقوله: «ولكن 
هناك بالضرورة» أي بالبديهة «معها قوة تغذية وحسٌ وحركة ضرورة» أي 
وجوبا لا جوازاً «ولا ضرورة في أن لايكون غيرها أو يكون» أي لااضرورة عند 
أخذ الحيوان مطلقاً بلا شرط في أن يكون مجرد هذه المعاني الداخلة فيه التي 
لاتنفك عنها الحيوانية أو يكون معها غيرها من نطق أو فصل آخر يقايله لو كان, 
فعند ذلك كان جنسأاً. هذا تقرير ما ذكره. 
[فوائد] 

وفي كلامه قوائد: 

منها: إنّ المعنى ' المادي إذا أخذ بحيث يكون جنساً محمولا على المجتمع 
من المادة وعدة من المعاني الأخرى ولو كان ألفاً. فذلك مشروط بكون مجموع 
تلك المعاني مقرّماً لوجود هذه المادة -وإن كان خارجاً عن ماهيتها ومعناها ‏ 
حتى يكون المجموع موجودأ بوجود واحد ليكون كلها محمولات عليه كنفس 
المعنى المادي المأخوذ من غير شرط وإِلّا فليس كل ما فرض منضمماً إلى شيء 
مأخوذ" بلا شرط كان ذلك الشيء جنسأ محمولاً على المجموع: فالسماء 
المأخوذ لا بشرط شيء ليس" جنساً لمجموع السماء والأرضء وكذا الحجر 
الموضوع بجنب الإنسان ليس محمولاً على المجموع بِأَيّ وجه أخذ. 

و منها:إِنّه يعلم من كلامه أنّهِ يمكن لماهية واحدة كالجسم_أعني الجوهر 
المصوّر بصورة الأقطار_أنحاء كثيرة من الوجود. بعضها أكمل من بعض وقي 
بعضها أنقص. فأنقص وجودات الجسم ما تمّ وجوده بمجرّد أنّه جوهر ذو 


)١‏ داءط: + الجنسي. 6 ط:ماخورداً. 
*") ش: المأهونة... ليست. 


م المقالة الخامسة /فى تحقيق وجود الكليات وأحرال الماهيات 


أبعاد. وأكمل منه مالم يتم وجوده به؛ بل به وبصورة أخرى طبيعية هي مبدأ 
حركة وسكون كالماء والهواء؛ فالماء جسم واحد متضمن لمعنى آخر زائد على 
الجسمية المذكورة أولا تمَ ' وجوده بذلك المعنى الآخر فقط. وأكمل منه جسم 
آخر له وجود"أكمل وأقوى من الأولين.إذ لم يتمّ وجوده بالمعنى الأوّل؛ ولاابه 
و" بالمعنى الثاني؛ بل تمّ بهما وبأمر آخر كالنامي, حتى يكون المجموع موجوداً 
بوجود واحد أكمل وأقوى من وجود كل من الأولين. وهكذا القياس إذا كان مع 
الجوهر والأبعاد والطبيعة المحرّكة والنمو حياة وإحساس وتحريك إرادي إلى 
أن يبلغ إلى الغاية القصوى في الوجود. 

و مئها: إِنْ في قوله: «فهى إذن محمول على المجتمع ممن الجسمية التي 
كالمادة من النفس» إشارة إلى أن الصورة الأخيرة متضمُنة للمعاني التي بينها 
وبين المادة؛ وأنّ كل حقيقة مركبة لها وحدة طبيعية فإِنْما تركبها من الصادة 
والصورة الأخيرة. إن فعلية الشيء بصورته لا بمادته؛ وأنّ الصورة شأنها 
الفعلية فلا يكون مادة أو جزء مادة لشيء. لأنّ المادة شأنها القوة والاستعداد 
وكذا جزأها؛ بل هو أولى بذلك. 

فإن قلت: يلزم مما ذكرت أن يكون التركيب بين المادة والصورة اتحادياً, 
كالتركيب بين الجنس والفصل؛ فما الفرق بين المركبات والبسائط الخارجية؟ 

قلت؛ الفرق بأنَ جنس البسائط ‏ كاللون للسواد_لايمكن أن يكون 
موجوداً بتفسه مفارقاً عن فصله _كقابض البصر في مثالها ؛ بخلاف أجناس 
المركبات كما ذكرناء وقد مرّ فيما سبق ما فيه كفاية به. 


١‏ ) دا: لا لايتم. (١‏ ش: +ي. 
( ط: ‏ يه و. 1)ذا هزؤها. 


الفصل الثالث / فى الفصل بين الجنس والمادة هعم 


[ حكمة مشرقية ] 

وهاهنا حكمة مشرقية وهي أنه إذاتمٌ وجود معني جنسي _كالجسم 
النامي مثلاً ؛ في موضع بنفسه مجرداً عن فصل كمالي يلحقه؛ ' كان بالضرورة 
نوعاً حقيقياً بحسب فصله المقوم أو أنواعاً حقيقية يحسب أنحاء فصوله 
المقومة له ماهية'؛ وفي موضع آخر لم يتم بنفسه؛ بل مع فصل كمالي يتقوم به 
وكان المجموع أيضأ نوعاً حقيقياً. 

فنقول: وحوده هناك أشدّ وأقوى من وجوده هاهنا بماا هو مادة. وذلك 
لأنّ شأن المادة بما هي مادة القوة والاستعداد والنقص. لا الفعلية والتمام 
والكمال؛ فالشيء مالم يكن ناق ص لا تصير مادة لشيء آخر. بخلاف ماإذا كان 
متأكّد الوجود قويّاً في بابه. 

وفي ذلك أمثلة كثيرة: ألا ترى أنّ الجسمية الطبيعية في الأجسام المعراة 
عن قوة التغذي والنمو مما يتفق وجود أشخاص منها" أدوم بقاءً أقوى تجسّماً 
وأعظم مقداراً من؛ الجسمية التي للأجسام النامية وغيرهاء كالأشجار 
والحيوانات؛ فجسميتها التي هي مادة وجودها متبدلة مستحيلة تحتاج إلى مدد 
من خارج يصير بدلأ من جسميتها المتبدلة» حتى يدوم صورتها الكمالية 
موجودة شخصية بتبدل أمثال مادتها التي هي جسميتها ليبقى نوعا لاشخصاً. 
لنقص وجودها. 

وكذا الجسم النامي إذا تمّ وجوده من غير قوة حس وحركة إرادية؛ كان 
أقوى وجودأ في كمال قوته النامية مماإذا كان مادة لحيوان؛إذ ليس نموّ 
)١‏ مطء ش, ص: +و, ؟) ط: المقوم للماهية /دا: لماهيته. 


")ا ش: *و. 1) ط: عن. 


كام المقالة الخامسة / فى تحقيق و.جود الكليات وأحوال الماهيات 


الحيوان وتغذيه' وتوليد أمثاله كفعل النباتات, فإنّ هذه الأفعال ' تتفق فيها أقوى 
وأكثر وأدوم ممًا يتفق من الحيوان. وكذا قوة الحس والحركة في الحيوان 
العديم النطق قد تكون أقوى مما في بدن الإنسان كله. 

وكما علمت هذا في معنى جنسي واحد بالقياس إلى نوع إضافي قريب 
منه. فقس حاله في قوة الوجود وضعفه بالقياس إلى أنواعه الإضافية ' مترتية 
تحته بحسب مراتب ضعفه في الوجود. فالجسمية في النبات أضعف مما في 
الجماد والعنصرء وفي الحيوان أضعف من الأضعف. وفي الإنسان أضعف من 
جميع ما سبق وفي العقلاء أضعف مما في الجهّال. 

وبالجملة, كل ما هو أكمل صورة فهو أنقص مادة. فلا يبعد أن ينتهي 
مراتب البشر ؛ في الكمال إلى حيث تبقى صورته النفسانية بمادة مثالية من غير 
بدن طبيعي» بل تبقى صورته العقلية تامة كاملة بلا بدن حيواني أو مثالي. 

وقولنا: «تامة كاملة» معناه أَنّه يتحقق فيه جميع ما سبق من معاني المواد 
والصور والأجناس والفصول موجودة بوجود واحد على وجه أعلى وأشرف. 
وإدراك هذا المطلب المغامض اللطيف لا يتيسّر إلا بقوة قدسية ونور إلهي 
ينكشف به الحقائق كما هي. 


+ [ص ١١١.س ]١١‏ قال: «وكذلك فافهم الحال فى الحساس 
والناطق, فإن أخن الحساس ..»: 
يعني كما علمت الحال في المعني الجنسي كالجسم والحيوان أنه بأيّ 


)١‏ دا: تغذيته. ؟) ذا: +التي. 
:') ط: أنواع إضافية. 4) ط: البشرية. 


الفصل الثالث /فى الفصل بين الجنس والمادة الام 


المعينين مادة وبأيّهما جنس. فافهم الحال في المعنى الفصلي' أنّه كيف يكون 
بأحد المعنيين جزءأ صورياً غير محمولء وبالآخر فصلاً متحد الوجود مع 
الجنس بالنوع. فإئك إن أخذت " الحساس نفس الحساس أو شيثا ذا حس مطلقا 
- سواء كان نفسه أى غير نفسه كالجسم بشرط أن لايكون مأخوذاً معه زيادة 
أخرى لم يكن فصلأ محمولاً على الحيوان أو الإنسان: بل كان جزأه"؛ إن ليس 
الحيوان مجرد هذا المعنى بلا زيادة أخرى. فيكون جزءاً صوريا للحيوان بما 
هو حيوان وليدن الإنسان؛ ولا يحمل عليه الحيوان ولا الجسم النامي» 
لصيرورته حينئذ مادة والمادة لا تحمل على الصورة كما لاتحمل عليها 
المجموع منهما. وكذا لايحمل الحيوان حينئذٍ على الإنسان, لأنّه مشتمل على 
جزء غير محمول؛ فالضمير في قوله: «وكذلك فإنَ الحيوان غير محمول عليه» 
راجع إلى الانسان. 

وإن أخذ الحساس شيئأ ذا حس لا بشرط أن لا يكون معه غيره بل 
مجو زله؛ أن يكون' معه أو فيه معان أخرى مأخوذة من الصور والمواد كنموٌ 
واغتذاء ومقدار وغير ذلك -كان فصلا محمولاً على المركب ومحمولا عليه 
المركبء كالحيوان والانسان. 

وقوله: «مجوزاً له وفيه ومعه» احتمالات ثلاثة: 

أحدها أن يكون المراد أوّلاً من الحساس شيئأله صفة الحس' بأن يكون 

منسو با إلى الحس.ء لا الذي جزؤه' الحس -أعني المجموع. فإِنٌّ المشتق كما 


١)ش:‏ ص. مط: المحعني الفصل. "') ط: +حف. 


*1") ش: جِرؤه٠.‏ 4) طا-لله. 
©) داله أو. )١‏ ط: ذا حس. 


) ط: جنءهة. 


ام المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال المافيات 


يطلق على مجموع الصفة والموصوف كذلك يطلق على ' الموصوف؛ فإذا جوّز 
شيء آخر كقوة الاغتذاء والنموّء كان وجوده له. 

وثانيها أن يكون المراد منه جسماً ذا نمو واغتذاء وحسّ كالحيوان: فكان 
مثل معنى النامي والمغتذي موجوداً فيه. 

وثالثها أن يكون المراد" منه جوهراً أو جسم أله صفة الحسٌء فكان مثل”" 
النامي موجودأ معه في الحيوان؛ ومع جميع هذه التقادير لابدّ في ححمله على 
الحيوان من أن لاتكون تلك المعاني خالية عن معنى الحس. 

[ دقيقة | 

وهاهنا دقيقة؛ وهي أنّ الصورة التي بإزاء الفصل ويقال لها «الففصل 
الاشتقاقي» . كالنفس الحيوانية في مثالنا هذا ليست ممالا يحمل عليه الجنس, 
أعني الحيوان؛ لآنّ المسورة تمام حقيقة المعنى الجنسي ومقوّم وجوده ووجود 
ما بإزائه من المادة. فكل ما يوجد في المادة فقد وجد في الصورة على وجه أعلى 

وأشرف؛ لكن الكلام في نفس معنى الفصل الكلي, كمفهوم الحساس. فافهم هذا . 


[ص ١١؟.س"١]‏ قال: «فإذن أي معنى أخذته مما يشكك؛ الحال 
في جنسيته أو ماديته من هذه ..»: 


يعني إذا شككت في معنى أخذته من هذه الأمور, هل هو جنس لما أخذته 
منه أو مادة, ثم وجدته ممّا قد يجوز انضمام الفصول إليه أيّها كان؛ على أن 
يكون منه وفيه -أي على وجه يكون بعضاً منه أى مضمّناً فيه لا أن يكون لحقه 


١)اش:‏ +ذات. ( ش: أن يراب 
"') مط: + معنى. غ) ش: لا يشكك /دا: لا يشكله / الشطاء يشكل. 


الفصل الثالث / في الفصل بين الجنس والمادة /الم/ 
من' خارج -. كان جنساً لما أخذ منه, كالحيوان بالقياس إلى الإنسان؛ فإِئك إذا 
أخذت الحيوان ونظرت إلى نفس معناه وجدته مردداً فيه مجوز ا أن يكون ناطقاً 
أى صاهلاً أو ناهقأ على أن يكون أحد هذه الفصول تمام معناه مضمُّنأ فيه لا 
منضّماً إليه من خارج , فكان جنساً للمأخوذ منه. وإن أخذت ذلك المعني أو 
المعاني الداخلة فيه مجردا أو مع بعض الفصول فقط _بأن يكون تمام معناه 
وخاتم حقيقته حتى لو انضم إليه معنى آخر كان عرضياً له خارجاً عن نفسه لم 
يكن من جملة معانيه , لم يكن ذلك المعنى جنسأً للمأخوذ منه؛ كبدن الإنسان, 
فإنّه جسم نام حساس تمّ و.جودهء وإذا أضيف إليه معنى الناطق كان خارجاً 
عنه فهو «مادة»» وإن أخذته أو أخذت معانيه موجبأ تمام المعنى حتى دخل فيه 
ما يمكن أن يدخل في المأخوذ منه كان «نوعاً» له. وإذا كنت في الإشارة إلي ذلك 
المعنى غير متعرض لما يتم به كان «جنسأً» أيضاً. فإذن', ذلك المعنى إذا أخذ 
بشرط لاشيء آخر كان" مادة, وإذا أخذت بشرط زيادة شيء آخر كان نوعاً 
وإذا أخذ مطلقا بلا تعرّض شرط آخر غير ذاته له | ثياتا أو سلب كان جنساً ميهم 
المعنى والوجود جميعاً؛ فالمأخوذ على هذا الوجه جاز أن يكون له وجود فيه 
جميع الزيادات المترادفة والفصول المتلاحقة على أن يكون أجزاء ذاته داخلة 
في معناه. 


4 [ص ١١"7.س‏ ؟] قال: «وهذا نما دشكل فيما ذاته مركية, 
وأمًا فيما ذاته بسيطة فسعى أن 22 


)١‏ مط:عن. >") ش:٠داء‏ مط: فَإِن. 
*) ش: - كان. 4) مط: - له. 


.ايا المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 

وجه الاشكال في القسم الأول ظاهر, فإنْ الجزء ما يكون وجوده غير 
وجود الكل وغير وجود الجزء الآخر؛ فأمًا الجنس فوجوده عين وجود النوع 
والفصل, فكيف يكون الشيء الواحد مادة وجنسا, والأمور المتباينة الوجود 
كيف يحمل بعضها على بعض؛ فيحتاج إلى بيان ' يدفع به الإشكال. وأمّا الذي 
ذاته بسيطة؛ فليس فيه إشكال؛إذ العقل ربما يفرض فيه وفي المعاني التي 
تضمّنها هذه الاعتبارات الثلاثة. فإنٌّ الموجود البسيط ‏ كالسواد -قد يتضمّن 
معاني ومفهومات بعضها أعم من بعض, كلها موجود بوجود" كالكيفية 
واللونيّة والقابضية للبصر؛ فللعقل أن يلاحظ بعضها دون بعض أو مع شرط 
بعض, أو لا بشرطه؛ فإذا اعتبر بعضها كاللون جنسأ أو مادة أو نوعأ والبععيض 
الآخر كالقايض فصلا أو صورة أو نوعا. لم يلزم أن يكون جنسه متميزأ عن 
فصله في الوجود. ولا مادته عن صورته؛ بل بمجرد الاعتبار الذهني. 

فنقول في كيفية الحال في المركب بحيث يندفع منه الإشكال:إنْ الجسمية 
مثلاً إنّما يكون جزء الإنسان إذا أريد بها معنى غير ما أريد بالجسمية التي هي 
جنس له وكذلك الجسمية التي له أو فيه قبل الحيوانية التي له أو فيه أو قبل 
الحيوانية مطلقاًإذا أخذ الجسم بمعنى لا يحمل عليه أي بمعنى المادة لا يمعنى 
الجنس أو النوع ممّا يحمل عليه. وأمّا الجسمية التي أخذت ووضعت بحيث 
يجوز أن يتضمّن لكل معنى من المعاني المقرونة بالجسم بالمعني الأوّل بعدأن 
يجب" فيها أن يتضمّن الأبعاد. قلهذا المعنى الجنسي أفراد وأنحاء من الوجود 


)١‏ شء مط: تحاقيق بيان /دا: بيان وتعقيق / ص (بغخط ملاصدرا): كلمه «بيان» در متن و كلمه «تحقيق» در بالاى أن 
بصورث نسخه بدل آمده لست كه هر كدام باشد درست است و ناسخان به أشتباه فر دو كلمه را در متن أوردهائد. 


»>"') ذأ طظ: + وأحد. ""') ش: تجدبب / دأ: بحسب. 


الفصل الثالث / فى الفصل بين تلجنس والمادة ام 


مختفة كأنواع الجمادات والنباتات والحيوانات. فإذا وجد في الإنسان متحدأً به 
موجوداً بوجوده كان وجوده' -أي وجود الجسم النوعي _متضمَّناً للجسمية 
بالمعنى الأول وكانت ج_أه'. فكان وجودها فية قبل هذه الجسمية؛ يبعكس ما 
سبق, حيث كان الجسمية بالمعنى الأول في الإنسان قبله وقيل الحيوانية فيه ", 
وأيضاً صار الجسم هاهنا متضمناً للحيوانية وجوبا بعد أن كانت الحيوانية 
متضمنة له جوازاً أو وجوبأ عند ما كان المنظور إليه حال الجسم بالمعنى 
الجنسيء فإِنّه كما جاز أن يكون منفرد الوجود جاز أن يكون جزءأ لشيء. فجاز 
أن يتضمنه شيء آخر وإن كان ذلك الشيء بحسب نفسه مما وجب تضمُنه إيّاه 
بوجه آخر. فمعنى الحيوانية جزء للجسم بوجه؛ والجسم بوجه آخر جزء 
للحيوانية: وهى بوجه آخر عين كل منهما. 


+>[ص؟١؟.س‏ ؟] قال: دِلْمّ الجسم المطلق الذي ليس بمعنى 
المادة إنْما وجوده واجتماعه ..»: 


[في أن الجسم من حيث هو جسم أمر مبهم ] 
يريد أنٌ الجسم من حيث هو جسم_بلا شرط قيد ؛ وجودي أو عدمي_أمر 
مبهم, لا وجود له في الخارج ولافي الذهن إلا بوجود قيد يحصّله؛ فإنّ الشيء ما 
لم يتعيّن لم يوجد. فوجوده* منفردأ أو مجتمعاًإِنّما يحصل بوجود أنواعه. وكل 


١)ط:-كان‏ وجوده. ؟) مط: جزؤه /ط: جزئه. 
*') دا: ‏ فيه. :) دأ: وتقيد. 


©6) ط: فوجود. 


كخم المقالة الخامسة / في تحقيق و.جود الكليات وأحرال الماهيات 
وجوده؛ وليس هو سببأ لوجودها وإن كان بوجه جزءا لمعانيها أو جزءاً 
لحدودها؛ ولا منافاة بين الجزئية في المعنى والحد لشيء' وبين التابعية له في 
الوحؤد. 

فالأصل في الموجودية الأشخاص, ثمٌ الأنواع ثم الأجناس؛ كما مرّ من 
أن الأشخاص الجوهرية هي الجواهر الأولى. وأنواعها الجواهر الثانية, 
وأجناسها الثالثة '. ولي كان للجسمية التي بمعنى الجنس قيل النوعية قبلية 
بالذات أو بالزمانء لم يكن جنساأ بل مادة؛ إذ لا تحصّل للجنس في نفسه إلا 
بالنوع؛ بل بالشخص أيضأ. بل وجود تلك الجسمية التي بمعنى الجنس التي 
للنوع هو بعينه وجود النوع لا غير. وكذلك حكم الجسمية بالقياس إلى النوع 
الذي لها في العقل؛ فلا يمكن للعقل أن يضع في شسيء من الأنواع للجسمية" 
لطبيعتها الجنسية وجوداً يحصّل أولا, ثم ينضم إليه شيء آخر كالفصل ححتى 
يحدث منهما جسم نوعي كالحيوان في العقل. إذ لو فعل ذلك لكان ذلك النوع 
مركباً من جسم وشيء مغاير له فى الوجود العقليء فلم يكن ذلك الجسم الذي 
فرض جنساً محمولا عليه في العقل؛ إن الجزء لا يحمل على المركب وقد رض 
أنّه جنس محمول؛ هذا خلف. 

فظهر أن لا فرق بين العقل والخارج في أن لا وجود للجنس قبل نوعه 
المتقوم به ماهيته. بل لا يحدث ؛ الطبيعة الجنسية التي لنوع من الأنواع خارجاً 
وعقلاً إلا إذا حدث ذلك النوع بتمامه. 


.٠ دأ: لشي‎ (١ 
ط: أشخاص الجواهر بالنسبة إلى الجواهر في المرتبة الأولى من الجوهرية. وأنواعها بالنسبة إلى الجواهر‎ )" 
في للمرتبة الثانية. وأجناسها في الثالثة. 7”') ط: للجسمية.‎ 


4) ش: مط إِنّمالإيجاى نالا يحدث»)., 


الفصل الثالث / في القصل بين الجنس والمادة اليم 

وذلك إِنْما يكون بوجود قفصله؛ ولا يكون الفصل خارجأ عن وجود 
الجنس ومنضماًإليه, بل مضمّنأ ' فيه؛ ولا أيضأ عن معناه من الجهة التي أشير 
إليها من أنّه ' طبيعة ميهمة إذا تعيّن لها فصل من الفصول ما" لم يتعين على أنه 
شيء أضيف إليها من خارجء بل على أنّه داخل في جملة معناه. 


»> [ص ؟١78.‏ اس ١6‏ ] قال: «وليس هذا حكم الجنس وحده من حدث هو 
كلي, بل حكم كل كلي من حيث هو كلي»: 
[ كل كلي بما هو كلى طبيهة مبهمة ] 
يعني أنّ هذا الفرق الذي في الطبيعة الجنسية ؛ بين كونها جزءأ غير 
محمول وبين كونها جنساً لا يقتصر في الجنس". بل يجري مثل هذا الفرق في 
كل كلي من حيث هو كلي؛ فإنّ الكلي بما هو كلي -سواء كان جنساً أو فصلا أو 
نوعاً أى عرضاً ‏ طبيعة مبهمة قابلة لأنحاء من التحصّلات إلا أنّ المعنى الفير 
المحمول لا يسمّى في غيره مادةء ولا المعنى المحمول جنسأا. بل قد يسميّان 


صورة وفصلاً أى غير هذين الاسمين. 


» [ص 8١1.س ]١‏ قال: «فبيّن من هذا أن الجسم إذا أخذ علي 
الجهة التى يكون جنساً كالمجهول .:: 
اعلم أنّ الجنس الطبيعي بما هو جنس طبيعي كما أنّه ناقص الوجود غير 


)١‏ مط: منضمًاً. ") مط: - أنه /ط: أن الجنس. 
*) مطءط: -ها. 4) ش: دا +و. 


( ش. مط: - لا يقتصر في الجنس. 


غىم المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال المافيات 


مستقل فكذلك ناقص الماهية غير تام' المعنى في العقل بعدء وإن كان مشتملاً 
على أجزاء وفصول مقوّمة له كالحيوان بما هو حيوان إذا أخذ جنساً؛ فإنّه مع 
اشتماله على الجسم والنامي والحساس فهو بعد لا يدرى أي حيوان هو. وعلى 
أيّة صورة عقلية أو خارجية يحصّل ويقوّم؛ وعلى كم صورة ينضم إليه واحدة 
بعد واحدة تمّ معناه, سيّما الجنس البعيد كالجسم؛ فإنٌ النفس تطلبٍ تحصيل 
معناه. لأنّه لم يتقرّر بعد عندها شيء محصّل بالفعل هو الجسم. وكذلك فى 
أجناس الأعراض كاللون مثلأً, فإنّه إذا خطر معناه في النفس' لا تقنع في إدراك 
لون لا تدري أنه سواد أو بياض أو حمرة أو غيرهاء بل لا يمكن الإشارة العقلية 
إلى شيء متقرّر بالقوة غير تام الصورة بالفعل' غير متردّد المعنى والتقرّر؛ 
بخلاف النوع, فإِنّه تام المعنى لم يبق ما يطلب في تحصيل معناه؛ بل تحصيل 
الإشارة؛ إلى هويته الشخصية بإحدى الحواس إن كان محسوساً قابلاً 
للإشارة الحسيّة. وإلا فالحضور العقلي. 

وأمًا طبيعة الجنس فبقي فيه مطلبان: مطلب أيّ شيء في:ذاته. ومطلب 
الإشارة: فإذا طلبت النفس الإشارة إليهاء فقد فعلت الواجب الذي به يجب أن تقئع 
في تحصيل معناها؛ وذلك ما تطلب بعد' تمام معناها وكمال ماهيتها. فالنفس 
تطلب تحصيل نمام المعنى والماهية قبل طلب الإشارة إليها. فكانت النفس عند 
إدراكها للمعنى الجنسي قبل تحصيل تمام معناه أقلّ استعدادأ لطلب الإشارة؛ 
وإذا حصّلت ذلك: صار استعدادها لطلب الإاشارة أكثرء فتهيّأت النفس حينئذ لأن 


)١‏ مط: تصام. ) مط الذهن. 
') مطء دا: + بل يطلب في معنى اللون زيادة حتى يتقرر عندها لون بالفعل. 
)) ط: في تحصيله إلا الاشارة. ©) داءمط: بعد ما تطلب. 


الفصل الثالث / في القصل بين الجفس والمادة ير 
تفرضه أيّ مشار إليه وأيّ شخص شاءت وأرادت. وذلك إِنّما يكون بعد أن 
ينضاف إلى الجنس كاللون في مثالنا معان' أخر بعد اللونية وقبل الإشارة 
الحسية على قدر بُعده عن النوعية وقربه؛ والأجناس متفاوتة في هذا؛ فليس 
معنى الحيوانية كمعنى الجوهرية ' في الحاجة إلى انضمام المعنى". 

و بالجملة؛ فليس للنفس أن تشير إلى اللون وهو لون فقط أو تجعله قبل أن 
تزيد إليه معنى خر شيئأً مشارأ ' إليه أنه هذا اللون في هذه المادة؛ وذلك الشيء 
ليس إلا لون فقط, بل لابدٌ أن تجعله أوَلاً سواداً مثلاً بانضمام معنى قبض البصر 
أو بياضاً أو نوعاً غيرهما حتى تصم الاشارة إليه. 


+ [ص14".س ]١‏ قال: «وقد تخصص بأمور عرضية عرضت من 
خارج يجوز أن يتوهم هو بعينه باقيا ..»: 
[ في الفرق بين منوّعات الجنس ومصئفاته ] 

يريد الفرق بين منوّعات الجنس ومصنففاته', فإنّ الجنس كما يخصص 
بأمور فصلية ذاتية كذلك يخصّص بأمور فصلية عرضية. والفرق بينهما أنّ 
المقسّمات التي من القبيل الأوّل' إذا تبدّل بعضها إلى بعضء يتبدل بتبدّله جواب 
ما هو عن الشيء ولم يبق واحدأ بالعدد؛ بخلاف التي من القبيل الشاني؛ فِإِنّه 
يجوز أن يتوهّم الجنس باقياً واحداً بالعدد. يعني بعد تحصّله نوعاً بأحد 


الفصول الذاتية مع تبدّل بعض هذه العوارض ببعض ومع زوالها واحدأ بعد 


)١‏ ش: مهاني. ") ط: معنى الجوهرية كمعنى الحدوانية. 
م( ط: المعاني. 4 ش: مشار. 
©) داءط؛ مصئفات الجنس ومنوعاته. )١‏ ش:-الأرل. 


الحرم المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 


واحد, بل مع زوالها بالكلية» كما يكون فى مخصّصات المعنى النوعي فإنه 
يجوز زوالها وتبدلها مع بقاء الطبيعة النوعية واحندة بالشخص. 


» [ص ه١7.س ١١‏ ] قال: «وكذلك في المقدار أو ' الكيفية أو غيرها وكذلك 
في الجسم الذي نحن بسبيله ليس يمكن ..»: 
أي وكذلك الحكم في كل طبيعة جنسية من أي مقولة كانت -سواء كانت 
نفس المقولة أو جنساً تحتها في أنْها ماهية ناقصة لا يقنع العقل إلا بطلب معنى 
آخر لها يصير بانضمامه إليها معنى محصّلاً لم يبق معه إلا طلب الاشارة إليه. 
فالمقدار مثلاً ‏ يعني الكم القار المنقسم إلى الأجزاء المتفقة في الماهيّة -طبيعة 
ناقصة غير متحصلة بالفعل إلا بأن يضاف إليها أنّه منقسم في جهة واحدة 
ليكون خطأ. أو في جهتين فقط ليصير سطحا. أو في جهات ليحصّل جسما؛ 
وكذلك مقولة الكيف أو جنس تحتها. وكذا جنس غيرها من الأين والوضع ومتى 
والفعل والانفعال. وكذلك الجسم المطلق الذي ' كان الكلام أوّلاً في سببيله من 
جهة المثال؛ فليس يمكن أن يجعله العقل قابلاً لطلب الإشارة إليه واقتصر في 
ذلك على كونه جوهرأ طويلاً عريضأ عميقاً محتملاً لغيره متضمنا لأيّ شيء 
اتفق أن يكون ولم يتجدد له العلم بعد بِأَنّه أأيّ شيء من هذه الأشياء التي 
يتضمنها أولا يتضمنها حتى يصير نوعأ مطلوباً بالإشارة'؛ فإِنّ المعنى المبهم 
الجنسي لايمكن طلب الإشارة إليه إلّا' بعدأن يلحق به معاني أخرى, سواء كانت 
من الأمور التي يتضمّنها الجنس أو غيرها. 


١)إشاى.‏ ؟) ش٠اصء‏ مط: لأتي. 
"') ص: الاشارة /ش: - بالاشارة, +) مط:-إلا, 


الفصل الثالث / فى الفصل بين الجنس والمادة /ايم 


+ [ص 5١؟.س‏ ؛] قال: «فإن قال قائل: فيمكننا أن نجمع مثل هذا 
الجمع أي الأشياء شيئاً فنقول: إن كلامنا ..»: 

لما ذكر أنّ المعنى العام الجنسي لا يمكن أن يجعله العقل مشارأ ' إليه إلا 
بعد أن يجمع معه أمور أخرى حتى يصير أمرأ معيناً؛ فربما يستشعر من هذا 
الكلام أنّ المائع للجنس من التحصل النوعي لما كان مجرد العموم والإبهام 
فيتومّم من ذلك أنّ أي أشياء يقع بينه وبينها الاجتماع - على أيّ نحو كان - 
تحصل من اجتماعها طبيعة نوعية واقعة تحت ذلك الجنس. 

فالشيخ نبّه على أنّه ليس الأمر كذلك, بل لابدّ من اجتماع أمور 
مخصوصة مناسبة يتضمنها الجنس على ترتيب مخصوص حتى يحصل من 
اجتماعها نوع مخصوص تحت ذلك الجنس!إِلا أنه ليس الكلام هاهنا في تعيين 
ذلك وفي الفرق بين الفصول الذاتية وغيرهاء بل الكلام هاهنا في الفرق بين 
الجنس والمادة. وليس إذا كان المطلوب بيان القرق بين الأمزين يوجب أن 
يتضمن الكلام بيان سائر الأحوال لهما أو لأحدهما. 

وهذا الفرق هو أنّ الجنس بما هو جنس لا يتم معناه إلا بأن ينضاف إلى 
معناه معان أخرى, بخلاف المادة. وأمًا أن المعاني التي بها" يتم الجنس 
ويصير نوعا من أيّ الأشياء تكون: وكيف اجتماعها مع الجنس ليجعله نوعاً 
فليس ذلك مطلوبا في هذا الفصل. 

فيريد أن يبيّن أنّ طبيعة الجنس الذي هو الجسم فى مثالنا جوهر يحتمل 
فيه عند العقل أن يكون مصداقأً لحمل أشياء كثيرة مجتمعة متحدة معه في 


)١‏ ش:همشار. ؟) ش: بهما. 


يم المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال المافيات 


الوجود, على أن يكون وجود جملتها ممّا' يصدق عليه القابل للأبعاد ويحتمل 
أن لاتكون متحدة معه ولا يكون فيه هذا الاجتماع؛ لكن على أيّ الوجهين يجب أن 
يكون جوهرأ ذا طول وعرض وعمقء فيكون تضمن الجنس للجوهرية ' وقبول 
الأبعاد على سبيل الضرورة والوجوبء وتضمنه لسائر المعاني على سبيل 
الجواز والاحتمال" وإن لم تكن تلك المعاني بحسب نفس الأمر إلا أشياء معلومة 
الشرائط؛ فإنّ لكون الأشياء فصولا للأجناس شرائط معينة معلومة؛ وكذا 
فصول الجنس الذي هو الجسم الذي ؛ يصير بها أنواعاً لايكون إِلّا ما يتحقق فيه 
شروط كون الشيء فصلاً. وتلك الشروط قوانين' مضبوطة وإن كانت ماهيات 
تلك الفصل مجهولة بع إلى أن يعلم بالبرهان وجودها. 

وليس شيء من هذين المطلبين -أي معرفة شرائط الفصول بما هي 
فصول ومعرفة ذواتها ووجوداتها من مطالب هذا الفصلء كما علمت؛ ولهذا 
قال: «وإلى هذا الحد نتكلم في هذا الفصل» وجعل بيان تلك الشرائط إلى الفصل 


الآني. 

* #» *» 
١)دا:-‏ ممًا. »") دا: الجوهرية. 
') ط: الاجتمام. غ) ص, مط ط: التي. 


0) ط: + معلومة. 


فصل [الفصل الرايم ] 


في كيفية دخول المعاني الخارجة' عن الجنس 
على طبيعة الجنس 


لما علمت أنّ المعاني التي يحتملها الجنس أن تدخل عليه وتجعله طبيعة 
محصّلة ليست في الواقع أيّ معان اتفق أن تجتمع مع الجنس. بل معان 
مخصوصة. فلابد هاهنا من قوانين وشروط معلومة يعلم بها الفرق بين 
الفصول الذاتية وغيرها؛ فهذا القصل مقصود لبيان تلك الشروط. 


+ [ص ١؟.س‏ ؛] قال: «فلنتكلم الآن في الأشياء التى يجوز اجتماعها ..»: 


[ فى بيان الأشياء التى يمكن اجتماعها فى ذات الجنس وطبيعتها النوعية ] 
يريد بيان الأشياء التي يمكن اجتماعها في ذات الجنس وطبيعتها النوعية, 


(١‏ ط: لالخارجية. 


ثم المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 
وهي الأشياء التي تتوقف عليها ماهية الجنس من حيث تحصّلها الذوعي في 
نفس الأمر وإن لم تتوقف عليها بحسب حدها الجنسي وفى الاعتبار الذي ' تكون 
به مادة؛ فهاهنا مقامان: 

أحدهما معرفة القوانين التي بها تعرف الأمور المحصّلة للجنس الجاعلة 
إِيّاه نوعاً, التى يجب أن يحويها ويتضمنها طبيعة النوعية وبها تمتاز الففصول 
المقسّمة للجنس أنواعاً عمّا ليس كذلك. وإن وقع بها تقسيم أيضأ على طبق 
تقسيم الفصول أو على نحو آخر. 

والثاني معرفة تلك الأمور بماهياتها وحقائقها'؛ فإِنًا"إذا فرضنا جسماً 
مشتملاً على البياض على الوجه المذكور من كون حد الجسم مأخوذاً على 
الاعتبار الذي به يكون جنساً محمولاً. فيحصل من ذلك جوهر قابل للأبعاد 
أبيضء لم يصر به طبيعة نوعية من الجسم. بل مفهوماً صنفياً منه؛ وكذا إذا 
قسمنا الحيوان إلى ذكر وأنثى, لم تكن القسمة محصّلة للأنواع, بل إِنّما يحصل 
التحصيل النوعي كذا التنويع بأمور غير' أخرى. 

وأيضاً قد يجتمع في فرد من الحيوان الشخصي أمور كثيرة من مقولات 
أخرى عرضية. بل من كل مقولة يحمل على جملتها أنه حيوان ويكون حيواناً 
مشاراً إليه. وظاهر أن ليس الجميع مما يدخل في تقوّمه النوعي بل الشخصي 
أيضاً؛ فلابدٌ أن يعرف الفرق بين الفصول الذاتية والصفات العرضية ويعرف 
أن ليس كل ما جعل الشيء بحال منوّعاً له. 


)١‏ مط: الثاني. ؟) داء ط: وماهيتها بمقائقها. 
”*) ط: فإمًا. 1) ط؛ ‏ غير. 


الفصل الرابع /فى كيفية دخول المعاني ... اذم 


[ص ١؟؟.س ]1١‏ قال: «فنقول أوؤلا: ليس دلزمنا أن نتكلّف 
إثبات خاصية فصل كل جئس ..»: 

لمّا ذكر أنّ هاهنا مطلوبين: أحدهما معرفة شرائط الفصول وضوابطها 
على الإجمال؛ والثاني معرفة حقائقها بخصوصها؛ أراد أن يذكر أنه فل يجب 
علينا أو هل في مقدرتنا الاطلاع على كل واحد من المطلوبين بسهولة أو عسر أو 
8 

والحق أنّ الثاني ممتنع, والأول ممكن. لكن التطبيق قد يعسر وقد لا 
يعسر؛ فقال: ليس يجب علينا أن نكلّف ' أنفسنا على العلم بالثاني. وهو العلم 
بخصوصية فصل نوع" كل جنس ولاكل فصول أنوام" جنس واحد؛ لأنّ ذلك 
خارج عن ؟ وسعناء إن ليس في وسعنا معرفة حقائق الأنواع كلها. وإِنّما الذي 
نقدر عليه المطلب الأول؛ وهو معرفة القوانين والشروط التي هي* للفصول؛ 
ولكن مع ذلك كثيراً ما يقع الجهل بتطبيق تلك القوانين على الأمور المعقولة 
الواقعة في تخصيص الأجناس. فإنًا إذا نظر نا في معنى مخصص لجنس هل هو 
ممّا يصدق عليه أو يتحقق له انون القصل والششسرط أم لا؛ فربما جهلناه 
وشككناه وذلك يقع في كثير من المعاني. وربما علمناه وذلك في بعضها. 


+ [ص ١٠:.س8١]‏ قال: «فنقول: إن المعنى العام إذا انضاف 
إليه طبيعة فيجب أول تسيء ..»: 


١)ش:‏ نتكلف. ؟( ش, داء مط. ط: - نوع. 
*) ط: - أنوام. 4) مط: من. 


0) شن دا: - هي. 
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[شرائط الفصل وقوانين معرفته ] 

اعلم أن شرائط الفصل وقوانين معرفته عشرة: 

الأول: يجب أن يكون مقسّماً للجنس. وإلالم يكن فصلا له ولاايحصل 
بانضمامه إليه نوعاً مخصوصاً ؛ إن التقسيم عبارة عن ضمّ قيود متخالفة إلى 
معنى عام ليحصل بانضمام كل منها إليه قسمأ مخصوصاً. وإليه أشار بقوله: 
«فيجب أول شيء أن يكون انضياقها على سبيل القسمة حتى يرده إلى النوعية». 

الثاني أن تكون القسمة لازمة؛إذ لو لم تكن لازمة كتقسيم الشيء إلى 
المتحرك والساكن أو اللامتحرك, لم تكن الضمائم فصولا منوّعة, يل أعراضاً 
خارجة. ومعنى القسمة اللازمة أن يكون القيد الخاص لازماً للقسم الخاص 
وللحصة الخاصة به من المقسم. 

وإنّما وقع هذا الشرط في كون الشيء فصلا لأنّ من' شأن العرض الغير 
اللازم لموضوعه أن يجوز تبدّله عن الموضوع إلى مقابله ويكون هو بعينه باقياً 
بالعدد. فالمتحرك مثلأ قد يصير غير متحرك وغير المتحرك متحركاً والجسم 
باق بالعدد؛ وكذا تقسيم الحيوان إلى الأسود واللاأسود. فيمكن صيرورة 
الحيوان الأسود لا أسود أو" بالعكس والحيوان هو" هو بعينه. ويمتنع ذلك في 
الفصلء فلا تكون الفصول إِلّا معاني لازمة للأقسام. وإليه الإشارة بقوله: «وأن 
تكون القسمة مستحيلأ أن تنقلب» إلى قوله: «وبعد ذلك». 

الثالث أن لايكون المقسم عارضاً للجنس بسبب أمر أعمٌّ؛ ؛ فإِنّه إن كان 
عارضاً بسبب ثسيء أعمَّ مثل أن يقال: الحيوان منه أبيض ومنه أسور. 


١)اشءط: ‏ من. ") مط و. 


")ط:-هر. 4) ط: +أر أخص. 


الفصل الرابع / في كيفية دخول المعانى .- اكلم 
والإنسان منه ذكر ومنه أنثى. فليس ذلك من فصول المقسّمء بل الحيوان إِمَا١‏ 
صار أبيض أو أسود. لأنّه جسم قائم بالفعل موضوع لهذه' العوارض, لا لأنَّه 
جسم نام فضلاً عن كونه حيواناً. والانسان إِنّما صار ذكرأ وأنثى لأجل أنه 
حيوان. وإليه الاشارة بقوله: «وبعد ذلك». فيجب له" أن يكون الموجب من 
القسمين أو كلاهما ليسا عارضين له بسبب شيء قبلهما. 

والمراد من «الموجب من القسمين» هو؛ القسم الوجودي. وإِنّْما ردّد 
لأجل الخلاف الواقع في أنّ الأمر العدمي هل يجوز أن يكون فصلا أو لا. ولمًا 
لم يكن هاهنا موضع بيانه. أجمل الكلام على الوجه الترديد؛ ونحن سنحقق 
القول فيه عن قريب. 

الرابع أن لايكون لاحقأ للجنس بسبب شيء أخص منه؛ فإِنّ ذلك ليس 
فصلاً قريب لهذا الجنس. بل إمَا أن كان لازماً من لوازم فصله. وإِمّا أن كان فصلا 
بعيدأ. مثال اللازم ما إذا قيل: الجوهر إمّا أن يكون قابلاً للمشي أو لايكون: فإِنّ 
قابلية المشي عرضت للجوهر بسبب شيء آخر هو الفصل وهو الحساسية؛ 
وكذا مقابله إنما يعرض للجوهر بسبب فصل آخر يقابله. وهو كونه غير 
حساس. ومثال الفصل البعيد أن يقال: الجوهر أو الجسم إِمّا ناطق أو غير ناطق, 
فإن الجوهر يما هى جوهر وكذا الجسم بما هو جسم غير مستعد لذلك. بل يحتاج 
أن يكون ذا نفس حتى يصير ناطقاً أو قسيمه. وإلى هذا أشار بقوله: «وقد يجوز 
أن يكون بعض مالا يعرض أوّلاً فصولا» إلى قوله: «فإذا عرض لطبيعة" 


ك)اداةء إئما. ") ط: لهذا. 
*') طااله. )) مط: وهو, 


6) دا: بطبيعة. 
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الجنس». ْ 
الخامس:إنّ القسمة اللازمة التي يقسّم بها معروضه' يجب أن لاتكون 
بواسطة أمر آخر مطلقاً ؛ فإِنّها إذا عرضت له لا لذاته بل لأمر آخر سواء كان 
مساويأأوّلاء جا ز أن لايكون المقسّمات بها فصولاً, كقسمة الجوهر إلى المتحيز 
وغير المتحيز أو إلى قابل الحركة وغير قابل الحركة'. فالقابل للحركة لا يلحق 
الجوهر أولاً وبالذات, بل بعد أن يصير ذا أبعاد ثلاثة. وإليه أشار بقوله: 
«وتتضمن طبيعة الجنس أن يكون له ذلك المعنى أوَلا» إلى قوله: «وقد يجوز». 

واعلم أنّ القسمة اللازمة التي لاتكون بسبب آخر لا أعسمَ ولا أخص ولا 
غيرهما قد لاتكون بفصول, كالذكورة والأنوثة للحيوان؛ فإنّ القسمة بها أولية 
وإن كانت الأقسام ليست أولية. ويدل عليه أمور أربعة: 

أحدها: إِنّه يمكن لنا أن نتوهّم حيواناً موجوداً بالفعل لا ذكرأ ولا أنثى, 
والفصل لايكون كذلك؛ لأنّه لايمكن أن يكون الحيوان مثلاً لا ناطقاً ولااأعجم ', 
ولا اللون لا أسود ولا أبيض؟. 

وثانيها: إن الفصول بإزاء الصور, لا بإزاء المواد'/ لكن الذكورة والأنوثة 
نما عرضت من جهة المادة؛ فإنّ الحيوان' الذكر إِنْما صار ذكرأ لحرارة 
عرضت لمزاجه ” في ابتداء تكوّنه. ولو قدرنا أنه عرضت له برودة وانفعلت 
المادة بها بدلاً عن تلك الحرارة لكان ذلك الشخص بعينه أنثى. والفصل لايكون 


)١‏ ط:معروضية. >") مط: - كفسمة للجوهر... قايل المركة. 
")اط أعيماً 4) لين فقره درهدش» درقسمت «ثانيهاه آمده است و بالعكس. 
) ط: المؤلف. 


)١‏ درهطءعبارت: «إنّ القصول... فإنّ الحيوان» بعداز عبارت: حتى صمارت أنثي» (در جند سطر بعد) آمده لسست. 
7) ط: لمزاجها. 
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كذلك, لأنّ الحيوان الذي صار إنساناً يستحيل أن يعرض له عارض آخر يصير 
به فرساً؛ فلا يمنع انفعالات المادة من حصول صور للجنس وماهيته. ولا أيضاً 
يمنع أن يقع للجنس قسمة وافتراق من جهة الصورة بالفصولءإذ الصور علل 
مقتضية للمواد دون العكس؛ لأنّ شأن المواد الانفعال والتأثر, لا الاقتضاء 
والمنع. فليس طرقا هذه القسمة من الفصولء بل من العرارض اللازمة. فانفعال 
المادة بالحرارة حتى صارت ذكراًو' بالبرودة حتى صارت أنثى لايمنع 
الصورة -أعني النفس هاهنا أن يكون على أيْ قصل كان من فصول الحيوان 
من جهة صورته. ولهذا ترى قد يكون الذكر حيوانأ ناطق وقد يكون غير ناطق 
فرساً أو حمارا أو بقرأ أو غير ذلك. فلم يكن الذكورة أوالأنوثة مؤثرة في" تنويع 
الجنس الحيى اني. 

وثالثها: إنّ الذكورة والأنوثة آلات للتناسلء والتناسل بعد الحياة؛ فآلاتها 
نما يعتبر بعد الحياة. فلا يكون مقوّمة لجوهر الحيّ. 

ورابعها: إنّ الإنسان الذي هو ناطق وذكر ليس أحد الوصفين بواسطة 
الآخر؛ فإِنّه قد يوجد إنسان غير ذكر. وذكر غير إتسان. فالوصفان إذن في 
درجة واحدة؛ فإمًا أن يكون كل منهما فصلاً وهو محال, لاستحالة أن يكون" 
للنوع الواحد مقوّمان كما ستعلم_؛ وإمّا أن يكون الفصل أحدهماء لكن الناطق 
فصل بالاتفاق؛ فالذكورة لايكون فصلا. 

السادس أن لايكون الفصل أمرأ عدميأ؛ لأنّه سبب وجود حصة النوع من 
الجنسء والعدم لايكون علة فضلاً عن كونه عملة لوجود. بل يجب أن يكون 


١ش‏ مط داءط: أي. *') مط: +شيء من. 
") مط: + كل منهما فصلاً. 
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الفصل أقوى وجودأ وتحصّلاً من الجنس. 

فإن قيل: أليس الحيوان إذا انقسم إلى ناطق ولا ناطق, كان اللاناطق أيضاً 
فصلا كالناطق؟ 

قلنا: لايلزم أن يكون اللاناطق فصلا وإن وقع به التقسيم وصار مقابلاً 
للناطق الذي هو الفصل. والذي يقال: «إنّ الفصل يجب أن يكون مقسّماً للجنس» 
ليس يلزمه أن يكون كل ما وقع به التقسيم وحصل به قسم مقابل للأوّل فصلا 
ولااأن يكون القسم الثاني نوعاً مقابلاً للأوّل؛ فإنّ الفصل كمال صوري حصل 
للجنس وصار به نوعاً طبيعياً. 

ولا يلزم أن يكون إذا حصلت للجنس كمال زائد' في بعض المواد فلابدَ أن 
يحصل له في مادة أخرى كمال آخر زائد عليه. بل قد يحصل وقد لا يحصل؛ فإِنّ 
الجسم مثلا قد يتمٌ" وجوده” بان يكون له مع الجسمية صورة نوعية بها يكون 
أحد العناصر؛ وقد يزداد كمالاً ولا يقتصر نحو وجوده على هذه المرتبة, بل يتم 
وجود نوعيته بأن يكون صورة كمالية فوق هذه بأن يكون حافظة له عن التفرق 
والفساد بسهولة كصور الجمادات. 

ثم قد يزداد على هذا فتكون صورته نفساً تفعل أفاعيل أخرى كالتغذية 
والتوليد؛ ثمٌ يزداد فيكون لا يتم وجوده إلا بن يكون صورته نفساً حيوانياً ذات 
حس وإرادة؛ وهكذا يتلاحق الكمالات ويترقى الدرجات إلى الفاية القصوى 
والمصعد؛ الأعلى. 

وليس الأمر_كما ظنّ-أنّ ازدياد الكمالات بتعاقب الفصول والصور على 


١)ط:‏ كمالية زائّدة. 1) ش: يتوهم. 
"') دا: + ونوعيته. 4) دأ ط: المقصد. 
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مادة واحدة واجتماعها فيها. فزعم الجمهور أنّ في الإنسان صور نوعية 
متعددة بأنّ فيه صورة جرمية وأخرى عنصرية وأخرى جمادية وأخرى 
نباتية وأخرى حيوانية وأخرى ناطقة عقليّة. وذلك باطلء بل صورة النوع 
الأشرف صورة واحدة مشتملة على المعاني التي وجدت في جميع الأنواع 
والصور التي دونها في الشرف والكمال. 

وأيضأ لايلزم -كما مرّ ذكره -أن يكون بإزاء كل كمال صوري كمال 
صوري آخر' وبإزاء كل فصل فصل مقابل وإن وجب" بمقتضى القسمة مقابل 
غير فصلي كقسمة الجسم إلى النامي وغير النامي وقسمة الجسم النامي إلى 
الحساس وغير الحساس وقسمة الحيوان ألى التاطق واللاناطق. 

السايع: يمتنع ان أن يكون لنوع واحد أكثر من فصل واحد في درجة واحدة, 
لاستحالة أن يكون لمعلول واحد علتان مستقلتان. 

فإن قيل: أليس لجنس واحد فصلان مقسّمان مقوّمان لوجوده ' بل 
فصول مقسمة لوجوده في درجة واحدة؟ 

قلنا: الجنس طبيعة ناقصة مبهمة فجاز أن تكون له تنوعات مختلفة لعلل 
مختلفة فليس لكل حصّمة له من نوعه إلا فصل واحدء وكلامنا في الفصل المقوّم 
للماهية. 

فإن قيل: أليس لماهية الحيوان فصلان مقوٌمان لها في درجة واحدة وهما 
الحساس والمتحرك بالإرادة؟ 

قلنا: سيجيء في كلام المتن دفعه بأَنّهما ليسا بفصلين حقيقيين. بل هما 


)١‏ ط: أخرى. *) ش: أوجب. 
"') ذ: - مقومان لوجوله. 
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علامتان لازمتان لما هى الفصل بالحقيقة. 

الثامن: يجوز أن تكون لمافية واحدة فصول مترتبة؛ لمسحة أن تكون 
لشيء واحد علل مترتبة؛ ولكن لا يجوز أن يكون كل واحد من تلك القصول بإزاء 
صورة أخرى في الخارج حتى تكون لموجود واحمد صور متلاحقة: لأنّ 
الصورة كما علمت_هي تمامية الشيء وفعلية ذاته. فلا يمكن أن تصير مادة أو 
جزء مادة: بل يجب صورة النوع مشتملة على معاني الأجئاس والفصول 
البعيدة والقريبة كما سيظهر. 

التاسع: لمّا ثبت ' أن الجنس محتاج في وجوده إلى الفصلء استحالت” 
حاجة الفصل إليه. لاستحالة الدور؛ بل لابدّ أن يكون غنياً من الجنس. 

لكن هاهنا إإشكال, وهو أنّه كلّ ما كان صفة" حالة ؛ في الشيء كان 
محتاجاً إليه ضرورة احتياج الحالٌ إلى المحلٌ؛ فإذن؛ الفصل المقسّم للجنس 
المقوّم للنوع لابد أن يحتاج إلى الجنسء والمقدر خلافه لاستلزامه للدور. 

وهذا الإشكال ليس بوارد في جعل النفس الناطقة فصلاً للحيوان. وكذا 
الإشكال في جعل النفوس الحيوانية فصولا للجسم الناميء على ما حققناه من 
كونها مجردة عن الأبدان الطبيعية وإن لم تتجرد عن الأشباع المثالية والأبدان 
البرزخية. وإِنّما الإشكال في غير هاتين النفسين عندناء وغير الناطقة عند القوم؛ 

قوة النموّ وأمثالها إذا جعلت فصولا للأجسام. وكذا القول في نفوس 

الحيوانات إذا كانت جسمانية كما رآه القوم؛ فإِنّ هذه إذا كانت أحوالاً للأجسام 
كانت مقتقرة إلى حصصها الجنسي ضرورة تقدّم المحل على الحال واقتقار 


)١‏ مط: أثيت. ؟) ش» ص: اسمتحالة /مط: استحال. 
*) مط: - صفة. 1) ش: حقيقة حالة / ط: النتمي ء حالاً. 


الحالٌ إلى المحلٌء والمتقدم بالوجود على الشيء استهال أن يكون معلولا له. 

وقد تصدّى بعض الأفاضل لدفعه وتمحّل له' أجوبة لا يسمن ولا يغني؛ 
وذلك مما يتعسّر إلا لمن وفَق له بمعرفة أصول حكمية علّمه الل إِيّاها من فضله 
ورحمته وعلمه مالم يكن يعلم. وكان فضل الله عظيماً. 

العاشر:إِنّه يظهر مما قرّرناه أنّ الفصل الأخير هو العلة الأول للذى ' قبله 
من الفصول وبتوسطه لما قبله وهكذا على الترتيب, مثلاً الناطقية عاة 
للحساسية وهي علة للنمو وهي علة للجسمية وهي للجوهرية". فالفصل الأخير 
هو العلة الأولي؛ والجنس العالي هو المعلول الأخير؛ والمراتب التي بينهما أمور 
متوسطة, كل منها علة للعام الذي فوقه ومعلول للخاص الذي تحته. وذلك 
يوجب تناهي المقوّمات المترتبة والأجناس المتصاعدة والأنواع المتنازلة. 
فالحقيقة الواحدة يستحيل تقوّمها' بأجزاء غير متناهية. وأيضأً كل ماهية 
حقيقية لاب من صحة الإشارة إليهاء وما لا نهاية له يستحيل استحضاره على 
التفصيل في الذهن؛ فيستحيل تصوره والعلم به وليس الأمر كذلك؛ هذا خلف. 
ولنرجع إلى تتمة المتن وشرحه: 


+ [ص *5".س ]١6‏ قال": «وليس يكفي إذا أردنا أن نفرّق بين 
الفصول والخواص القاسمة أن 
نقول: إنّ الذي عرض من جهة ..»: 


١)مط:.‏ له. ") مط: الذي. 
") ط: علة للجوهر. غ) ط: نقويمها. 
ه) ط:- قال. 
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[ مناط معرفة الفصول الذاتية والمقسمات العرضية ] 

لما ذكر من' الوجوه المذكورة في أنّ الذكورة' والأنوثة ليستا” من 
الفصول وأنهماء عارضتان من جهة المادة لاامن جهة الصورة, وفي ذلك مظنة 
أنّ الفرق بين الفصول الذاتية والمقسّمات العرضية ربّما يحصل بمجرد أنّ 
الفصل هو الذي يعرض من جهة الصسورة". و' الذي يعرض من جهة المادة 
لايكون فصلا ؛ أراد أن يبين أنّ ذلك ليس مناط" الفرق والذى ذكر سسابقأ كان 
المراد به أنّ العارض من جهة* ليس يجب أن يكون" أي لايحصل العلم بكون 
العارض فصلا من هذا الطريقء إلا أنه يجزم العقل بأنّ ذلك ليس بفصل؛ فإِنّ 
كون الشيء غاذياً وغير غاذ من عوارض المادة. وقسمة الجسم إلى المغتذي 
وغير المغتذي قسمة بالفصولء لأنه يستحيل وجود جسم لايكون مغتذيا ولا 
غير مقتن ''!؛ وأيض ألم نجد ١‏ ولا نجد شيئأ من أفراد أحدهما داخلاً في أقراد 
الآخر من أنواع الجسمء بخلاف الذكر والأنثى؛ لما مرٌأنٌ الذكر يكون إنساناً 
وغير إنسان وكذا الأنثى, والإنسان يكون ذكراً وأنثى وكذا غير الإنسان. 

واعلم أنّ الحق أن الذي ليس بعارض من جهة الصورة بل من جهة المادة 


)١‏ طافي, ؟) ش: - في أنْ الذكورة. 


") ط:ليسا. +) مط: إِنّما. 

) در هطه عبارت: «وفي ذلك مظنة... من جهة الصورة» بعداز عبارت «والذي يعرض من جهة المادة لايكرن 
قصبلاً» آمدهاست. 1 )١‏ طنأو. 

) داه مط. ط: + الفرق, ) داء ط: + المادة. 

لج داء ط: + فصلاً. 


00 دن #طو ير تمام مولضع «متفذ» بجاى «مفتزي» أمده لسستث. 
60 مط:لم يجد 
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فهى ليس بفصل البثّة, إن الفصل بإزاء الصورة؛ فهو إمّا نفسه بحسب المعنى أو 
لازماً من لوازمه الذاتية المساوية له. فالذي هو من العوارض الانفعالية اللاحقة 
بالمادة لا من جهة الصورة بالذات فهو ليس بفصل لا محالة. وأمّا المغتذي 
وغير المغتذي إن أريد به الصورة التي شأنها التغذية. فهو فصل؛ وإن أريد به 
انفعال المادة وتغذيهاء فذلك ليس بفصل. لكن كثيراً ما يشتبه الحال ويختلط 
الفعل بالانفعال واللوازم الصورية بالعوارض المادية فيقع الاحتياج في معرفة 
الفصل ' إلى تحقيق شرائط أخرى ولذا قال: 


+ [ص ؛:؟؟.س »] «على أن هذا المعنى وهو ملازم” ما به تقع 

القسمة للمقسوم' ‏ وإن كان من شرائط 

الفصل ‏ فقد يكون في غير الفصل :٠...‏ 
لمّا أخرج؛ الذكورة والأنوثة عن كونهما أو كون أحدهما فصلاً بعدم 
لزومه لما يقسّم به. بخلاف المغتذي وغير المغتذي' حيث لا يتعدّى أحدهما 
نوعه الذي به' يقسّم؛ أراد أن يشير إلى أن مجرد هذا اللزوم غير كاف في كون 
الشيء القاسم فصلاً. يعني كون القسمة بالقيود اللازمة لما يقسم به وإن كان 
شرط أ من شروط الفصل التي لا يتحقق بدونها. لكن قد يوجد هذا الشرط في غير 
الفصل أيضاً من العوارض اللازمة للأنواع؛ إذ قد يوجد لنوع واحد إضافي أو 
حقيقي صفة غير فصلء لكنّها لازمة له لا يتعدّاه إلى غيره. كقسمة الجوهر إلى 


)١‏ ط: الفعل. ؟) دا: ملازمة /ش: مط: ملازمه. 
"') ش: المقسوم. ؟) مط: خرج. 
ه) ش: -- غير المغتذي. ؟) طبه 
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قابل الحركة وإلى غيرهء وقسمة الحيوان إلى قابل صنعة الكنابة وإلى غيره. 
وذلك إذا كان من لوازم الفصلء فإِنْ قبول الحركة لا ينفك عن الجوهر القابل لها؛ 
لكنّه ليس بفصل له. بل هو من لوازم فصله الذي هو كونه ذا طول وعرض 
وعمق. وكذلك قبول الكتابة لازم للناطق الذي هو فصل الانسان. فظهر أنّه من 
المقسّمات اللازمة ما لايكون فصولا. 


+ [ص ؛؟1.س»] قال: «ونرجع فنقول: وأنت تعلم أنْ المادة إذا 
كانت تتحرك إلى قبول حقدقة صورة ...؛: 
[ السبب اللمّى في كون بعض المعانى فصولاً للأنواع وبعضها عوارض لها ] 
يريد بيان السبب اللمي في كون بعض المعاني فصولا للأنواع وبعضها 
عوارض لازمة أو غير لازمة لها', وتحقيق أن الغاية الأصلية في استحالات 
المواد الكونية واستعداداتها هي وجود الصور التي يطابقها الفصول على 
حسب ما قدرّه الله فسي الأزل بمقتضى عنايته؛ وأمَا غيرها من الصفات 
والأعراض اللازمة وغير اللازمة فهي ليست من الغايات الأصلية بل هي مسن 
الأمور الاتفاقية التي وقعت من مصادمات الأسباب الطبيعية ' بعضها لبعض. 
فذكر أن المادة إذا تحرّكت بالطبع نحو قبول صورة حقيقيّة "إن المتحرك 
لايتحرك بالطبع إلا إلى ما هو كمال صوريّ حقيقيّ لها -فقد يعرض لها عند 
الحركة أمور غير داخلة فيما هي متوجه نحوهاء كأحوال الأمزجة وغيرها مما 
لايمكن ضبطه؛ فيختلف بها حال المادة في أفعال وأحوال تصدر عنها أو تقبلها 


)١‏ ط:أو غيرها. 17) مط: الطبيعة. 
*') ط: الحقيقية. 
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لامن جهة الصورة الجنسية ' التي كانت عليها في ابتداء الحركة؛ ولامن جهة 
الصورة الفصلية التي ' في انتهاء الحركة. فإنّ مادة الشجرة أو نطفة الحيوان إذا 
توجّهت نحو الغاية المطلوبة وهي الصورة النامية أي الحيوانية وكان الحاصل 
لها عند الحركة صورة جنس النبات أو الحيوان أعني الجسمية الطبيعية 
العنصرية أو الجمادية. فربما عرضت المادة حالات اتفاقية لادخل لها في ' طلب 
الغاية؛ بل ربما تعوقها عنهاء وربما تصرفها إلى جهة أخرى. وربما تفسدها 
كالبرد الشديد أو الحرّ الشديد. وربما توقع لها اختلافات لاا قي نفس الغاية 
المطلوبة بل في أمور أخرى مناسبة للغاية -ضروبا؛ من المناسبة أو غير 
مناسبة بل خارجة عنها" خروجأً كثيراً فتختلف بها الغاية التي هي الصسور 
الفصلية؛ فإِنّها قد تختلف في أنحاء من الكم والكيف وغيرهما ممّا لا دخل لها في 
حقائق الفصول. 

فكل' ما يلحق المادة من هذه الجهات التي لا مدخل لها في حصول الغاية 
المطلوبة وإن كان من اللوازم المستمرة الوجود إلى حصول الغاية -أعني 
الصورة الباقية معهافليس ذلك من الفصولء لأنّ الفصل إما كمال أخير أو 
واسطة إلى كمال بعد كمال؛ فالذكورة مثلاً ليس بفصل لأنها كيفية عارضة 
للمادة المتوجهة نحو صورة نوعية _كالإنسانية مثلأً" ولا مدخلية*لها في 
حصول تلك الصورة:إذ قد توجد في غيرها توجد مقابل الذكورة فيها"؛ وكذا 


سه سس ليلس ممم 


)١‏ ط: الحسية. ؟) دا: + تكون عليها. 


*“) ط: من. ( طاخمريا. 
ه) در هشه لز لينجا تا عبارت «الذي بقى البحث عنه ممّا يتصل بهذا الموضمم» (دو صفحه بعد) افتاده ألست. 
1) طاوكل. )٠‏ ط: - مثلا. 


م) مط: مدخل. 9)د: فيها. 
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حال الأنوثة. 

وأيضأقد علمث من الوجوه السابقة أنّهما كيفيتان مارضتان لمادة النوع 
في آلات التناسل؛ لا لأجل الوجود الشخصي وبقائه. بل لأجل التناسل الذي 
يحصل به البقاء النوعي؛ والبقاء النوعي أمر عارض بعد الوجود والبقاء 
الشخصي. وكذا التناسل فرع على تقوّم الحياة نوعاً معيناً محصّلاً بالفعل. 
فتكون هاتان الكيفيتان وأشباههما من جملة الأعراض اللاحقة بعد وجود 
الفصل وتقوّم النوع نوعأ معيناً وإن كانت مناسبة للغاية. فإنّ الكيفية التي بها' 
بقاء النوع مناسبة للصورة التي بها قوام تلك النوع. 

فإذنء قد استفيد ممّا ذكر هاهنا بيان قاعدة كلية في معرفة الفصول 
وامتيازها عن الحالات التي ليست بفصول؛ وهي أنّ الفصول هي " الغايات 
الحقيقية والكمالات المطلوبة للمبادئى الذاتية. وكل ما ليس كذلك من الحالات 
والانفعالات العارضة للمواد و" اللازمة للفصول بعد حصولها فليعلم أنها 
ليست بفصول مقوّمة للأنواع ولا مقسّمة للأجناس. لكن الاطلاع على كون 
العارض للمادة من أي القبيلين لا يخلو عن خفاء؛ فاحتيج إلى ملاحظة غيرها من 
الشرائط والعلامات. 


+ [ص د؟؟.س ه] قال: دقد عرفنا طبيعة الكلى وأَنّه كيف يوجد وأنَّ 
الجنس منها كيف يفارقه المادة تفريقاً' ...»: 


هذا كلام استينافي لبيان ما مرّ من أحوال الكلي على الاجمال ولما بقي 


١)مطاط:‏ يحصل. ") ط: دن. 
؟') مطءطة:أو. 4) الشفاء: تعريفاً. 
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منها من البحث' الذي يتصل بهذا الموضع على التفصيل. فالذي قد مرّ هو 
تعريف معنى الكلي الطبيعي الشامل للخمسة وإشبات وجودها وكيفية ذلك 
الوجود ومعنى الجنس من جملتها. وفي بعض التسخ «منها» بدل «فيها». وأنّه" 
كيف يفارق المادة مفارقة من وجه يمكن أن يتفرّع منه وجوه أخرى من 
ْ المفارقة بينه وبين المادة سيورد من بعد في فصل تعريف الفصل. وفي بعض 
النسخ «تعريفاً» بدل «تفريقاً». أي عرفنا الجنس تعريفاً على وجه يمكن أن يتفرع 
من تلك الوجوه. 

ومن الذي مرّ أيضاً هو تعريف أن أي الأشياء ممًا يتضمُّنها الجنس وهي 
من الفصول المنوّعة؛ فإِنّ من الأشياء ما يتضمنها الجنس " وهي فصول ذاتية, 
ومنها ما يتضمنها وهي ليست من الفصول الذاتية. والجنس كما يحمل على 
المجموع المركب منه ومن الفصولء كذلك يحمل على المجموع المركب منه 
ومن أشياء كثيرة بعضها من الفصول وبعضها من العوارض الفغير الفصلية. 
فهذه المباحث من الأمور التي قد سبق الكلام فيها. وأمّا الذي قد بقي البحث عنه 
مما يتصل بهذا الموضع الذي كان الكلام * في سبيل تحقيقه؛ فهو مطلبان: 

أحدهما: أيّ الأشياء مما يتضمّتها الجنس وليس هو بقصل منوّع إيّاه 
مقوّم لنحى من أنحاء وجوده؟ 

وثانيهما: إِنه كيف يقع الاتحاد في الوجود الذي مناط الحمل بين مفهوم 
الجنس ومفهوم الفصل-أعني الطبيعيين*-وهما مفهومان مختلفان يوضع لهما 


)١‏ ط: المبحث. (١‏ دا: - ولَنّه. 
") مط, ط: - وهي من الفصول... الجنس. ( ط: الذي كلامنا. 
6) ط: الطبيمتين. 
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لفظان غير مترادفين, كمفهوم الحيوان ومفهوم الناطق؛ فإِنّهما لو كانا مفهوماً 
واحداً. لكان هذان اللفظان مترادفين ولكان أينما تحقق الحيوان تحقق الناطق, 
وليس كذلك؛ فكيف يحمل أحد المتغايرين معنى' على الآخر بالذات؟ وكيف 
يكون الشيئان شيئاً واحدأ بالفعل في الأعيان, لا بمجرّد الفرض والاعتبار فقط 
كما يقال: هذه العشرة واحدة وهذا العسكر واحد؟ فلابد من البحث عن كيفئة هذا 
التأحيد' أيضاً 
+ [ص 0"!.س ]١١‏ قال: «فأمًا البحث الأول فنقول" إن 

تلك الأشياء لاتكون فصولا ...:: 


قد علمت أنّ الجنس كالجسم قد؛ يتضمّن في وجوده الخارجي' أشياء 
كثيرة موجودة لا دخل لها في معنى ذاته ولافي تحصّله نوعأء فهي لاتكون 
فصولاً. وكل ما وجد لشيء ذا جنس ولا يكون ذاتيأله فلا يخلو من قسمين: 
الأول أن يكون لازما له؛ والثاني أن يكون غير لازم. 

واللازم على أقسام: 

أحدها أن يكون لازمأ لجنس جنسه إن كان لجنسه جنس أو أجناس. 

والثاني أن يكون لازماً لفصل جنسه أو لفصول أجناسه إن كان أو" 
كأنت. 

والثالث أن يكون لازمأ لذلك الجنس من جهة فصله المقوم إن كان له 


)١‏ ط:- معنى. ") ط: التأحد. 
”') الشفاد + فيه. )ا ش:ممًا. 


( ط:- في وجويه الخارجي. 5)ط: +إن. 
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فصل مقوم. 

والرابع أن يكون [لازمأ ] لفصله المقسّم أو لفصوله التي هي تحته. 

والخامس أن يكون لازم لمادة شيء من هذه الفصول: أي مادة صورها 
الخارجية. 

والفرق بين لازم المادة ولازم الفصل ' كالفرق بين صورة الفصل ونفس 
معناه المحمول على النوع؛ فلازم المادة عرض فيهاء ولازم الففصل عرضي 
محمول عليه حملاً بالعرض. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنّ هذه اللوازم: منها ما هو من فوق, بمعنى أنّ 
معروضه أولا بالذات هو نفس الجنس أو جزؤه المساوي أو الأعم أو مافي 
مرتبة شيء منها؛ ومنها ما هى من تحت؛ كلوازم الفصول التي تحت الجنس أو 
لأنو اعه أو لأنو اع أنواعه أو لمادة شيء منها. 

ولمًا كان كل ما هو لازم للأعم فهو لازم للأخص دون العكس؛ فاللوازم 
التي كانت للفوق كلوازم الأجناس العالية على الجنس وفصولها المقومة " لها. 
ولازم الفصل المقوم للجنس نفسه. ولوازم مواد هذه الأمور ولوازم أعراضها 
أو أعراض لوازمهاء فإِنّه قد يلزم الأعراض اللازمة أعراض؛ فجميع هذه الأقسام 
يكون لازما للجنس ولما تحته من الأنواع والأشخاص:أمّا أنه لازم للجنس, 
فلأنّه إِمَا لازم بنفسه” وَإمًا لازم فصله؛ المقوّم له. وإِمًا لازم مقوماته الجنسية 
أو الفصلية التي لا يوجد الجنس بدونهاء وإِمّا لازم لازمها أو مادتها*-ولازم 


)١‏ مط: الفعل. ”) ش: المتقومة. 
؟) ش: لازمة بنفسه / دأ: لازم لنفسه. 4) ط:لفصله. 
ه) ط؛ ماداتها. 
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وأمَا أنَّ التي يلزم الفصول التي تحت الجنس ليست بلازمة له لأنّها لو 
كانت لوازم لها لوجدت معها في كل فرد منهاء لأنّ لازم العام لازم للخاص؛ 
فيلزم أن يجتمع النقيضان في واحد عدديء وهى محال. 


> [ص ١؟1.س‏ ©] قال: «وأمًا البحث الثاني فليفرض مشاراً إليه 1 


[في بيان حمل الفصل على الجنس أي الحمل المغروف بدهو هوء ] 

لما علمت أنّ المعنى الجنسي _كالجسم مثلاً ‏ جنسيته إِنّما يكون جنساً 
إذا أخذ لابشرط شيء من التقييد والتجريد؛ وأمّا إذا أخذ بشرط التجريد في ذاته 
عمًا سواه' فهى ليس بجنس. بل مادة. فالمعنى الأول كما مو محمول على 
المركب منه ومن غيره دون المعنى الثاني , كذلك محمول على القيد الذي معه 
بالذات إن كان فصلا وبالعرض إن لم يكن ذاك. بشرط أن يؤخذ ذلك القيد أيضاً 
مطلقاً أعم من أن يكون معه أمر آخر أو لا. 

فإذا فرضنا مثلاً مجموعاً مشارأ إليه حاصلاً من فصول الأجسام. أي 
فصولها المترتبة أو كل فصل من فصولها المتباينة مع غيرها من أعراض 
كثيرة, وحملنا عليه-أي على ذلك المجموع الجسم فليس المقول على المجموع 
هو الجسم بالمعنى الثاني» أعني مجموع الهيولى والصورة الجسمية فقط الذي 
هذه الأشياء كلها وكل جزء منها -.سواء كان فصلاً أو عرضاً ‏ بالقياس إليه أمر 
عارض له خارج " عن معناه. بل الذي يقال ويحمل على ذلك المجموع هو الجسم 


)١‏ ط: + فإنّه لوأخذ. ؟) ط: يكون أمراً عرض اً له خارجا. 
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بالمعنى الأوّلء أي جوهر ذو طول وعرض وعمق, سواء كان معه' آخر -وإن 
كان ألف شيء أو لم يكن؛ ولكن بشرط أن يؤخن ذلك المجموع أيضأً أو الفصل 
أو ما يجري مجراه لا بشرط التجريد والانضمام حتى يصح حمل الجنس عليه. 

والشيخ أهمل" ذلك اعتماداً على ما ذكره في الفرق بين اعتبارّي الفصل 
والصورة. وإِنّما جعل المفروض مشاراً إليه ليكون المجموع موجودا؛ فِإِنٌّ 
مجرد المعاني القصلية والعرضية إذا أخذت بلا وجود, لا يكون متحدأً معهاء فلم 
يكن محمولاً عليها. 

وإِنّما قال: «سواء كان هذا الحمل أوَّلِياً أو لاه إشعاراً بأنّ الحمل بالذات لا 
يكون إلا في الذاتيات دون العرضيات. والمجتمع من الذاتي والعرضي أيضاً 
عرضي "'؛ وحمل الجنس عليها حمل غير أوّلي -أي بالعرض. 

والحاصل:إنّ الجملة المركبة من فصول الأجسام وأعراضها يحمل 
عليها الجسم بالمعنى الذي هي جنس, ولا يحمل بالمعنى الذي هو مادة؛ فإذا 
حمل الجسم بالمعني المذكور على ذلك المجموع بالشرط الذي أشرناإليه وقيل 
له إنّه جسم, كان معناه أنه نفسه وعينه. لا أنه جزؤه أو عارض؛ فإِنّ مفاد الحمل 
ب«هو هو إنّما هو النفسية والعينية, سواء كانت بالذات كحمل الذاتيات أو 
بالعرض كحمل العرضيات. 

والشيخ إِنْما جعل المفروض مجتمعاً من الفصول والأعراض مع أنّ 
المذكور' أوَلاً كان السؤال عن وجه التأحيد بين الجنس والفصلء ليكون أدلّ 
على المقصود؛ فإنّ المجتمع من الجنس والفصول والأعراض إذا كان شيئاً 


)١‏ مط: +شيء. ”) دالهامش) أخل. 
*) ط: هر ضس. ؛) ط: المذكورة. 
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واحداً فبآن' يكون المجتمع من الجنس والفصل وهما ذاتيان للنوع -شيئاً 
واحداً أولى. 

واعلم أنّ الوجود هو الأصل في تحقق المعاني والمفهومات. وهو كما 
علمت -يكون متفاوتاً بالأشد والأضعف والأكمل والأنقص. وكلّ ماه وأشد 
وأقوى فهو أكثر حيطة بالمعاني وأكثر آثارأ في الخارج؛ فقد يكون لوجود واحد 
صفات كثيرة ويترتب عليه بوحدته لشدته وكماليته ' آثار كثيرة» لا يترتب على 
غيره لضهعفه ونقصه إلا بعض تلك الآثار ومبادئها من الصصسفات. قفصورة 
الحيوانية التى هى وجودها بالفعل يصدر عنها جميع ما كانت صادرة من ' 
الجسمية الطبيعية والأجسام الجمادية والأجسام النباتية: لكن وجودها أكمل 
وأقوى من وجودات تلك الأجسام وصورها وموادها؛ فهي بوحدتها ممًا 
يصدق عليه معاني تلك الفصول والأجناس وتترتب عليه الآثار المترتبة عليها 
متفرقة. 

قهذا سر اتحاد معني الفصل ومعنى الجنس في الوجود لأنّ وجود 
الفصل هو بعينه وجود الجنس؛ وكذا وجود النوع الأخص وصورة فصله 
القريب هو بعينه وجود الأجناس والفصول البعيدة والقريبة التي فوقه في 
العموم؛ وإلّافالأشياء المتعددة في الوجود كيف يحمل معني بعضها على بعض 
بأيّ وجه اعتبر؟! فالسماء مثلاً لايحمل على الأرض ولا على المركب منهما. 
سواء أخذت لا بشرط أو لم يؤخذ. 

ومجرد افتقار بعض الأجزاء إلى بعض أيضاً لايكفي في صحة الحمل كما 


١)شء»ص:‏ +أن. ") ط: كمالية. 


") ط: عن. 
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زعمه القوم, وإلَا يلزم' جواز حمل كل معلول على علته. 

فاعلم ما حققناه. فإنّه لباب الحكمة النضيجة التي من أوتيها فقد أوتي 
خيرأ كثيراً. 


»> [ص .17١‏ س١٠]‏ قال: «ولكن لقائل أن بقول: فد جعلتم 
الشخص وقد صسع أنّ ' ...؛: 
هذا القائل قد خلّط بين كون الشيء خارجاً عن الشيء بحسب المعني 
ديعطض أنه لا نعتاع تشمورة زان تسيو وه دويين كوف كارا عثة فى الرخوه: 
فزعم أنّ قول الحكماء بأنّ الشخص مشتمل على أعراض وخواص وأنّ 
الأعراض والخواص أمور خارجة عن طبيعة الجنس ينافي قولهم بِأنّ طبيعة 
الجنس متحدة مع طبيعة الشخص في الوجود, قاستشكل به عليهم. 
فيندقع كلامه بأنّ قولهم: إنّ الأعراض والخواص التي للشخص خارجة 
عن طبيعة جنسه؛ معناه أنّ تلك الطبيعة لا تفتقر في تقوّم معناها وماهيتها من 
حيث هي هي أو من حيث عمومها وجنسيتها إلى تلك الأعراض, لأنّ معناها 
خارجة عن معنى الجنس. وذلك لا ينافي افتقار تلك ' الطبيعة إليها في الوجود 
بوجه؛ ولا أيضاً اتحادها مع الجملة المركبة من المادة وتلك الأعراض وحملها 
عليها بوجه؛ فإنّ طبيعة الجنس بأحد الوجهين جزء الشخصء بل جزء جزئه 
الذي هو طبيعة النوع المأخوذ بشرط التجريد. وبالوجه الآخر شيء محمول 


)١‏ مط: للزم. ) للشقاء: وقد أجمع الحكماء أن. 
")ا ط؛: ا طك. 
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على الشخص؛ فيكون محمولا على تلك الأعراض؛ لأنّها إِمَا مشخصات له أو 
لوازم لما هو المشخص بالحقيقة. وعلى أي الحالين يكون الجنس بما هو جنس 
محمولاً عليها. 

وكون الطبيعة الجنسية محمولة على شخص أو نوع لايوجب أن لايكون 
لها وجود خارجاً عنها'. فلو فرض عدم هذه الأعراض والمخصصات. لكان 
يمكن أن تكون الطبيعة الجنسية ' موجودة بوجود خال عن هذه المخصصات؛ 
كالجسم مثلاً " بالمعنى المذكورء وهو أنّه جوهر متقوم الذات بماهى جزء معناه 
ويجب له. كالجوهرية؛ وقبول الأبعاد. و* كالحيوان مثلاً بالمعنى الذي هو مادة. 
فهذه الأعراض والخواص خارجة عن أن يحتاج إليها جنس من الأجناس, 
كالجسم مثلاً في أنّه جسم فقط أو كالحيوان في أنه حيوان فقط؛ إلا أن يعتبر 
جسمأ مخصوصاً أو حيواناً مع الخصوصية أي بشرط ثسيء. فمالجسم 
بشرط لا جزه للشخص خارجة عنه الأعراض والخصوصيات,؛ والجسم لا 
بشرط الخصوصية وعدمها محمول على الجملة وعلى ذلك الجزء أيضاً 
والجسم بشرط الخصوصية عين الشخص؛ وكذا حال كل طبيعة جنسية. 

وليس إذا كانت الطبيعة الجنسية جزءأ و' الأعراض خارجة: فيلزم أن 
يقال" على المجموع؛ فإنّ الخروج بحسب المعنى والماهية لا ينافي الاتحاد في 
الوجود. ففرق بين أن يقال؛ إنّ طبيعة” من الطبائع لا تحتاج في معناها إلى شيء 


١اص:‏ عنه. 6 شء داء مط + كالجسم مثلاً. 

*) شءدا: - كالجسمم مثلاً. (عبارن دكالجسم مثلاء درهص» جا افثاده و در هأمش نوشنه شده ر بعضى از ناسخان به 
اشتباه آن را بعد از «الجنسية» نوشتهاند.) ؟) مط عن هذه للمخصصات ... له كالجوهرية. 

©) مط:-ى. )١‏ ط:أو. 


) ط: لايقال. م)ط: الطبيفة. 
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لخروجه عن معناها وبين أن يقال: لا تحمل عليه ولا تتحد معه في الوجود؛ 
فربما يحمل شيء على مالا يحتاج إليه ذلك الشيء في معناه؛ فإنّ الجنس 
محمول على النوع وكذا على فصله ولا يقتقر إلى شيء منهما في المعنى 
والمفهوم. وأمّا إذا وجد بالتخصص' به" بالفعل في أحد أنحاء الوجود فيكون 
محمولاً غلية: لأكحادة ية:وكان مَن الكائز أن نتخستس وجودة يغيرة عتقة ما 
بذلك الغير, فإنّ الطبيعة " الكلية وإن كانت متحصلة المعنى والمفهوم, لكنْها 
مبهمة الوجود جاز له وجودات؛ متبايئنة بسبب مشخصات مختاة فتتحد بكل 
منها وتحمل عليه؛ وكذلك حالها مع الفصول كما سبق. ولولا هذا الوجه من 
الاعتبار-أي الفرق بين كون الشيء غير مفتقر إلى شيء في المعني' وكونه 
غيره أو غير مفتقر إليه في الوجود لكان طبيعة الجنس دائمأ جزءا للنوع غير 


محمول عليه ولا على الفصل أصلاً. 
٠+ # ©‏ 
)١‏ مط: بالتحقيق. ؟) طاابة. 
") ط: طبيعة. ؛) مط: - وجودات. 


©) ط: بالمعنى. 


فصيل [الفصل الخامس ) 


في الذوع 


+ [ص 58؟.س ؛] قال: «وأمَا النوع فإنّه الطبيعة المحضّلة فى الوجوده: 

«النوع» طبيعة كلية' يقال على كثيرين متفقين في الماهية أو من شأنها 
بحسب نفس تصورها أن يقال على تلك الكثرة. وليست أفرادها إِلّا متفقة في 
الذات, لأنّ ماهيتها قد تمّت وتحصّلت ولم يبق لها تحصل آخر إلا الوجود 
الخارجي وطلب الإشارة؛ بخلاف ماهية ' الجنسء فإنها كما علمت ‏ ناقصة 
الطبيعة غير تامة الحقيقة, فمن شأنها أن يتحصل أنواعاً مختلفة بفصول 
متخالفة الحقائق. فالعقل عند إدراكه للمعنى الجنسي يطلب ما يتم به معناه؛ 
وعند إدراكه للمعنى النوعي لا يطلب إلا وجوده والإشارة إليه إن كان من 
المحسوسات,. والمشاهدة العقلية الخضورية إن كان من المعقولات. وهو النوع 


١)ط:-_كلية.‏ ؟) ط: - ماهية. 
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الحقيقي الذي لا نوع تحته. سواء كان فوقه أنواع فيكون نوع الأنواع'. 

شمّإذاكان محسوساً لابسدّ له في وجوده مسن أعراض ولواحق 
مخصوصة ', تتعين بها طبيعته شخصاً مشاراً إليه؛ وهي من لوازم شخصيته. 
لا نفس ما به التشخص. فإنّ ذلك عندنا نفس الوجودء إن لا يكون لكل شي إِلّا 
وجود واحد. فتلك الأعراض اللازمة خارجة عن وجوده؛ وأيضاً يجوز تبدّل 
آحادها؛ فاللازم من كل منها أمر كلي. والمجتمع من الكليات أيضاً كلي؛ فلا 
توجب التشخص إلا بكونها علامة له. وهو”إن كان من شخصيات الأمور 
البسيطة ‏ كالصور والأعراض فتشخصها بالذات بإضافتها إلى المواد 
والموضوعات, لا أنّ الإاضافة لحقتها من خارج؛ بل موجوديتها نفس إضمافتها 
إلى المحالٌ لاغير. وتشخّصها بالموضوع بالوضع“» وبعوارض الموضوع من 
الكم والكيف والتحيّز والمتى' وغيرها نشخص بالعرض. وإن لم يكن كذلك, 
فتشخصها ليس بإضافة إلى شيء كموضوع أو مادة: يل بنفس وجودها الغير 
المضاف بالذات وبأحوال زائدة على وجودها. فبعض تلك الأحوال بحيث لو 
توهّم مرفوعاً عن هذا الشخص المشار إليه. بطلت شخصيته وفسدت ذاته 
لكونه لازمأ لوجوده الذي به تغاير لآخرين؛ وبعضها لو توهّم مرفوعاً. لم يجب 
منه لا بطلان شخصيته ولا فساد ماهيته إلا أَنّه بطلت مغايرته ومخالفته إلى 
مغايرة أخرى من غير فساد. لكن الفرق بين القبيلين ربما أشكل عليناء كما أنّ 


)١‏ طءدا: + أو لايكرن. 

"؟ ) در بالاى صفحة اين قسمت در نسخا «صء اين دعا را ملاصدرا بخط خود نرشته است: «بالله أستعين: وعليه أتوكل؛ وإلى 
جنابه أشتاق وأتضرع. وبنبيّه وآله -عليهم السلام -أتوسل إليه؛ فأُعنّي واهدني إليك يا كريم يا عليم». 

؟) طدفهذا الشخص. 4) دا: - بالوضع. 

0) ط: المشي. 
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الفرق بين الفصل الحقيقي وغيره' ممّا كان مشكلاً علينا. 

وليس الكلام هاهنا في معرفتنا لهويات' الوجودات' وحقائق الفصول 
والتشخصات '؛ بل في معرفة القوانين التي يجب أن تكون الأمور عملى طبقها. 
وليس يلزم أن نعرف أنّ شيئأً كذا هل يكون على طبقها". حتى يكون فصلا مثلأً 
أو مشخّصا أم لايكون. 

[ في أنّ التشخص بآمر ثبوتي زائد على الماهية النوعية ] 

واعلم أنّ التشخص لابد أن يكون بأمر ثبوتي زائد على الماهية النوعية. 

وأمَا كونه زائدا على النوع فظاهر. لأنّ النوع كلي مقول على كثيرين 
والشخص ليس كذلك, فلابدٌ أن يكون زائداً. 

وَأما أَنْه ثبوتي فلوجوه: 

أماأولاً. فلأته عبارة عن تعين' الشخص وخصوصية هويّته”. 
والشخص بما هو شخص ثابت في الخارج. والهوية داخلة فيه كدخول الفصل 
في النوع: وجزء الموجود في الخارج من حيث إنه موجود*لا محالة؛ فالتشخص 
موجود. 

وأمًا ثانياًء فلأنه لو كان عدمياً فيكون عبارة إمّا عن عدم اللاتعيّن مطلقاً'. 
واللاتعيّن مطلقاً أمر عدمي بديهة. وعدم العدم يكون وجودأ؛ أو عن ' عدم تعيّن 
غيره. وذلك التعين إن كان عدمياً وهو عدمه فيكون ثابتا أيضاًء لكن تعيّنه صح 


)١‏ ط: - غيره. *) ط: بهويات. 

*"') ط: الوجود. #) ط: اللشخصات. 

©) ط: طبيعتها/ مط: - وليس يلزم... على طبقها. )١‏ ط:تميين. 

/) دا: وخصوصيته وهويته. ) ط: + مرجود (مكرّر). 


ة( دا: - مطلقاً. )٠‏ ط:من. 
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أنه كتعيّن غيره بديهة, فإذا كان بعض التعيّنات لماهية واحدة ثبوتياًكان الجميع 
ثبوتياً وإن كان تعين غيره ثبوتياً وتعينه' كتعين غيره, فيكون أيضاً ثبوتياً وهو 
المطلوب. 

فإن قلت: التعين لايمكن أن يكون ثبوتياً لوجهين: 

الأوّل: إِنّه لو كان ثبوتياً زائداً على الماهية لكان له تعيّن أيضاً. ويعود 
الكلام إلى تعيّن التعيّن فيلزم تعين ثالث". فيتسلسل الأمر إلى لانهاية. ‏ 

الثاني: اختصاص هذا التعين بهذا المتعيّن ' دون غيره إِنّما يكون بعد 
تعين هذا المعين ؛ عن غيره. وإلالم يكن اختصاصه بهذا التعين أولى مسن 
اختصاصه بغيره أو اختصاص غيره به؛ فإذن: يجب أن يكون له قبل هذا التعين 
تعيّن آخرء فلزم' أن يكون متميزاً قبل أن يكون متميزأً. وهو محال. 

فالجواب أمًا عن الأوّلء فحلّه ما مضمى' في باب الوجود؛ وهو أن" التعين 
لو كان له ماهية كلية وراء كونه متعيناً. فحينئذٍ يحتاج في متهينيته “إلى تعين 
زائد؛ وأمَا إذا كان متعيناً بذاته لا أمرأً' آخر ذلك الأمر متعين فليس يحتاج إلى 
تعين غير نفسه. فلا يلزم التسلسل. 

وأمّا عن الثاني, فهو أنّ كل ما لا يكون تعيّنه من لوازم طبيعته حتى يكون 
نوعه منحصراً في شخصه. فلابد له من مادة متخصصة بأعراض مين 


ويكون تشخص المادة بتلك الأعراض علة لتشخص ذلك الحادث ووجوده. إن 


0-1 


)١‏ مط: بعينه. ") ط: آخر. 

") ش: التعين / ط: المعين. 4) ط: المعنى وتميّزه. 

4) ط: فيلزم. )١‏ ش: ‏ فلزم أن يكون... ما مضى. 
/) ش: صء: مط: - أنّْ. ) دا: تهينه. 


6 ط: أمر, 
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من الممتنع أن يقترن بتلك المادة في ذلك الوقت وذلك الوضع والتحيز فرد آخر 
من ذلك النوع حتى يلزم الإشكال. وليس أن ذلك الشيء يوجد ويوجد التعين ثم 
بعد حصول أحدهما أو كلاهما يتقارنان', بل وجود ذلك الشيء في تلك المادة 
الشخصيوهنة هو ثمتثة: 

فالحق أن تشخص الشيه بمعنى كونه بحسب نفس تصوره ممتتع 
الشركة بين الكثرة إِنّما يكون بأمر زائد على الماهية. لافي الوجود. بل في 
التصوّر عند التحليل. 

ويجب أن يكون ذلك الأمر متشخصاً بنفسه وهويته لابشيء خارج عنه 
لاعيناً ولا تصورأ لتكون الماهية بسببه ممتنعة الاشتراك فى الخارج؛ وما ذلك 
إلا نفس وجود ذلك الشيء كما ذهب إليه الفارابي. إذ كل ما هو غير الوجود من 
المفهومات والماهيات قلا يأبى تصوره عن قبول الشركة ولو تخصّص بألف 
تخصيصء لأنّ انضمام المفهوم إلى المفهوم -كم وقع لا ينتهي إلى الشخصية؛ 
نعم؛ ربما يؤدّي إلى الامتياز الخارجي عن غيره من الأشياء. لكن العقل مما 
يجِوّز كون المتصور ' منه " والامتياز من الغير في الواقع غير التشخص 
الحقيقي. كيف والأوّل أمرإضافي بالقياس إلى المشاركات في أمر عام. والثاني 
أمر باعتبار الشيء في نفسه حتى أنه لولم يكن له مشارك في معنى لا يحتاج إلى 
مميز زائد لكان أيضاً متميزاً في نفسه؟! ولا يبعد أن يكون التميز بالمعنى الأوّل 
مما يوجب الاستعداد لحصول التشخص الحقيقي كما مرّت الإشارة إليه-. فإنّ 
النوع المادي المنتشر مالم يتخصص مادته باستعداد خاص لواحد منه 


00 مط: يتقاريان. بف مط: المقصود. 
( ط: فيه. 
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لايفيض عليها' وجوده عن المبدأ الواهب. 

ويمكن أن يحمل أكشر المذاهب الواقعة في باب التشخص على ما يرجع 
إلى ما حققناه؛ فما ' نقل عن الحكماء أنّ تشخص الشيء بنحو العلم الإاحساسي 
أى بالمشاهدة الحضورية يمكن إرجاعه إلى ما قلنا. فإنٌ كل وجود خاص 
لايمكن معرفته إِلّا بالمشاهدة العينية أو ما يجري مجراها. 

وكذا ما ذهب إليه صاحب المطارحات" من أنّ المانع للشركة كون الشيء 
هوية عينية؛ وليست الهوية العينية إلا الوجود الخاص؛ لكن هذا الشيخ العظيم 
كان كثير المبالغة في أنّ الوجود أمر اعتباري لا هوية له في الخارج. 

وليت شعري إذا كان التشخص عنده بنفس الهوية ولم تكن الهوية بنفس 
الوجود, وغير الوجود إمّا نفس الماهية المشتركة أو معنى عارض للماهية: أو 
هي مع عارض أو عوارض من كم وكيف أو وضسع وزمان وغير ذلك. وهو 
معترف بأنّ شيئاً منها لا يمنع الشركة, وأنّ مجموع الكليات أيضاً كلي, فهذه 
الهوية العينية أيّ شيء هي؟! فلماذا؟ يوجب لمنع الشركة. 

وكذا ما اختاره بعض أهل التدقيق من أنّ تشخّص الشيء جزء تحليلي له؛ 
إذ قد علمت أنّ الوجود كذلك. لأنّه متحد مع الماهية في العين: غير متميّز عنها إلا 
في الذهن. 

وكذاماقيل:إنٌّ تشخص الشيء بالفاعل بمعنى أنّ الفاعل مقوم 

للتشخص, لأنّْه مقوّم للوجود. والوجود* عين التشخصء فمقوّم الوجود يكون 


١‏ ) مطن:النها. ؟) دا:ممًا. 
") شاره والمطازحان ص ١٠؟آر :١‏ «والكثي... لا يصع وقرعه في الأعيان. فإنّه لو وقع في الأعيان حصلت 
له هوية متشخصة... لا يصمح فيها الشركة». ؟) ش: فلما. 


) ط: الذي هو. 
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مقومأ للتشخص أيضأ؛ لكن الكلام فيما به المتشخصية' لا في مفيده وجاعله. 

وقريب من هذا ما هو مختار لبعضهم أنّ تتشخص الأشياء بارتباطها إلى 
واجب الوج ود؛ وقد علمت أنّ الماهيات إِنّما يرتبط بالجاعل الحق لأجل 
وجوداتها التي هي في الحقيقة أشعة وإشراقات للوجود القيوم. 

وأمّا ماقال بعض أهل العلم: إنّ التشخص بسسبب المادة, إذ شسيء من 
الماهية ومقؤماتها ولوازمها ممّالا يوجب الامتياز. والعارض المفارق يفتقر 
إلى المادة؛ قيجب حمل ' التشخص في كلامه على التميز الذي هو شرط حدوث 
التتشخص عن الفاعل كما مرّ. فإنّ الهيولى حالها في التشخص ومع الشركة 
بحسب التصور كحال غيرهاء بل النوع المتكثر الأفراد مالم يتخصص المادة 
الحاملة لأفراده بوضع خاص وزمان خاص' لا يوجد فرد منه دون غيره. 

وهكذا القول في حمل ما ذهب إليه بهمنيار؛ -مطابقاً لما وجد في كلام 
الشيخ من التعليقات' وغيرها _من أنّ التشخص بسبب أحوال المادة من الوضع 
والحيّز؛ فإنّ المقصود المميّز الفارق» لا ما يجعل الطبيعة شخصية. وأيضاً هذه 
الأحوال من لوازم التشخص وأماراته. فالتعبير عن الشيء بلازمه غير بعيد كما 
يعبّر عن الفصول بلوازمها. 

وما وجد أيضاً في كلام الشيخ من أنْه ليس شيء من المقولات يتشخص 
بذاته إلا الوضع مع وحدة الزمان منشؤه أنّ الوضع في ذوات الأوضاع بالذات 
هو نحو وجودها؛ كما أنّ المعقولية في الصور المجردة هي نحو وجودها. 


)١‏ ط: المشخصية / دا (هامش): التشخص. *") ط: أن يحمل. 
؟) مط: - وزمان شاص. ؟) ر. ك: التحصبيل ص 5095. 
( ر. ك: التعليذلت س فككوتءا. 


الفصل الخامس / في النوع حتف 
فوجودها فى ذاتها وكونها بحيث يكون لأجزائها بعضها إلى بعض وإلى الأموز 
الخارجية نسبة شيء واحد؛ كما أن وجود الصورة الإدراكية وصدركيتها' 
ووجودها للمدرك لها أمر واحد وحيثية واحدة. فيكون التشخص بالوضع 
أيضاً راجعاً إلى التشخص بالوجود. وكون الأشياء الزمانية في زمانها 
المخصوص ' أيضاً كذلك. كالمتحركات بالذات وحركاتها الذاتية: سيما على ما 
رأينا من الحركة الجوهرية في الطبائع الجسمانية كلها. ومن أراد الاستقصاء 
في هذا المبحث فليرجع إلى كتاب الأسفار". 


١)هط:‏ مدركتها. ؟) ط: المخصوصية. 
") ركد الأسفار الأربعةج ”دص .1113٠١‏ 


فصل [الفصل المبادس ] 


في تعريف الفصل وتحقيقه 


الغرض في ' هذا الفصل بيان معرفة الفصل ووجوده فسي نفسه. وكان 
الغرض من المذكور سابقاً من أحوال الفصل معرفة حال الجنس. وأنّه بأيٌّ 
شيء يتم معناه ويتحصل وجوده. وأنّ أي الأشياء مما" يتضمنها الجنس في 
وجوده بالذات " ويدخل في تقويمه نوعاً. وأيّها يتضمنها؛ بالعرض مما لايدخل 
في" تقويمه نوعاً. 

واعلم أن هاهنا بحثأً شريفاأ يجب الاهتمام به. وهو قريب الماخذ ممّا ذكر 
في باب التشخص لما علمت أنّ نسبة التشخص إلى الشخص كنسبة الفصل إلى 
النوع. ونسبته إلى النوع كنسية الفصل إلى الجنس؛ وهو أنّ' أجزاء الماهية 


)١‏ طدهن. ؟) ط:- ممّا. 
؟) مط: - في وجوده بالذات. غ) ط: يتضمن. 
6) لط من. 1) مط: - نسبة التشخص... وهو أنّ. 


الفصل السادس / في تعريف الفصل وتحقيقه قف 
-سواء كانت مطلقة أو متشخصة' -يجب أن يكون وجود بعضها علة لوجود 
البعضء فنقول: 

يستحيل أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي. وإِلَا لكانت 
الفصول المتقابلة لازمة له في كل فرد شخصي منه؛ هذا محال -كما مرّ. فبقي أن 
يكون الجزء الفصلى علة لوجود الجزء الجنسيء فيكون مقسّماأ للماهية الجنسية 
المطلقة وعلة لوجود القدر الذي هو حصة النوع: ومقَوّمأ للمجموع الذي هو 
النوع بالجزئية " والدخولء ومميزأًله عن مشاركة في الجنس القزيب. 

فلقائل أن يقول: الناطق _مثلاً إن كان علة للحيوان المطلقء لم يكن مقسماً 
له؛ وإن كان علة للحيوان المخصوص.ء فلابد أن يتخصّص ذلك الحيوان أوٌلا 
حتى يكون الناطق علة له. لكن ذلك الحيوان متى تخصص فيكون نوعاً خاصاً 
داخلأ في الوجود, فاستحال أن يكون الناطق علة لتخصصمه ووجوده. 

والجواب:إنّ الحيوانية المطلقة تحتاج إلى علة نقوّم وجوده. وأمَا تلك 
العلة هي الناطق فليس لأنّ الحيوانية تقتضيه بل لأنّ الناطقية ممّا يستلزمها 
ويوجبها لذاتها؛ فإنٌ من لوازم الناطق أن يكون حيواناً. فالناطق علة لذاته 
للحيوان المطلق. فالحاجة المطلقة إِنْما جاءت من طبيعة الجنسء وتعيّن المحتاج 
إليه إِنْما جاء من قيل الفصل. وهكذا في كل علة ومعلول؛ فإِنْ ماهيّة المعلول 
لإمكانه يستدعي علة مّاء وكونها معلولة لعلة معينة إنما جاءت من قبل 
المعلول". وكذا حال الصورة والمادة والتشخص والنوع. 

وبهذا الأصل يندفع كثير من الإشكالات التي عجز عن حلها أكثر العلماء 


)١‏ ط: مشخصصمة. ؟) ص: بالجزءية. 


؟) مط؛ الملة. 
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مما ذكره' يؤدّي إلى التطويل. 

فإن قيل: ولماذا وجد ذلك الفصل المعيّن ' دون غيره من الفصول حتى 
صار علة لتلك الحصة من الحيوانية؟ أو لماذا" وجد هذا المتشخص المعين حتى 
صار علة لهذا الشخص ولحصته من النوم؟ 

فنقول؛ لأجل استعداد خاص في القايل يستدعي؛ بل الحق أن يقال أمّا ما 
هو من فصول الأنواع المبدعة أو ؛ الدائمة» فوجوده بحسب جهة من جهات العلل 
العقلية والأسباب الفاعلية, وهكذا إلى مسبّبٍ الأسباب وعلة العلل. وأمًا ما هو 
فصل من فصول الأنواع الكائنة والمنقطعة أو تشخّص من تشخّصاتها, 
فمخصص وجوده بالصدور عن الفاعل دون وجود غيره صن الفصول 
والتشخصات -هو استعداد خاص القايل؛ مثلاً إخراج النطفة الإنسانية بعد 
استحالة أمشاجها إليها يفيد استعدادا تامأ لحدوث الصورة الانسانية الناطقة 
التي هي مبدأ فصل الإنسان بل عينه. وكونه هذه النفس الناطقة بشخصها لأجل 
تشخص المادة باستعدادها الشخصي؛ فإذا تم الاستعداد حدثت النفسء وإذا 
حدثت النسفس أوجبت الحيوانية. فالحيوانية لنفسها لاتحتاج إلى فصل 
مخصوص: بل إلى فصل كيف كان؛ فأمًا اختصاص هذه الحيوانية بالناطقية 
فليس من جانب الحيوانية؛ بل من جانب الناطقية. وكذلك تخصيص النوع 
بالتشخصات. 

وأمًا الفرق بين «الفصل» و «التشخص» فقد مر. 


١)د!ذكرها.‏ ") ط: - المعيّن. 
؟*) ش:لما. ) دا:ى. 


الفصل السادس / في تعريف الفصل وتحقيقه ا 


+ [ص ١.س‏ ؛ ] قال: «والفصل أيضاً فيجب أن يتكلم فيه 
ونعرّف حاله. فنقول: إن الفصل 
بالحقيقة ليس مثل النطق ...»: 
تقدير الكلام هو: أما الفصل فيجب أيضاً أن يتكلم فيه وفي تعريف حاله. 
اعلم أن كثيراً ما أهل هذا العلم يطلقون مبادئى الاشتقاقات ويريدون بها 
نفس المشتقات عند ما قصدوا بها نفس معانيها البسيطة من غير خصوصية 
الموضوعات؛ كما يطلق «الوجود» ويراد به نفس الموجود بما هو موجود. 
ويطلق «التشخص» ويراد به المتشخص بذاته. و «الطبيعة الجنسية» أو 
«النوعية» ويراد يهما نفس الجنس ونفس النوع؛ فكذلك يطلق النطق والحس 
وقبول الأبعاد وغير ذلك ويراد بهما نفس الناطق والحساس والقابل للأبعاد لا' 
موضوعاتها. ولا المركب من الموضوع ومبدأ الاشتقاق. 
فالشيخ يريد أن ينبّه على أنّ المراد من قولهم: «إنّ النطق فصل الإنسان, 
والحسٌ فصل الحيوان» ليس على سبيل الحقيقة الاصطلاحية؛ لأنّ الفصل يجب 
أن يكون محمولاً على أفراد النوع المثقوم به وهذه ليست كذلك, لأنّ النطق 
لايحمل على أشخاص " والحسٌ لا يحمل على أفراد الحيوان. وإِنّما المحمول 
على تلك الأفراد هي ' المشتق منها كالناطق والحساس. نعم يمكن أن يكون هي 
أيضاً فصولا لكن على جهة أخرى ولأنواع غير هذه الأنواع التي تحمل هي ؛ على 
أفرادها بالاشتقاق وهي الأنواع الإضافية التي تحمل هذه المبادىُ على 
أشخاصها بالتواطؤ. 


١)مط:ولا.‏ *') ط: + الاتنساق. 


") ط: - هي. )) مط: - هي. 
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فالأولى أن يكون مثل النطق والحس وغيرهما هاهنا مبادئٌ الفصول 
وهناك نفس الفصول؛ فإنّ النطق إِذْما هو مقول على نطق زيد ونطق عمرو ونطق 
بكر بالتواطق, فجاز أن يكون فصل نوعها المتقوم به ويكون مطلق الإدراك 
المقول على هذه الادراكات النطقية جنسها. 

وكذا الحسٌ المحمول على السمع والبصر والذوق وعلى أشخاص كل 
منها' بالتواطؤق جنسها؛ ومطلق الادراك جنس جنسها. وذلك لأنّ الخمسة أنواع 
مختلفة للحس.ء لاختلافها في نحو الوجود. 

فإذنء لم يكن الحسٌ والنطق فصلا للحيوان والإشسان محمولاً عليهما 
بالتواطق؛ فليس الحسٌ حيواناً ولا النطق إنساناً. بل الحساس والناطق فصلان 
محمولان على الحيوان والانسان متواطئة" لأنّهما متحدان بهما وبجنسهما. 

وأمًا كيفية ذلك, فقد علمث فيما سبق حيث ' تكلم فيه الشيخ وبين أنّه كيف 
يكون الجنس هو الفصل وكيف يكون هو النوع في الوجود بالفعل: مع تغاير 
الجنس والفصل في المفهوم وتغايرهما والتنوع فيه وافتراق هذه بعضها عن 
بعض. وعلمت أيضاً ما حققناه وتمّمنا الكلام من جهة اشتمال الصورة التي 
بإزاء الفصل بوحدتهماء على جميع المعاني التي يتركب منها* النوع بحسب 
أجزائه الوجودية الخارجية أو الذهنية؛ فإنّ النوع وإن كان في المركبات فإِنّه 
بالحقيقة شيء واحد في الوجود الذي للصورة الخارجية وهو الجنس إذا صار 
كاملا محصلاً موصوفاً بالفصل بالقعل؛ بمعنى أنه يحمل على ذلك الشيء 


)١‏ ط:منهما. ؟) ط: مواطاة. 
") بايان نسحا «ص» بخط ملاصدرا_رضوان لل عليه. :) داءط: بورحدتها. 
©) دا: منهما. 


الفصل السادس / قي تعريف الفصل وتحقيقه يفن 
الواحد الصوري معنى الجنس الموصوف بالفصل المعين بالفعل؛ وإِنْما مغايرة 
الجنس والفصل في ذلك الوجود بحسب العقل. فإذا احتال العقل وفصّل بينهما 
وميّز الجنس عن الفصل بأن أخذ كلا منهما بشرط أن لا يعتبر معه إِلّا نفسه 
ويكون غيره' خارجأ عنه في الوجود سواء كان عارض ا له أو مفارقاً عنه. فهما 
حينئن مادة وصورة عقليتان في كل نوع؛ ومادة وصورة خارجيتان' أيضاً في 
الأنواع المركبة التي" قد يكون ' قد يوجد جنسها في شيء آخر بدون فصله. 
وهما بذلك الاعتبار غير مقولين" على النوع؛ لأنّ الجزء لا يقال على, الكل. 


+ [ص "؟.س 5] قال: «ثمٌ من الشكوك التي تعرض على هذا الكلام 
بل على وجود طببعة الفصل ما أقوله ..»: 
[في ما يمتاز به الأشياء بعضها عن بعضص] 
اعلم أنّ امتياز الأشياء بعضها عن بعض بعد اشتراكها في أعم 
المحمولات_كالوجود والشيئية والامكان العام والمعلومية بوجه' -بأحد ثلاثة 
أمور” عند الجمهور من المشائين, وبأحد أربعة أمور عند الرواقيين: 
إمَا بتمام الذاث: كالسواد والحركة. وإمّا ببعض الذات, كامتياز الإنسان 
عن الفرس بفصل هو الناطق بعد اشتراكهما في الحيوانية. وعن الشجر بفصل 
هو الحساس بعد اشتراكهما في الجسم النامي. وعن الحجر بفصل هو النامي 


١)مط:‏ غيرة. ” ) دا: خارجيان. 
0 ش: - التي غ#) ط: - قد يكون. 
ه) ش: مقو لان. 1) ط: يوجد. 
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بعد اشتراكهما في الجسم., وعن المفارق بفصل هو القابل للأبعاد بعد 
اشتراكهما في الجوهر. 

وإِمّا بعارض' وجودي أو عدمي؛ فالأوّل كامتياز الضاحك عن الكاتب 
بعد اشتراكهما في تمام الذات, والثاني كامتياز الفصل كالناطق عن التوع 
كالإنسان بعدم دخول مفهوم الحيوانية فيه ودخوله في الإنسان. 

وإمًا بالشدّة والضعفء كتفاوت أفراد الوجود عندنا مع اشتراكها في 
طبيعة الوجود التي هي أمر بسيط "لا جزء لها" خارجاً ولا عقلاً. 

إذا انتقش هذا التصوير على صفحة الخاطرء فنقول: كلما كان الاشتراك 
بين شيئين في أمر ذاتي لهماء فلاب من الامتياز بأمر ذاتي أيضأا؛ وكلّما كان 
بأمر عرضي لهما'. فلايجب الامتياز به. وكلّما كان الاشتراك بذاتي لأحدهما 
وعرضي للآخر ‏ كاشتراك النوع وفصله في جنسه , فلابدٌ من امتياز أحدهما 
عن الآخر بالدخول فيه والخروي عنه. 

ولمًا كان الجنس عبارة عن كمال المشترك الذاتي والفصل عبارة عن 
كمال المميّز الذاتي وصريح العقل حاكم بمغايرة جهة الاشتراك لجهة الامتياز, 
وجب أن يكون معنى الجنس خارجأ عن معنى الفصل وكذلك العكسء وإن اتّحدا 
في الوجود. 

وعند هذا التحقيق ينحل عقدة من قدح في وجود الفصل بأن قال: لى كان 
أمتياز شيء عن غيره بالفصل. وذلك الفصل لعدم كونه أعمّ المحمولات يجب 
أن يكون متميزاً عن غيره بفصل آخرء ويلزم منه التسلسل في وجود الفصول 


١‏ لة:لعارض. 3( ط: يسيطة. 
"') مطاله. ؛) مطنلها. 


الفصل السادس / في تعريف الفصل وتحقيقه اح 
إلى غير نهاية. 

لأنَا نقول: نحن ما حكمنا بأَنّ التميز كيف ما كان يجب أن يكون بالفصل, 
بل ' بالشرط المذكور وهو أنّ المشترك فيه كان ذاتياً جميعاً. والفصل وإن كان 
مشاركا للنوع المتقوم به أو لفصل أو" لنوع آخر في أمرء لكن ذلك الأمر ليس 
ذاتياً وجنساً لهما جميعاً؛ فالناطق الذي يتميز به الإانسان عن الفرس 
المشتركّين في الحيوانية متميز" عن الناطق الذي هو الإنسان بقيد سلبي هو أنه 
ليس يدخل في مفهومه الحيوان -ويدخل في مفهوم الناطق الذي هو الإنسان 
ذلك -. ومتميز عن الحيوان الذي يحمل عليه بذاته لعدم مشاركته له في الماهية 
فيكون انفصاله عنه بنفس زاته؛ وكذا متميز عن فصل الفرس ينفس ذاته لا بقيد 
زائد ولا بجزء, فانقطع التسلسل. 

اللّهم إلا أن يقال: إن الناطق مشارك لشيء آخر قي شيء من الذاتيات, 
فحينئذٍ يستدعي فصلا آخر ولكن لا يلزم منه التسلسل؛ لأنّه لايجب أن يكون 
لكل ؛ حقيقة شيء يشاركها في شيء من المقوّمات,. وإِلا لزم تركب' الشيء من 
أجزاء غير متناهية وهى محال كما برهن عليه. 

قال الرازي صاحب التلخيص' في مثل هذا المقام: إنّ هذا لا يتخلص' عن * 
الشكوك إلا إذا جعلنا الجوهرية من.قبيل اللوازم الخارجية بالنسبة إلى ما تحتها. 
إذ لى كانت من المقولات وفصل الجوهر يجب أن يكون جوهراًء فحينئذٍ يكون 


١)ش:-بل.‏ ) ط:-أو, 


*)اش: متميزاً. )) ط؛ بكل. 
4©) دأ: تركيب. 


.1117 أين مطلب در تلضص المحصل يافث نشد رجوم شود به المباحث المشرقبةج ١ص 1748 تا‎ )١ 
ش: لا يتلشخص. م) طذ: من.‎ )٠ 
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الفصل مساوياً للنوع في أمر مقوم له وهو الجوهر. ويباينه في الماهية؛ فيلزم أن 
يكون للفصل فصل آخر إلى غير النهاية؛ فلا خلاص عنه إلا بأن يقال: إنّ 
الجوهرية مقولة على ما تحتها قولٌ اللوازم لا قولّ المقوّمات. 

[في دفع التسلسل الذي يرد على الفصل بالفرق بين معنيى الجوهر] ١‏ 

أقول: معنى كون الجنس لازم للفصل ليس أن للجنس وجودأ وللفصل 
وجوداً آخر ملزوماً له, بل هما موجودان بوجود واحد؛ وهكذا في كل عارض 
من عوارض الماهية كالتشخص والوجود ونحوهما. وإِنّما العارضة 
والمعروضية في ظرف الذهن بحسب المعنى والمفهوم؛ فإِنّ العقل إذا حلل النوع 
الجوهري كالجسم مثلأً إلى جنس كمفهوم الجوهر, وفحصل كقابل الأبعاد. 
وحَكمَ بآنّ أحدهما غير الآخر. كان معناه أنّه خارج عن مفهومه لا عن وجوده 
ذهناً كان الوجود أو خارجاً. 

ومعنى كون مقوّم الجوهر جوهرأ أعمّ من أن يكون الجوهر داخلاً " في 
حدّه ومعناه. أو صادقاً على نفس وجوده بالذات. وفصل الجوهر وإن لم تكن 
الجوهرية داخلة في حده" لكونه جوهراً بسيطأً لا حدّ له. إلا أنّها ليست خارجة 
عن وجوده؛ ففصل الجوهر جوهر لذاته بهذا المعنى. وكذا فصل الحيوان 
-كالحساس -_حيوان لذاته ولكن ليست الحيوانية داخلة في مفهومه؛ وكذا 
الإانسان الموجود بماهو موجود متقوم بوجوده ووجود الإتسان إنسان بسيط 
يصدق عليه لذاته الإنسانية. إلا أَنّهِ لا يدخل في حده. إذ الوجود البسيط لا حدّ له. 
وكون الفصل لجوهر لا جوهرا * بحسب المفهوم لا يلزم منه أن يكون عمرضاً. 


)١‏ عنران در هامش «طه )٠١‏ ش: داخلة. 


0 ط: - ومعناه أو صادقا... داخلة في حده. )) مط: فصل الجوفر لا جرهر. 
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لما عرفت أنّ الوجود ليس في حدّ نفسه جوهراً ولا عرضاً مع أن وجود الجوهر 
جوهر ووجود العرض عرض بالمعنى المذكور؛ وكذا الحال في وجود كل شيء 
حيث يصدق عليه ذلك الشيء على الوجه الذي قرّرناه. فاعلم هذا, فإِنّه شريف 
دقيق. هذا تقرير هذا المبحث. ولنرجع إلى المتن وما بقي من حل ألفاظه: 

فقوله '؛ «كالجزء في العقل والذهن لماهية '»: 

أقول: لعل الفرق بين العقل والذهن أن يكون الشيء في الذهن يستدعي 
معناه أن يكون له خارج مطابق: بخلاف كونه العقل. 

وقوله؟: «إنّ الجنس يحمل على النوع على أنه جزء من مافيته» (إلى 
آخره): 

يريد بيان المميز بين أمور يكون الأمر المشترك داخلاً في بعضها خارجاً 
عن الآخر. 

واعلم أنّ الجنس كالحيوان مشترك بين ثلاثة أشياء: بين نفسه ونوعه 
وفصله. فامتياز الجنس نفسه عن نوعه بدخول الفصل في النوع وخروجه عن 
الجنس؛ وكذا امتياز الفصل عن النوع بدخول الجنس فيه وخروجه عن الفصل؛ 
وامتياز كل من الجنس والفصل عن الآخر بذاته لا بأمر زائد. 

وقوله؛: «فإنه' إِنما يعنى بالناطق شيء له النطق ...»: 

اعلم أنّ مفهوم الشيء غير معتبر في مفهوم المشتق على وجه الدخول. لا 
خاصٌأ ولا عامَّا؛ فلا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا الشيء المخصوص كالجوهر 


)١‏ بيات للشذاه ص 57س .١‏ ؟) الشقاه لماهيته. 


6) الشفاءا - فإنّه. 
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أو الجسم أى الحساسء ولا الشيء' العام وإلا لزم أن يكون العرض العام داخلاً 
في حقيقة النوع والفصل وكذا في غير الناطق من المشتقات التي يكون فصولا 
للأنواع. 

وأمّا قوله ': وإلا أنّه يلزم أن لا يكون "إلا جوهراً وإلا جسما وإلا حساسأه: 

ففيه نظر؛ فإنّ من الناطق ما لايكون في الوجود جسماأ ولا حساساً وإن 
لزم أن يكون جوهراً؛ وهو الناطق المجرد عن البدن, أعني النفس الإنسانية؛ 
فإنْها في وجودها الخاص غير جسم ولا حساس. وكذا الحساس عندنا مما 
يمكن وجوده بدون الجسم النامي. 

وقوله ': «فنقول الآن: أمّا الفصل ...»: 

يعني لمّا ذكر أن مفهوم الجنس خارج عن الفصل لأنّه مشتق كالناطق 
وليس يعتبر في مفهومه معنى غير مبدأ الاشتقاق شسيء أصلاً فضلاً عن أن 
يكون معنى الجنس قريبأ كان أو بعيداً أو أبعد كالجوهر والجسم والحساس, 
«فنقول ...». وقد مرّ وحه ذلك. 

قوله": «وأمًا إذا أخذت الفصل كالنطق ..»: 

اعلم أنّ كلا من الجنس والفصل إذا أخذ' لا بشرط شيء كان مبهم 
الوجود, يحتمل أن يصير عين الآخر في الوجود؛ ولذلك يحملان على شيء 
واحد ويحمل كل منهما على الآخر فيه؛ لاتّحادها في الوجود. وأمًا ذا أخذ كل 
منهما أو أحدهما بشرط عدم دخول الآخر في وجوده فيصير جزءا للنوع 


)١‏ طاشيء. ') همان س ؟. 
؟) اللابقا: + هذا للشيء. 4) همان.س/ 
( همان. ص )؟؟.س 24. له دا: +كل. 
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المركب منهما: فالناطق إذا أريد منه مجرّد الناطقية. فإن كانت بمعنى كون 
الشيء ذا نفس كان مؤلفأ من إضنافة وجوهر هو النفس, فتكون تحت مقولتين؛ 
فليس من الموجودات المتأصلة التي لها حد مركب من جنس وفصل يقسّمه 
وحكمه أن لا وجود له بالذات بل بمجرد الاعتبار وإن كانت بمعنى نفس النفس, 
فإنّ الناطقية بمعنى كون الشيء في حدّ ذاته ناطقاً تكون عين النفس الناظقة. 
فتكون جوهر ا أو جزء للجوهر الإنساني المركب عن مادة بدنية هي بإزاء جنسه 
وصورة هي ' النفس التي بإزاء فصله. 

وإِنّما يتميز هزا الجزء الذي هو الجوهر البسيط عن المركب بالفصل 
الواقع بين البسيط والمركب من الجواهر على نحو ما سبق تحقيقه من تقسيم 
الجوهر الذي هو المقولة إلى الجواهر الخمسة أعني العقل والنفس والسادة 
والصورة والجسم المركب منهما_؛ فَإِنّ الأربعة البسائط من الجوهر لها 
فصول بحسب التحليل العقلي, لا كفصول المركبات التي بإزاء الصور 
الخارجية؛ فإنّ مالا تركب ' له خارجاأً لا مادة له ولا صورة وإِنّما ذاته صورته 
إذا كانت زاته بالفعل؛ لا كالهيولى التي تكون القوة فيها عين الفعلية. 

وقوله": «وأمًا الأخرى وهي القائلةإنّ كل ما هو أعم المحمولات ...»: 

أعلم أن هذه المقدمة مع كذبها* مما لا حاجة إليها فى الشك المذكورء إذ 
بدونها يتم التشكيك؛ ولهذا لم نذكرها عند تقريرنا' للشبهة: إن يكفي أن يقال:إنّ 
الفصل إِمّا أن يكون أعم المحمولات, أو لايكون -بل يكون تحته ؛ والأوّل باطل 


١)شءط:‏ -هي. ") داء مط ط: تركيب. 
") فمان.ءس "ل غ) ش: القابلة. 
6) دا: مع كزيها. 1) ش؛ لم يذكرها عيّد نقرير ما. 
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بديهة؛ لأنّ الناطق مثلاً وما يجري مجراه من الفصول وغيرها ليست أعم 
المحمولات» ضرورة مباينة كثير منها بعضها لبعض؛ فبقي الشق الثاني؛ وهو 
أن يكون تحت معنى عام مشترك بينه وبين غيره ممّا يدخل تحته. فيحتاج 
الفصل إلى فصل آخرء فيتسلسل. 

فالجواب الجواب؛ فمدار الشبهة على المقدمة القاشة الأخيرة؛. ومدار 
الجواب على الفرق بين كون الاشتراك في ذاتي حتى يلزم أن يكون المميّز فصلا 
ذاتياًء أو في عرضي فلا يلزم ذلك, على التفصيل الذي قد مرّ. 

وقوله ': «يجب أن يعلم أنّ الذي يقال إن فصول الجواهر” جوهر ...»: 

قد علمت تحقيق هذا المقام ممّا" لا مزيد عليه ودفع الاشكال الذي أورده 


الامام الرازي؟. 
وقوله*: «إلا أن يعنى' بفصول الجوهر مثلاً, لا الفصل المقول عليه“ 
بالتواطق ...»: 


أراد بالقصل المقول بالاشتقاق مثل النفس الحيواني للحساس, والنفس 
الناطقة للناطق. وسائر الصور النوعية لفصول الأنواع الطبيعية للجسم. 
والشيخ في بعض كدبه يعبّر عن الفصل المحمول بالتواطق ب«الفصل المنطقي» 
وهو غير الفصل المبحوث عنه في كتب المنطقيين, لأَنّه من المعقولات الثانية؛ 
بخلاف مثل الناطق والحساس من أوائل المعقولات. 

وقوله*: «وليس يجب إذا كان الفصل الذي بالتواطق موجوداً... »: 


)١‏ شمان. ص 19س .١‏ "]) لشفا الجوهر. 
*) طديما. 4 ) فبلاًمأخذ كلام رازى نقل شد. 
©) هدان.س 0. )١‏ الشفاء؛ نعني. 


+0) الشطاء: على السجوهر. 8 ) همان س 8. 
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يريد أنّه لا يلزم أن يكون فصول الأنواع بازاء صور نوعية خارجية؛ بل 
إنّما يلزم ذلك في فصول الأنواع الجوهرية لاالأعراض؛ ولاكل نوع جوهري. بل 
الأنواع الجوهرية المركبة؛ حيث إِنّ جنس كل منها مأخوذ من مادة, وفصله من 
صورة. وأمًا النوع البسيط من الجوهر كالعقل أو النفس أو نحوهماء فلا جنسه 
مسطابق لمادة'. ولا فصله مطابق لصورة". والصورة هو الفصل الذي 
بالاشتقاق. وباقي ألفاظ الكتاب واضحة. ْ 


# ه©»”»# 


)١‏ دا:لمادته. ؟) دا:لصسررتةه. 


فصل [القصل السايع ] 


في تعريف مناسبة الحنٌ والمحدود 


لما كان الحد هو القول الدالٌ على ماهية الشيء لذاته. فلابد أن يكون بأمور 
لها وجه من المغايرة: وإِلّالم يكن أحدهما أولى بأن يكون دالا والآخر بآن يكون 
مدلولاً؛ ووجه من الاتحاد وإلالم يكن دالا عليه بالذات. فالفرق بينهما إنما هو 
بالاجمال والتفصيل؛ فالمجمل هو المحدود والنوع, والمفصل هو الحد المركب 
من الجنس والفصل؛ إذ البسائط الحقيقية لا حدود لها إذ لا أجزاء لها بوجه. 
وإنما تعرف باللوازم والآثار. 

وإِنّما وجب أن يكون الحد الحقيقي مركبأ من جنس وفصل لأنّ ذا الأجزاء 
إن لم يكن لها وحدة حقيقية كان كالحجر الموضوع بجنب الإنسانء ويكون 
وجوده بالعرض لا بالذات؛ لأنّ وحدته بمجرد الاعتبار, والأمور التي وجودها 
بالعرض غير محدودة. 

وكل ماله وحدة حقيقية فلابرٌ أن يكون بحسب التقسيم تحت إحدى 
المقولات فيكون ذا جنسء وكل ما له جتس لابد أن يكون له فصلء لما عرفت أن 


الفصل السابع / في تعريف مناسبة الحد والمحدود لابه 


الجنس طبيعة ناقصة تمامها بالفصل؛ ولمّا كان الحد دالاً على ماهية الشيء: 
فكان لا محالة بجنسه وفصله. 


[ص 5.س ؛ ] قال: «لقائل أن يقول: إِنْ الحد كما وقع عليه 
الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف:»: 
أكثر الناس قد وقعت لهم الحيرة في كون الشيء جزءاً محمولا ؛ لأنٌّ 
الجزئية نقتضي المغايرة؛ والحمل يستدعي الاتحاد؛ فكيف يكون شيء واحد 
مغايراً لشيء ومتحداً به؟ وذلك لاهمالهم اعتبار الجهات والحيثيات. فمن هذه 
الجهة' نشأت هذه الشبهة ونظائرها. فيقال:إنّ الحد كما بيّنا ووقع الاتفاق عليه 
من أهل الحكمة مركب فيما له وحدة طبيعية من جنس وفصل وهما جزآنٍ للحد. 
ثمّإِنّ الحد عين المحدود. فيكون المحدود أيضْ أ ذا الجزأين أعني المدلول 
عليهما بالجنس والفصل؛ فإِنّ نسبتهما إلى النوع هو نسبتهما إلى الحد. لأنّهِ عين 
الحد"؛ فإذا كان كذلك, فلم يجز حمل طبيعة الجنس ولا طبيعة الفصل على النوع 
والمفروض خلافه؛ هذا خلف. 
والجواب_بعدما علمت الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة أن 
النوع مركب من المادة والصورة: لا من الجنس والفصل؛ لأنّ كلأ من هذين أمر 
ميهم غير محصّل يمكن أن يدخل فيه الآخر وأن لا يدخل. فإذا قلنا عند تحديد 
الإنسان مثلاً: إنّه الحيوان الناطق؛ فلسنا نعني أنه مؤلف من هذين المعنيين 
مجتمع عنهما؛ بل نعني به أنه الحيوان الذي هو بعينه ناطق لا أنّه حيوان ومع 
كونه حيواناً مو شيء آخر أيضأ وهو الناطق حتى يكونا شيئين متغايرين. 


١)داءط:فمن‏ ذلك. ؟) دا(فايش) +لا المهدود. 
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وذلك لأنّ الحيوان بالمعنى الذي هو جنس ليس أمرأً محصّلاً في نفسه حتى 
ينضمٌ إليه شيء آخر هو الناطق؛ كما مرّ تحقيقه؛ فمعنى الحيوان هو الجسم 
النامي الدرّاك' مجملاً. ولا يعلم أنّ هذا الدرّاك أي ذا النفس إدراكه بحس أي 
خبال أو وهم أو نطق. فإذا قلنا: «ناطق»؛ علم ' نفسه حساسة ناطقة فصار المبهم 
محصّلاً. فيكون هذا تعيّناً لمبهم وتحصيلاً لمجمل هي النفس الدراكة. فليس 
كون الجسم درّاكأ وكونه ناطقأ شيئين متغايرين فى الوجود ككونه ناطقاً 
ومتعجبأً؛ يل وجوده درّاكاً هو بعينه وجوده ناطقاً لا بطريق انضمام أمر بأمر؛ 
فإنّ كون الشيء حيواناً-أي كونه جسماأ ذا نفس درّاكة -أمر مبهم الوجود, 
والأمر الميهم الوجود”لا يوجد مالم يتحصل بالفعل؛ وما يوجد بالفعل لا يكون 
مبهماً. فالنفس الدراكة لاتوجد بالفعل بكونها دراكة مالم يتعين ولم يفصل نحو 
إدراكها عن مطلق الإدراك. 

فإذا قيل: إِنْها درّاكة بالحس والتخيل والنطق؛ فميّز؛ عن كونها دراكة 
بالحس فقط _كبعض أنواع الحيوان أو بالحس والخيال جميعاً ولكن بدون 
النطق -كبعض آخر. بل الحساس فقط أيضاً أمر مبهم؛ فمن الحيوان ما له قوة 
اللمس فقط, ومنه ماله اللمس والذوقء أو الثلاثة بدون السمع والبصر؛ كما أنه 
من الحيوان ما يوجد بدون الحس الباطن كلا أى بعضاً. 

وبالجملة؛ إذا وجد الجنس كالحيوان» فوجوده متضمن لوجود أحد 
الفصول؛ لا أنّه ينضم إليه وجود ذلك الفصل من خارج.إذ لا وجود للمبهم في 
الخارج. ولكن جاز حصول المبهم على إبهامه في الذهن؛ فإنَ الذهن ربما يكون 


)١‏ ط:ذو الادراك. ؟) مط: + أن. 


2( ش: - والأمر المبهم الوجود. ؟) داأ: فمميز / ط: مميز. 
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متردّدأ مشككاً في تمام حقيقة شيء كنفس من النفوس أنَّها هل هي حساسة 
فقط أو متخيلة أو ناطقة, ثمٌ تحصّلها بالفكرة واكتساب ' فصلها الخاص فتعرّفها 
وتحدّها بجنسها وفصلها؛ فانضمام فصل إلى جنس إِنْما مو بحسب المعثى 
في ' الذهن على نحو وجود وحصول تعيني ' بعد إبهام ووقوع؛ جزم بعد شك. 
فظهر وتبيّن أنّ الحد مركب من جنس وفصلء بخلاف المحدود الذي هو التوع, 
وإن كان الحد عين المحدود في الوجود. 


+ [ص .س0 ] قال: «وإذا أخذ الحس في حدّ الحيوان فليس هو 

بالحقيقة الفصلء بل هو دليل على الفصل 

أن * فصل الحيوان أنّه ذو نفس ..»: 
بريد بيان أنّ أكثر ما يذكر في التعريفات الحدية بإزاء الفصل فليس هو 
بفصل حقيقي. سواء كان الذي هو فصل حقيقي فصلاً محمولا بالتواطق أو 
فصلاً محمولاً بالاشتقاق؛ بل إِنّما هى علامة الفصل ودليله. لأنّ فصل كل مقولة 
يجب أن يكون من تلك المقولة ‏ على الوجه الذي سبق. قفصل الجوهر جوهر؛ 
وفصل الكم كم: وفصل الكيف كيف؛ مع أنّ المأخوذات في فصول الأشياء من 
مقولة غير مقولة جنسهاء كما يذكر في فصل الحيوان «الحساس». والحيوان 
جوهر والحس انفعال أو إضافة؛ ويذكر في فصل الإنسان «الناطق»؛ وحالهما 
كما مرّ؛ وكذا يذكر في حد الخط المستقيم أو السطح المستوي كون أجزائه على 


)١‏ ط؛ الاكتساب. ") داء مط. طذو. 
") ط: تعبين / مطء دا: نحو حصول تعين. ؛) ط: - وقوع. 
©) الشداء: فإن. 
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وضمع لايكون بعضها أرقع وبعضها أخفض. وفى الخط المستدير والسطح 
بخلاف ذلك والسطح من مقولة الكم؛ وما يذكر في فصلهما من مقولة الوضع 
ويقال أيضأ في حد السواد وهو من مقولة الكيفإِنّه قابض للبصمر. والبياض 
نه مفرّق للبصرء والقبض والتفريق من مقولة الفعل. 

فالحق أنّ هذه الأمور المذكورة في الفصول هي ليست بفصول حقيقية, 
وَإِنّما في لوازم وأمارات جعلت عنوانات لها دالّة عليها. فقصل' الحيوان 
بالحقيقة ليس ذا الحس, بل إِنّما هي ذو النفس الدرّاكة المتحركة بالإرادة أي ذو 
قوة النمو والحس والحركة. فليست هوية نفسه أن يحس بالفعل ولا التخيّل 
بالفعل ولا الحركة الإرادية. بل القوة النفسانية هي مبدأ هذه الأفاعيل 
والانفعالات بل مبدأ مبادئى هذه الآثار. وهذه الآثار صادرة عن قواها كقوة 
الحس وقوة التخيّل وقوة الحركة الارادية؛ بل الحق أنّ النفس كما أنّها مبدأ لهذه 
الآثار المختصة بها كذلك هي مبدأ لجميع الآثار المنسوبة إليها ‏ مختصة كانت 
أو مشتركة كالنباتية والجماعية من التغذية والتنمية والتوليد والحفظ 
وغيرها.ء إلا أنَ بعضها بلا واسطة وبعضها بواسطة. فالتي هي مختصة بالنقس 
ليس بعضها" بأن ينسب إليها دون البعض؛ لكن كلها أو بعضها لشيء ليس له 
فى نفسه اسم لأنّه هوية خارجية وجودية. 

والأسامي والحدود التي تعرف بها الأمور إِنّما هي للنعوت” والصفات 
الكلية؛ وحيث كانت هذه الأمور توايع مخصوصة له. فيضطر الانسان إلى أن 
يخترع له اسمأ مأخوذاً من نسبة ذلك الشيء إليها؛ ولهذا يجمع الحسٌ والحركة 


١)نا:قصل.‏ ") دا (هامش: + أولى. 
") دا: المنمرت. 
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الإرادية معأ في حده ويجعل الحس كأنّه معنى يجمع الحواس كلها -ظاهرها 
وباطنها. أو يقتصر على الحس إمًا بناء على أن أقل درجات الحيوان أن يكون له 
حس واحدء فكل حيوان له حس سواء كان مقتصرأ على الواحد كالخراطين 
والحلزونات أو أزيد؛ وإمّا على أنّ الحس مطقاً يدل على جميع الحواس 
بالالتزام لا بالتضمن, لأنّ الخاص ليس بجزء للعام ليدلٌ اسم العام عليه 
بالتضمن, فإن دلّ عليه تكون دلالته' بالالتزام لا محالة وقد سلف بيان أقسام 
الدلالات في المنطق. 

فإذن: قد ظهر وتبيّن أنّ الحسٌ ليس بالحقيقة فصلاً للحيوان: بل أحد 
لوازم فصله ومبدأ "أحد شعب فصله وقواه؛ وإِنّما فصله بالحقيقة وجود النفس 
التي هي مبدأ هذه اللوازم والشعب كلها. وكذلك الناطق للإنسان ليس فصلا 
حقيقياً له. بل الفصل بالحقيقة هو وجود النفس التي" مسبدأ الإدراكات الكلية 
والحركات الفكرية وغير ذلك من أفاعيل الحيوانية والنباتية وما دونهاء حتى 
إقامة الهيولى بصورة الاتصال وإفادة المقدار لها. لكن عدم الاسم الدال على 
الهوية الوجودية للنقوس وقلة شعورنا بالفصول الحقيقية يضطرّنا_إِمَا هذاأي 
قلة الشعورء وإمًا ذاك أي فقدان الاسم إلى أن ننحرف في إقامة الحدود عن 
حقائق الفصول إلى لوازمها وآثارها الدالّة عليها. فربما نشتق؛ اسم الفصل 
الحقيقي من لازمه كالحساس., فَإِنما نعني بالحساس لا الذي يحس بالقعل؛ بل 
المبدأ الذي من شأنه الاحساس وغيره من الآثار؛ هذا إذا كانت المعرفة به تامة 
ولكن لم نجد اسماً خاصاً له. وربما قلت المعرفة ولم نشعر يحقيقة الفصل إِلَا 


)١‏ طزدلالة. ")ا ش: مبدؤة /دا: مبدأة. 
)٠١‏ مط: - هي مبدا هذه اللوازم... التي/ط: +هي. 5) ش: يشتق. 


بلازمهاواحداً كان أو أزيد. 

وليس الكلام في هذه الأمور -أي الحدود الحقيقية أو الفصول الذاتية 
للأشياء على حسب الحاصل منها في عقولنا. ولا على حسب ما نصنع 
ونتصرف نحن فيها من وضع الأسماء المشتقة من لوازمها لها؛ بل على حسب 
ماهي في ' أنفسها ومن جهة كيفية وجوداتها في ذاتها. 

واعلم أن كثيراً ما دل البرهان على حقيقة شيء في الخارج ونحو وجوده 
مع امتناع حصوله في عقولنا؛ كواجب الوجود؛ فإِنّ البرهان على وجوده وكونه 
بسيطأ حقيقياً يحيط بالأشياء كلها وجوداً وعلمأً. وأنّه فى قوة وجوده فوق ما 
لايتناهى بما لا يتناهى, ومثل هذا الشسيء لايمكن حصوله في عقولنا؛ لكن 
البرهان دلّ عليه من جهة المفهومات " والعنوانات شهادة عليه. فهكذا حال 
بعض الفصول الحقيقية الخافية على العقول في الإشارة إليها بالبرهان "من 
طريق اللوازم والآثار. 

هذا ما وعدناء في الجواب عن إيراد لرّوم الفصلين لنوع واحد. 


+ [ص ه*؟.س *] قال: «كمَّ لو كان ليس للحيوان نفس إلا 
الحساسة كان كونه جسما ذا حس 


ليس جنسا بمعنبى مجرل ..: 
[بيان اتحاد الجنس والفصل ] 
بريد أن يعرّف كيفية اتحاد الجنس والفصل في الوجود اتحاداً بالذات, 


-:١‏ في. - ") دا (نسخة بدل): المقرمات. 
7) دا ط: +إلا. +) ط: رهدناه. 
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وكيفية اتحاد الأشياء التي فيها اتحاد من وجوه أخرى: فالجنس إِنّما يكون 
جنساً إذا كان أمرأ مبهمأ متضمناً بالقوة للفصل لا خارجاً عنه بالفعل' لازم له؛ 
وكذا الفصل إِنّما يكون فصلاً إذا كان متضمتأ للجنس بالقوة. فالحيوان لو" 
لميكن نفسه إِلَا الحساسة حتى يكون معناه جسماً نامياًذا حس فقطء لم يكن 
جنساً؛ إن الحيوان الذي بمعنى الجنس ليس مجرد الطبيعة التي فيها الجسمية 
والنمو والحسٌ فقط. بل على النجو الذي علمت في ما سبق. وإِنّما ذلك المعنى 
نوع تام في الوجود أو جزء مادي لنوع آخر أتمٌ وجوداً وتحصّلاً من ذلك النوع. 
وكذا الفصل كالناطق والحساس إِنّْما يكون محمولاً على الجنس متحداً به إذا 
أريد بالناطق شيء مضمّن " للحيوان بالقوة لا ملتزم؛ له. وبالحساس يشسيء 
مضمّن للجسم النامي لا أمر مستلزم له بالقوة؛ فيجوز لمفهوم الفصل نحو من 
الوجود يكون بعينه محمولاً عليه معنى الجنس. فهذا معنى اتحاد الجنس 
بالفصل. 

وأمًا كيفية اتحاد المادة بالصورة أو اتحاد بعض الأجزاء بالبعض 
كاتحاد مادة الجنس بمادة النوع أي صورته أو مادة أحدهما يصورة الآخر أو 
بالعكسء فعلى نحو آخر؛ وإِنّماهو اتحاد شيء بشيء* خارج عنه لازم له أو 
عار ضن: 

واعلم أنَ كيفية اتحاد المادة بالصورة وكذا اتحاد أجزاء النوع الطبيعي 
بعضها ببعض معرفتها علم غامض شريق, ومسلكها مسلك دقيق لطيف, ليس 


)١‏ ط: القصل. ") ش: لِنّه. 
"') ط: متضمن. 4) ط: ولا بلتزم. 
5) ط: لشيء. 
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كما يلوح من كلام الشيخ وتقريره مراراً. ونحن قد بيّنا تحقيقه وسلكنا طريقه في 
الأسفار الأربعة' ببسط لائق. وتقرير فائق, وتحقيق عميق, ونظر ثاقب, وبيان 
مفصل. ولولا مخافة التطويل والخروج عن أسلوب هذا الشرح؛ لأوردناه؛ ولكن 
تركنا ذكره وطوينا نقله مقتصرا على إشارة خفيفة' إلى موضع الخلاف مع 
الشيخ ضوعف جلاله وقدره_تحاشيأ عن التصريع بالمخالقة والتجاهر بها. 


+>[ص +"!.س ]١‏ قال: «فتكون الأشياء التي" فيها اتحاد على 
أصناف: أحدها أن تكون كاتحاد ..»: 
[في أنحاء الاتحاد] ' 

اعلم أنّ الاتحاد بين الأشياء عبارة عن كون تلك الأشياء متكثرة من جهة. 
وأاحدة من جهة أخرى. وهذا أمر مقول بالتشكيك على أقسامه؛ فإِنّ جهة الوحدة 
قوية في بعض المتحدات, ضعيفة في بعض آخر. فأحقٌ الأشياء بالاتحاد هي 
المعاني المختلفة التي لها وجود واحد حقيقيء كالاتحاد بين الجنس والفصل؛ 
ولهذا يحملان بالذات على شيء واحد بالعدد كما سيجيء إيضاحه. وما ليس 
كذلك على أصناف متقاوتة في جهة الوحدة. 

فإذن» الأشياء من جهة كوتها واحدة على أقسام: 

أحدها أن يكون فيها اتحاد كاتحاد المادة والصورة. فالمادة شيء بالقوة 
غير مستقل الوجود. إذ لا وجود له بانفراده؛ فيتقوّم وجوده بالصورة على أن 


يكون وجود الصورة وجود أمر خارج عن وجود المادة ليس وجود أحدهما 


)١‏ رءك: الالسفار الأمعةج ص 15 به بعر ") مط: خفية. 
") الشفاد + يكون. 
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وجود الآخر. ولكن الفرق بين وجوديهما' كالفرق بين الناقص والكامل 
والض عيف والشديد. ووجود الكامل الشديد يندمج فيه وجود الناقص 
الضعيف. مع زوال نقصه وقصوره الذي هو أمر عدمي؛ فجهة الوحدة فيهما في 
جانب الصورة. ولأجل ذلك يحمل عليها معنيّي ' الجنس والفصل المأخوذين 
منهما؛ ولولا ذلك, لما صمح الحملان. 

فقوله": «ليس أحدهما الآخر ويكون المجموع ليس ولا واحد منهماه-أي 
ليس أحد من المادة والصورة هو الآخر ولا المجموع شيئأ واحدأ ولا شيئاً من 
المادة والصورة موضع نظر, لِما علمت أنّ وجود الصورة فعلية وجود 
الهيولي وكمالها. نعم, لمّا كانت المادة ناقصة؛ في حد نفسهاء ولها تحصّلات 
وجودية مختلفة. فيمكن أن توجد بوجود صورة أخرى؛ فصحّ لأجل هذا أن 
يقال: إن وجود كل من المادة والصورة غير وجود الأخرى. 

و الثاني من أصناف المتحدات ما يكون اتحادها اتحاد أشياء يكون لكل 
منها وجود غير متعلق بالآخر ولا مفتقر' إليه إلا أنها اتحدت في هيئة أو صورة؛ 
فحصل منها شيء واحدإمًا بمجرد اجتماع وتركيب من غير استحالة كالأعضاء 
لبدن الحيوان. وإِمًا بالاستحالة والامتزاج كالعناصر في المركبات الطبيعية من 
الجماد والنبات والحيوان» يناء على ما هو المشهور من بقاء صورها العنصرية 
واستحالتها في كيفياتها. فجهة الاتحاد في هذه الأمور أمر خارج عن ماهياتها 


ووجوداتهاء عارض لذواتها. 
)١‏ ط: وجوديها. ) مطء ط: معنى. 
) هيات الشفله ص 1158 س له ( مطء ذا + الرجوت 


( مط: مفتقراً. 
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الثالث اتحاد أشياء ليس كل منها مستغنياً عن الآخرء بل بعضها لا يقوم 
بالفعل إلا بما انضمٌ إليه حصل فيه, وبعضها متقوم بنقسه بالفعل غير مفتقر إلى 
ذلك البعض المنضم الحاصل فيه؛ كاتحاد الموضوع والعرض مثل الجسم 
والبياض. فيقال لهذا الجسم إِنّه أبيض. والحمل هاهنا حمل بالعرض لأنّ جهة 
الاتحاد أمر طار على ذات الموضوع الذي هو الجسم؛إذ ليست ذاته بذاته' منشأ 
صدق الأبيض عليه. وإنّما له القبول والانفعال. 

فهذه الأقسام الثلاثة جهة الاتحاد والوحدة فيها ضعيفة. لأنّها بعد تمام 
ماهياتها ووجودها. وليس لهذه المتحدات وجود واحدء ولا بعضها يحمل على 
بعضء ولا مجموعها محمول على واحد من أجزائها حمل هو هو. وأضعف منها 
في الاتحاد أمور لاتكون جهة الوحدة فيها أمرا حقيقياً. بل اعتبارياً لا صورة ولا 
عرضاً قارأً. كاليلدة الواحدة والعسكر الواحد. وهذه الأصناف كلها خارجة عن 
القسم من الاتهاد الذي هو أحق الأشياء به. وهو الذي بصدد بيانه الشيخ كما" 
قال: 


+ [ص 5".س ]١‏ دومنها اتحاد شيء بشيء قوة هذا الشبيء منهما ...»: 
[ في اتحاد الجنس بفصله المقسّم ] 
يريد بيان اتحاد الجنس بفصله المقسّم بأنَّ المعنى الذي هو الجنس لكونه 
أمرأً ميهماً مردّداً بين الأشياء من شأنه أن يكون نفسه أشياء كثيرة, لا بمعنى أنّ 
مفهومه من حيث المفهوم عين مفهومات تلك الأشياء. إن لا اتحاد بين مفهوم 
ومفهوم حملاً متعارقا؛ والحمل الأوّلي أيضأ لابد فيه من المفايرة بين 


١)ط:-يراته.‏ "') مط: ‏ كما. 
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الموضوع والمحمول إمّا بالاجمال والتفصيل أو بوجه من الاعتبار. بل المراد 
أنّ معنى واحداً من شأنه أففسن عين هعان مختلفة في أنحاء الوجودات.: كل 
منها في الوجود يكون هذا الشيء؛ لاأن ينضم وجوداتها بوجود هذا الشيء. بل 
بأنّ الذهن قد يعقل معنى كالحيوان مثلا بلا شرط آخر يجوّز الذهن أن يكون 
الحيوان بنقسه إنسانأ وفرسأ وحماراً في الوجود, أو ناطقاً وصاهلاً وناهقاً في 
الأعيان؛ فإذا ضمٌ إلى معنى الحيوان معني الناطق مثلاًإِنّما يضم إليه بأنّه معنى 
آخر في المفهوم لكنه يكون مضمّناً مندمجاأً في وجوده هذا النحو من الوجود 
معيّن له. فإِنٌ وجود الناطق الذي هو الصورة الإنسانية هو بعينه وجود الحيوان 
بما هو حيوان مطلقا؛ وإِنّما يكون وجوده غير وجود الحيوان من حيث التعين 
والإبهام والفعل والقوة والكمال والنقصء لا أنّ هذا غير ذاك في الوجود بأن 
يكون للحيوانية وجود وللناطقية وجود آخر وقد اجتمعا وصارا وجودَ 
الإنسان بالانضمام والتركيب. وكذا الحال في كل فصل. 


+ [ص 4"؟.س 7 ] قال: «مثل المقدار فإِنّه معنى يصح أن يكون هو 
الخط والسطح والعمق لا' أن بقارنه» : 
أراد بالعمق الجسم التعليمي, هو أحد أنواع المقدار. وهذا المثال أوضح 
مثال في هذا البابء لايمكن لأحد مجال البحث في كون المقدار ذاتياً مشتركاً بين 
الثلاثة؛ ولافي أنّ الاختلاف بينها' بالذات لا بأمر خارج. لوضوح أنّ حقيقة الخط 
غير حقيقة السطح وحقيقتهما غير حقيقة الجسم؛ ولافي أنّ الذاتي المشترك 
وجوده بعينه وجود كل واحد منها؛ ولا في أن كلأ منها له معنى خاص زائد على 


)١‏ الشقاءا + على. 9 ) ط:شاهنا. 
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القدر المشترك. 
فإذن: يتّضح بهذا المثال غاية الاتضاح أنه يجوز أن يكون شيء وأحد 
بعينه أشياء كثيرة متباينة في الحقيقة النوعية. إن المقدار معنى واحد هو' الكم 
المتصل القار يجوز أن يكون بعينه خطأ أو سطحاً أو جسما لا بأن يقارنه أمر 
مميّز" فيصير المجموع خطأأو سطح ا أو غيرهما؛إذ لا تركيب في شيء من هذه 
الأنواع. بل الكم المتصل القار شيء قابل للقسمة لايكون في الوجود مجرد هذا 
المعنى فقط؛ وإلا لم يكن جنساً ولا محمولاً على الخط وقسيميه ".يل يجب أن 
يكون وجوده وجود أحد هذه الثلاثة بعد أن يحتمل في نفس معناه أن يكون 
شيئاً منها' لا بالخصوص؛ فالقابل* للانقسام محتمل في ذاته أن يكون اتصاله 
وقبول انقسامه في بعد واحد فقط ليكون خطأ محمولاً عليه. أو' في بعدين 
ليكون في الوجود سطحاأً محمولاً عليه. أو في ثلاثة أبعاد ليكون جسمأ محمولا 
عليه. فالمقدار لايكون في الوجود إلا أحد هذه الثلاثة التي يحمل على كل منها أنه 
المقدار؛ ويحمل على المقدار في كل منها أَنّْه ذلك الشيء: فالمقدار الخطي يحمل 
عليه أنّ هذا الخط بعينه مقدار وأنّ هذا المقدار بعينه خط من غير مغايرة أصلاً 
لافي العين ولافي الخيالء لكن العقل يتصور مفهوماً كليّاً مشتركاأ بين الثلاثة هو 
الكم القابل للقسمة ويفرض له وجودأ؛ ثمَّ إذا أضاف إلى القابل للقسمة زيادة" 
أنه في جهة أو في جهتين أو في ثلاث جهات لم يضفه على أنه معنى خارج عن 
وجود المعنى المشترك لاحق به بعد تحصّله بالقعل في حد نفسه. بل القمابل 


)١‏ دأ: واحد من /ط: واحدا من. ) ط: متميز. 
') ط؛ لقسيميه. غ)) ش: منهما. 
ه) ط: والقابل. 5)ض:-لو. 


)٠‏ ط: + على. 
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للمساواة والقسمة إِنَّما يحصل وجوده بنقسه بأن يكون وجوده في يعد أو في 
بعدين أو أكثر؛ فكونه قابلاً للمساواة بعينه كونه قايلاً لها في بعد وبالعكس, 
وكون هذا المقدار مقدارأً هو بعينه كونه خطأ وبالعكس؛ وهكذا في الستطح 
والجسش: 

واعلم أن مَن كان الوجود عنده أمرأ عينياً. والجنس والفصل وغيرها 
معان ومفهومات كلية, سهل عليه الحكم بكون المفهومات المخنلقة بحسب 
المعنى موجودة بوجود واحد مصداق لحملها ومطايق لصدقها. 


#[ص ١٠‏ :؟؛.ص "] قال: دولا يكون هذا فى الأشياء التى مضت 

وهاهنا وإن كانت كثرة ما ...»: 
يعني ' ليس في الأشياء التي ذكرناها فيما مضى من الطبائع المركّبة من 
الأجناس والفصول هذا النحو من الاتحاد بين أجناسها وفصولها كالحيوان 
مثلاً, فإنَ جنسه وفصله موجودان بما هما مادة وصورة بوجودين متفايرين 
وإن لم يكونا كذلك بما هما جنس وفصل _كما عرفت. بخلاف الذي هاهنا من 
النوع المقداريء فإِنّه وإن كانت فيه كثرة لامحالة من غير شك فيها إلا أنّها ليست 
كثرة حاصلة من جهة الأجزاء. بل كثرة من جهة المعنى بحسب الإبهام 
والتحصيل فيه؛ فإنٌ المغايرة بين الأمر الفير المحصّل' والأمر” المحصّل 
لاتكون إلا في اعتبار الذهن بأن يعتبر في الأمر المحصّل أمرأ مبهماً غير 


)١‏ ط: يفني. 1) ط: ‏ فإنّ المغايرة.. المحصّل. 
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فإِنّ الخط مثلأ أمر محصّل نوعي ممتاز عن السطح والجسم؛ فكما يمكن 
أن يعتبر بما هى خط أي مقدار منقسم في جهة. فيجوز أن يعتبر بما هو مقدار 
من غير شرط آخر. فإذا اعتير غير محصل ثمّ اعتبر محصلاًء لم يكن ذلك 
بانضمام محصل إلى لاامحصلء ولا بآنّ ذلك المحصل شيء آخر' غير الذي هو 
غير المحصل. فهاهنا مغايرة بمجرد الاعتبار العقلي على هذا الوجه أي بين 
الشيء وتحصيله ؛ فإنَّ تحصيل الشيء ليس إلا تحقيقه لا تبديله وهو يكمّله " لا 
يغيّره". فهكذا يجب أن يتصور الاتحاد بين الجنس والفصل وإن كان في غير 
البسائط؛ فإنّ حكمهماء من حيث هما جنس وفصل هذا الحكم أينما كاناء وإن 
كان فيهما اختلاف باعتبار الخارج. 


+ [ص ١*؟.س‏ ؟] قال: دوإنّه وإن كان مختلفاً وكان بعض الأنواع 
فيها تركيب في طبائعها وتنبعث فصولها 
من صورها وأجناسها من المواد ...»: 
يعني هكذا يجب أن يتصور حال الجنس والفصل للنوع الواحد في 
توحيدهما وجوداً. وتكثيرهما من حيث الإبهام والتحصيلء لا غيرء وإن كان 
النوع مختلفاً بالبساطة والتركيب. 
وكان بعض الأنواع ما تكون طبائعها مركّبة من مواد وصورء ينبعث 
فصولها من صورهاء وأجناسها من المواد التى لصورهاء وإن لم تكن أجناسها 
من حيث هي أجناس مواد لهاء ولا الفصول من حيث هي قصول صورأ -كما 


)١‏ مط: - فإذا اعتبر غير... شيء آخر. ") دا (فائمش) تكميله. 
"') دالا تغمره. غ) ش؛ حكمها. 
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علمت من الفرق. 

وبعضها لا شركيب فى طبائعها من مواد وصورء كالمقادير الثلاثة 
والأعراض والجواهر البسيطة من الصور والنفوس وغيرها؛ فإن كان فيها 
تركيب فهو على النحو الذي مرّ ذكره من جهة أخذ الشيء الواحد المحصّل مرّة 
غير محصل وبالقوة ومرّة محصلا وبالفعل. والقوة والإبهام فيه لايكون 
بحسب الوجود, بل بحسب الذهن فقط؛ إن من المحال وجود المبهم على إبهامه 
وحصول الطبيعة الجنسية التي لم يتنوّع بعد وهي بالقوة في وجودها نوعاً من 
الأنواع غير محصّل بالفعل في شيء منها. 

وبالجملة؛ لايمكن للجنس وجود غير وجود الفصل بوجه من الوجوه 
أصلاًء سواء كان النوع بسيطأً كالنفس. أو له تركيب في طباعه كالإنسان. وأمّا 
كونهما جزئين للحدّ-فإنَ الحد لا يكون إلا مركباً-فوجهه كما يذكره. 


#[ص '64'.س ]١‏ قال: «والجئس والفصل في الحد أيضاً من 
حدث كل واحد منهما هو جزء لاحد ..»: 
يعني أنّ الجنس والفقصل من حيث هما مفهومان متغايران يتركب منهما 
الحدٌ؛ فكل منهما ولا.شيء منهما لا يحمل على الحدء ولا الحد يحمل على واحد 
منهما. فلايقال للحد إِنّه جنس ول إِنّه فصلء ولا أيضاً للجنس فقط إِنّه حدّ. ولا 
للفصل إِنّه ' حد؛ فحدٌ " الحيوان مثلأ ليس بجسم ولا حساسء ولاشيء مذهما حدٌ 
الحيوان؛ لكن كل منهما يحمل على المحدود وكذا المجموغ يحمل عليه؛ وهو 
أيضأ يحمل على كل منهما وعلى المجموع. وذلك لأنّ الحد مقام تفصيل النعوت 


١)ط:-إِنّه.‏ 3') ط: - فحد. 
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والأوصاف الذاتية. والنعوت المختلفة لاتكون نعتاً واحدأً ولا بعضها بعضاً 
آخر؛ وأمًا المنعوت بها فيمكن أن يكون شيئأ واحدأ مجملأ يندرج في ذاته تلك 
النعوت. 

فالأجناس والفصول من حيث إِنّها طبائع كلية ناعتة لطبيعة واحدة 
موجودة فإنّها تحمل على تلك الطبيعة المحدودة بها وتعرّفها وتحدهاء ولا 
تحمل بعضها على يعض ولا على المجموع ولا المجموع على بعضها؛ بل الحدّ 
عبارة عن قول يفيد تفصيل معاني طبيعة واحدة. فقولذا: «الحيوان الناطق» يفيد 
معاني شيء واحد في الوجود وهو المسمى بالإنسان_بِأنّه حيوان ذلك 
الحيوان بعينه ناطقء لا أنّه حيوان وشيء آخر' هو الناطق. 

فالمنظور إليه في الحد إن كان هو المحدود. فهو شيء واحد لم تكن له 
كثرة في الذهن فضملاً عن الخارج؛ وإن كان المنظور إليه هو الحدّ المعرّف له. 
ففيه تأليف من معان ونعوت يمكن اعتبار كل منها معنى في نفسه غير الآخر, 
فتكون هناك كثرة في الذهن من أمور كل منها غير صاحبه في المعنى والمفهوم. 

فَمَن عنى بالحد _كالحيوان الناطق -نفس هذه النعوت والعنوانات. كان 
غير المحدود. وإن عنى به الصورة العقلية القائمة بالنفس التي هذه نعوتها 
وأوصافهاء فهو المحدود؛ فإِنّه حيوان ". لأنّه جوهر ذو بعد هو بعينه نام 
حساسء وذلك الحيوان هو بعينه ناطق. 

فظهر أن الحد بأحد الاعتبارين عين المحدود الذي لا كثرة فيه. وبالاعتبار 
الآخر غيره ويكون سبباً مؤدياً إليه كاسبأ له. 


١)ط:-‏ آخر. ") مط: فإِن الحيوان. 
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» [ص ١84.س‏ ؛١]‏ قال: دثُمٌ الاعتبار الذي يوجب كون الحد بعينه 
هو المحدود لا يجعل الناطق والحيوان ..ه: 
يعني أن الحد وإن كان مؤلفاً من جنس وفصل وهما جزآن له. لكنه 
بالاعتبار الذي هى بحسبه نفس المحدود ليس كذلك. أي ليس مؤلفاً منهما؛ ولا 
الحيوان الناطق في المثال المذكور جزآن منه بذلك الاعتبار. بل محمولان عليه 
أنه هوء لا أنّهما شيئان متغايران' في حقيقة المحدود الذي هو الإنسان 
مغايران للذي اجتمعا فيه. فإنٌ الحد مجتمع من نعوت وصفات كلية ليس أحدها 
بحسب المفهوم هو الآخر ولا المجتمع؛ فليس مفهوم الحيوان مفهوم الناطق وإلا 
لكانا لفظين مترادفينء ولا شيء منهما بحسب المفهوم نفس المجموع؛ بل كل 
من المفهومين والمجموع منهما” يصدق على أمر واحد هى ذات المحدود 
ووجوده. لأنّ وجوده بعينه مصداق كثير من المفهومات. فنعني بالمحدود_-في 
مثالنا هذا -الشيء الذي يصدق عليه الحيوان وهو بعينه ' يصدق عليه الناملق؛ لا 
نريد؛ به أنّ مفهوم الحيوانية فيه مفهوم الناطقية, بل أن وجود الحيوانية فيه قد 
استكمل متحصّلاً بوجود النطق. 
فالحد والمحدود وإن كانا في الوجود شيئأ واحدأ كما أنّ مفهوم شيء 
ووجوده الذي هو مصداقه واحد في الخارج, إلا أنّهما متفايران في الاعتبار 
كتغاير المفهوم وما صدق عليه. فالاعتبار الذي يجعل الحد غير المحدود يمنع 
أن يكون الجنس والفصل محمولين عليه. لأنهما جزآن له في هذا' الاعتبار؛ 


)١‏ ط:مفايران. ؟") ش: منها. 
؟) دا: +للذي. 4) مط: لأنّه يريد /ط: لايريد 


©) ط:-هذا. 
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ولأجل ذلك ليس الحد جنساً ولافصلاً وليس أحدهما الآخر ولا المجتمع. فليس 
الجنس فصلا ولا حدأء ولا الفصل واحداً منهما أي من الجنس والحد؛ وليس 
المؤلّف من مفهومّي الحيوان والناطق هو أحدهما: أعني مفهوم الحيوان غير 
المؤلف. ومفهوم الناطق غير المؤلفءإذ لايفهم من أحدهما ما يفهم من المجموع 
ولا بالعكس. ولذلك لايحمل بعض منه على يعض بحسب المقهوم و المجموع 
على بعض بحسب المفهوم؛ فليس مجموع الحيوان والناطق حيواناً ولا ناطقاً 
لأنّ الكل غير الجزء, والجزء غير الجزء الآخرء وكل منهما غير الكل, وهو أمر 
ثالث لهما, لاستحالة أن يصير الجزء عين الكل والكل عين الجزء. 

وهذا كله بحسب المغايرة في المقهومات ' الذي هو شأن الحد. أمّا في 
الوجود الذى هو اعتبار المحدود وشانه. فالجميع واحد والبعض عين البعض. 
ولعلّ الحاجة إلى هذا التطويل والتفصيل الواقع في كلام الشيخ هاهنا لأجل 
الخغفلة والذهول. 


© # 89# 


)١‏ مط: ‏ وكل منهما غير.. في المفهومات. 


الفرق بين مقاصد هذا الفقصل والذي قبله' والذي بعده أنّ المقصود في 
الذي مضى بيان مناسبة الحد للمحدود بأنّ أجزاء ما هو الحد الحقيقي يعني 
المركب من الجنس والفصل كل منهما وجميعها عين المحدود. وكيفية كون 
الحد كثيراً والمحدود واحدأ ؛ والمقصود في هذا الفصل حال الحد في نفسه 
بكونه متفاوتاً مقولاً بالتشكيك على أفراده بأن يكون بعضها مما فيه زيادة على 
المحدود أو تكرار في أجزائه. وبعضها مما ليس كذلك, والفرق بين حدود 
البسائط والمركبات وما ينوط بذلك. وأمّا الفصل الذي يأتي بعده. فالفرض فيه 
بيان أنّ من الحدود ما هو بعض أجزائه بعينه جزء المحدود_كما سيجيء بيانه. 


0 [(ص ,بس 4 ا قال: «والذي ينبقي أن نعرقه الآن أن 


)١‏ ط: - والزي قبله. 


لدان المقالة الخامسة / فى تحقيق وحجعود الكليات وأاحوال الماهيات 
الأشباء كيف تَتحرّد وكدف ...»: 


إنّ من الأمور التي هي حقيق بالعرفان والتحقيق حال حدود الأشياء. فَإِنّ 
بها يتوسل إلى معرفة حقائق الأشياء. وإنّ الأشياء لما كان بعضها بسائط 
وبعضها مركيات وبعضها جواهر وبعضها أعراضء قينبغي أن يعرف كيف 
يحد البسيط؛ وكيف يحدّ المركب, وكيف يحدّ الجوهر. وكيف يحدٌ العرضء وما 
الفرق بين ماهيات الأشياء وصورها. فنقول: 

كما أن بعض الأمور العامة كالوجود والوحدة وكثير من صفات 
الموجود بما هى موجود مع كونها مشتركة بين المقولات ولكن واقعة عليها 
بالتشكيك على سبيل تقدم وتأخر وكمالية ونقصء فكذلك أيضاً كون الأشياء 
ذوات ماهيات وحدود فليس كونها كذلك في درجة واحدة. 

فالحد للشيء قد يكون حقيقياً تامأء وهو الذي يساوي محدوده من غير 
زيادة ونقص؛ وقد لايكون كذلك. فالأوّل كما في الجواهر البسيطة'؛ فإنّ حد كل 
واحد منها مما يتناوله تناولا أَوَّلياً حقيقياًء أي تناولاً بالذات بغير واسطة. وأمًا 
الأشياء التي هي غيرهاء سواء كانت أعراضاً أو مركبة من جوهر وععرض أو 
مادة وصورة: ففي حد' كل منها زيادة على المحدود فلا يتتاولها حدودها 
بالذات وبالحقيقة؛ لأنّ تلك الأشياء إن كانت أعراضاً فالعرض متقوم بالجوهر. 
فلابد أن يؤخذ الجوهر في حده وليس داخلا في ذاته؛ و" إن كانت صركبة صن 
جوهر وعرض والعرض متقوعم بالجوهر فيؤخذ الجوهر في حده مرتين وليس 
في تركيبه إلا جوهر واحد؛ وإن كانت مركبة من مادة وصورة والصورة أيضاً 


)١‏ ش» مط: ‏ البسيطة. 7) قط ط؛ ‏ جد. 
؟) ط: -إن كانت أعراضاً... داخلاً في ذاته و. 


الفصل الثامن / في الحد با 
وجودها الخارجي متعلق بجوهر آخر هو المادة وقد عرفت حال الصور' 
الطبيعية ' من أنّْها متعلقة الوجود بغيرهاء وكذا المقادير والأشكال عرفت أنّ 
وجودها مرتبطة بموضوعاتها. فتكون تلك الأشياء التي هي غير الجواهر 
البسيطة من جهة كونها متعلقة الوجود إمّا ذاتها بغيرها وإِمَا جزؤها بفير ذلك 
الجزء. فهي لا يتحدد إلا بجوهر هو غيرها؛ فيعرض من ذلك أن تكون في 
حدودها زيادة على ذواتها المحدودة بها: 

أمَا الأعراض: فلأنّ ذواتها وإن كانت أموراً خارجة عنها الجوهر لأنّ ما 
جزؤه الجوهر على طريق الحمل فهو جوهر أيضاً إلا أن حدودها مالا يتم إِلَا 
بالجوهر لأنها حقائق ناعتة. 

وأمًا" المركبات التي هي من الجوهر والعرضء فلابدٌ أن يعرض في 
حدودها تكرار وهو أخذ الجوهر فيه مرّتين: مرة لأنّه جزء للمركب فلابد من 
أخذه في حد ما يدخل في ذاته, ومرة أخرى لكونه مأخو ذا في حد الجزء الآخر 
الذي هو العرض لدخول الجوهر في حد العرض كما مّء لأنّ حد المركب لابدّ أن 
يكون مركبأ من حدود أجزائه الغير المتداخلة. 

فحد المركب من جوهر وعرض مؤْلفٌ من حد الجوهر وحد العرض. 
فيعود إلى تثنية ؟ وتكرير يظهر'* ذلك عند تحليل الحدود ورذها إلى مضمّنات١‏ 
وتفصيل المجملات؛ فيكون الجوهر مأخوذاً في حد المركب مرتين وهو لايكون 
في ذاته إلا مرة واحدة. فهاهنا أيضاً للحد زيادة على المحدود كما في حد 


)١‏ مط: الصورة. ش "') ط: الطبيعة. 
")ا ط:_أمًا. 4) ش: ثنية. 
6) ط: فيظهر. "١‏ ) دأ: منضمات (هامش: مضمناته). 


رةه المقالة الخامسة / في تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 
العرض البسيط؛ والحدود الحقيقية ينبغي أن لاتكون مشتملة على زيادات. 

مثال هذا -أي كون بعض الحدود مشتملاً على زيادة -تحديد الأنف 
الأفطس. والقطوسة هي تقعير الأنف لا مطلق التقعير'' وإِلَّا لكان الساق المقعّر 
أفطس؛ فإذن لابدٌ من أخذ الأنف في تحديده, فإذا حددت الأنف الأقطس لابدٌ لك 
من" أخذ الأنف فيه " مرتين. 

فإذن: لا بخلو إمّا أن تكون أمثال هذه التعريفات المشتملة على الزيادة أو 
التكرار ليست حدوداً حقيقية؛ وإِنّما الحدود الحقيقية للبسائط الغير المتعلقة 
بيشىء كالجواهر البسيطة؛ أو يكون حدوداً على جهة أخرى واصطلاح آخرء بان 
يصطلح على كون كل معرّف يؤخذ فيه معنى ذات الشيء سواء كان مع زيادة 
أولا_أنّه حد له. 

وينيغي أن لايقتصر في الحد للشيء على مجزد شرع الاسم كمافني 
التعريفات اللفظية؛ فيجعل أمثال هذه الأمور حدوداً حقيقية من هذه الجهة؛ إن؛ 
الحد كما عرّف في المنطق -ما يدل على ذات الشيء المجهول. ولو كان كل قول 
يدل على الاسم أو يفرض بإزائه اسم حدأ لكان جميع ما اشتمل عليه كتب اللغة 
ككتب الجاحظ وغيره حدودأً. وليس كذلك. فإذن: ظهر أنّ الحدود في هذه 
المركبات والأعراض ليست حدوداً حقيقية. 


#[ص ؛:؟. س١‏ ] قال: «وكل بسيط فإن ماهدته زاته, أنه ليس 


)١‏ مط إدرهر دو موضع): تعقير. 
") ش؛ مطءدا: - فإذا حددت الأنف الأقطس لابدّ لك من / ط: فإذا أخذت الأنف في حده لزم. 
( ط: ‏ فيه. 4 طاى. 


الفصل الثامن / في الحد 905 
هناك شيء قابل لماهينه ولو كان هناك ..»: 

أراد بالبسيط' ما لا جزء له ولا تعلق له بشيء. وماهية النشيء حده. لأنّ 
المراد منها ما يقع في جواب ما هو. وهو لايكون إلا حداً. والمراد ب«الذات» الهوية 
الخارجية؛ فعلى هذا صعّ أنّ البسيط ماهيئّه ذاته, أي حذه يطابق ذانّه ويصدق 
عليها بلا زيادة: إذ ليس له قابل. ولو كان له شيء قابلء لم تكن ماهيئه ' وحدّه 
يقابل ذانّه. بل أزيد منها؛ لأنّ ذاته إِمَا نفس المقبول. أو المركب من القابل 
والمقبول؛ فإن كانت نفس المقبولء. وكل مقبول صورة. والصورة ليست مما 
يقابله حده؛ لأنّ وجودها متعلق بغيره؛ وإن كانت مركبة من مادة وصورة, 
فليست هي بالصورة ما هي فحدها ليس بالصورة وحدّها. إن ماهية الشيء 
وحدّه يدل على جميع ما يتقوّم به ذاته. فتكون المادة مأخوذة في حدّه سرتين 
بوجهين: أحدهما كونها أحد الجزأين للمركب, والآخر كونها مما يتقوّم الجزء 
الآخر أعني الصورة". وهذا معنى قوله ': «فيكون هو أيضأ قد" يتضمّن المادة 
بوجه». وتذكير الضمير باعتبار المقبول. 


+ [ص ه؛.س ] قال «وبهذا يعرف الفرق بين الماهية في المركبات 
والصورة, والصور ة دائماً جزء من الماهية ...»: 

يعني بما ذكرنا -من' أنّ الحد لا يقابل المركب ولا الصورة وأنّ المركب 

ليس صورته ذاتنه يعرف الفرق بين الماهية في المركبات والماهية في 


)١‏ دا: للسيطة. ") طماهية. 
؟) ذا: +يها. غ) بات دقام ص 14س 4ه 
0) يفاد - قب )١‏ ط: مما مرٌ (بماي «بما ذكرنا من»). 


4 المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 


البسيط '؛ وكذا الفرق بين الصورة فى المركيات والصورة في البسيط'. 
ويحتمل أن يكون المراد أنه يعرف الفرق بين الماهية في المركبات والصورة 
فيها. والأوّل أولى: وإن كان الثاني أيضاً مطلوباً. 

وذلك لأنّ الصورة دائمأ جزء من الماهية في المركب وليس جزءاً منها في 
البسيط؛ لأنّ ذاته صورته لا غير إن لا تركيب فيه. 

وأيضاً ماهية البسيط نفسه أي حده_يقايل ذاته؛ بخلاف المركب, لأنَّه ' 
في حدّه زيادة على ذاته. فالمركبات لا صورتها تمام ذاتها, ولا ماهيتها أي 
حدها -يقايل ذاتها. أمّا الأوّل فظاهر. لما ذكر أن الصورة جزء من ذات المركب؛ 
وأمَا الثاني فلأنَ ماهية الشيء ما يكون هو ما هو والمركب ليست ماهيته هي 
ماهي بمادة وصورة كيف كانتاء بل بمادة وصورة مقارنة لهاء وكون الصورة 
مقارنة معنى أزيد من نفس الصورة. وذات المركب في الخارج ليست إلا مجموع 
المادة والصورة؛ هذا؛ المجموع هو المركبء لا غير. والماهية هي كون الصورة 
مقارنة للمادة, أي كون المادة والصورة على وجه الاقتران بها والتركيب معها؛ 
فالصورة أحد ما يضاف إليه هذا التركيب. والمادة أيضاً كذلك. والماهية هذا 
التركيب الجامع للصورة والمادة والوحدة الحادثة منهماء أي هي * مجموع 
المادة والصورة والوحدة الجامعة لها. ففى الماهية زيادة على الذات. 

وما الفرق بين الماهية والصورة في المركبات. فهو أظهر من الفرق بين 
الذات والصورة فيها؛ لأنّ لها زيادة على الذات وللذات زيادة على الصورة: فلها 


)١‏ ط: البسيطة. ؟) ط: البسيطة, 


؟) دا لأن غ) داء ط: وهذا. 


6) دا:من. 


الفصل الثامن / فى الحد فى 


زيادتان على الصورة التي في المركب. 


#[ص ه!!.س ؛١]‏ قأل: «فللجنس بما هو جنس ماهية, وللسنوع 
بما هو نوع ماهية, وللفرد الجزئي أيضاً' 
بها هو مفرد جَرَئْي ماهية ممًا يتقوّم 
به من الأعراض اللازمة وكأن" ..:: 
كان المطلوب فيما مرّ أنّ الحد والماهية في أشياء ذوات ماهيات وحدود 
متفاوت ويكون قوله عليها على سبيل التشكيك" وتقدم وتأخر؛ والمطلوب هاهنا 
أنَ قول الحد والماهية على الجنس والنوع وعلى المفرد الشخصي بالاشتراك 
الاسمي فقطء إن المفرد أيضأاً له ماهية بمعنى ما به الشيء هو ما هى وما به 
الذات هى ما هى لكن ليس له حد بوجه من الوجوه. 
وقوله": «وإن كان للمركب حد مأ» معناه أنه ليس المانع من كونه ذا حد 
أنه مركبء إن قد علمت أنّ للمركب حدأ؛ إلاأنّ حدود المركبات على وجه آخرءإذ 
فيها زيادة على المحدودات, بخلاف حدود البسائط حيث إِنْها تقابل وتوازي 
لمحدوداتها. 
وأمًا المفرد فلا ماهية له بمعنى ما يقال في جواب ما هو. لأنّ المقول شي 
الجواب عنه أمور كلية؛ ولا حد له لأنّ الحد مؤلف من أسماء ناعتة وصفات 
ذاتية كلية وليس في شيء منها إشارة إلى شيء معين محسوس. ولو كانت فيها 


١)ط:‏ _أنضما. ") الشقاء فكآن. 
“') داء مط: تشكيك. ع )ا طني 


( فمأآن س 18. 


ك3 المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 


إشارة إلى شيء لم يكن حداً ناعتاًء بل تسمية فقط؛ لا تعريفا وتفهيما؛ أو دلالة 
على نحو آخر كحركة أو إشارة أو ما أشبه ذلك من إبصار أو لمس؛ فليس في 
شيء من هذه الأمور تعريفاً واكتساباً للمجهول بالنعوت والأقوال الشارحة. 
ولأنَّ كل اسم يجمع ويحصر في حد المفرد الشخصي يكون دالا على نعت 
وصفة: والنعوت والأوصاف لاتكون إلا بمعان يحتمل الوقوع على كثرة فتكون 
وضمٌ الكلى إلى الكلي لا يخرجه عن الكلية واحتمال الشركة: ولا يجعله 
شخصيا؛ نعم. ربما أفاد التأليف والتقبيد للكي بكلي آخر ققلة الشركاء فيه 
بحسب الخارج. فإِنّه إذا كان «آ» معنى كلياً كالكاتب, ثمّ أضيف إليه معنى آخر 
كالضاحك. قلّ الشركاء؛ ثمّ معنى آخر كالأبيض, ثمَّ المتحرك. ثم الأعمى؛ وهكذا 
غيره حتى صار الكاتب الضاحك الأبيض المتحرك الأعمى العالم الورع التقي 
النقيّ إلى ألف ألف صفات ونعوت كلية؛ لم يصر بهذه القيود والمخصصات مما 
يمتنع وقوع الشركة فيه '. نعم؛ ربما كان نوعاً منحصراً في واحد. أمَا الشخصية 
فلايمكن حصولها بهذه النعوت الكلية. قليلة كانت أو كثيرة؛ ولا يمكن معر فته إلا 
بالمشاهدة الاشراقية والاشارة الحسية. كسقراط مثلاً فإئك إن أردت تحديده 
وقُلت: «الرجل الفيلسوف الدَيِّن المقتول ظلماً بالسمٌ المخصوص الذي اسمه 
فرفيون» كان فيه شركة:؛ وإن قلت: «ابن فلان» أى «في زمان الملِك وحكم فلان» 
أيضأ حكمه. وكذا «الكون في الزمان», فكان في المجموع أيضأ احتمال شركة 
على كثيرين إلا أن ينتهى إلى الإشارة أو التسمية اللفظية فبطل كونه تحديداً. 
فإن زدت وقلت: «هى المقتول في مدينة كذا في يوم كذا»؛ فهذا الوصف 


.هيف-:طا)١‎ 


الفصل الثامن / فى الحد ؟ك5ة 


أيضا' مع تشخيص متعلقه من تلك المدينة المعروفة بالحس وخصوصية ذلك 
الجزء الزماني أيضاًكلي محتمل الشركة,إذ العقل مما" يجوّز أعداداً كثيرة بهذه 
الصفة قُتِلوا في تلك المدينة يوم كذا؛ إلى أن يسند إلى أمر شخصيء فحينئذٍ إن 
كان الاطلاع عليه بالإاشارة الحسية أو المشاهدة فلم يكن تحديدا ولا تعريفاً 
عقلياً وإن كان غير ذلك فلم يكن الشخص بهويته الشخصية الممتنعة عن 
الشركة معلوماً. سواء كان المستند إليه شخصاً من أشخاص النوع الكثير 
الأفراد أو من الأشخاص التي نوع كل منها مقصور على شخص والشخص 
مستوف لحقيقة نوعه منكفل لبقاء نوعه يذاته بلا مشاركة نظير له. لكن الفرق 
بن القسم الأَوّل ممّا ليس للعقل سبيل إلى رسمه بخصوصه ولم يعرف متى 
تكوّن ومتى فسد؛ وأمّا القسم الثاني فللعقل سبيل إلى رسمه بخصوصه بنعوت 
كلية, لأنّ تشخصه من لوازم نوعه فيدوم رسمه ولا يفسد؛ ولكن المرسوم من 
حيث شخصه لا يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه إلا بدليل عقلي يحكم 
بدوامه على وجه كليء فلم يكن هذا حداً حقيقياً؛ لأنّ الحد الحقيقي للشيء ما 
يعرف به ذات الشيء بما" يدخل في ذاتهء ومن جملة ما يدخل في ذات الشخص 
بماهو شخص تشخّصه الذي به يمتنع عن الشركة. وما يعرف العقل بالنعوت 
والدلائل يكون كليأ؛ فلم يكن حداً حقيقياً له. 

فظهر بهذا البيان أنه لا حدّ حقيقياً للمفرد الشخصي.ء وإنّما يعرف بلقب أو 
إشارة حسية أو علم شهودي أو نسبة إلى أمر تعرف بأحد هذه الأمور. 


واعلم أنّ السرّ في أنّ الشخص بما هى شخص لايمكن معرفته بالحد أنّ 


)١‏ مط: ‏ أيضماً. *) ط: مما. 


*) ذا (تصحيع شده درهلمش). ط: مما. 
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تشخّص الشيء إِنْماهو نحو وجوده. والوجود_كما ذكرنا مراراً-هوية بسيطة 
عينية لااجنس لها ولافصل فلا حدّ' لها؛ لأنْ هذه كلها مقهومات كلية لايعرف بها 
إلا الماهيات والطبائع الكلية؛ والواقع في جواب ما هو أقوال كلية. فالوجود لا 
ماهية له بهذا المعنى, وَإِنَّما له الماهية بمعنى آخر أي ما به الشيء هو ما هو. 
وإذا" قيل: «الوجود ماهيته عين هويته» أريد بها هذا المعنى؛ وإذا قيل: «الأشياء 
ذوات" ماهياتها غير وجوداتهاء أريد بها المعنى الأوّل. فإذن» الشخص بما هو 
شخص لا يعرف إلا بالإشارة الحسية أو العلم الحضوري الذي هو عبارة عن 
وجود الشيء الخارجي للمدرّك عند المدرك. 

والحدود والرسوم من جمملة العلوم التصورية المحمولة على 
المحدودات الصادقة عليها مادام وجودها؛ فإذا كان المحدود مما له أقراد كائنة 
فاسدة فلم يكن صدق الحد على شيء منها دائماً؛ بل صدق ؛ عليه متى وجد. 
وكذب متى فسد. فإذا وجد كان محدوداً بحدّه. وإذا فسد لم يكن محدوداً بحدّه؛ 
فيكون حمل الحد عليه تارة صادقاً وتارة كاذباً. فلايمكن العلم به من طريق 
الحد ولا الوثوق' بوجوده منه إلا اتباع الظنّ دائما أو بنحو آخر غير التحديد 
العقلي كزيادة إشارة أو مشاهدة حضورية فيصير بتلك الزيادة معيناً محدوداً 
موثوقاً به. وإذا لم يكن. لايكون إلا مظنوناً. لا معلوماً بذلك الحد فقط أنّ له حده. 

فلم يكن الجزئي محدوداً بالحقيقة إن المحدود بالحقيقة ما يكون صدق 
حدّه عليه يقينياً دائماً. فمن أراد أن يحد الجزئيات الفاسدة؛ فقد ركب شططأ 


١)مط:ولاحدٌ‏ ") ط:فإذا 
*) ط: + ماهيات. 4) مط: يصدق. 
) دا: الوقوف. 
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فقد ثبت أن لا حدّ للشخصي " ولا ماهية له بمعنى ما يجاب به عن السؤال 
ب «ما هو»؛ فيكون قول الماهية عليه وعلى الأنواع والأجناس بالاشتراك أو 
الحقيقة والمجاز. 

واعلم أنّ في هذا الفصل وجوهاً من النظر والبحث: 

الأؤل:إنّ الحد-كما علمت غير مرة -ليس للوجودات, وإِنّما هو للماهية أي 
لذي الماهية. ثم إنّ عرضية الأجناس” وأنواعها إِنْما هي نحو وجودها. وليس 
مفهوم العرضية داخلاً في ماهيات الأعراض كالسواد مثلاً ؛ فإنّ له ماهية نوعية 
وهي اللون القابض للبصرء واللون ماهية جنسية وهو الكيفية المبصرة؛ ولها 
تعلّق بالموضوع وهو نحو وجودها وعرضيّتها. فلايلزم دخول الموضوع في 
حدود الأعراض: فلم يلزم تحديدهاء زيادة الحد على المحدود. 

الثاني: إنّ الحد إِنّما يكون لذوات الماهيات التى لها وحدة ملبيعية. سواء 
كانت بسيطة خارجية أو مركبة من مادة وصورة. وأمّا المركب من مقولتين 
كجوهر وعرض مثل الجسم المتحرك أو الإنسان الأبيض؛ فليس له حد غير 
حدود أجزائه. كما لا وجود له بالذات إلا وجود أجزائه. وقد مرّ من الشيخ ذكر 
هذا المطلب حيث قال في أوَّل المقالة الثانية": «إنّ الوجود قد يكون بالذات مثل 
وجود الإنسان إنسانأً. وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض. والأمور التي 


بالعرض لا تحد»؛ فلنترك الآن ذلك». 
)١‏ إلهبان الشذاه ص 47؟, س .١7‏ "') مط ط؛ الشخص. 
*) ط: أجناس الأعراض. #) مط تجديدها. 


( إلهبات الشفاه حص 07, 
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فعلم أنّ المركب من الجوهر والعرض لا حد له فلم يلزم من هذه الجهة 
أيضأ تكرار في الحد وزيادة له على معنى الحدود' في نفسه. 

الثالث: إِنّ في مثال الأنف الأفطس مع ما سبق من أنّ المركب من 
الموضوع والعرض لا حد له. ففيه أنّ إطلاق الفطوسة على تقعير الأنف دون 
تقعير الساق وغيرها" أمر لفغلي مختص رعايته بلفغة العرب لأجل زيادة 
الافصاح” الذي فيها؛ فسمّوا هذا التقعير فطوسة لا لأمر فصلي زائد على نفس 
التقعير منوّع له داخلٍ في حده مختصٍ به دون سائر التقعيرات. وكذلك سمُوا 
أنحاء باطن القدم خمصاًء والقدم المنحني أخمص. ولهم أن يسمّوا تقويس 
الحاجبين باسم مختص. واستقامة الأنف باسم. دون سائر التقويسات 
والاستقامات. وذلك لا يوجب دخول معنى ذاتي في هذا القسم من الانحناء 
والتقويس والاستقامة حتى يجب أخذه في الحد. 

وبالجملة. الإضافة إلى مطلق الموضوع غير داخل في ماهية الأعراض, 
فضلاً عن الموضوع؛ ؛ بل هذه أمور اعتبارية وضعية ليست حقيقية حتى تكون 
لها ماهيات وحدود. 

الرابع: إن قوله": «إنْ البسيط ذاته صورته؛ والمركب ليست ذاته 
صورته. بل الصورة مع المادة» غير مستقيم؛ فإِنٌ اسم الصورة أخذها في 
الموضيعين بالاشتراك الاسمي. فإِنْ الصورة قد يقال على الماهية النوعية؛ وقد 
يقال على الأمر الحالٌ في المحل الذي لا يتقوّم وجوده ولا تتم نوعيته إلا بما حل 


)١‏ ط: المحدون. ") داء مط: غيرة. 
'') مط: الايضاح. غ) دا: + الخاص. 
ه) لهبات الشفلهء ص 1)5. س 8 [با لختلاف در لفظ). 
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فيه؛ فلا يصح أن يقال للبسيط المفارق عن المادة «صورة» بوجه من الوجوه. 

فقوله': «كل بسيط صورته ذاته» إن أراد بها المعنى الثاني فلا فائدة في 
هذا الكلام, لأنّ المركب من الشيء وغيره غيره؛ وإن أراد بها المعنى الأوّل؛ فلا 
فرق بين البسيط والمركب فى أنّ طبيعتها النوعية وصورتها العقلية محمولة 
عليها ولا تكون الصورة العقلية للمركب جزء ماهيثه بل هي مجموع صورته 
ومادته. 

والعجب أنه قد ذكر أنَ صورة الشيء هي ماهيته التي بها هو ما هو شمّ 
يقول عقيبه ": «ومادته هي حامل صورته». وهذا بعيد. فإنَ المصورة بالمعنى 
الذي يصمٌ أن تحمله الهيولى ليست الصورة التي هي بمعنى الماهية؛ فإنّ هذه 
الصورة هي مجموع المادة والصورة في المركب. لا ما تحمله المادة نفسيه. 
نعم, قد تعمّم الصورة في الاستعمال بحسب اصطلاح أعمّ فيعنى بها ما يستكمل 
به نوع من الأنواع ويكون به بالفعل في ذاته؛ فالنفس بهذا المعنى صورة, 
والفصول باعتبار ما صورة. والمشخصات أيض أ كذلك. فعلى هذا ليس المعنى 
الجنسي ولا الماهية النوعية من حيث هي معتبرة حقيقة نوعية, لاحتياجها إلى 
مكملات شخصية. وبالجملة؛ فقوله': «إِنّ البسيط ذاته صصسورته؛ والمركب 
صورته ليست ذاتسه؛ بل جزء ذاته» غير مستقيم؛ إذ ليست الصورة في 
الموضعين بمعنى وأحد. ٠‏ 

الخامس:إِنّ قوله' : «إنّ كل بسيط فإنّ ماهيته ذاته, وأمّا المركبات فليست 
ماهياتها ذاتها»_وأراد ب «البسيط» مالا جزء له ولاقام بشيء -ليس بموجّه؛ لأنّ 


(١‏ جنانكه اشاره شد غين عدارت الشفاء نيست. 3( جنين عبارتى در اين فسمث نيست. 
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مراده كما شرحنا أن حد الصورة القائمة بمادة كحد العرض مشتمل على زيادة 
وهي أخذ المحل في حده. وأنّ حد المركب مشتمل على أخذ المادة فيه مرتين: 
مرة لأنَّه جزء للمركبء ومرّة لأنّه مأخوذ في حد الجزء الآخر أعني الصورة. 

وفيه نظر: أمَا الأوّل؛ فإنّ الصورة في ذاتها وحقيقتها غير مفتقرة إلى 
المادة. لأنّها متقدمة على المادة شريكة علتها التي هي الجوهر المفارق, سواء 
كانت صورة امتدادية مقومة للجسمية المطلقة أو صورة طبيعية منوّعة للجسم 
-كما حقق في مباحث التلازم بين المادة والصورة _؛ وإنما تحتاج إلى المادة في 
لوازم تشخصها وأفعالها وانفعالاتها. ومثل هذه الأمور لاتكون داخلة في 
ماهيات الأشياء وحدودها. لأنّها من توابع الوجودات وقد علمت أنّ الوجود غير 
داخل في الماهيات والحدود. 

وأخا الثاني, فقوله': «إنّ ماهية المركب جامعة للصورة والمادة, 
والوحدة الحادثة منهماء؛ أقول: هذه الوحدة ليست وحدة تأليفية حادثة ولا 
زائدة على حقيقة الصورة. بل الصورة هي تمام المادة وكنمالهاء والمادة 
منغمرة فيها. والشيء مع تمامه هو ذلك الشيء بالفعلء ومع ذاته بالقوة, وتمام 
الشيء هو ذلك الشيء على وجه أكمل وأولى؛ ونسبة المادة إلى الصورة في 
الوجود والتحقق كنسبة الجنس إلى الفصل في التقرّر والتحصل. 

وقد بالغ الشيخ في بيان أنّ انضمام القصل إلى الجنس ليس كانضمام 
معنى خارج إليه؛ فإذا انضمٌَ إلى مفهوم الحيوان قولنا: «الناطق» فليس إِلّا تعبين 
الحيوانية المبهمة. والفرق بينهما كالفرق بين المبهم والمحصّلء إلا أنَ العقل 
يعتبر النوع تارة مبهماً وتارة معيناً قيعتبرهما جنساً وفصلاً. ويجعل النوع 


)١‏ فمان س :١3‏ «والماهية هي نفس هذا التركيب الجامع للصورة والمادةء رالوحدة الحادتة منهما لهذا الواحد». 
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مركباً منهما في الذهن وهما في الخارج شيء واحد. وحال المادة والصورة في 
الوجود شبه حال الجنس والفصل في التقرّر؛ فإِنّ المادة تارة توجد فى الخارج 
لابهذه الصورة, وتارة بهذه الصورة: لأنّها مبهمة الوجود كما أنّ الجنس مبهم 
المعنى النوعي؛ فإذا' وجدت بصورة معينة كان وجودها بعين' تلك الصورة, 
لكن للعقل أن يحلل النوع المادي ويعتبر فيه وجودا للمادة ووجوداً للصورة من 
جِهِتّي النتقص والكمال والقوة والفعل ويأخذ من أحدهما المعنى الجنسي ومن 
الآخر المعنى الفصليء ويجعلهما حداً للمركب وماهية له من غير حاجة إلى 
زيادة معنى ولا تكرير وثنية للمادة. 

السادس: إن قوله": «للجنس ماهية وللنوع ماهية وللمفرد الجزئي أيضاً 
ماهية» كلام مغلط يوهم أنّ الماهية بمعنى واحد_وهى معنى الحدّ يقال على ' 
الثلاثة. وليس كذلك؛ إذ لا حد ولا ماهية للشخص بما هو شخص ‏ إذ الوجود 
-كما علمت _داخل في الهوية الشخصية؛ والوجود لا حدّ له ولا ماهية؛ فكذا 


الشخص. 
© © #» 
١)دادفماذا.‏ *) ط: بين. 


') فمان س 14. +) ش: - على. 


فصل [الفصدل |اتاسم ] 
فى مناسية الحد' وأجزائه 


يريد بيان أنّ أجزاء الحدّ قد تكون متأخرة عن المحدود؛ بخلاف أجزاء 
المحدود, فإنّها لاتكون كذلك أصلاً. 


+ [ص ؛4'.س ؛] قال: «ونقول: إنّه كثيراً ما يكون فى الحدٌّ أجزاء 
هي أجزاء المجدود. ولدس إذا قلنا 5-98 
أجزاء الحدّ قد تكون أجزاء المحدود بعينهاء والفرق بينهما من جهة 
الوجود والمعنى؛ وقد تكون غير أجزاء المحدود؛ وربما تكون نفس المحدود 
من أجزاء حذه. 
ولعل قائلاً يقول: إِنُكم قلتم: إن الجنس والفصل ليسا جزأين موجودين 
للنوع؛ فكيف تكون أجزاء الحد أَجِرَاءَ المحدودء والمحدود ‏ وهو النوع لا جزء 


)١‏ دا الحدود. 


الفصل التاسع / فى مناسبة الحدٌ وأجزائه 6/١‏ 
سجس سه سس ع بج سه سسأ ب سب جه سه سج وس سي سيب وه بيد سج اا سسسب ...ب ا سس اه جب ب ست سه جيني د يلد مد سس سس سس سيا 


له. إذ الجنس عينه والفصل عينه وكلاهما محمول عليه متحد معه؟ 

فيقال له: ليس ' إذا لم يكن الجنس ولا الفصل جزءاً للنوع لم يكن" جزءاً 
أصلاً. بل قد تكون لبعض الأنواع المحدودة أجزاء هي ليست بأجناس وفصول 
وإن كانت مناسبة لهاء وذلك من أحد صئفي الجواهر والأعراضءإذ كل منهما 
صنفان: مركب وبسيط؛ أمَا المركب الذي في الأعراض فهو من" الكميات 
-متصلة كانت كالمقادير؛ أي منفصلة كالأعداد إلا أنّ الأجزاء في المتصلات 
بالقوة وفي المنفصلات بالفعل؛ وأمّا الذي في الجواهر فهو من الأجسام التي لها 
مادة وصورة كالحيوان المركب من النفس والبدن. قهما جزآن للنوع, بإزائهما* 
الجسم النامي والحساس جزآن للحد'. 


+ [ص 44؟.س 4] قال: «وظاهر الحال يؤمئ ' إلى أن ...»: 

لما كان الحد بالذاتيات وهي أقدم من المحدود, فظاهر الأمر يدل على أنّ 
أجزاء الحد لابد أن يكون أقدم من المحدود؛ لكنّه كثيراً ما يتفق أن يكون العكس 
فيكون المحدود أقدم من أجزاء الحد, كما في تحديد القوس وتحديد الإصسبع 
وتحديد الزاوية الحادّة؛ فإنّ هذه الأمور إِنَّما تحدّ بما هذه أجزاء له. يعني أن 
الإصبع مثلاً جزء من الانسان, فإذا أريد أن يحدّ الاصبع يحدّ بالإنسان الذي هو 
كل له ولباقي الأعضاء. ولا يحدٌ الانسان بالاصبع؛ والقوس جزء من الدائرة, 


1)عط:-ئليس. ") ط:-لم يكن. 


”)ا ط: في. 5) مط: كالمقادير كانت. 
6) ط: بإزائها. 5) دا: + أيضماً. 


0) ش: ذوهى. 
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فإذا أريد تحديده؛ يقال: إنّها قطعة من الدائرة ولا تحدّ الدائرة بالقوس؛ والحادة 
جزء من القائمة وتحدّ بالقائمة'. ولا تحدّ القائمة بالحادة؛ فهذه الكلات تقع في 
حدود أجزائهاء ولا تقع هذه الأجزاء في حدود كلاتها. وكان يجب أن يحد الكل 
بجزئه لاأن يحدّ الجزء بما هو كلّه. فلابد أن يعرف لهذا الأمر منشأ وعلة. 


+ [ص +؛!.س ]1١‏ قال: «فنقول: إِنّ هذه ليس شيء منها أجزاء 
الموضوع " هي" من جهة ماهيته ...»: 
يريد بيان اللمّية في كون هذه الأمور واقعة في حدود أجزائها وعدم كون 
الأجزاء واقعة في حدودها'. 
اعلم' أنّ أجزاء الشيء قد تكون أجزاء لماهيته' وصورته الحقيقية 
العقلية وقد تكون أجزاء لوجوده وصورته الكونية. وأجزاء الوجود أيضأً قد 
تكون أجزاء لأصل الوجود. وهي التي لابن من تحقّقها في تحقّق الشيء أينما 
وجد النشيء وكيف وجد ومتى وجد؛ وقد تكون أجزاء له بحسب كمال ذاته 
وتمام خلقته. فالتي تقع من الأجزاء في حدود الأنواع إِنّما هي أجزاء ماهياتها, 
وهي المعاني المحمولة عليها المتحدة معها في الوجود؛إذ قد علمت أنّ الوجود 
بالقياس إلى الماهية كالعرض بالقياس إلى معروضه. فكذا أجزاء الوجود 
بالقياس إلى أجزاء الماهية كالعوارض لتلك الأجزاء؛ والتحديد إِنّما يقع بذاتيات 


الأغوو المحدودة, لا بعرضياتها. 
( ط: ‏ وتحد بالقائمة. " ) د (هامش). ط: المحدود / النشقاء: النوم. 
0 الشطلم: - هي. ع( دا:- وعدم كون الأجزاء واقعة في حدودها. 


4) مط: واعلم. )١‏ ط: لماهية. 


الفصل التاسع / فى مناسية الحد وأجزائه زفك 


فإذن, ليست الأجزاء الوجودية داخلة في التحديد, فضلاً عن الأجزاء التي 
لا مدخلية لها في أصل الوجود وقوامه؛ بل في كمالية الوجود أو في كمالية 
أجزاء الوجود أو في حسنها وزينتها؛ فالأولى كاليد والرّجل, والثانية كالأصابع 
والأظفارء والثالثة كالحاجبين والأشفار. فإذا تقرّر هذا فنقول: 

هذه الأجزاء إِنّما لاتقع في حدود كُلاتها لأنّها ليست هي أجزاء 
لموضوعاتها من جهة ماهيتها وصورتها العقلية: فماهية الإنسان هي المركب ' 
من الحيوان والناطق؛ وماهية الدائرة هي الخط المستدير إن كانت خطية: أو 
السطع المحاط بالخط المستدير إن كانت سطحية -فجزآها إِنّما هما الخط 
والاستدارة أو السطح وكونه محاطأ بمستدير, وماهية القائمة هي السطح 
المحاط بخطين متلاقيين يقوم أحدهما بالآخر؛ فليس الإصبع جزءاأً من ماهية 
الانسان, ولا القوس جزءاً من ماهيه الدائرة' ولا الحادّة" جزءأ من القائمة؛. إذ 
ليس من شرط الانسان من حيث هو إنسان" أن يكون ذا أصبع ولا أن يكون ذا 
يد أو رجلء ولا من شرط الدائرة أن تكون لها قطعة. ولا من شرط القائمة أن 
تكون فيها حادة؛ يل هذه الأمور مما توجد بعد تحقق ماهية الكلات وصورتها 
لانفعال أو هيئة تعرض لموادها وموضوعاتها الخارجية أو العقلية: فهي إِنّما 
كانت أجزاء لموادّها لا لماهياتها وصورها العقلية. 

واعلم أنّ البدن مادة خارجية للإنسان. لأنّه نوع' مركب في الخارج من 
البدن والنفس وهما المادة والصورة. وأمًا الدائرة السطحية فهي نوع بسيط في 


)١‏ داءمط: المركية. ؟) دا: - ولا القوس جزءاً من ماهية الدائرة. 
*) ط: اتحاده. 5) داء مط: ‏ ولا الحادة جزءا من القائمة. 
0) ط: الانسان. 1) مط: - نوع. 
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الخارج. لكذّها مركب عقلى من مادة وصورة عقليتين؛ فالسطح مادة عقلية 
لصورة الدائرة. وكذا الزاوية القائمة لها مادة عقلية وصورة عقلية. فالسطح 
مادة عقلية لصورتها أعني هيئة الزاوية القائمة. 

فالإنسان إِنّما يحدث من الصورة الإنسانية في مادة كونية: ثم يحدث له 
الأعضاء من جهة انفعالات واستحالات' تحدث فيها شيئاً فشيئاً حسب فعل 
المصوّرة لححماجة النفس إلى آلات " وأدوات هي شرائط أفعالها ومبادىٌ 
استكمالاتها ممّا لاادخل لها في أصل الماهية والصورة الإنسسانية: بل في 
الارتقاء إلى غاياتها والإبقاء لحياتها الشخصية والنوعية؛ كما يدل عليه علم 
التشريح. 

وأمًا الدائرة والزاوية: فالانقسام لسطحهما ومادتهما العقلية الذي يوجب 
حصول القوس والحادة فيهما ليس ممًا يتعلق به استكمال لمادتهما 
بصورتهماء أعني الشكل المستدير والهيئة المسمّاة ب «الزاوية القائمة». ولو 
كان الانقسام الواقع في المادة السطحية إلى القسي والزوايا الحوانٌ ممّا يتعلق 
بها استكمال صوري لهما". لكان كل دائرة منقسمة إلى القسي وكل زاوية ذات 
أجزاء زوايا حادة؛ وليس كذلك وليست هي من الملازمات فضلاً عن المقوّمات؛ 
لأنّ ما نحن فيه يخلو من الانقسام ومن تلك الأجزاء. كما يخلو الإنسان مما 
يجري مجرى تلك الأجزاء كالاصبعء كما مرّ من أنّ الإانسان ليس يحتاج في 
الانسانية إلى مثل هذه الأعضاء.ء بل ليستعمل مادته البدنية إذا تمّت أحواله 
لأغراض وغايات أخرى. فمثل هذه الأجزاء التي هي.للمادة وبسببها؛ لغايات 


)١‏ ط: الانفعالات والاسمتحالات. ") مط: الآلات. 
( ط: لها,. 2)ن:-_ويسبيها. 


الفصل التاسع / فى مناسبة الحدّ وأجزائه ا 


أخرى لا لحاجة الصورة إليها في أصل القوام ليس ممًا يؤخذ' في الحد البثّة. 
فهذا هو السبب في عدم وقوع هذه الأجزاء في حدود ما هي أجزاء له. بقي الكلام 
في علة وقوع تلك الكلات؟ في حدود أجزائها؛ فاسمع لما يتلى عليك. 


» [ص 4؛؟.س ]٠١‏ قال؛ «لكثها إذا كانت أجرَاء المادة ولم تكن أجزاء ..»: 

يعني أنّ هذه الأجزاء كما لم تكن أجزاء للماهية ولا للصورة:, كذلك ليست 
أجزاء للمادة نفسها بما هي مادة مطلقة ولا بما هي لتلك الصورة بحسب نفس 
طبيعتها وذاتها وأصل وجودها مطلقاً؛ إذ ليس من شرط الجسم بماهو جسم أن 
يكون له أصبع ولا يناسبه أن يكون ذلك جزءاً له؛ ولامن شرط السطع أن يكون 
جزؤه قوسا أو زاوية؛ ولا أيضاً من شرط مادة ماهية الإنسان وصورته أن 
يكون فيها أصبع. لكن لما كانت الصورة الإنسانية اقتضت في مادتها لغاية 
أخرى راجعة إليها أن يكون فيها أصبع فوجب أن تؤخذ في حده الماهية النوعية 
٠‏ الانسانية وصورتها الخاصه؛ وكذا لمّا كانت الدائرة اقتضت أن تكون مادتها 
السطحية إذا جزّأت وقسّمت بخط كان جزؤها قوسأ فوجب أن تؤخذ الدائرة في 
حد القوس؛ وكذا قياس حال القائمة مع الحادة. فلأجل هذه العلة تؤخذ صورة 
هزه الكلات -أي ماهيتها النوعية -في حدودها هذه الأجزاء. 

وبالجملة. ليست جزئيتها بالقياس إلى ما وقعت في حدودها ولا التي 
وقعت في حدودها مما يفتقر إليها في أصل قوامها أو في قوام مادتها بما هي 
مادتها على الإطلاق'' وإِنّما الافتقار إليها في شيء زائد على أصل قوامها وقوام 


)١‏ ش: - أخرى فمثل هذه الأجزاء... ليس ممًا يؤخذ 
؟) ش: - الكلات. "') ط: +بوجه. 
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مادتها النوعية؛ بل هذه الأجزاء تفتقر في قوامها إلى هذه الكلات, لأنّها ناشئة 


عنها دبوجه: فلا جرم نؤحذ في حدود هذه الأجزاء. 


+ [ص 4؛4؟.س ]١١‏ قال: «ثمٌ تفترق' هذه الأمثلة الثلاثة فإِنَّ 
الاصبع في الانسان جزء بالفعل, فإذا 
حدّ أو رسم الائسان من حيث ..»: 
لما ذكر جهة الاشتراك بين هذه الأمثلة الثلاثة. وهي أنّها ليست أجزاء 
لماهية ما هو الكل ولا لمادتها من حيث أصل ذاتها وصورتها ولهذا لم تفع في 
حدود تلك الكلات أنفسها لهذه العلة: وأنّها وقعت في حدودها نفس تلك الكلات 
لعلة أفادها أيضاً؛ أراد أن يذكر جهة الافتراق بينها: 
ما بين المثال الأول والمثالين الأخيرين. فبأنّه جزء موجود بالفعل فيما 
هو كله وهما جزآن موجودان بالقوة فيما يقاسان إليه بالجزثية؛إذ الإصبع 
موجود بالقعل فى الإنسان الشخصي" الكامل الأعضاء وجزه له فإذا أريد 
تحديده لابدّ أن يؤخن"الإصبع في حده؛ وكذا لى أريد أن يرسم هذا الإنسان من 
حيث هو كامل الأعضاء لابدّ أن يؤخذ الاصبع بذاته أو بصفة تساويه. 
واعلم أنّ قول الشيخ': «إذا حدّ أى رسم الإنسان من حيث هو شخص 
كامل» لا ينافي قولنا سابقاً إنّ الشخص بما هو شخص لا حدّ له؛ لأنّ المراد مما 
ذكرنا أنّ الشخص لا حدّ له من جهة شخصيته. لا أنّه لاحدّ له من جهة ذاته 


)١‏ ط: يفرق. ( دأ: - الشخصي. 


") دا: + هذاته. + ) الهيات الشفاه ص ١11:.س ١١‏ 


الفصل التاسع / في مناسبة الحدٌ وأجزائه با 
النوعية أى' الصنفية. فزيد مثلاً له حد من" جهة إنسانيته التي هو أصل ماهيته. 
وله حد من جهة كونه كامل الأعضاء أو أسود أو عالما' أو غيرذلك؛ نعم, الحد 
والرسم لايكون إلا بتصورات عقلية كلية. والحاصل أنّ في هذا المثال ثلاثة 
أشياء؟: 

أحدها: إن الإصبع لايقع في تحديد الإنسان؛ وقد علمت وجه ذلك. 

الثاني إِنّ الاصبع داخل في تحديد الإنسان الكامل الأعضاء الصنفي أو 
الشخصيء لأنّه جزء ذاتي لذلك الإنسان في كونه شخصاً كاملاً. 

الثالث*:إنّ الإنسان المطلق واقع في حد الاصبم لأنّه مما يقتضيه؛ وهذا 
كما يؤخذ في حدّ أحد المتضايفين ذات المضاف الآخر مع سببيته الموجبة 
للإضافة بينهما. 

والأمر الثاني يختص بهذا المثال وبه يفترق عن الباقيين, لأنّ هذا القسم 
وهو الإنسان الكامل من الجمل والكلات التي يجب أن يكون الجزء فيها جزءاً 
بالفعل لا بالقوة. 

وأمًا١‏ المثالان الآخران يعني الدائرة والزاوية القائمة , فليسا مسن 
الجملة " التي يجب أن يكون فيها جزء بالفعل. 


+ [ص ٠50؟.س‏ 1] قال: «وبشبه أن تكون الدائرة إذا قسّمت بالفعل 
إلى قطعة* بطلت الوحدة لسطحها' ...»: 


السسسسس-ممم 


١)طان.‏ ؟) ش:له. 

"') ش: عدلاً. 4) ش: مط: ‏ أشياء. 
ه) داء مط والثالث. 5) مط:-وأمًا. 

) مط: الجمل. 8) اللابقاء: قطع. 
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لمّا قرّر الفرق بين المثال الأوّل وذينك الآخرين بِأنّ الجزء فيه بالفعل 
وفيهما بالقوة, أراد التنبيه على هذا. 

اعلم أنّ الأشكال السطحية وما يجري مجراها من الأنواع المقدارية ‏ 
تعتبر في حدودها وأقسامها الوحدة الاتصالية. فالدائرة سطح واحد يحيط به 
خط واحد مستدير؛ والسطح و ' غيره من المقادير إذا' قسّمت قسمة خارجية 
بطلت وحدتها؛ وببطلان وحدتها الاتصالية فسدت زاتها الشخصية ولم يبق ذاتأ 
واحدة موجودة:, والثشسيء المعدوم لايكون له جزء ولا لجزثه كل؛ فإستاد 
الجزئية إلى الأجزاء المقدارية بضرب من المسامحة أو التشبيه. لأنّ أشبه 
الأشياء بأن يكون جزءاً لذلك المقدار هو ذلك المسمى ب «الجزء». 

وأيضاً في قوة المتصل الواحد من جهة مادته أن يصير متجرّثاً. وأيضاً 
المتصل المقداري وإن لم يكن قابلأ للانقسام الخارجي. لكنَّه قابل للانقسام 
الوهمي و" الفرضي. فإِنّه يجامع وجوده وجود الأجزاء من غير أن تبطل ذاته. 
وكذلك حكم القائمة في جميع ما ذكر. 


4# [ص ١5".س‏ 4] قال: «ثْمَّ الدائرة والقائمة تختلفان فى شىء. 
وهوأن قطعة الدائرة لاتكون إلا ...»: 
يريد بيان الفرق بين المثالين الأخيرين -وهما الدائرة والقائمة -بما 
حاصله أن مفهوم الجزء في أحدهما مفهوم إضافي. وفي الآخر ليس كذلك. فإِنّ 
قوس الدائرة قطعة من دائرة, يعني لابد من وجود دائرة بالفعل حتى ينقصل 


١)مط:-و.‏ ") طاإن. 
3( ط:أو. 


الفصل التاسع / فى مناسبة الحدٌ وأجزائه بويا 


منها خارجاً أو تعتير فيها وهمأ قطهة. وأمّا الحادة فليس من شرط وجودها ولا 
من شرط توهّمها أن تكون في الوجود قائمة تضاف إليها تلك الحادة بأنّها جزء 
لهاء إذ ليست حادة بالقياس إلى زاوية منفرجة أو قائمة. وكونها حادة وإن كان 
أمرأ نسبياً إضافياًء لكن المنسوب إليه ليس إلا ما هو أعظم منها. سواء كان حادة 
أخرى أو غيرها؛ بل الزاوية الحادة إِنّما هي في نفقسها حادة بسبب وقوعها من 
وضع أحد الضلعين عند الآخر فيعرض لها من جهة ميل أحد الخطين عن الآخر 
أي قربه منه إضافة. لأنّ هذه الأمور من باب الاضافة وإن لم تكن دالّة على هذه 
الإضافة التي هي إلى القائمة بالفعل لخفائها وغموضهاء لكن دلت عليها بالقوة 
بعد التبيين -كما يذكره الشيخ. 


> [ص ٠١5؟.س ]٠١‏ قال: ثم لما كانت الزاوبة السطحية 
نما تحدث عن قيام خط ..»: 
الزاوية قسمان: سطحية وجسمية. والسطحية سطح أحاط به خطان 
يلتقيان عند نقطة من غير أن يتحدا. وهي قد تكون مستقيمة الخطين أو 
مستديرتهما أو مختلفتهما' ؛ ولكل من الأخيرتين" أقسام باعتبار جهتي 
التحديب ' والتقعير للخط المستدير: 
فللمستديرة الخطين ثلاثة أقسام: لأنّه إِمًا أن تكون حديتاهما من جانب 
واحد, أو حدبة كل منهما إلى جهة التلاقي وتقعيراهما إلى خلافها". أو بالعكس 


)١‏ دا: مختلفها / ط: مختلفيهما. ؟) دا: الأخيرين. 
"') ش؛ التحدب. #) دا: تعقراهما. 


ه) دا: خلافهما. 
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من ذلك وللمختلفة قسمان. ولكل من هذه الأقسام أيضاً أقسام ثلاثة: القائمة 
والحادة والمنفرجة. 

وأمًا الزاوية المجسمة: فهي جسم أحاط به سطح واحد مستدير مُنتهِ إلى 
نقطة أو سطوح متلاقية منة الع و0 نقسم إلى 


قائمة وحادة ومنفرحة؛ والقائمة هي التى إذا توهم قطعها بسطع مستو مارٌ 
و ا 0 لكن الشيخ خص البيان 
بالمسطحة لكونها أظهر وأشهر. 


وحاصل ما" لأحد أن يقول في لمّية كون الحادة مقيسة إلى القائمة 
محدودة بها أنّ الزوايا السطحية كلها مشتركة في أنَّها حادثة عن وقوع خط 
على خط آخر وميله إليه. والميل إِنما يسمّى ميلاً بالقياس إلى اعتدال ما وتوسط 
ماء كاتحراف المزاج في الحمرارة وسحوها الذي يكون بالقياس إلى المعتدل 
المتوسط" في الميول إلى كيفيات الأطراف المشابه بالخالي عن تلك الكيقيات 
لتوسله بينها. وهكذا حال القائمة في ميل أحد ضالعيها عن الآخر فإِنّه في 
وقوعه على الآخر ليس بمائل عنه ولاإليه؛ يخلاف غيرها من الحادة والمنفرجة, 
فإنّ تقاطع خطي كل منهما للخط الآخر على وجه يكون مائلاً إليه من جمانب 
ومائلاً عنه من جانئب. ولذلك تصير الحادة ملازمة لمنفرجة والمنفرجة لحادة 
بعد إخراج الخطين المتقاطعين: بخلاف القائمة حيث يحصل عند إخراجهما 
أربع قوائم كلها متساوية. 

فإذن, قد ظهر أن القائمة لكونها أمراً واحداً معتدلاً غير ذا ميل ولا مختلف 


)١‏ مط دا: كالمسطحة. ؟)ش: -ما, 
؟) ط: المتوسطة. 


الفصل التاسع / فى مناسبة الحدّ وأجزائه 4١‏ 


الحدود والأطراف' يصلح أن يقاس إليها ويحدّ بها غيرها: فيعرف الحادة بِأنّها 
أضيق من القائمة, والمتفرجة بِأنّها أوسع منها. فالقائمة كأنّها مكيال يكال بها 
ويعرف حال غيرها من الزوايا وأقسامها. هذا تقرير الوجه في كون القائمة 
واقعة في حد الحادة. 
وأمّا شرح ألفاظ المتن: 
فقوله ": «الزاوية السطحية إِنْما تحدث عن قيام خط على خط»». ليس 
المراد من القيام هاهنا ما هو ' مصطلح المهندسينء وهو ما يحدث به في جنبتي 
الخط زاويتان مساويتان'. 
وقوله*: «وكان الميل الذي يحدث هو ميل عن اعتدال ما ...2 يعني لايد 
أن يكون هذا الميل الذي لأحد الخطين إلى الآخر مقيسأًإليه من حيث 
اعتداله وتعبين ج هته وإِلّا فمطلق الميل لأحدهما إلى الآخر' يوجد للحادة 
لقائمة" والمنفرجة كلها ؛فإنٌ المنفرجة التي لا أعظم منها لأحد خطيها ميل إلى 
ا بالقياس إلى خطين اتّصلا* على استقامة. فإذاً لماكان مطلق الميل 
يقتضي إلا مطلق الانفراج بين الخطين فلابد أن يكون هذا الميل محدوداً من 
ا ا 0 
خمسة أقسام: إِمّا خط مباين غير متصل بها يوجه؛ وإمّا متصل بالخط الذي 
يتوهّم ميله إليه على استقامة؛ وإمًا الذى يفعل مع الثاني زاوية منقرجة؛ أو الذي 


.17 ص59١ ش: الأفراد. *) إلوبات الشفاه ص‎ )١ 

")ا ط: ‏ ماهو. +) ط: - مساويتان. 

© ) همانء ص 17. )١‏ ط: -مقيساً إليه من حيث... إلى الآخر. 
) ش: - والقائمة. )"ذا متضلين أيضا: 


4) داءط:عيل الخطوط عنه. 


ىم المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحو ال الماهيات 


يفعل معه قائمة؛ أو الذي يفعل حادّة: 

ما الأول؛ فلا يحد به شيء؛ لعدم اتصاله. وأمًا الثاني, فلا يصح اعتبار 
الميل عنه. إن المفروض مائثلاً عنه معه بمنزلة خط واحد مستقيم ولاميل للخط 
الواحد عن نفسه. وكذلك الذي يفعل الانفراج. إن الميل عن الانفراج إلى التضايف 
قد يحفظ الانفراج والوقوع تحته. لأنّه أمر مبهم غير معيّن فيكون انفراج أصغر 
من انفراج آخر فالأصغر من المنفرجة لايلزم أن يكون قائمة أو حادة'. وكذلك 
حكم الحادة, لكونها أمرأ متفاوتا " كالمنفرجة؛ فحادة تكون أصغر من حادة 
أخرى؛ وفيها زيادة خصوصية ليست فى المنفرجة: لأنّ الميل عن الانفراج قد 
يؤدي إلى حصول القائمة والحادة وقد لا يؤدّي _كما مرّ-., بخلاف الميل عن 
الحدة حيث لايحصل منه إلا حادة أخزى, ولأجل هذا يلزم تعريف" بمجهول. 

فبقي أن تكون قائمة أصلأ تعرف أوّلاً, ثمّ تعرف غيرها بها؛ لأنّ قوامها 
يبطل ولا ينحفظ؛ مع الميل عنها. فيقال: القائمة هي التي يعتدل ميل أحد ضلعيها 
إلى الآخر؛ والحادة هي التي ميل خطها إلى الآخر أقرب و'أكثر من ذلك الميل 
الذي لخط القائمة لو كانت. فتكون الحادة أصغر من القائمة لو وجدت؛ 
والمنفرجة هي التي ميل خطها أقلٌ من ذلك, فيكون أعظم من القائمة لو وجدت. 


» [ص ١ه”.س؟1١]‏ قأل: «وليس ذعني دها أنَها بالفعل موجودة 
مقيسة بقائمة تزيد عليها فحينئذٍ يكون 


)١‏ دا: + لكونها أمرأً متفاوتاً. ") دا: - لكونها أمرأً متفاوتا. 
؟) ط: + مجيهرل. 5) ط:لا يحفظ. 


الفصل التاسع / فى مناسبة الحدّ وأجزائه مره 
الحد كاذباً ولكن بقائمة بهذه الصفة ...»: 


لما ذكر في وجه الفرق بين المثالين أي القوس والحادة, مع اشتراكهما 
في أن كلأ منهما جزء بالقوة. أن أحدهما لايحصل إِلّا من كل هو موجود بالفغل 
وهو القوسءإذ مالم تكن دائرة لم يكن قوس ' بخلاف الحادة. فإِنّها توجد من 
غير قائمة؛ فآراد أن يشير إلى إشكال يلزم من ذلك. وهو أنّ تعريف الحادة" 
بأَنّها أصغر من القائمة تعريف شيء بما ليس له حصولء فيكون كاذباً 

فأجاب بأنّ القائمة بالصفة المذكورة موجودة بالقوة, وكونها موجودة 
بالقوة موجود" لها بالفعل؛ فيصم تعريف الشيء بما له حصول بالفعل ولو 
بكونه بالقوة, فإنّ للقوة من حيث هي قوة وجودأً بالفعل وقوة وعدماً. فالقوة 
القريبة كحال المني بالنسبة إلى وجود الإنسان قوة بالفعل, والبعيدة كحال 
الفذاء قوة بالقوة لا بالفعل لذلك؛ وأمًا الجماد كالحجر ففيه عدم الانسان لا 
وجوده ولاقوة وجوده التي بالفعل ولا القوة التي بالقوة؛ فإِنّ تلك الجمادية غير 
واقعة في سبيل حصول الإنسانية. ففي الحدود والتعريف يكفي كون المحدود 
به وما يجري مجراه حاصلاً بالقوة؛ فالحادة إِنْما حدّت بقائمة هي بالقوة لا 
بالفعل. فلم تحدّ بنظيرتها من الحادة ولا بأمر غير حاصل ولو بالقوة؟. 


١)شاقرساً.‏ ) ط: + بالقائمة. 
") ط: موجودة. 
غ) ش (هامش. ص :)51١‏ ولقائل أن يقول في الفرق الذي ذكر بين «القوس» ودالحادة» محل نظر, فَإِنا لا نسلّم أن 
القوس لايوجد إلا من دائرة بالفعل, فإِنّها عبارة عن سطح يحيط به خط مستقيم وآخر مستدير هو أقل من 
دأمئرة, فيمكن وجوده من غير وجود دائرة وكذا بمكن وجود قوس خعلي من غبر دائرة خطبة. 

ويمكن جوابه بأنّ إثبات وجود للقوس بالبرهان لايمكن إلا بوجود الدائرة المقيقية التي لايمكن إثباتها 
بطريق الم إلا عن جهة إثبات الكرة في البسائط الطبيعية. فإذن وجود القوس باليقين موقوف على وجود للكرة 
بعد قطعها بسطع مستو' فتأمّل. منه. 


18 المقالة الخامسة / فى تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات 


+ [ص 8ه '.س 8] قال: «وبالحري إن عرّفت الحادة والمنفرجة 
بالقائمة فإنٌ القائمة نتحقق' ..»: 

يريد وجهأ آخر لبيان كون القائمة أصلاً معيناً يعرف به حقيقة الحادة 
والمنقرجة؛ فإنٌ القائمة تتعين أفرادها بالمساواة التي هي اتحاد في الكم, 
والممائلة التي هي اتحاد فى الماهية النوعية. ولمًا كانت الزاوية من باب الكم عند 
قوم من الحكماء, ومن باب الكيف المختص بالكم عند قوم آخرين؛ فاتحادها في 
الكم عين اتحادها في الماهية النوعية أو مستلزم لها. ولهذا جمع بين المساواة 
والمماظة ثمّ عطف عليهما مطلق الوحدانية المحتملة للأمرين. 

وبالجملة. للقائمة وحدة ما أقلّها المساواة؛ بخلاف الحادة والمنفرجة. 
فإِنّهما خارجان عن المساواة فضلاً عن المماثلة. فالقائمة كالمكيال الواحد التي 
يعرف به الزائد والناقص والأكبر والأصغر إن" الأكبر عبارة عن المثل وزيادة, 
والأصغر عبارة عن المثل الذي ينقص عنه شيء منه؛ قبالمماثلة تعرف الزيادة 
والنقصان. 

وقوله ": «ولقد كان يمكن أن يقال» يحتمل أن يكون إشارة إلى سؤال وهو 
أنّه لايجب تحديد الحادة والمنفرجة بالقائمة؛إذ يمكن أن يقال: الحادة هي 
أصفر زاويتين مختلفتين حدثتا من وقوع خط؛ على خطء والمنفرجة 
أعظمهما'. 

فأجاب بأنّ هذا أيضأً عند التحقيق والتفتيش راجع إلى اعتبار القائمة, لأنّ 


١)ط:‏ إن عرفت الحادة.. تتحقق. ")ا ط:إذاء 
( همان. س 7ص 4 ع( ش. مط: - خط. 
ه) مط: أعظمها. 


الفصل التاسع / فى مناسبة الحدّ وأجزائه ممه 


الصغر والكبر المأخوذين في حدّهما إِنّما تتحقق معرفتهما بمعرفة المثل, 
والمثل لا تفتقر معرفته إلى معرفتهما. فإذا عرفت الحادة والمنفرجة بالتخالف 
بالصغر والكبرء فهناك واحد متشابه يتحقق التخالف والتكثر باعتباره '. 

لكن في أصل هذا" التعريف نظر؛ فإِنّه إذا وقع خط مستقيم على محدّب 
الدائرة ومقعّرها وكان الخط مائلاً وحصل من جتبتيه " زاويتان ممسختلفتان, 
فلا يلزم أن يكون أصغر ما على المحدب حادة: ولا أعظم ما على المقعّر منقرجة, 
إن ليس الواحد المتشايه فيها قائمة؛ بل إمّا أعظم منها وهو الواقع في جهة 
التحديب, وإمّا أصغر وهو الواقع في جهة التقعير؛ كما يبرهن؛ عليه باستبانة 
من ثالثة كتاب إقليدس من أنّ الزاوية الحادثة من الدائرة والخط المماس لها أحدّ 
من كل زاوية حادة مستقيمة الخطينء: فيكون كل من الزاويتين الحادثتين* من 
الدائرة وقطرها في مقعّرها هي أعظم الحوادٌ المستقيمة الخطين. فهي أصغر من 
القائمة بما هي أحدّ تلك الحوان. وأنّ كلا من الحادثتين' منه ومنها فى محدّبها 
هي أعظم من القائمة بتلك الحادة. 

فإذا فرض الخط المقاطع للدائرة غير المنتهى إلى المركز. حدثت حينئذ 
زاويتان مختلفتان ليس الواحد المتشابه فيهما قائمة. والله ولىّ التوفيق. 

وقوله": «ثمّ يجب أن يتذكّر ما قلناه قبل » إشارة إلى ما ذكره في أوائل 
كتاب المنطق' من مباحث الماهية وأجزائها. 


:#*# © *» 
)١‏ ش» مط: باهثيار. »") ط: -هذا. 
؟') ط؛ جنبيه. 1) دأ: برهن /ط: نبرهن. 
© ) مط: الحادثين /ذا: المادتين. *) مط: الحادثين /دا: الحادتين. 
لا) همان س ,١6‏ م ) دأ: قيل. 


المقالة السادسة 


الاك 
يووا 


المقالة السيايسة 


افى معرفة العلل وأحوالها] 


المقصود فى هذه المقالة بيان معرفة العلّة وأقسامها الأربعة, وأحوال كل 
منها بخصوصيتهاء وما ذهب إليه أهل الحق فيهاء ومناسبة ما بين كل علة 
ومعلولهاء وإثبات الغايات في الأفاعيل الطبيعية والذاتية. ودفع الشكوك الواقعة 
فيهاء والفرق بينها وبين الصورء وإثبات تقدّم العلّة الفائية على سائر العللء 
وإثبات مبادئ الشرور وبيان الفرق بين علل الشيئية' وعلل الوجود, والفرق 
بين العلة ' الغائية والغاية» وكذا بين الغاية والضروري. وأنّها' بأيّ اعتبار خير 
ما حقيقي أو مظنونء والفرق بين الخير والجودء وأنّ أي الأمور تجتمع فيها 
العلل وأيّها تقتصر على البعضء وسائر ما ينوط بما ذكر. 


)١‏ دا (هامش). ط: الماهية. »*')ط: علة. 
)"١‏ ط:-أنها. 


فصيل [الفصيل الأول ] 
في أقسام العلل وأحوالها 


(أي تعريف كل من الأقسام وأحواله على وجه الاجمال) 


+ [ص /00؟.س 4 ] قال: «قد تكلمنا في أمر الجواهر والأعراض, 
وفي اعتبار التقدم والتأخر فيها ..»: 

اعلم أنّ الشيخ قد تكلم أوَلاً في معرفة هذا العلم وبيان موضوعه الذي هو 
حقيقة الوجود والموجود بماهو موجود وأقسامه الأوّلية الذاتية؛ وذلك في 
المقالة الأولى. 

ثم شرع في بيان عوارض الموجود بما هو موجود التي هي كأنواعه من 
الجواهر ' والأعراض, وهي كأنّها مؤلفة من الوجود والماهية. فأثبت وجودها 
أوَلا. وذلك في المقالة الثانية للجوهر؛ وفي الثالثة للأعراض. 


)١‏ ش: الجوفر. 


الفصل الأوّل / فى أقسام العلل وأحوالها 14١‏ 


ثم بيّن حال التقدم والتأخر اللذين هما كالمقوّمين للوجود. فإنّ كون كل 
وجود في مرتيته ومقامه هو عين حة حقيقته وذاته؛ وذلك فى المقالة الرابعة. 

ثم جاء إلى أحوال 1ك ومطابقة حدودها للمحدودى١؛‏ 
وذلك في المقالة الخامسة. 

فالأليق بهذا الموضوع أن يتكدّم في أحوال العلة وأقسامها التى هي 
أسباب وجودات الجواهر والأعراض وماهياتها المركبة, ولأنّها تناسب مباحث 
الماهية؛ فإنَ العلتين المادية والصورية تناسبان الجنس والفصل " وأنْها أيضاً 
من عوارض الموجود بماهى موجودء فيجب أن يبحث عنها في هذا العلم الباحث 
عن أحوال الموجود ولواحقه. وقد علمت فيما سبق أنّ مبادىٌ الموجود كيف 
تكون من عوارضه ولواحقه'. 

واعلم أنّ العلة لها مفهومان: أحدهما الشيء الذي يحصل من وجوده 
وجود شيء آخر ومن عدمه عدمه؛. والثاني ما يتوقف عليه وجود الشيء, 
فيمتنع بعدمه ولا يجب" بوجوده. 

والعلة بالمعنى الثاني ينقسم إلى تامة: وهي العلة التي لايتوقف المعلول 
على غيرها ولا علة غيرها على الاصطلاح الأوّل -وإلى غير تامة: وهي تنقسم 
إلى عنصر وصورة وفاعل وغاية. 

والقائل بأنّ إطلاق اسم العلة على هذه الأربع بالاشتراك مخط'. لا سيّما" 
وبذكر أنّ العلة تنقسم إلى كذا وكذا؛ بل الحق أنّها بالمعنى الثاني واقع على الكل. 


ادلسلسللسشسطصطصم للم 


)١‏ مط: للمحدودات. >) ط: مناسبان للجنس. 
( مط: - وقد علمت فيما... ولواحقه. #) ط: عدم شيه. 
ه) ط: +أن بوجد. ") دا: المحضة. 


0 25 ولا سيما, 


9547 المقائة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
+ [ص /0.س,] قال: «فنقول: إِنّا نعني بالعلة الصورية العلة 
التي ' جزء من قوام الشىء التى يكون 
بها ما هو" بالفعل وبالعتنصر" ...»: 
العلة إِمَا أن تكون جزءا لوجود الشيء المعلول؛ أو لاتكون جزءاً لوجوده. 
فالتي هي جزء الوجود تنقسم إلى ما به يكون الشيء موجوداً بالفعل: وهي 
الصورة؛ وإلى ما به يكون الشيء موجوداً بالقوة. وهى العنصر. والتى ليست 
هي بجزء إمَا أن تكون ما لأجله وجود الشيء؛ وهي الغاية؛ أو ما يكون منه 
وجود الشيء. وهو الفاعل. فهذا تقسيم وتعريف لكل واحدة؛ من الأربع. 
والشيخ ذكر في تعريف الصورة بدل «جزء الوجود» «جزء القوام» وبدل 
«كون الشيء موجوداً بالفعل» «كونه هو ما هو بالفعل», وفي تعريف العنصر 
بدل «كونه الموجود بالقوة» «كونه هو ما هو بالقوة», نظراً إلى أن هاتين علتان 
للماهية لا للوجود _كما صرّح به في الانثمارات”. 
وفيه نظر كما ستعلم؛ ولذلك غيّر هذين التعريفين وبدّلهما فيما بعد إلى 
قوله': «فإمًا أن يكون الجزء الذي ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون 
بالفعلء بل أن يكون بالقوة" ويسمَّى 'هيولى' ؛ أو يكون الجزء الذي وجوده هو 
صيرورته بالقفعل وهو الصورة ». 
والحق أنّ اعتبار التقدم والتأخر والعلّية والمعلولية فأقسامها في 


١)ط:+هي.‏ ؟) للنشفاهء: هو ماهو. 

؟) الشقا< بالعنصرية. ) ط: واحد. 

©) لانشارفته النمط الرلبع تتبيه [ © ]: دتنبيه: الشيء قد يكون معلولاً باعتبار ماهيته.» (ش لإتشلرفتءج ”.ص .)1١‏ 
)١‏ فيك الشطله ص 1028 صس”. ) الشفام +“ فقط. 
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الماهيات إِنّما يكون بالعرض ومن جهة اعتبار الوجود, وإلا فلا علاقة بينها' ولا 
سببية ولا مسيبية. 

وذكر في تعريف العنصر اهنا قيداً آخر وهو قوله': «وتستقر فيها قوة 
وجوده» ليخرج من العلة العنصرية ما يتوهّم كونه من أفرادها باعتبار آخر, 
وهو مثل الأربعة لصفة الزوجية والنار للحرارة. 

وبالجملة: عال الأوصاف اللازمة -سواء كانت لازمة للماهية أو للوجود- 
فإنّ كثيراً من الناس يظن كونها عنصراً لتلك الصفات. حتى أنّهم جوّزوا لأجل 
ذلك كون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً؛ فالشيخ نبّه عليه بِأنٌ «العنصر» وما 
يجري مجراه هو الذي فيها قوة وجود الشىء -أي إمكانه -. وهذه الصفات من 
اللوازم الضرورية التي لا إمكان فيها. 

وقد يخص «القفاعل» بما منه وجود الشيء المباين؛ ويسمى ما منه الشميء 
المقارن باسم «العنصر». 

و «المادة» أيضاً تختلف اعتبار عليتها إلى ما منها كالنوع العنصري.ء وإلى 
ما فيها كالهيئات؛ فربما يجمع الجميع في اسم العلة المسادية لاشتراكهما في 
معني القوة والاستعداد. قتكون العلل أربعا؛ وربما يفصّل فتكون خمسا. 

والصورة يختلف نحو تقويمها للمادة وللمجموع المركب منها. والأولى 
إرجاعها بالاعتبار الأوّل إلى الفاعلية وإن كانت مع شريك غير مقارن موجبأ" 
لإفادة هذه العلة وإقامة قرينها يها كما من بيانه * في بحث كيفية التلازم بين 
المادة والصورة _وإن كانت علة لوجود المادة وصورة لها, لكن ليست علة 


.١1 ط:ييتهما. ؟) قمان ص 787ص‎ )١ 
؟) داأ: موجي. غ) ش: كما مر بيانه.‎ 
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صورية لهاء بل علة فاعلية. 

وكذا القابل إذا كان مبدأ لما فيه, لم يكن علة مادية له ', لتقدم الصورة" 
عليه؛ ولكن يكون علة لوجود المركب أو لوجود العرض بعد تقوّمه في كلتا 
المبدأتين بالصورة. وسنتّضح "هذه المعاني في ما سيأتي من الكلام. 


+ [ص +507 س١٠]‏ قال*: «وبالفاغل العلة التي تفيد وجوداً 
مبايناً لذاتها أي لاتكون ذلتها بالقصد 
الأول محلاً لما يستتفدد منها ..:: 
[ في تخصيص اسم «الفاعل» بالعلة التى تفيد الوجود ] 
قد ذكر أن جماعة خصًوا اسم «الفاعل» بالعلة التي تفيد وجودأ مبايناً 
لذاتهاء ومنهم الشيخ؛ وليس عندنا لهذا التخصيص وجه'. 
وبالجملة. فيرد عليهم النقض بمواضمع: 
منها الفاعل المباشر للحركات الطبيعية. 
فأجاب عنه الشيخ بوجهين: 
الأوّل: إن المراد بالإفادة ما يكون بالذات وبالقصد الأوّل. وتأثير الفاعل 
الطبيعى في الحركة' ليس لذاته؛ بل لما يعرض الطبيعة من الخروج عن الحالة 
الطبيعية -كما سيحققه في مستأنف الكلام. 
والثاني: إنّ الوجود الذي يحصل من الفاعل الطبيعي المقارن من الأمور 


)١‏ ش: -هادية له. ") ش: الصورية. 
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التي لها صورة في الخارج ليس حصوله من هذا المبدأ من جهة كوئه فاعلاًء بل 
من جهة كونه مُعدَأ أو شرطأ أو مقترناً بقابل منفعل؛ فيكون كأنّه قابل؛ لا فاعل. 
فإِنّ المعنيّ ب «الفاعل» عند الحكماء الإلهيين هو فيّاض الوجود ومفيده؛ بخلاف 
ماهو عند الطبيعيين حيث يعنون به مبدأ الحركة ولو كان على وجه القبول, 
كالجسم بالقياس إلى ما يصدر عنه من الحركات والاستحالات. 

وفي الجوابين نظر؛ لأنَا نقول: هب أنّ الطبيعة لا تفعل الحركة إِلّا لعروض ' 
حالة؛ وهب أنّ الطبيعيين عنوا ب«الفاعل» كل مبدأ حركة أيضاً ؛ أليس للطبائع 
آثار ولوازم وجودية كالحرارة للنار والبرودة للماء. ونقس الحركة من الأمور 
الوجودية وصصدورها عن الطبيعة بشرط حالة غريبة لا تخرجها عن كونها أثرأ 
صادراً منها مقارنأ لها؟ 

و منها اقتران المادة بالصور, وقد ثبت أنّ الصورة علة فاعلية لها وإن 
كانت فاعليتها بالشركة' للمفارق. 

وعنها لوازم الماهيات على ما ذهبوا إليه من أَنّها فاعلة للوازمها. وكذا 
لوازم الوجود. 

و منهاإِنّه لما كان علمه تعالى -عند الشيخ وتلميذه يهمنيار" وغيره تبعاً 
للمعلم الأوّل لهم والمشائين ‏ بحصول الصور المقترنة لذاته وهو سسبحانه 
فاعل لتلك الصور الحاصلة في ذاته من ذاته فيكون فاعلاً يقترنه المجهولات'؛ 
فأين المهرب من لزوم اقتران الفاعل لما يفيده في بعض الأمور؟ 

وليت شعري ما الذي يدعوه ويضطره إلى هذا الهرب والتخصيص! فإن 


)١‏ طد نفووض. ؟) دا: بشركة. 
") ر. كن التمصبل ص 0/7 تا الاه. +) ط: ‏ فيكون فاعلاً يقترنه المجهولات. 


كان منشاً ذلك أنه يلزم من كون الشيء فاعلاً لما يلحقه كون الشيء الواحد فاعلأً 
وقابلاً لأمر واحدء فنقول: إن الأمر المعلول إن كان من اللوازم فلا قابلية هناك 
بمعنى القوة والاستعداد المنافي لمعنى الفاعلية و ' الفعل والإيجاد؛ وإن كان من 
اللواحق العارضة فهناك كثرة وتركيب لا محالة من مادة وصورة: فالفعل بجهة 
السمورة والقول مه خوة الحادة: 


+ [ص +ه".س ]٠١‏ قال: «ونعني بالغاية العلة الثي لأجلها 
بحصل وجود شيء مباين لها '»: 
هذا تعريف العلة الغائية ويقال لها «العلة التمامية». وسيجيء تحقيق 
معناها وكيفية تقدمها على سائر العلل وكيفية تأخرها عن المعلول في ما تحت 
الكون. 


+ [ص مه؟.س ]١‏ قال: «وقد يظهر أن" لا علة خارجة عن هذه. فنقول ...»: 


[في بيان حصر العلل فى هذه الأربع ] 
يريد بيان حصر العلل في هذه الأربع بما يخرج من التقسيم الحاصر بين 
النفي والاثيات أو ما يجري مجراهما بأن يقال: العلة للشيء إمّا جزؤه ؛أى خارج 
عنه. والجزء إمَا الجزء الذي به الشيء بالقوة, أو الذي به بالفعل وهما «المادة» 
و «الصورة»؛ والخارج إمّا ما لأجله الشيء وهو «الفاية»: أو لا وهو «الفاعل». 
فهذه أقسام أربعة يرجم إليها جميع الأقسام: فإِنٌ المبادئّ من جهة أربعة؛ ومن 


١)اش:‏ مط:-و. ( لزليئجا خط نسخة ضاء تغبير كريهأست. 
؟) الشفاد أنّه. ]) دا: جزءه. 
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جهة خمسة: ومن جهة سبعة: 

وأمًا جهة كونها خمسة؛ فهي أنّ الخارج الذي ليس لأجله المعلول إِمّا أن 
يكون وجوده منه بأن لايكون هو فيه بالذات» بل بالعرض إن كانء فهو المختتص 
باسم «الفاعل»؛ وإن كان وجوده منه بأن يكون فيه وهو أيضاً العنصر أو 
الموضوع'. وقوله ': «أيضأ» للإشعار بكونه يسمّى «عنصرأ» بالقياس إلى 
المركب؛ فله جهتان من العلّية: إحداهما بالقياس إلى المركب. والأخرى بالقياس 
إلى ما هو قابل له". فإن اعتبرت الجهتين وأخذت العنصر الذي هو قابل لا جزء 
للشيء غير العنصر الذي هو جزء -لاختلاف نحو المبدئية فيهما؛ كانت 
المبادىّ خمسة؛ وإن أخذت كلتا الجهتين شيئأ واحداًلاتحادهما" في الموضوع 
واشتراكهما في معنى القوة والاستعداد_كانت أربعة. 

واعلم أن القابل الذي يعد من المبادُ لما ليس بجزء له يجب أن لايكون 
هو المادة بالقياس إلى الصورة. بل إِنّما مبدئيته على هذا الوجه بالقياس إلى 
العرض اللاحق. وذلك أيضأ يعد تقوّمه بالصورة: فإنّ القابل الذي هو جزء 
للمركب الطبيعي يحتاج إلى الصورة في تقوّمه وجوداً ؛ فالصورة علة له فكيف 
يكون هو علة لها في الوجود وذاته باعتبار ذاته لايكون إلا بالقوة؟ وما بالقوة 
من جهة ما هو بالقوة لايكون مبدأ لما هو بالفعل, اللّهم إلّا بالعرض. وقد سبق في 
تعريف العرض أنه الموجود في شيء متحصل الذات نوعأ ووجو دا فلا محالة 
لايوجد ولا يعرض إلا لموضوع قد حصل له وجود بالفعل ثم صار سببأ لقوامه 


)١‏ ش. دا (تصحيح شده در هامش|: الموضمع. ؟) همان س8. 
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ووحجودة. 

فبالحقيقة المبدأ الحقيقي لوجود الأعراض إِنّما هو الصورة: أو المركب 
من جهة الصورة لا من جهة المادة؛ سواء كانت لازمة فيكون تقدم الموضوع 
عليها بالذاتء أو مفارقة فيكون تقدمه عليها بالذات وبالزمان جميعاً. وإنّما 
الحاجة للعرض إلى المادة لأجل تخصيصات القوة والاستعداد وترجيح بعض 
الأوقات وتعيينها لصدور' بعض أفراد النوع الواحد دون البعض؛ ولكون بعض 
الأفعال والآثار متدرّجة الوجود. حدوثها عين الزوال: وبقاؤها عين الانقضاء 
والانتقال: فيحتاج إلى قابل وجوده' منبع القوة والإمكان. 

فإن قلت: أليس القوم حكموا بأنّ الهيولى علة للصورة: والصورة تحتاج 
إليها في التشخص _-كما مضى في مباحث التلازم بينهما؟ 

قلنا: ذلك راجع إلى كون المادة علة لما ينفكٌ عنها الصورة من الأعراض 
اللأاحقة كالتناهي والتشكل وسائر ما يتجدد” من الأعراض أو ما من؛ شأنه 
التجدد منها؛ فهي بالحقيقة علة للعرض لا للصورة. 

وأمًا كون المبادى من جهة سبعة؛ فهي هذه الخمسة وأشنان آخران: 
أحدهما الصورة بالقياس إلى المادة, فإنّ اعتبار عليّتها للمادة* غير اعتبار 
عليّتها للمركب منهما؛ والثاني الموضوع مركباً كان أو بسيطاأً. ماديأ أو 
مفارقاً_بالقياس إلى العرض اللازم؛ كال ربعة للزوجية والمثلث لتساوي زواياه 
لقائمتين. ولايمكن إلحاقه بالعلة القابلة: إذ ليست" فيه جهة القوة والإمكان؛ بل 


(١‏ ش: لحسدورة. 3( ط: وحجولك. 
7*) ط: يتحدد. 4) دا: - من. 
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الوجه إرجاعها جميعاً إلى الفاعل _كما أشرنا إليه وأثيتناه. 


» [ص 54!.س ]١‏ قال: موإذا كانت الصورة علة للمادة 
تقيمها' فليست على الجهة الني 
تكون علة للمركب وإن كانا ..»: 
إنْ الصورة الحقيقية النتى هي جزء خارجي لماهية نوعية لها جهتان من 
العلية: إحداهمًا" من جهة ما هي جزء لقوام المعنى المركب. ومعني هذه العلية 
مجرد كونها جزءاً. ويشترك في هذه" المبدئية جزء الماهية الصنفية بل جزء 
المركب الذي لا وحدة لها أصلأ كالحجر الموضوع بجنب الإنسان؛ والأخرى 
كونها مقيمة للمادة وشريكة لعلتها الفاعلية. وكلتا الجهتين وإن كانتا تشتركان 
في كونها علة لما لا تباين ذاتها ذاته, لكن هي بإحدى الجهتين ليست علة مفيدة 
لوجود الآخر الذي هو معلولها -أعني المركب_؛ بل يفيدها الوجود من؛ هذه 
الجهة شيء ثالث هى المفارق". لكن فيه أي في ذلك الآخر المعلول وبالجهة 
الأخرى تكون هي علة قريبة مفيدة لوجود ما هو معلولها -أعني المادة و" لكن 
مع شريك هو ذلك المفارق أيض ا ؛ بأنّه توجد أوّلاً هذه العلة -أعني الصورة ثم 
بشركتها تقيم ذلك المعلول الآخرء أي تقيمه بالصورة. فتكون الصورة" 
بالقياس إلى ما يفيده الوجود واسطة باعتبار. وشريكة باعتبار؛ فهي للمادة 


)١‏ ط: بعينها. ؟) مط: أحدهما. 
؟؟) داء هذا )) ط: في. 
6) مط: + منهما. 1 ط: - لكن فيه أي... أعني المادة ر. 
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كأنّها مبدأ فاعلي لو كان وجود المادة بالفعل يكون عنها وحدها. 

فهى بماهي صورة مطلقة جزء لعلة فاعلية. مثل إحدى الدعامات لا بعينها 
لممسك السقف بواحدة منها بعد واحدة, أو كأحد محرّكي السفينة في جريانها 
بالمجرى الحقيقي وبواحد منهم لا بعينه -كما سيوضحه الشيخ فيما بعد من 
إثبات المبدأ المفارق. فالصورة علة صورية للمركب منها ومن المادة. وهي 
صورة للمادة وليست علة صورية لها؛ كما أنّ المادة علة مادية لذلك المركب. 
وهي مادة للصورة وليست علة مادية لها. 

فاتّضح مما ذكره أنّ كل واحدة من المادة والصورة علة قريبة وبعيدة 
من جهتين للمركب منهما الذي له حقيقة نوعية لأنّهِ إذا كانت الصورة حقيقتها 
من مقولة الجوهر تكون هي مقوّمة للمادة, والمادة علة مادية للمركب. فتكون 
الصورة علة لعلة المركب بهذا الاعتبار؛ ولكنها ممن حسيث هي جزء صوري 
للمركب علة صورية له بلا واسطة بينهما. وأمًا المادة فإن كان المركب ماهية 
صنفية وكانت الصورة هيئة عرضية تكون المادة موضوعاً مقوّمأ لذلك 
العرض الذي هو علة صورية لذلك المركب, فكانت المادة علة لعلة المركب. فهي 
علة بعيدة من هذا الوجه؛ على أنَّها من حيث كونها جزءا ماديا علة قريبة له بلا 
واسطة بينهما. 

فإذن: المادة والصورة علتان قريبتان للمعلول من حيث هما جزآن؛ وهما 
أيضاً علتان بعيدتان من حيث توسيط ' كلّ منهما' للآخر في التقويم بوجه. 
وليس تقويمها التوسيطي" للمركب على وجه تقويمها الذي بلا توسيط؛ فلا 


)١‏ شددا:؛ - توسيط. ئ,( ذا مط: + علة. 
؟) ط: التوسطي. 
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الصورة في تقويمها البعيدة علة صورية للمعلول المركب. ولا المادة علة مادية 
فى ذلك له. 


[ص 4ه!.س١١]‏ قال: «والفاعل يفيد شيئاً آخر وجوداً ليس 
للآخر عن ناته ويكون صدور' ..»: 
[في بيان كيفية فاعلية الفاعل ] 
يريد بيان فاعلية الفاعل وأَنّها لاتكون إلا بالقياس إلى ما هو مباين له. وإن 
وقع في بعض المواضع مقارناً له فليس ذلك من حيث كونه فاعلاً. بل حيثية 
أخرى كما أشار إليه آنفاً. فإنّ الفاعل هو علة تفيد وجوداً لشيء آخر ليس له 
ذلك الوجود عن نفسه؛ إذ لا معنى لكون الشيء معطياً لنفسه الكمال؛ بأن يكون 
شيء واحد معطياً وآخذا من جهة واحدة مفيداً ” ومستقيداً معأ لأنْ الآخذ 
المستفيد لشيء ما لا يكون له في ذاته ذلك الشيء. والمعطي المفيد ما يكون له 
ذلك فاضلاً عن ذاته؛ فكيف يكونان ذاتاً واحدة؟! فاستحال أن يكون ذات القابل" 
قابلة لصورة الوجود الذي أفادته؛ ذاته. ولا أيضاً يجوز أن يكون ذات الفاعل 
مقارنة للقابل داخلة فيه ولا العكس؛ بل يجب أن يكون كل واحد من الذاتين 
خارجاً عن الآخر ولا يكون في أحدهما قوة قبول الآخر. 
فإن توهّم متوهقم أنّ المادة قابلة للصورة الطبيعية التي تفعل الآثار من 
الحركات وغيرها في مادتهاء فليعلم أنّ المادة التي هي تستعد لصورة ما 
وتحمل قوة قبولها غيرالمادة التي تقوّمها الصورة وتستلزمهاء وكذا الصورة 


)١‏ ط: صنورة. ( ط: ومفيداً. 
؟) مط: + وذات الفاعل واحدة فليس ذات القابل. ) دا؛ أقاده. 
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التي تتصوّر بها المادة ويخرج بها من القوة إلى الفعل غير الصورة التي 
تستعدها وفيها إمكان وجودها. 


> [ص وه س ١:‏ ] قال؛ «وليس يبعد أن يكون الفاعل يوجد' المفعول ...»: 

لمًا علمت أنّ كلا من الفاعل والقابل يجب أن لايكون ذاته ذات الآخر ولا 
أيضاً داخلاً أحدهما في الآخرء ولا أيضاً أحدهما قابلاً للآخر؛ فاعلم أنّه يجوز أن 
يفيد الفاعل وجود المفعول على النحو الذي هو وجوده ويكون ذلك المفعول 
ملاقيألذات الفاعل. 

وهذه الملاقاة بين الفاعل ومفعوله يتصور على وجوه _كما أشرنا إليه. 

فمن تلك الوجوه كونهما معأ في مادة واحدةء كالطبائع التي هي في 
الأجسام الجمادية -كالخشب والحجر_هي مبادئ فاعلية لما يحدث كالحركات 
وغيرها في المواد التي هي فيها_أي " تلك الطبائع والصور. ولكن ليست 
مقارنتها لأفعالها مقارنة مقوم لمتقوم ولا متقوم لمقوم بالجزئية والدخول فيه. 
ولا مقارنة شيء لما هو مادة له؛ بل الفاعل وما يصدر عنه ذاتان متباينتان في 
الحقيقة وإن كانا في محل مشترك. 


+ [ص وه؟.س ١١‏ ] قال: «فمن الفاعل ما يثفق وقتاً أن 
لايكون فاعلاً ولا مفعوله 2 
[في ميان أن تأثير الفاعل فى وجود الشيء لافي حدوثه ] 


)١‏ ط: بوجه. ") ط؛-أي. 


الفصل الأوّل / فى أقسام العلل وأحوالها +..؟١‏ 


يريد بيان أنّ تأثير الفاعل ليس إلا في وجود الشيء: لافي حدوثه؛ وأنّ 
كون الحادث مسبوقاً بعدمه من لوازمه المستندة إلى نفس هويته من دون صنع 
للفاعل فيه. فإذا اتفق فاعل لا يفعل فعله وقتاً مّاء فلم يكن القاعل فاعلاً ولا مفعوله 
مفعولاً في ذلك الوقت. ثمّ إذا عرض له أن يصير فاعلاً بالفعل بشيء' من 
الأسياب والدواعي كما فصّل فيما سبق _-فيكون عنه وجود الشيء بعد مالم 
يكن؛ فهاهنا أمور ثلاثة: عدم سابق» ووجود لاحق؛ وكون ذلك الوجود بعد 
العدم. 

فالذي يستند إلى الفاعل من هذه الأمور ليس العدم السابق, لأنّه مستند 
إلى عدم العلّة؛ ولا كون الوجود بعد العدم. لأنّه ليس من الأوصاف الممكنة 
اللحوق واللاالحوق به حتى يفتقر إلى فاعل"؛ لأنّ كون هذا الوجود الذي يعد 
العدم لايتصور إلا هكذا. فبقي أنّ المستند إلى الفاعل أوّلاً وبالذات ليس إِلّا نفس 
الوجود؛ وذلك لأنِّه من لوازم ما يصدر عنه وما هو الفاعل بالحقيقة, لأنٌ ذلك 
المسمى بالقاعل صار في هذا الوقت على جملة من الأحوال يجب عنها أن يكون 
لغيره أي لغير ذلك الفاعل -وجود عن وجوده الذي له بالذات. 

وأمًا كون هذا الشيء الحادث لم يكن موجودأ فليس عن سبب وقاعل 
فعلية ”؛ فإنّ الأعدام إذا كانت معلولة منسوبة إلى علل, فعللها ليست إِلَا أعدام علل 
الوجودات لا غير. فعدم الحادث منسوب إلى عدم علة * وجوده: أو عدم شيء من 
أجزاء علة وجوده. أو عدم فاعله بما هو فاعله بالفعل. 


)١‏ دا لشيء. ؟) ط: + وعلة. 
") داإفامش» علة فاعلية / ط: علة فعلية. 5) ش: علة عدم. 
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وإِنّما قال ': «قد ينسب إلى علة ماه لأنّ من الأعدام مالا ينس بإلى علة ما". 
كالممتنع بالذات مثل شريك البارئ واجتماع النقيضين ونحوهما؛ فإنَ أعدامها 
غير منسوبة إلى علة أصلاً. وكذا كون وجوده بعد العسدم ليس يفاعل ولا عملة 
ك7 ا 

فإذن. لمّا كان الامكان علة الحاجة إلى الغير فالمنسوب إلى وجود الفاعل 
من هذه الأمور الثلاثة هو وجود الحادث؛ كما أنّ المنسوب إلى عدم العلة هي 
عدمه”. لا حدوثه ولاكونه بعد العدم. فلوجوده علة لأنّه يمكن أن يكون ويمكن؛ 
أن لايكون بعلة, وكذا العدم السابق علة لأنّه قد يكون وقد لايكون. ولمّا لم يكن 
الوجود الذي بعد العدم من حيث هو كذلك مما يمكن أن يكون وجودأ بعد العدم 
وأن لايكون وجودأ بعد العدم ولا المحوج إلى العلة هو الحدوث. فلا يستند شسيء 
منهما إلى العلة" يوجه؛ فكون هذا الوجود بعد العدم ممّا لايكون يسيب وفاعل. 


+ [ص ١٠".س؟١]‏ قال: «فإن قال قايل: كذلك وجوده بعد عدمه يجوز 
أن يكون ويجوز أن لايكون. فنقول ..»: 
هذه مغالطة نشأت من إهمال الحيثيات وأخذ الشيء تارة بذاته وتارة مع 
وصفه؛ فإِن وجود الشيء' الذي يمكن اعتبار ذلك الوجود بنفسه تارة ويمكن 
اعتباره بكونه بعد العدم تارة أخرى. 
فإن أخذ على الوجه الأول فهو في نفسه غير ضروري؛ فحق أنه يمكن أن 


)١‏ همآن.ص ١٠06.س/ء‏ ْ ب قط: دما 
") ش: - هو عدمه. 4) ش: - أن يكون ويمكن. 
6) ش: ‏ فلا يستئد ... العلة. ؟) داءط:+هر. 
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يكون ويمكن أن لايكون, فيحتاج إلى الفاعل. ولا دخل للعدم في هذا الإمكان 
وهذه الحاجة: إذ ليست حاجته لأجل كونه بعد العدم؛ بل لكونه في نفسه غير 
ضروري وإن صدق غليه بحسب الواقع أنه بعد العدم. 

وإن أخذ على الوجه الثاني أي اعتبرت فيه حيثية كونه بعد العدم لا نفس 
الوجود فقط الذي اتقق في الواقع أنه بعد المدم'. أي أخذ كأنّه مجموع من 
الوجود ومن كونه بعد العدم , فذلك اكونه أمرا ' اعتبارياً ممّالا.سبب وجودياً 
له إلا من جهة أحد جزأيه الذي هو" نفس الوجود الواقع بعد العدم. ولجزئه 
الآخر وهو نفس العدم السابق سبب عدمي هو عدم علة'. 

وأمّا كون ذلك الوجود بعد العدم وكون ذلك العدم قبل الوجودء فلا علة 
لهماء لا وجودياً ولا عدمياً. فحقّ أنّ هذا الوجود جاز أن يكون وأن لايكون بعد 
العدم؛ وحق أيضاً أنّ ذلك العدم جاز أن يكون وأن لايكون قبل الوجود. وليس 
بحق أن يقال في هذا الوجود الذي بعد العدم؛ جائز كونه وجوداً بعد العدم 
وجائز لا كونه وجوداً بعد العدم؛ وكذا ليس بحق [أن يقال ] في العدم السابق: 
ممكن كونه قيل الوجود ولا كونه كذلكء الّلهِمَّ إلا إذالم يكن الوجود هذا الوجود. 
فثبت أن الاعتبار في الإمكان والحاجة هى بالوجود* نفسه بالذات, وبالعدم 


+ [ص ١55.س‏ د] قال: «وربما ظنٌ ظانّ أنّ الفاعل والعلة إِنّما 


)١‏ ش: - وإن أخذ على الوجه... أنه بعد العدم. ") مطء دا: مركياً. 
*') مط:-هو. ؛) مط: علته. 
) مط دا: اليجود. ") ط: علا بئقسسه. 
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يحتاج إليه ليكون للشيء وجول ...»: 
[ في أن المعلول كما يحتاج إلى الهلة في حدوثه يحتاج إليه في بقائه ] 

يريد بيان أنّ المفعول والمعلول كما يحتاج إلى الفاعل والعلة في حدوثه. 
كذا يحتاج إليه في بقائه. وهذه المسألة غير المسألة التي سبق ذكرها؛ فإنّ الكلام 
هناك كان في أنّ المحوج إلى العلة هل هو الحدوث أو الإمكان. أي المحتاج إلى 
العلة هل هى الوجود من جهة كونه بعد العدم أو من جهة كونه في نفسه ممكاً. 

والكلام هاهنا في أنّ تأثير الفاعل والحاجة إليه في حال حدوث الشيء 
الممكن أو في حال حدوثه وبقائه جميعاً؛ يعني أن المترتب' على ؟ العلة الصادر 
عنها هو نفس الوجود الممكنء حادثا كان أو باقياً. 

فجماعة من المتكلّمين ظُوا أنّ الممكن إِنّما يحتاج إلى الفاعل في حدوثه 
وليكون له وجود بعد العدم. فإذا حدث ووجد. فحصل له الاستغناء عن السبب؛ 
إن الحاجة إلى الشيء إِنّما هي في ما لا يحصلء لاافي ما حصل ووجد. وإِلا لزم 
تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود وهو محال. 

ولأجل هذا الظن المستنكر قالوا؛ لو جاز العدم على البارئ تعالى لمااضرٌ 
عدمه وجود العالم. فيكون عند هؤلاء علل الأشياء منحصرة في علل الحدوث, 
وهي متقدمة لا محالة على المعلول لا مقارنة -على رأيهم. وليس للممكن الباقي 
ولا المستمر_كالنفوس الانسانية -علة. 

وهذا الظن ظنّ فاسد., لأنّ الوجود الذي بعد الحدوث لايخلو: إمّا أن يكون 
واجبأ لذاته أى غير واجب لذاته. فإن كان واجبأ فإمًا أن يكون وجوبه لماهيته 
لنفس تلك الماهية بمعنى أن المقتضي لوجوب الوجود نفس تلك الماهية, 


)١‏ داءط؛ المرتب. ") ش: إلي. 
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فاستحال عدمه؛ فكيف يكون حادثاً؛ وإمّا أن يكون وجوبه لها بشرط آخر غير 
الماهية, فذلك الشرط إمّا الحدوث, وإمّا صفة من الصفات, وإِمًا شيء مباين 
لهما؛ فهزه ثلاثة احتمالات: 

والأوّل باطل لوجهين: 

أحدهما: إِنّ الحدوث نفسه غير واجب بذاته, والذي ليس بواجب لذاته 
امتنع أن يصير بسببه شيء آخر واجبأ بذاته. 

وثانيهما: إِنْ الحدوث قد بطل حين البقاء. وبطلان الشرط يوجب بطلان 
المشروط به. 

لا يقال إنّ العلة كونه ممّا قد حصل له الحدوث لا نفس الحدوث؛ وهذا 


الكون لا يبطل ببطلان الحدوث. 
لأنَا نقول: فحينئذ رجع هذا إلى الشق الثاني من الاحتمالات الثلاثة. وهو 
كون العلة صفة من الصفات '. 


+ [ص ١١7.س؟17١]‏ قال: «فنقول: هذه الصفات لاتخلو: إمَا أن تكون 
للماهية بما هى ماهية قد وجدت, فيجب 
أن يكون ما يلزمها يلزم الماهية ...»: 
يريد إبطال الشق الثاني من الشقوق الثلاثة ليبقى الشق الأخير منها وهو 
أن يكون وجويها بسبب شيء مباين -حقا ؛ فيكون الحادث حين البقاء بعد 
الحدوث غير واجب بذاته. بل بسبب منفصل: فبطل كونه مستغنياً عن العلة. 
وتقريره أنّ هذه الصفات التي فرض كون الماهية بها واجبة بعد الحدوث 


)١‏ دمرشق از احتمالان سه كانه در صفحة بعد خراهد أمد 
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إِمًا أن تكون لازمة للماهية بما هي هي لا من جهة الوجود. أو لا. 

فعلى الأوّل يلزم أن يكون وجوب الوجود الذي يتبعها ويلزمها لازماً 
للماهية أيضاً ؛ لأنّ لزوم الملزوم مستلزم للزوم اللازم وقد فرض كونها حادثة. 
هذا خلف. 

وعلى الثاني وهو كونها غير لازمة للماهية بما هسي هسيء بل من جهة 
وجودها الحادث فتكون هى حادثة مع حدوث الوجود _فالكلام فى وجوب 
وجود نلك الصفات الموجبة لوجوب وجود الشيء بعد الحدوث كالكلام في 
أصل ذلك الوجوب؛إذ الشيء مالم يجب في نفسه لم يجب بسببه شيء آخر. 
وحينئذٍ ما أن يترتب صفات بلا نهاية كلها حادثة. أو ينتهي إلى صفة تجب 
بشيء خارج. والقسم الأول مع كونه محالاً في نفسه يوجب كون تلك الصفات 
بأجمعها لحدوثها مفتقرة إلى علة خارجة؛ والقسم الثاني ' يوجب كون الموجود 
الحادث الباقي إِنما يبقى وجوده بعلة" خارجة من ذاته. فثبت المطلوب بكل من 
هذين القسمين والذي بقي" من الأقسام الثلاثة استقامة وخُلفاً. 


+ [ص ؟75.س 1] قال: «على أَنّك قد علمت أنْ الحدوث ليس معناه إلا ...»: 

هذا وجه آخر لإاثبات هذا المطلوب'. 

اعلم أنّ هذين المطلبين متلازمان؛ أي كون العلة من الافتقار إلى العلة إن 
كان هو الإمكان كان الممكن مفتقراً إلى العلة* في أي وقت كان» فالصادر عنها 


)١‏ مط: - مع كونه معالاً.. والقسم الثاني. ") ط: لعلة. 
"') ط: يبقى. + ) ط: المطلب. 
©) مط: ‏ إلى الملة. 
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هو وجود الممكن حادثا كان أو باقياً؛ وإن كان المحوج إلى العلّة هو الحدوث لا 
الإمكان فلا يحتاج الباقي في بقاثه إلى العلة. فالصادر عنها هو' حدوث الوجود” 
الحادث. لا بقاء الوجود أو الوجود الباقي. وكذا العكس؛ يعني أنّ أثر الفاعل إن 
كان هو الوجود الحادث لا غيرء فالمحوج إلى السبب هو الحدوث لاالامكان؛ وإن 
كان أثره الصادر عنه" هو نقس الوجود مطلقأ كان المحوج إليه هو الإمكان. 
فالشيخ جعل المطلب الأول حجة على الثاني بتوضيح برهانه وبيان مقدماته. 
وهى غني عن الشرح. 


+ [ص *7.س *] قال: «والفاعل الذي تسميه العامة فاعلاً فليس هو 
بالحقيقة علة من حيث يجعلونه فاعلاً ...»: 


الجمهور يظنّون أنّ «الفعل» أى «الإيجاد» أو «الصنع» عبارة عن تحصيل 
شيء بعد عدمه. أي إحداث الفاعل إِيّاه بعد أن لم يكن؛ قزعموا أنّ الفاعل هو الذي 
من شرطه أن يتقدم على الفعل بالزمان ويكون في فاعليته مرّة غير فاعل 
بالضرورة؛ ولهذا جعلوا المفعول بعد وجوده مستغنياً عن الفاعل. 

والشيخ رد عليهم بأنّ ذلك يوجب أن لايكون ما يسمّونه «فاعلاً» من 
الوجه الذي هو فاعل؛ فإنّ حيثية كونه فاعلاً هى إيجاده؛ بالفعل لمفعوله لا عدم 
إيجاده بالفعل له؛ فإذا خم إلى حيثية كونه فاعلاً أمر لازم* مقابل تلك الحيثية 
فلم يكن فاعلاً من الجهة التي هو فاعلء فلم يكن الفاعل عندهم فاعلاً أصلاً. فَإِنّ 


)١‏ مط:- وجود الممكن حادثا... عنها هو, 1) ط: +لايقاء الوجود. 
*') دا:- عنه. غ) مط: اتحاده. 
6) دارط: +له, 
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الموصوف بصفة كالبياض مثلاً إذا شرط في مفهوم ذلك الاتصاف ' عدم 
الاتصاف"؟ واعتبر في كونه أبيض عدم كونه أبيضء لم يكن ما فرض أبسيض 
أبيض من الجهة التي هو بها أبيض. وذلك لأَنّْهِمٍ شرطوا في كون الشيء فاعلأ 
يستفاد منه الأثرأن يكون بالضرورة وقتأمًا غير فاعل, ثم لحقه إرادة أو جبر أو 
حالة أخرى من الحالات اللاحقة لم يكن أزَّلاً. فحينئذ يحصل منه الأثر. فالتحقيق 
أنّ ذاته مع تلك الحالة اللاحقة هي العلة بالفعل؛ وقبل ذلك اللحوق لم يكن فاعلا إلا 
بالقوة. فقد امتاز كونه فاعلاً بالفعل عن لا كونه فاعلاً بالفعل" عند أهل الحق؛ 
وأمًّا عندهم فقد تقوّم كونه فاعلاً بالفعل بكونه؛ علة بالفعلء فكان الفاعل عندهم 
مفهوماً متحصلاً من كونه علة بالفعل بعد لا كونه علة بالفعل أي بهذا المجموع 
المؤلف من العلية وعدمها السابق. 


> [ص ”17.س ؟١‏ ] قال: «فيكون كل مانستونه فاعلاً يلزم أن 0 

يعني لمّا كانت الفاعلية عندهم عبارة عن كون الشيء مؤثرأ في شيء 
بواسطة لحوق حالة غريبة طارئة عليه من إرادة أو قسر أو غيرهماء فكلٌ فاعل 
عندهم منفعل؛ لأنْهم لا يجرّدون الفاعل في فاعليته من طريان حالة أخرى 
وصفة خارجية عليه. والانفعال لا يعنى به إلا كون الشيء متصفاً بصفة 
وجودية بعدما لم يكن؛ فكلّ فاعل يلزم أن يكون منفعلاً. بل نقول: إذا كان* معنى 
الفاعلية نفس كون الشيء متصفاً بالإيجاد بعدما لم يكن وهو معنى الانفعال: 


١)مط:+بهة.‏ "') ذا مط ط؛ +ية. 
يه مط: ‏ بالقعل. 4) دا مط؛ ط: + لا. 
ه) ط: -إذاكان. 


الفصل الأوّل /ف, ,أقسام العلل وأحوالها ٠١1‏ 
فكلّ فاعل عندهم منقعل من الجهة التي هو فاعل. وهذا محال. والأوّل أيضاً 
محال من جهة الكلية والعموم, لا مطلقا ؛ فإنّ من الجائز أن يكون بعض الفواعل 
منفعلات, فإنّ كل ما يفعل فعلاً بسبب انضمام إرادة أو حالة فهو فاعل من جهة 
ومتفعل من جهة ولا استحالة في ذلك. 


+ [ص 5 7,..س 1١‏ ] قال: «فإذا ظهر أنّ وجود الماهية يتعلق بالغدر 
من حيث هو وجود تلك الماهية ...»: 

لما أبطل كون كلّ ماله ماهية إمكانية مستفنياً عن الفاعل في وقت من 
الأوقات. وأبطل أيضاً كون العدم السابق مما له مدخلية في تأثير العلّية» قصرّح 
بالمقصود. وهو كون وجود كلّ ماهية متعلقاً بالعلة من حيث كونه وجوداً 
لماهية '؛ لأنّ كلّ ذي ماهية فهو ممكن الوجود, وإمكان الوجود يقتضي احتياجه 
إلى العلة. لا عدمّه السابق. وذلك الإمكان من لوازم الماهية الذي لاينقك عنها 
أصلاً. 

فالماهية مادامت موجودة وجودها متعلق بالغير. فنفس الوجود 
الإمكاني متقرّم بغيره بالذات, سواء كان قديماً أى حادثا ياقيأ أو فاسداً. فكونه 
بعد العدم وغيره من الصفات أحوال عارضة له" لاادخل لشيء منها في الحاجة 
إلى المفيد. فالمعلول الدائم يحتاج أيضأً إلى ما يفيده الوجود دائمأ مادام كونه 
ممكئاً موجوداً. 


)١‏ ط: لماهيته. *) داثله. 


فصل [الفصل الثاني ] 


في' ما يذهب إليه أهل الحقٌ من أنّ كل علّة فهي 
مع معلولها وتحقيق الكلام في العلّة الفاعلية 


يريد في هذا الفصل إثبات ما ذهب إليه الحكماء المحققون ' من أنّ كلّ علة 
مقتضية فهي مع معلولهاء وتحقيق فاعلية الفاعل. 

اعلم أن الذي مرّ في الفصل السابق -من كون المقتضي للحاجة إلى العلة 
هو الامكان لا الحدوث. وكون الأثر المترتب على الفاعل هو الوجود نفسه لا 
كونه حادثاً -يكفي في إثبات هذا المطلب؛ لكن الغرض إزالة ما اشتبه على 
الجمهور في ذلك واختلط عندهم غير الفاعل بالفاعل. 


» [ص 4"". س ه ] قال: «والذي يظن من أنْ الابن يبقى بعد الأب والبناء 
بعد البناء والسخونة تبقي بعد الذار ...»: 


)١‏ للشفاء: + حل ما يتشكك به على. ؟) معاط: المحقون. 


الفصل الثاني / في ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة قهي مع معلولها... ٠١0‏ 

قد علمت أنّ كل علة مقتضية فهي مع معلولهاء لكن كثيراً ما يقع الاشتباه 
من إهمال الحيثيات وعدم الفرق بين ما بالعرض وما بالذات. فما قيل أو لوحظ 
كون الفاعل متقدماً على المعلول فذلك ليس من حيث كونه فاعلاً, ولا الفاعل بما 
هو فاعل مما يجوز أن ينفك عنه فعله؛ بل ذاته باعتبار آخر وحيثية أخرى -غير 
الحيثية التى بها فاعل قد يكون قبله. ومثل ذلك الفاعل لايكون فاعلاً بنفس ذاته. 
بل بانضمام أمر آخر؛ والفاعل الذي تكون فاعليته نفس ذاته أو ' الذي يكون 
فاعلاً محضاً من كل جهة فلا ينفك فعله " عنه أصلاً من أيّ اعتبار أخذ. 

فالفاعل الذي تكون فاعليته " زائدة عليه قد يكون فاعلاً بالذات وقد يكون 
فاعلاً بالعرض. والأوّل مثل الطبيب للعلاج. والثاني إِمَا لأنّه مصحوب للفاعل” 
بالذات كما يقال: «الكاتب يعالج»: فإنّ المعالج بالذات هو من حيث إنه طبيب لا من 
حيث إِنّه كاتب؛ وما لأنّ معلوله بالذات أمر آخر يلزمه ما نسب إليه بالعرض كما 
يقال للسقمونيا: إِنه مبردء للزوم التبريد الذي هو فعله بالذات من استفراغ 
الصفراء المستتبع لنقصان الحرارة“. 

ومن هذا القبيل كون الطبيب فاعلاً للصحة وكون مُّزِيل الدعامة علة 
لسقوط السقف. فإنّ معطي الصحة مبدأ أرقع من الطبيب ومبدأ الانحدار الثقل 
الطبيعي للسقف. 

فإذا تقرّر هذاء فاعلم أنّ من هذا القبيل نسبة الفاعلية إلى الأب في توليد 
الابن. وإلى البثاء في عمل البناء. وإلى الزارع في تحصيل الزرع: وإلى الثار في 
سخونة الحطب وغيره؛ فليس الأب علة للابن, ولا البنّاء فاعل البناء, ولا النار 


)١‏ طاو ؟) ش: -فعله. 


؟) مط - نفس ذاته أو الذي... تكون فاعليته. #) ش: - الحرارة. 
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سبب الإحراق'؛ كما وقعت الإشارة إليه في الكتاب الإلهي بقوله تعالى: «أفْرَأَئْتُمْ 
ما مون » َأَندُم قوم أن الخايقون»" وبقول:لأفأِهُم ما تخفون» 
نتم ررَعُونة 0 الؤَارِعُون 4 ' وقوله: (َأَقَرَأَئِكُمُ النار التي توٌروُّنَ * 
َأَنْتُمْ أَنْشَاكُمْ شَجَرَتَها أم نحن المُنْشِنُونَ4 ؛. فالله سبحانه أشار إلى وجه 
الخبط والاشتباه في نسبة الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي الذي يبقى بعده الفعل 
كالأب والزارع والمُوري للنار أي محصّلها من الزند بضرب المقدحة عليه 
بأنّ ما هى فعل هؤلاء الفاعلين ليس بالذات إِلّااما هو من باب الحركات ونحوها 
فنسمب إليه* فعل الامناء' والحرث والإيراء. ولكل واحد منها نحى من الحركة لا 
غير: والحركة لا تنفك عن المتحرك. فما هو فعل الفاعل بالذات لا ينفك عنه. وما 
ينفك عنه_كالولد والزرع" والسخونة_ليس فعله بالذات, بل له فاعل آخر لا ينفكٌ 
عنه فعله. 

وكذا الأمثلة التي ذكرها الشيخ من البنّاء والأب والنار ليست عللأً 
بالحقيقة لا لقوام ما نسب إليها من الثواني المذكورة ولا لوجوده: أمّا المِنّاء 
فحركات يده علة لحركات اللبنات وأجزاء البيت مثلاً. وانتهاء حركاتها علة 
لانتهاء هذه الحركاتء وانتهاء تلك الحركات علة لاجتماع المتحركات من اللبنات 
وغيرها على هيئة مخصوصة؛ وأمّا حفظ تلك الهيثة وإمساكها عن التفرق. 
فبقوة ممسكة أفادها الله* الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا' بقوته 


)١‏ ش (هامش). دا: النار. ") سورة رلقعه؛ آية 44و ؟:. 
*) سورة رافعه أية ١5‏ ر .١1‏ ؟) سررة واقعه أية الاو ا/ا. 
0) مط: إليهم. )١‏ دا الائماء. 

)٠‏ ش: الزارع. م) ط؛ + تعالى. 


5 0 5 6ودءمه. #6 1-0 4 00 +٠.‏ 0 
)١‏ اقتباس از آبة 11١‏ سررة فاطر: إإِنّْ الثة يُمْسِكُ السَمْوْاتٍ وَالأَرْض أَنْ مَزُولا4 . 


الفصل الثاني / فى ما يذهب إليه أهل الحق من أنّ كل علة قهى مع معلولها... ١_6‏ 


وقدرته. وهكذا قياس الأب في توليده. كما أوضحه الشيخ. وكذلك فعل النار إذا 
حصلت منها نار أخرى. فإنّها علّة بالذات لتسخين ما يجاوره كالماء بالإعداد؛ 
فإذا تكرر الاعداد والاستعداد. اشتدّت سخونة عنصر الماء قصارت الصورة 
المائية المقسورة بالنار فاعلة للسخونة الشديدة ‏ كالطبيعة المصقدة للحجر 
إلى فوق بإعداد القاسمر الرامي _؛ فإذا بلغت شدة التسخين إلى حدّ ما لايتاسب 
الماء. بطل استعداد مادته لقبول الصورة المائية أو انحفاظها بالفعل فانقلبت 
ناراً بإفاضة المبدأ الفعال الصورة النارية عليها؛ فليست الثّار الأولى علّة النار 
الثانية» بل المبدأ الذي يكسو العناصر ' صورها بإذن الله وتقديره. 

فكل فاعل بالذات مع فعله. وكل علّةُ مع معلولها؛ إلا أنّ بعض الأفاعيل 
والمعاليل ممّا تسبقه مقدمات هي إمّا علل بالعرض أو مُعينات أو مفتقرة ' هي 
إلى معينات. فالتي هي علة بالذات يجب أن يعتقد أنّْها باقية مع معلولها. 

فالعلة بالذات في بقاء هيكل البناء وشكله هو الاجتماع مع اليبوسة, 
وعلتهما طبيعة المجتمعات المثبتة لها على التأليف, وعلة تلك الطبيعة المبدأ 
المفارق العقلي الفاعل للطبائع العنصرية البسيطة والمركبة على حسب 
استعدادات موادها القابلية. 

وأمّا العلة بالذات القريبة لحصول الولد. هي اقتران صورته بمادته؛ وهما 
السببان الصوري والماديء والسبب الفاعلي لهما هو ذلك المبدأ المفارق. 

وأمًا علة حدوث النار. فهي أيضاً المقارق الواهب للمنور مع حصول 
استعداد المادة لها بزوال الاستعداد لضدها. 

فإذن» كل علّة بالذات مع معلولها. وبالعكس. وممًا يؤْيّد هذا المطلب ما 


م 0 


)١‏ مط؛ العناصر. ؟) دأ: مقتصرة. 
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قاله المعلم الأول للفلاسفة'. 


+ [ص 50س :] قال: «وإذا قضينا فيما يتصل به كلامنا بن العلل 
متناهية. فإنما نشير إلى هذه العلة' ..»: 
[في بيان ارتباط الحادث بالقديم ] 
يعني لمّا ظهر لك أنّ العلل قد تكون بالذات وقد تكون بالعرض؛ فليس 
لأحد أن يقول:إنّ القوم ذكروا في بيان ارتباط الحادث بالقديم أن لابدٌ هناك من 
أسباب متعاقبة غير مجتمعة ولا متناهية تكون لا" متناهية في أزمنة غير 
متناهية؛ ؛ وذلك ينافي قولكم”*: كل علّة مع معلولهاء وينافي أيضأً ما قضيتم بأنّ 
العلل لايد أن تكون متناهية. 
وذلك لأنا إذا قضينا وفق ما ذكره الحكماء فيما يتصل به كلامنا في هذا 
العلم' أن العلل متناهية؛ فإِنّما أردنا بها العلل الذاتية دون ما يكون بالعرض؛ وإذا 
قالوا أو قلنا:إنّ أسباب الحوادث غير متناهية, فإِنّما نريد به الأسباب التي هي 
علل بالعرض. وتحن معاشر الحكماء لا نمنع أن يكون في الوجود علل مُعينة 
وأسباب مُعدّة ذاهبة" إلى لا نهاية» بعضها قبل وبعضها بعد؛ بل ذلك ممّا هو 
واجب بالضرورة في ارتباط الحادث بالقديم. وذلك لأنّ كل حادث لابدٌ من أن 
يجب وجوده بعدما لم يجبء فلابدَ له أيضاً من علة حادثة؛ فهي أيضاً لحدوثها 


)١‏ ش إهامش): «في نسخة الأصل كان بقدر سطر بياضر». در نسخا معط نيز به اندازة نصف سطر سفيد لست. 


») الشفا العلل. ؟) شءدا:_لا. 
4) دأ: - في أزمنة غير متتاهية. ©) داءمط: + بأنّ /ط: +فإنٌ. 


1) مط: المال. 7) ط: ذانية. 
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وجب وجودها بعدما لم يجب؛ وكذا الكلام في علة العلة. فلايدٌ من الأمور 
الجزئية الحادثة من أسباب متقدمة ' تنضمٌَ إلى العلل الثابتة الموجودة بالقعل 
بها تصير عللاً موجبة بالفعل. وتلك الأسباب وجب أن تكون غير متناهية. 

فكما' يجب أن تكون فى الوجود سلسلة متناهية مجتمعة من العلل 
والمعلولات الثابتة الذاتية: كذلك يجب أن تكون فيه سلسلة غير متناهية متعاقبة 
من العلل والمعلولات الحادثة العرضصية. فهناك سلسلتان:إحداهما ذاتية طولية, 
والأخرى عرّضية عزضية؛ فالمبدع سبحانه ربط الحادث بالحادث والثابت 
بالثايت. 

وقوله ': «ولذلك لا تقف فيها سؤال 'لِمَ البتّة» يعني أنّ السؤال إذا وقع في 
لمية حدوث كل حادث من جهة أسبابه؛ المعدّة فلاب أن لاينقطع؛ بخلاف ما إذا 
كان السؤال عن ' أسبابه الذاتية, فإنّه ينتهي إلى مالا لمية له وهو واجب الوجود. 


» [ص 0"!.س ؟١١]‏ قال: «ولكن الاشكال هاهنا في شسيء 
وهو أنَ هذه التي بلا نهاية لايخلو: 
إمَا أن يوجد كل واحد منها آنا ...»: 
[إشكال في ارتباط الحادث بالقديم ] 
هذه من الإشكالات الصعبة في ارتباط الحادث بالقديم. تقريره: إِنّ هذه 
الأسباب العرضية المتسلسلة بلا نهاية: إمّا أن يقع كل منها في آن واحد, فيلزم 


)١‏ ط: معدة. 3( ط:وكما. 
"') إليبات الشقاء ص 115,.س .1١‏ *) ش: أسياب. 
( دا مط؛ ط: من. 
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تشافع الآنات وتلاحق الدفعيات من غير أن يقع بينها زمان؛ وهو محال كما مرٌ 
في مباحث إبطال تركب الجسم من الأجزاء الفردة ونفي تركّب ' الزمان والحركة 
من الآنات والآنيّات؛ وإمّا أن يبقى زماناً فيكون إيجاب كل منها لمعلوله في 
جميع ذلك الزمان لافي طرفه؛ وذلك الموجب لايجابه يكون معه في ذلك الزمان, 
وكذا الموجب لايجاب موجبه. وهكذاء فيحصل منها سلسلة ممن علل غير 
متناهية مجتمعة معافي زمان واحد, وهذا النحو من التسلسل قي العلل هو الذي 
حكم يامتناعه. ثمّ مع كونه مستحيلاً لم يقع به الارتباط المطلوبء إذ المجموع 
منها أيضاً حادث لابدّ لها من علّة لحدوثها؛ ولاعلّة خارجة عنهاء فيلزم وجود 
حادث بلا علّة موجبة بالفعل. 

وما أجاب به الشيخ وغيره عن هذا الإشكال هو أنّ الحركة شيء بقاؤه 
ليس بقاءٌ مستمراً على حالة واحدة, بل هو في نفس بقائه الاستمراري متغير! 
فلولا وجود الحركة لكان الاشكال وارداً غير مندفع. لكن الحركة لما كان 
تجدّدها وتغيّرها ليس تغيّرها من حالة إلى حالة تغيّراً من آن إلى آن يليه؛ بل ما 
من حالة آنية تفرض إلا وبينها وبين حالة آنية أخرى مفروضة حالاتٌ كمثيرة 
مفروضة على النعت المذكورء وبالجملة, ليست حالاتها المتجددة في آنات 
متتالية متشافعة, بل كلها شيء واحد متصل على نعت التجرّد والانقضاء؛ فالعلة 
المقتضية للحادث ليست موجبة له لذاتها. بل لكونه على نسبة ما ووضع ما 
بسبب الحركة. فالحركة إمًا علة الحدوث أو جزؤها أو شرطها. فتكون علة 
الحوادث؟ بما هي علّة لها أمرأ متغيراً غير شابتة الذات على حالة واحدة؛ ولا 
باطلة الوجود من كل وجه. ولا دفعية الوجود, ولا أيضاً متفاصلة الوجود 


)١‏ ط: تركيب. ") مط: - أو جزؤها ... الحوادث. 


الفصل الثاني / في مأ يذهب إليه أفل الحق من أَنّ كل علة فهي مع معلولها... ٠١8‏ 
متتالية. ومنشاً كونها على هذه الصفة هو الحركة. فيالضرورة الحركة هي 
السيب الحافظ لنظام علل الحوادث أو شرطها أو شريكها. وبها تنحلٌ هذا 
الاشكال وما يجري مجراه. 

واعلم أنّ الكلام عاد في أصل صدور الحركة من العلل الثابتة التي 
بسببها أو بشركتها يصح صدور الحوادث المتجددة عن تلك العلل. فإنَّ صدور 
الحركة عنها يستلزم صدور المتغير عن الثابت. 

والجواب بأنّها أمر مسقمر الذات متجددة النسب, فبحسب استمرار ذاتها 
صحّ صدورها عن الثابت. ومن جهة تجدد نسبها صمح صدور الحوادث عنها أو 
باشتراطها أو باشتراكها. غير مُجِدٍ؛إذ الكلام عائد إلى لزوم جهة تجددها من 


جهة ثباتها. 
واعلم أن أجود ما قيل فى هذا الباب وأقربه إلى الصواب هو ما قال 
,١ 5 ٍ‏ 


إِنّ الحوادث بأسرها مستندة إلى حركة دائمة' دورية؛ ولا يفتقر 
هذه الحركة إلى علة حادثة؛ فهي من جهة شباتها وعدم انقطاعها 
تستند إلى علة ثابتة. ومن حيث حدوثها كانت" تستند؛ إليها 


الحو أدث 1 


١‏ ) قائل مشخص نشد ملاصدرا اين عبارت را در لسذثر. ج ”.ص ١18‏ جنين نقل كرده است: هوالذي هو أسدّ الأقوال الواردة 
منهم وأقرب من الصواب هو قول من قال». ") ط؛ - دلئمة. 

؟) ط: ‏ تستند إلى... كانت. ؛) داء مط: مستندة. 

©) فسفار: ولا يفتقر هذه الحركة إلى عنة حادثة لكونها ليس لها بدء زماني. فهي دائمة باعتبار وبه استندت إلى 
علة قديمة. وحادتة باعتبار وبه كانت ممستند الحوادث. (جرن عبارت منقول در لسفار براى ميان موضوع روشنتر است ازآن 
نقل شد.) 


١‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
فإن سئلنا عن كيفية استغناء اعتبارها الحادث عن حدوث 
علّة مع أنا حكمنا كلياً': «إنّ كل حادث فلّه علة حادثة». 
قلنا: المراد بالحادث الذي هو موضوع هذه القضية الكلية 
هو" الشيء الذي عرض لماهيته الحدوث" من حيث [هي]؛ 
معروضة له. والحركة ليست كذلك, بل هي حادثة لذاتها بمعنى أنّ 
ماهيتها الحدوث والتجدد؛ فإذا كان ذلك الحدوث والتجدد ذاتشيأ 
لشيء» لم يكن مفتقراً إلى أن تكون علته” حادثة. ونحن إذا راجعنا 
عقولنا'؛ لم نجدها جازمة بوجوب حدوث العلة إلا للمعلول الذي 
يتجدد؛ وأمًا المعطول الذي هو نفس ماهية التجدد والتغير, 
فلانجدها تحكم' عليه بذلك إلاإذا عرض له تجدد وتغير زاثدان, 
كالحركة* الحادثة سعد أن لم تكن. بخلاف المتصلة الدورية؟ 
الدائمة. وحدوث العلة التي يفتقر'' إليه المعلول الحادث لايلزم أن 
يكون حدوثاً زائداً, وإلالم يصح إسناد”' الحوادث إلى الحركة 
الدائمة ؟١.‏ 
فالحاصل: إنّ كل واحد من التغيرات ينتهي إلى شيء مأهيته 
)١‏ اسفار: حكمنا حكماً كلياً. ") مط: هي. 


"') اسفار: موضوع هذه القضية هو الماهية التي عرض لها الحدوث. (لزلين اختلاف نقل معلوم مىشود ملاصدرايااز 
حافظه هبارات رانقل كرده لسث و با جندان مقبد به نقل عين عبارت ديكرلن نبوده ودر أنها تصرف مىكرده نسد.) 


#) به تقل از لسفاد. ©) مط: علة. 

)١‏ اسفار: رجعنا إلى عقولنا. ) السفار: نمكم. 

4) ش: كان الحركة. 4) اسفار: - للدورية. 

٠‏ )دا: مفتقر. )١‏ ش, مط ط: استناد. 


7 ) مط: - إلى الحركة الدائمة. 


الفصل الثاني / في ما يذهب إليه أهل الحق من أنّ كل علة فهى مع معلولها... ٠١‏ 


هي نفس التغير والانقضاء؛ فلدوام الحدوث والتجدد لم تكن علتها 
حادثة, ولكونها نفس التغير والحدوث صحّ أن تكون علّة 
للمتغيرات. والماهية التي هي التغيّر والحدوث هي الحركة؛ ولهذا 
عرّفها قوم' بأنّها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها. (انتهى.) 
وهذا أجود ما قيل فى هذا المقام وبه يندفع كثير من الاشكالات. 
أقول: ولكنّه غير واف بتحقيق الارتباط بين الحادث والقديم لما فيه من 
الخلل بعد من وجوه: 
الأؤل:إنّ الحركة أمر نسبي ليس لها بالذات حدوث ولا قدم إلا بتبعية ما 
أضيفت هي إليه. معناها كما عرّفها المحقّقون به -هو خروج الشيء من القوة 
إلى الفعل يسيرأ يسيراً وشيئاً فشيئاً أو لا دفعة. فبالحقيقة الحادث التدريجي 
والخارج من القوة إلى الفعل هو وجود قسم من المقولة التي فيها الحركة؛ وأمّا 
نفس الحركة. فهي أمر عقلي نسبي هو تجدد المتجدد وحدوث الحادث بما هو 
حادث ' تدريجي. 
الثاني: إن الحركة لكونها أمراً بالقوة لايمكن تقدّمها بالذات على وجود 
حادث. سواء كانت علة أو جزء علة؛ لأنّ الحادث موجود بالقعل؛ والكلام في 
العلة الموجبة له, والعلة الموجبة لنشيء يجب أن تكون موجودة معه بالزمان 
متقدمة عليه بالطبع. ولا محالة وجودها أقوى من وجودها معلولها. 
الثالث: إنّ كلام هذا القائل يدل على كون الحركة الدورية دائمة الذات 


١‏ ) به احتمال قوى مقصرد شيخ اشراق سهروردى است كه در المشارع والمطازحات (مجموعه اول مصتقان شيح اشرق ص 2/؟) 
كفنه است: «ركل هيئة إِمَا أن يتصور ثباتها أو لايتصور ثباتها فإن لم يتصور ثباتها فهي الحركة» رنيزدر الأوم 
للسادية إسمه رساقه ا البيخ اللدرفق. ققرء 17.عس )١١‏ كفته اسن: «الحركة هيثة لايتصور ثباتها». 

') مط: - الحادث التدر يجي والخارج... حادث. 


٠0‏ المقالة السادسة /في معرفة العلل وأحوالها 
باعتبار. وبذلك الاعتبار يستند إلى العلة القديمة. وهذا ليس بصحيح؛إذ الأمر 
التجددى البحت ليس له بقاء وجود' أصلاًء فضلاً عن كونه قديمأ. وأمّا الماهية 
الكلية له فهي غير مجعولة ولا جاعلة. فلا عبرة باستمرارها. 

الرابع:إِذًا قد برهذًا في كتبنا على أن جوهر الفلك ' بصورته الطبيعية ' غير 
باق بشخصه. وكذا غيره من الأجسام الطبيعية؛ وعلة الحركة الذاتية أعني 
القريبة .وكذا موضوعها؛ غير باق ولا قديم؛ فقوله: «علتها قديمة» غير صحيح, 
وكذا قوله: «إنها غير مفتقرة إلى علة حادثة» ليس بمستقيم. 

فالحق الحقيق بالإذعان والتصديق في هذا المطلوب'-الذي حارت فيه 
عقول الدهماء وخرست في بيانه ألسن الفصحاء _ما ألهمني الله به وأوتينا من 
الحكمة بفضل ربّي؛ هو أنّ الأمر المتجدد الذات والهوية هو نحو وجود الطبيعة 
الجسمانية التي لها حقيقة عقلية عند الله وصورة مفارقة في العالم الربوبي. ولها 
هوية اتصالية تدريجية في الهيولى التي هي محض القوة والاستعداد. ولنا على 
تجدد الطبيعة المادية السارية بأشخاصها في جميع الأجرام والمواد برافين 
كثيرة. 

وهذه الطبيعة وإن لم تكن ماهيتها ماهية الحدوثء لكن نحو وجودها شو 
التجدد والحدوث؛ فقد يكون للوجود نعت وصفة لايكون للماهية؛ كما في الأشدّ 
والأضعف؛ فإنّ الذي يقبلهما لا يقبلهما بحسب الماهية, بل بحسب الوجود. 
فكذلك بعض الموجودات تدريجية الهوية بذواتها لا بصفات عارضة لهوياتهاء 


(١‏ داء ط: وجودي. ؟) ط: جفل العلل. 
**) مطء ط: + الوضمعية. غ) شء دا؛ - بشخصه وكذا غيره... كذا موضوعها. 


©) ط: المطلب. 


الفصل الثاني / فى ما يذهب إليه أهل الحق من أنّ كل علة فهى مع معلولها... يفل 


وإن كانت زائدة تماهياتها في العقل بحسب التحليل. فمثل هذا الوجود لقصور 
هويته عن قبول الدوام الشخصي ' لايكون إلا متدرج الحصول. 

لست أقول: إن ماهيته تقتضي التجدد والانقضاء مع قطع النظر عن 
وجودها حتى يرد الإشكال بِأَنّا قد نتصور طبيعة من هذه الطبائع بماهياتها ولا 
بخطر ببالنا التجدد والحدوث. قكيف يكون من الصفات الذاتية لها؟ بل ذلك 
الإشكال مبني على الاشتباه بين ماهية الشيء ونحى وجوده. وقد ذكرنا مراراً 
أنّ حقيقة الوجود لا يحصل في الذهن لأنه متشخص" بذاته. وكل ما يحصل في 
الذهن يقبل العموم والاشتراك؛ فلو حصل الوجود فيه لكان الجزثي كلياً, 
والخارج ذهناً وهو ممتنع. وسنعود إلى إيضاح هذه المسألة وإشباع القول فيها 
عند عود الشيخ إلى إيضاح ما ذكره هاهنا فيما سيأتي أشفى وأشبع مما ذكر. 


+#[ص ”".س ه] قال: «فقد بان وصح" أن العلل الذانية 
للشسىيء التي بها وجول ..»: 
يعني قد صعٌ وتبيّن أنّ العلل على ضربين: أحدهما الذائية, والأخرى 
غير الذاتية التامة. سواء كانت عرضية أو ذاتية غير تامة ولا قريبة. فالضرب 
الأول منها حيث يجب به* ذات المعلول لايتقدم عليه بالزمان؛ فاستحال كونها 
متسلسلة إلى غير نهاية' لنهوض البراهين على بطلانه. وأمَا الثاني فحيث يجوز 


)١‏ مط:لشخص. ؟) دا: يتشخص. 


") الشفام ووضمح (باررق: رصح). )) ط: إحدلهما. 


ه) ش: بها. ") دأ: النهاية. 


ع6 المقالة السادسة / فى معرفة الملل وأحوالها 


تقدمها' على المعلول وبقاؤه " بدونهاء لا يمتنع ذهاب سلسلتها إلى لا نهاية ', بل 
يجب ذهابها كذلك؛ لأنّ كل حادث يحتاج إلى مادة واستعداد سابق؛ وكذا الكلام 


في حدوث استعداده واستعداد استعداده إلى غير نهاية. 


* [ص 57؟.س 4 ] قال: «وإذا؛ قد تقرّر هذا فإذا كان شسيء 
من الأشياء لذاته سبباً لوجود شيء 
آخر دائماً" كان سيباً له دائما ...»: 
لمًا ثبت وتقرّر أن الممكن لامكانه مفتقر إلى العلة, وأنّ أثر العلة هو 
الوجود نفسه' لا الحدوث الزمانيء وأنّ العلة المقتضية له بالذات هي السبب 
الذي يكون معه مادام وجوده. فنقول: 
إنّ الذي هو بالذات سبب لشميء -سواء كان دائم الوجود أى غير دائم 
الوجود فهو سبب له دائماً مادامت ذاته موجودة. فإن كان شيء من الأشياء 
الذي هى سبب لذاته لوجود شيء أمرأ دائم الوجود غير منقطع أزلاً وأبدأء كان 
معلوله أيضاأً دائماً غير منقطع. ومثل هذا السبب من العلل الذاتية أولى بمفهوم 
العّية واسمها. لأنّه أزال عن ماهية الشيء مطلق العدم وأفاده الوجود الدائم؛ 
فهو «المبدع» عند الحكماء. وإفادته الوجود تسمّئ عندهم «إبداعاأً», كما أن إفادة 
الوجود بعد العدم تسمّى «تكوينأ». 
ف«الإبداع» هو تأييس الشيء بعد ليس معللق أي إيجاده بعد عدم مطلق, 


)١‏ ط: تقديمها. ؟) ش: بقاته. 
"') ش: - وأمًا للثاني... لانهاية. ؟) الشفا إذ. 
6( شى: دا دائماً. ") طآأ: بعيته. 


ما يذهب إليه أهل الحق من أنّ كل علة فهي مع مغلولها... ١٠١»‏ 


أي عدم' بوجه من الوجوه يعدية ذاتية, لا بعد عدم صريح خارجي بعدية 
زمانية. فالمبدتعات ليست لها بحسب إمكانها الذاتي أعدام خارجية؛ بخلاف 
المكرّنات. حيث لها أعدام خارجية قبل كونهاء وربما كانت بعد كونها أيضا. 
فالمبدّع لم يكن له ' عدم في نفس الأمرء بل بحيثية من الحيثيات ومرتبة من 
المراتب؛ والذي” له؛ في الواقع هو الوجود لا غير لأنّه أوسع من تلك المرتبة. 
فتامّل"! 
[ شبهة ودفاع ] 

فإنّ هاهنا شبهة مشهورة تندفع به؛ وهي أنّ إمكان العدم للمعلول الأوّل 
مع امتناعه على الواجب ينافي التلازم بينهماء إذ إمكان اللازم يقتضي إمكان 
الملزوم, فيلزم إمكان الواجب وهو محال. 

ولا يُجدي ماذكره بعض المتأخرين بأنّ الذي يلزم حينئذٍ إمكانه بالقياس 
إلى الغير. وذلك لاينافي الوجوب الذاتي؛إِنّما المنافي له الإمكان الذاتيء لأنّ 
الامكان الذي هو بالقياس إلى الغير إِنّما يتحقق بين أشياء لاتكون بينها علاقة 
العلّية والمعلولية, والواجب ومعلوله الأول بينهما علاقة ذاتية وكذا بين 

فالحق أن يقال: إنّ للمعلول وجودأ وماهية؛ فالذي منه متصف بالإمكان 
هو ماهيته وهي ممالا علاقة لها لذاتها مع الواجب ولا لزومء والذي منه متصف 
باللزوم هو الوجود وهو واجب بوجوب سببه الذاتي؛ ولا إمكان له من هذه 
)١‏ ط: -أي عدم. ؟) شط مط:لها. 


") ش: -الذي. 14)ط:-له. 
( دا مط ط: + فيه. 


اميل المقالة السادسة /قى مهرفة العلل وأحوالها 


الجهة؛ بل من جهة الماهية؛ فبالحقيقة الممكن غير لازم. واللازم غير ممكن. 


> [ص 117..س 15 ] قال: «فإنَ للمعلول في نفسه أن يكون ' ليس' 
ويكون له عن علنه' ”أيس' والذي يكون 
للشيء في نفسه أقدم عند الذهن »: 
لما ذكر أن «الإبداع» هو تأييس الشيء بعد ليس مطلقء أراد أن يبيّن كيفية 
هذه البعدية التي يقال لها «الحدوث الذاتي» بِأنَّ المعلول له في حدّ نفسه أي 
ماهيته -أن ليس له وجود, وله عن علته الموجبة أن يكون له وجود؛ والذي 
للشيء في نفسه أقدم من الذي له عن غيره عند الذهن تقدماً بالذات لا بالزمان؛ 
فكل ممكن أيس بعد ليسء أي موجود بعد عدم بعدية بالذات". وهذا الحكم 
شامل لجميع الممكنات الموجودة؛ فإن كانت مما يكفى إمكانها الذاتي لصدورها 
عن العلة فليس لها إِلَا الحدوث الذاتي, أي التأخر عن العدم الذاتي فقط؛ وإن 
لم يكف فلها مع الحدوث الذاتي حدوث بمعنى آخرء وهو سيق العدم عليها 
بالزمان '. 
واعلم أنْ هاهنا إشكالاً من وجهين: 
أحدهما: إِنّ الماهية تابعة للوجود كما حقّق مراراً؛ فالفاعل لو لم يفد شيئاً 
لم يكن ماهية أصلاً. والصادر من الفاعل ليس إِلَا الوجود. فالماهية تبع له كما 
استقرٌ عليه رأي المشائين سيّما الشيخ وأتباعه. فإذا كان الأمر كذلك. فما معنى 
لتقدم حال الماهية على حال الوجود؟ 


)١‏ فنشفاء: + أن يكون. ”) ط: -لا بالزمان فكل.. بعدية بالذات. 
*) ط:- عليها بالزمان. 


والجواب:إِنْ ماهية الشيء وإن كانت تابعة لوجوده في الواقع على المعني 
المحقّق عندهم, لكن للعقل أن يلاحظها في نفسها وتعتبر لها أحوالاً. فإذا لوحظت 
الماهية في نفسهاء يحكم عليها بتقدّمها لذاتها على كل ما هو خارج عنها؛ فأوّل 
حالاتها الإمكان. وبعده الحاجة إلى العلة في الوجود أو العدم؛ وبعدها مرتبة 
وجوبها بإيجاب العلة إيّاهاء ثمّ وجودها؛ فلها مراتب سايقة على الوجود. 
وجميع هذه الحالات نما يكون إذا كان المنظور إليه هي الماهية, لانفس الوجود. 
فالوجود هو الأصل في الواقع. وله التقدم فيه على الماهية؛ والماهية هي الأصل 
في اعتبار الذهنء ولها التقدم فيه ' على الوجود. 
وثانيهما: إنَ ماهية المعلول ليس لها في نفسها أن تكون معدومة. وإلَا 
لكانت ممتتعة لا ممكنة؛ كما ليس لها في نفسها أن تكون موجودة وإلا لكانت 
واجبة لا ممكنة. ضرورة احتياج الممكن في كلا الطرفين -الوجود والعدم إلى 
العلة. 
وذكر بعض المتأخرين" له وجهأ آخر وهو: «إنّ وجود المعلول لمّا كان 
متأخّرأ" عن وجود العلة, فلا يكون له في مرتبة وجود العلة إلا العدم, وإلّالم يكن 
وجودهة متأخرأ عنها». 
ثم قال: 
إِنّه يرد عليه مثل ما مرّء فإِنّ تخلّف وجود المعلول عن وجود العلة 
إِنّما يقتضي أن لايكون له في مرتبة وجود العلة الوجود؛ لا أن 


)١‏ ط: على الماهية و.. التقدم فيه. 
> ) به احتمال قوى مقصود لز هبعض المنأخرين» ملا جلا[ الدين دواني امست در حاشيه قديم خود بر تجويد 
7) ط: -لمّا كان متأخرا. 


٠١4‏ المقالة السادسة / قي مهرفة العال وأحوالها 


يكون له في تلك المرتبة العدمُ. 

فإن قلت: إذا لم يكن له في تلك المرتبة الوجودٌ كان له فيها' 
العدم. وإِلّا لزم ” الواسطة. وأيض أ لا معنى للعدم إِلّا سلب الوجود. 
فإذا ثبت أن ليس له الوجود في تلك المرتبة ثبت أنّه معدوم فيها. 

قلت: نقيض وجوده في تلك المرتبة سلب وجوده فيها على 
طريق نفي المقيّد. لاسلب وجوده المتصف ذلك السلب' بكونه في 
تلك المرتبة -أعنى النفي المقيّد. فلا يلزم من انتفاء الأول تحقق 
الثاني» لجواز أن لايكون اتصاقه بالوجود ولا اتصافه بالعدم في 
تلك المرتبة؛ كمافي الأمور التى ليست بينهما علاقة العلية 
والمعلولية: فإنَّه ' ليس وجود بعضها ولا عدمه متأخرأعن وجود 
الآخر ولا متقدماً عليه. 

لايقال: كما أن المتأخر بالزمان متصف بالعدم في آن 
وجود المتقدمء فليكن المتأخر بالرتبة” متصفاً بالعدم في مرتبة١‏ 
وجود المتقدم, فليكن المتأخر بالرتبة متصفاً بالعدم في مرتبة 
وجود المتنقدم. 

لأنَا نقول: سلب الوجود في زمان يستلزم الاتصاف بالعدم 
في ذلك الزمان. وإِلّا لزم خلوّه في ذلك الزمان عن طرفي النقيض 
وهو محال. أمّا سلب الوجود عنه في مرتبة معينة, فلا يستطزم 


)١‏ ط: . الوجود كان له فيها. ' >) مط: يلزم. 


؟) مط السيب. 
6) ط: بالزمان. 


؛) مط فإن 
1) طنآن. 


الفصل الثاني / في ما يذهب إليه أهل الحق من أنْ كل علة فهى مع معلولها... 00 


اتصافه بالعدم ' في تلك المرتبة على أن تكون المرتبة ظرفاً 
للاتصاف؛ فإنّ خلوٌ المرتبة عن" النقيضين بمعنى أنّه ليس شسيء 
منهما في تلك المرتبة غير محال كما مرّ. وقد تلخْص من هذا أنّ 
الممكن ليس له في المرتبة السابقة إلا إمكان" الوجود والعدم: فله 
في هذه المرتبة العدم بحسب الإمكان؛ فإن اكتفى بالحدوث الذاتي 
هذا المعنى تمّ وإلا فلا. (انتهى ما ذكره.) 
أقول: أمَا وجه ما ذكره الشيخ من ليسية الممكن يحسب الماهية » فهو أنّ 
ماهية الممكن وإن لم يخلو عن أحد طرفي الوجود والعدم, لكنّها بحسب ذاتها 
واعتبار نفسها بحيث يتجرّد عن الوجودات كلّها؛ فلها السلب التحصيلي عن كل 
ما سئلت ولو بطرفي النقيض على الوجه الذي ذكره الشيخ سابقاً. وهذا السلب 
لها عن كل شيء هى غير نفسها وإن كان من حيث ثبوته لها نحوأ من أنحاء 
الوجود متقدماً على سائر الاتصافات* الوجودية والعدمية:؛ لكنّه غير ملحوظ 
من حيث الثبوت, بل من حيث المفهوم والمعنى؛ فلا يستدعي ثبوت الموضوع 
قبله لأنّ هذا الثبوت بعينه من أفراد السلب لأنّه عين سلب الأشياء عنها في تلك 
المرتبة؛ فلتقدّمه' على سائر الأشياء صح عروض الوجود وغيره لها. ولكونه 
أيضا نحوأ من الوجود -وإن كان وجود السلب صم تقدّمها بالوجود على 
سائر الصفات الذي هو شرط الاتصاف بها. كما علمت من قاعدة الفرعية 
المشهورة. 


)١‏ مط: .. في ذلك الزمان وإلالزم... اتصافه بالعدم. 

") دأ: من. ") مط: _إمكان. 
4) ش: ‏ الماهية. 0) ط: الاتصاف. 
1) ط: فليقدمه. 


5572 المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


فإذنء ثبت قول الشيخ إن المعلول له في نفسه أن يكون ' ليس. أي له 
ليسية الوجود وغيره من الصفات من حيث اعتبار ذاته بذاته في ملاحظة العقل 
مجردأ عن غيره في هذه الملاحظة؛ بخلاف الممتنع؛ فإِنْ ماهيته تقتضي العدم 
في الواقع من كل وجه. لا من جهة اعتبار ذاته من حيث ذاته فقط " حتى يكون مع 
اتصافه بالوجود في الواقع مجردأ عنه باعتبار ذاته. فكل" ممكن مجرد من حيث 
ذاته عن هذا الوجود الذي تلبست به في الواقع؛ فاعلم هذا". 

وأمَا الوجه' الذي ذكره هذا الفاضل” من كون المعلول معدوماً في مرتبة 
العلة. فغير صحيح؛ إذ العلة الموجبة للشيء هي منبع وجوده ومُعطى كماله. 
فكيف يكون عادما له؟! نعم. وجود المعلول لما كان” متضمّناً لأصل الوجود مع 
قصور عن الكمال ونقص عن التمام: فالذي يسلب عن العلة هو النقص الذي هو 
أمر عدمي؛ قعدم هذا العدم يستلزم الوجود الأكيد الشديد. 

فعلى هذا الوجه صم التأخّر واندفع الإيراد الذي ذكره. لأنّ سلب السلوب 
والأعدام صادق على الموجود المتأكد الوجود. ومع ذلك لم يلزم تقدم سلب 
المعلول على وجوده من هذا الوجه؛إذ لاايصح أن يقال: إنّ للمعلول عدمأ مطلقاً 
في مرتبة وجود علته. وصح أن يقال: له عدم مطلق في مرتبة ماهيته -على ما مرٌ 
في الوجه الآوّل. 

وأمًا الذي أفاده من جواز ارتفاع المتناقضين بالسلب والايجاب: فليس 


)١‏ ش, مط: ‏ يكون. ؟) مط؛ ‏ من حيث ذاته فقط. 

؟) ط: وكل. 1) دأ: ليست (بجاي «تليست به»! فامش: تلبست به), 

4) ش (هامش): فعلى هذا لا حاجة للعدول عن قاعدة الفرعية المبرهن عليها إلى قاعدة الاستلزام كما فعله هذا 
الفاضل في حراشيه القديمة. منه. 1) ط: - الوجه. 


7( دا (هامش): القائل. م ط: لمًا كان وجود المعلول. 


الأمر كما ذكره. نعم, يمكن سلب كلا المتقابلين بهما' _كالكاتب واللاكاتب-عن 


ذات الموضوع؛ إن ليس نقيض قولنا: «الإانسان كاتب» قولنا: «الإنسان ليس 
بكاتب». بل" نقيضه هو قولنا: «ليس الإنسان بكاتب». وكذا" هاهنا إذا كذب كون 
الإنسان في مرتبة ذاته موجودأً. صدق سلب كونه في تلك المرتبة موجودا ؛ فلم 
يلزم ارتفاع التقيضين أصلاً. لاافي الواقع ولا في مرتبة من مراتبه. 

فقوله*: «نقيض وجوده فى تلك المرتبة سلب وجوده عنها" ...» وإن كان 
مسلّماًء لكن لايلزم منه ارتفاع النقيضين ولا خلقٌ المرتبة عنهما كما زعمه ؛ 
فإِنّه إذا كانت المرتبة مسلوباً عنها الوجود: فصدقٌ القول بسلبه عنها على وجه 
التحصيل لا العدول؛ فكان أحد التقيضين حقاأ والآخر كاذباً. ولهذا قال الشيخ: 
فإذا سثل عنها بطرفي النقيضينء لم يكن الجواب إلا السلب عن كل شيء في تلك 
المرتبة. فإذا كان نقبيض وجود الشيه في تلك المرتبة سلب وجوده الذي في تلك 
المرتبة. كان ذلك الوجود مسلوياً عن تلك المرتبة؛ فإذا سلب الوجود عنها صدق 
النقيض عليها. وليس نقيض قولنا: «الماهية في تلك المرتبة موجودة» قولنا: 
«الماهية ليست فيها موجودة»» بل قولنا: «ليست الماهية فيها موجودة'»؛ فهذا 
السلب صادق في تلك المرتبة» وهي مصداق هذا السلب التحصيلي لسائر 
الأشياء التي ليست ذاتها ولا ذاتيّهاء فلم يلزم ارتفاع النقيضين ولا خلوٌ المرتبة 
عنهما. نعم, تخلو المرتبة عن شبوت الوجود وثبوت عدمه. والعدم" نقيض 
الوجود بالحمل المواطثي كما في المفردات, وليس نقيضه بالحمل الاشتقاقي 


١)دانلها.‏ ؟) ط: +الانسان كاتب. 


") داء مط. ط: فكذا. +) يعنى قول بعضى از متأخرين. 
6) داء مط: فيها. 5 موجود. 


+>) مط: الوجود. 


1٠‏ المقالة السادسسة / في معرفة العلل وأحوالها 
كما في القضايا؛ فلم يلزم رفع ' المتناقضين في شيء من الوجهين أصلاء إن 
لم يلزم كون شيء لا وجودأ ولا" عدماً. ولم يلزم أيضأ كون شيء في أيّ مرتبة 
كان مما لم يصدق عليه أنّه موجود ولا أيضاً ليس أنّه موجود؛ فإنّ القضية 
السالبة التي هي مفاد قولنا: «ليس الإنسان في مرتبة ذاته بموجود» صادقة 
البثّة. ونقيضها التي هي مفاد قولنا: «هي موجود فيها» كاذبة البنّة؛ فلم يلزم 
ارتفاع النقيضين لافي المفردات ولافي القضايا. 

وهاهنا نكتة يجب التنبيه عليهاء وهي أنه قد تقرّر أنّ تحقّق الطبيعة إِنّما هو 
بتحقّق فرد مّاء وسلبها بسلب جميع الأفراد؛ فوجود الشيء في مرتبة من الواقع 
يوجب وجوده في الواقع: ولكن سلبه عتها لايوجب سلبه معللقاً. فسلب' الوجود 
عن الإنسانية مثلأ في تلك المرتبة السابقة لا ينافي تحفقه في نفس الأمر مطلقاً, 
لأنّ نفس الأمرأعمٌ وأوسع من تلك المرتبة. 

فثبت أنّ للمعلول في مرتبة نفسه أن يكون؟ «ليس», أي صدق عليها في 
تلك المرتبة أنَّه ليس؛ فانظر كيف حقّق الشيخ ما ادّعيناه وراعى المقام بأن عبّر 
عن صدق السلب المذكور الواقع في المرتبة بلفظ القضية. لا* بلفظ المفرد. فلم 
يقل للمعلول في نفسه الوجود أو الكون'؛ وله عن" علته العدم أو اللاكون*؛ بل 
قال: «له في نفسه أن يكون ليسٌ, وله عن علته أن يكون أيسٌ»: أي صدق عليه 
ليس بموجود في تلك المرتبة وصدق عليه أنه موجود في الواقع من' العلة, وكلا 


)١‏ دا دفع. ") مط:-لا. 

") دا: فتسلب. ]) ش: مط: ‏ يكون. 
©) مط:و. )١‏ ط: العدم واللاكرن. 
/) مط: من. خ) ط: الوجود أو الكون. 


4( مط: مع. 


الفصل الثاني / في ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة فهي مع معلولها... 1١٠١‏ 
القولين صدق لاختلاف الحيثية. 


+#>[ص >5؟.س ١1١‏ ] قال: «فإن أطلق اسم الحدوث' على كل ماله 'أيس 
بعد ليس' وإن لم يكن بُعدية بالزمان, كان كل 
معلول محدئا ', إلى قوله: «ومن الناس»: 

معناه واضح مكشوف غني عن الشرح. 


> [ص *1؟.س ٠١‏ ] قال: «ومن الناس من لا نجعل كل ما ...»: 

يعني أنّ الناس -سواء " ذهبوا إلى أنّ كلّ ما له أيس بعد ليس مطلق فهو 
يسمّى ب«الحادث» أو خصّوا اسم «الحادث» بما له وجود بعد عدم خارجي غير 
مجامع للوجود في آن افترقوا فرقتين: 

ففرقة لم يجعل أحد قسمَّئ الحادث بالمعنى الأعم -ي؛ هو الذي لم يسبقه 
عدم خارجي حريّاً باسم «المبدّع». بل خصّه بما لا واسطة بينه وبين العلة 
الأولى؛ زعما منه أنّ كلّ ما يوجد عن العلة الأولى بتوسط علة متوسطة فاعلية 
وإن لم يكن صدورها عن مادة ولا للعدم السايق سلطنة عليه فليس تأييسه عن 
ليس مطلق» بل عن أيس؛ لصبدوره عن العلة الأولى بتوسط وجود آخرانجرٌّإليه 
وإن لم يكن مادة. 

ولعلّ هؤلاء القوم زعموا أن توسيط القاعل للمعلول مما يخرجه عن كونه 
بعد عدم مطلق. وليس الأمر كذلك؛ بل كلما بٌَعُدَ المعلول عن العلة الأولى 


)١‏ اللشقا< المحدّث (ياورق: الحدث). ") ط: مجدياً. 


”) دا: مع أَنّهم (فامش: سواء). 1)ط:-و.: 


١٠‏ المقالة السادسة /في معرفة العال وأحوالها 
تضاعفت فيه جهات العدم والإمكان والحاجة: ؤهكذا حتى ينتهي إلى معلول 
يحتاج في وجوده إلى مادة حاملة لإمكانه وعدمه السابق عليه. نعم, لو اختضص 
اسم «الإبداع» بما ليس لوجوده إِلّا علة واحدة واجبة ولاسلب له إلا سلب 
الوجوب' لكان له وجه في التسمية. إذ لا وجه لما ذكره هؤلاء. 

وممًا يؤيّد ذلك ول الشيخ في إلاشارات": «الأوّل يبدع جوهراً هو 
بالحقيقة مبدع». فخص الإبداع الحقيقي بأوّل الجواهر العقلية؛ ولاشك أن إبداعه 
أقضل ضر وب الإبداع. لعدم توقّفه إلا على ذات المبدع الحقيقي لا غير. 

وفرقة أخرى عمّم اسم «الإبداع» بغير المبدع الأول أيضاً. ولكن خصّصه 
بكل ماله وجود صوري كيف كان -أوَّل المبدعات أو الثواني. والمراد من 
الو جو الضوري هت الويجوة الى فى بداته معقول ذاثة:الانتصورة أخرى 
مأخوذة منه. وهذا شأن الجواهر المفارقة عن المواد؛ وأمَا غيرها وإن كان غير 
متوقف على سبق مادة واستعداد كالفلكيات, فتختصّ نسبته إلى الفاعل باسم 
«التكوّن». 

واعلم أنّ هذا مطابق لما ذهبنا إليه وفقاً" لرأي الحكماء الأقدمين من أنّ 
الماديات بأسرها كائنة فاسدة: لأنّ الطبائع الجسمانية تدريجية الوجود. لكن 
الكون والفساد في القلكيات على ضرب آخر غير مافي غيرها. لأنهما قيها على 
نهج واحد مستمر غير منقطع؛ إذ كونها في كل جزء من الزمان عين فسادها فيه 
من جهة. وفسادها في كل جزء منه عين كونها قيه من جهة. وبالجملة, ليس 


)١‏ داإعامش) ط: الوجود. 
”) اللشارك وقتتييهات. نمط ششم (لواخر نمط): دتذكير: فالأوّل يدع جوهراً عظياً.-». 
") داء ط: موافقا. 


الفصمل الثاني / فى ما يذهب إليه أفل الحق من أنّ كل علة فهي مع معلولها... ٠١»‏ 


للزمان جزء إلا ولها فيه وجود بوجه وعدم بوجه؛ بخلاف العنصريات. فإِنٌّ 


وجودها قد يختص بزمان وعدمها بزمان أخر. 


+ [ص 777.س ؟1] قال: «ونحن لا نناقش في هذه الأسماء' بعد أن 
تجعل " المعاني متميزة فنجد بعضها ...»: 

معناه واضع. والشيخ جعل «الإيجاد» على قسمين: «الإبداع» 
و «التكوين»؛ وصيّر الأفلاك وما فيها داخلة تحت الإبداع؛ وخصّ التكوين 
بالعنصريات. ئ 

ومنهم من ثلّث التقسيم: ف«الابداع» للمفارقات, و «الاختراع» للفلكيات, 
و «التكوين» للعنصريات. ولااشك أنّ أفضل ما يسمّى «مبدّعاأً» مو المعلول 
الأوّل. 


+[ص 118.س ]١‏ قال: «ونرجع إلى ما كذًا فيه فنقول: أمًا 
الفاعل الذي يعرض له أن يكون 
فاعلاً فلابدٌ له من مادة يفعل ...»: 
كل فاعل يعرض له الفاعلية -سواء كان العروض بتغيّر في ذاته أو بتغيّر 
في قايل فعلِه -فلابدَ له في الفاعلية من مادة؛ لأنّ ذلك الفعل حادث. وكل حادث 
دفعياً كالاتصالات والمماسات والأكوان الدفعية. كالأشكال وغيرها؛ وربما 


)١‏ الشقام البنّة. ؟) الشفاء: تحصمل. 


كما المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
كان تدريجياً. فيكون فاعلاً للحركة. وقد مرّ أن الفاعل عند الطبيعيين هو مبدأ 
الحركة. لكن المراد منها' مطلق التغير. سواء كان دفعيأ أو تدريجياً فيكون 
حركة؛ وعنوا بها مايعمٌ الحركات الأربع الواقعة في مقولة الكم والكيف والأين 
والمتى. وجعلوا «الكون والفساد» -أي حدوث الصورة" الجوهرية وزوالها ‏ 
حركة أيضاًإِمَا على سبيل المساهلة. أو لتجويزهم وقوع الحركة في الصور 
المادية؛ فإنّ جماعة منهم جعل الطبيعة نفس الحركة. ولعلٌ مرادهم وقوع 
التدريج فيها. 


» [ص هه؟.س ؛:] قال: «وقد يكون الفاعل بزاته فاعلاً وقد يكون 
بقوة, والذي" بذاته فمثل الحرارة ...»: 
[إشارة إلى بعض أقسام الفاعل ] 

قد علمت أنّ الفاعل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض. فاعلم هاهنا أن 
الفاعل بالذات قد يكون بذاته فاعلا أي بلا توسط فاعل مباشر للفعل. وقد لايكون 
بذاته. فمثال الأوّل -وهو الفاعل القريب _كالحرارة للتسخين وغيرها؛. فإِنّها لو 
فرضت موجودة مجردة عن فاعل قبلها لفعلت آثارها؛ وكالقوة المحركة 
للأوتار والأوتار للأعضاء. ومثال الفاعل لا بذاته. وهو الفاعل البعيد. سواء كان 
بمرتبة كالصورة النارية لآثارهاء فإِنها تفعل بواسطة الحرارة؛ أي بمراتب 
كالنفس للحركة الاختيارية؛ فإنها علة بعيدة لها بوسائط من القوى"” فإنٌّ 


)١‏ ددهنا. ؟) ط: - الصورة. 
") الشطام فالذي. 5) دأ: غير<. 
5) مط: القوتين. 


القصل الثاني / فى ما يذهب إليه أهل الحق من أنّ كل غلة قهي مع معلولها... / ١١‏ 


المحرك القريب للأعضاء هي الأوتار. ومحرّك الأوتار هو القوة الفاعلة 
المباشرة لتحريكها. وقبلها القوة الشوقية ويقال لها «الباعثة»» وقبلها التصور 
للفائدة والتصديق بهاء وقبله النفس الحيوانية بقوتها الوهمية والخيالية إن كانت 
الحركة حيوانية: أو النفس العاقلة بتوسط العقل العملي رئيس ساثر القوى 
المدركة والمحركة في الانسانية إن كانت الحركة فكرية. 

والشيخ قد عدّد فى الطبيعيات' أصناف القوى وترتيبها؛ سيّما ما ذكره 
في كتاب النفس. 


0ك 


)١‏ مط: - للعاقلة بترسط العقل... في الطبيعيات. 


فصل [الفصيل |أخالث ] 


في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها 


+ [ص 18؟.س ]١١‏ قال: «فنقول: لدس الفاعل كل ما أفاد ...؛: 

يريد بيان كيفية المناسبة بين الفاعل ومفعولاتهاء فبيّن أنّ تلك المناسبة 
لايجب أن تكون بالمماثلة؛ بل قد تكون وقد لاتكون. إذ ليس كل ما أفاد وجوداً 
أفاده مثل نفسه _أي في المافية ؛ بل ربما أفاد وجوداً مثل' وجود ماهيته. 
وربما لم يفد كذلك, بل أفاد وجود الا مثل وجوده في الماهية. مثال هذا كالنار 
تسوّد, أي تفعل السواد وليس السواد مثل النار؛ ومثال الأوّل كالحرارة تفعل 
اللتسكونة: والسهونة تهومق الخرازة: 

ثم الفاعل الذي يفعل وجوداً نحو وجود نفسه ربما كان وجوده أقوى 
وأولى في الطبيعة المشتركة بينه وبين مفعوله من وجود ذلك المفعول؛ وربما 
لم يكن؛ والمشهور عند الجمهور هو القسم الأوّل فقط. 


)١‏ مط: - نفسه أي... وجوداً مثل. 


الفصل الثالث / فى مناسسية ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها 1١٠١‏ 


وليس ما ظنه الجمهور ببديهي ولا بصحيح عند الشيخ وتابعيه من كل 
وجه. إلا إذا كان المفاد نفس الوجود والحقيقة' للشيء المعلول بأن يكون فاعلية 
الفاعل في نفس وجود الطبيعة التي للمعلول بما هو وجود" و' نفس الحقيقة بما 
هى حقيقة؛ لا بكون الوجود وجوداً خاصأ والحقيقة حقيقة شخصية؛ فحينثذ 
يكون المعطي أولى وأقوى بما يعطيه ويفيده من المعطى له المستفيد؛ اللّهم إلا 
أن يكون الفاعل أجل من أن يوصف بما يفيده. 

فمثال ذلك معطى العلم والقدرة وكل ماهو كمال للموجود بما هو 
موجود. فإِنّه لا محالة أولى بالعلة المفيدة من المعلول. ومثال الشاني معطي 
حقيقة النار وهى العقل الفعّال. 

والمراد من «الوجود» و «الحقيقة» هاهنا شيء واحد. ' 

والحاصل: إن وجود الفاعل المفيد لنفس الوجود أولى بطبيعة الوجود 
من وجود ما يصدر منه؛ وأما إذا لم يكن الفاعل مفيداً لنفس الحقيقة: بل لوجود 
شي ء خاص من طبيعته* كحرارة خاصة أو نار مخصوصة أو غيرهماء فليس 
الحكم هناك على هذا السبيل. بل يحتاج إلى تفصيل. 

وهاهنا نكتة يجب التنبيه عليهاء وهي أنّ الفاعل إن كان فاعلاً' حقيقياً كما 
هى عند الالهيين, لا ما سمّاه الطبيعيون والمتكلمون كمبادئئ الحركات 
والمعدّات, ففاعليته لا محالة في نفس طبيعة الوجود فيكون في العلة أولى 
وأقوىء ويكون المعلول بالذات من سنخ طبيعة العلة الفاعلية؛ إلاأنٌ من ضرورة 


)١‏ ش: الوجود الحقيقية /مط: الوجود والحقيق /ط: الوجود الحقيقية. 

”) ط: وجوده. ؟') ش: -و. 

4) بسيارى لز كلمات نصخة مداه از عبارت هثم الفاعل الذي يفعل» تالينجا سياه شده لست. 
©) دا: للطبيعة /ط: طبيعة. )١‏ ش: فاعلياً. 


5000 المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


كون العلة مفيدة والمعلول' مادا أن لايكون المعلول مثل العلة في شدة الوجود 
وكماله؛ بل يكون أضعف منه وأنقص. فإن كان اختلاف الوجودات في الشدّة 
والضعف مطلقاً اختلافاً ” مستلزماً لاختلاف الماهيات. فيلزم بين كل علة فاعلة 
للوجود ومعلول اختلاف في الماهية؛ وإِلا فأمكن أن يكون بين الفاعل وما يليه 
من المعلول القريب مماثلة مّا فى النوع. وأما إذا كان الفاعل غير ما ذكرناه كما 
في عرف الطبيعيين وغيرهم. فالأقسام المذكورة كلها متصورة كما سيفصًاه 
في المتن '. 


+ [ص 1"4.س ؟١]‏ قال: «ولشَّعُدْ من رأس فتقول: إن العلل 
لاتخلو: إِمَا أن تكون عللاً لمعلولات ...: 
الأسباب الفاعلية منقسمة بحسب الظاهر إلى ما تكون عللاً لمعلولاتِ 
مشاركة لها في نحو وجودهاء كالحرارة؛ تكون علة للحرارة وكالنار تكون علة 
للنار؛ وإلى ما يكون عللأً لمعلولات غمير مشاركة لهافي تحو الوجود". 
كالحرارة' إذا كانت علة للسخونة وكالجرارة إذا كانت علة للحركة في الكمّ 
كالتخلخل وللحركة في الأين كالصعود, وكالبرودة إذا كانت علة للحركتين 
كالتكائف والهبوطء وكغير هذه من أمثلة كثيرة مشابهة لماذكر. 


+ [ص :23.س ]١‏ قال: «ولنتكلم على العلل والمعلولات التي 


)١‏ دا: المفعرل (فامش: المعلرل). ؟)داءط: +يكرن. 
؟) مطء ط: - في المئن. ؟) دا كالهركة. 
4) ط: - كالحرارة تكون علة... في نحو الوجود. )١‏ دا: كالحركة. 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها اليل 


تناسب الوجه الأول ولنورد ...»: 

يريد بيان الأقسام التي تظنّ للعلل والمعلولات الثي من نوع واحد. وحينئذٍ 
لاتخلو الطبيعة المشتركة بينها إِمّا أن تقبل الأشد والأضعف أو لا تقبل؛ فإن 
لم تقبل كالصور الجوهريةء فلا يجوز أن يظنّ أنّها في العلة أقوى وفي المعلول 
أنقص؛ وإن قبل' كالحرارة والبرودة ونحوهما. فقد يظنٌ فيه أنه قد يكون 
المعلول في كثير من هذا القبيل أنقص وجودأً من العلة في ذلك المعنى المشترك 
بينهماء مثل الماء إذا سخّن بالنار, فإِنّ حرارته لا تبلغ حدٌ حراء. النار. وربما 
كان المعلول في ظاهر النظر مثل العلة في ذلك المعنى, سواء قبل الأشد 
والأضعف أو لا يقبلهما. أمًا في ما يقبلهما كالآنية إذا تسحّنت بالماء الحار, فإِنّها 
قد تقبل مثل حرارته. وأمّا في غيره, فكالنار إذا حصلت من نار أخرى؛ فيعتقد في 
الظاهر أنّ النار يحيل " غيرها كالحطب مثل نفسها نارأ فيكون المعلول مساوياً 
للعلة في صورة النارية في ظاهر الأمر, لأنّ تلك الصورة لكونها جوهراً لا يقبل 
الأزيد والأقل أي الأشد والأضعف,. وهو أيضاً مساو للعلة في العرض اللازم 
للنارية من السخونة المحسوسة, إن المفروض صدور الفعل عن الصورة 
المساوية لصورته أيضاً 

والمادة أيضا في العلة والمعلول متساوية في التهيؤ والاستحقاف. لأنّها 
في الجميع مادة النارية ليست في أحدهما مادة نوع وفي الآخر مادة نوع آخرء 
كالماء إذا سحن بالنار, فإنّ اختلاف المادتين فى التهيؤ ممّا يمنع كون المعلول 
مساوياً للعلة. 

وأمّا احتمال كون المعلول أزيد وأُشدّ من العلة في المعنى المشترك الذي 


١)مطاقيل‏ 3( داء ط: يجعل. 


٠١‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
حصل منها في المعلول: فقد زعموا أنّها لايمكن في الأشياء التي ظَنَّوها عللأ 
ومعلولات. مستدلين بأنّ تلك الزيادة لايخلو حالها من خمسة احتمالات كلها 
فاسدة: 

ما أن يحصل بذاتها لاعن سببء وهو باطل؛ أو عن العلة. ومحال أن 
يحصل منها ما ليس فيها؛ أو عن المادة في نفسهاء والمادة شأنها القبول لا 
الافادة والايجاد؛ أو لأجل استعداد أوجب تلك الزيادة: فنفس الاستعداد لايكون 
سببأ للإيجاد؛ أو أن يجعل الموجب مجموع العلة والأثر الحاصل منها في 
المادة: فيلزم خلاف ما هو المفروض. فهذه ظنون اعتقدوها في ظاهر النظر لما 
رأوا إسناد الأفاعيل إلى أمثال هذه الأسباب. 


» [ص 504.سه١١]‏ قال: «وإن' أسلمنا هذه الظنون إلى أن يستبرأ ' 
حالها ساغ لذا أن نقول: نه إذا كان المعنى ...»: 
معناه واضح. لكن فيما جزم به الشيخ من كون الوجود للعلة أولى وأقدم 
بالذات في مثل هذه العلل والمعلولات المتفقة في النوع التي يظنّ بها أنّها علل 
ومعلولات -محل نظر؛ فإنّ كون الأب علة للابن والنار علة للنار لايوجب كون 
الوجود أولى بالأب من الابن ولا الوجود أولي بالنار من نار أخرى_كما 
سنحقّقه فيما بعد. نعم, لو فرض كون هذه العلل عللاً حقيقية ذاتية لكانت أولى 
بالوجود من معلولاتهاء لكن بناء الحكم على أمر مفروض غير مطابق للواقع مما 
لافائدة فيه. 


)١‏ الشفاء: فإن. "') الشفاء: يستيين. 


الفصل الثالث / في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ٠١6‏ 
» [ص ١770..س‏ ١١]قال:‏ دولكن هاهنا تفصيل آخر 
ونوع ' من التحقيق يجب ..»: 

هذا تقسيم آخر للعلل والمعلولات " بحسب الظن ليظهر بنوع من التحقيق 
أن أي الأقسام ' يصح أن يكون المعلول مساويا للعلة في الوجود وأيّها لايصح. 
وخلاصة الكلام في ذلك أنّ الحال في بعض العلل والمعلولات أنّ المعلول فيها 
يقتضي طباعه وماهيته النوعية أن يكون معلولاً في وجوده لوجود طبيعة 
أخرى وطباع آخر مخالفأ له بالنوع والماهية. وفي بعض آخرء ليس كذلك, 
و *المعلول لا يقتضي كونها في نوعيته وذاته معلولا لعلة, ولا العلة علة له في 
نوعيتها وذاتها؛ بل المعلول معلول' في شخصيته ووجوده. والعلة علة أيضاً 
في شخصيتها ووجودها الشخصي. 

ففي القسم الأوّل يجب أن يكون نوعا العلة والمعلول متخالفين؛ فلا 
مساواة بينهما إلا" في الوجودء إذ لا اتحاد في الماهية النوعية. 

وما القسم الثاني ففيه تفصيل: فمثال الأول كون النفس علة للحركة 
الاختيارية؛ فإنّ طباع هذه الحركة وذاتها يقتضي أن يكون حصولها من النفس 
الحيّة المختارة. ونوع الحركة يخالف نوع النقس المختارة وجنسها. ومثال 
الثاني كون هذه النار علة لتلك النار وكون الأب علة للابن» وليست نار في أنّها 
نار_أي في نوعيتها وماهيتها -علة لنار أخرى ولا الأخرى في ذاتها وماهياتها 


)١‏ الشفاء ينوم. ') مط: + التي هي علل ومعلولات. 


؟') ط: أقسام. ( ط: أخرى. 
) ش: - ور /ط:أي. )7١‏ مط: - معلول. 


07) شط - إلا. 


يل المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


معلولة للأولى؛ وإِلّا لكانت العلة علة لنفسها والمعلول معلولاً لنفسه. إذ العلة 
والمعلول متفقان في الماهية والطبيعة ' ؛ وكذا حكم الأب في كونه علة للابن. 

وقوله ': «ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم» إشارة إلى 
أنّ هذه العلل ليست عللاً فاعلية بالحقيقة؛ بل الفاعل المعطي للصور شيء آخر 
خارج ' عن نوع هذه المعلولات. وَإِنّْما وقع التقسيم بان المعلول قد يكون من نوع 
علّته وقد يكون من غير نوعها تقسيم بحسب ظاهر الفكر وظاهر ما يدرك 
ويوجد من الأمثلة, ومع ذلك فالأأحكام الواقعة بحسب هذا التفصيل والتقسيه؛ 
لها نوع من التحقيق. 


+>[ص020..س م] قال: «وهذا القسم بتوهم على وجهين: أحدهها 
أن نكون العلة والمعلول مشستركين في 
اسنعداد ما" كالنار', والآخر أن ...؛ 
يعني أن القسم الثاني من العلل والمعلولات وهو الذي يكون المعلول 
مساوياً للعلة في الماهية ويكون معلولا لها في وجوده وشخصيته لاا في طباعه 
ونوعيته -يتوهم على قسمين: 
أحدهما أن يكون العلة والمعلول مشتركين في استعداد المادة. كالنار 


.7 س‎ 19١ الطبيفة. " ) لإبداك للشفالم ص‎  :ط‎ ١ 
مط: - يقتضيه الفكر من... آخر خارج. 5) مطآ: - والتقسيم.‎ ( 


0) للشقا< المادة. )١‏ المشطاء + والنار. 


الفصل الثالث / فى مناسدة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها مك 


وثانيهما أن لا يكونا كذلك. فيكون الاستعداد فيهما مختلفاً '. وذلك كضوء 
الشمس الفاعلٍ لضوء الأرض أو القمر؛إذ الضوآن وإن كانا مشتركين في 
المعنى. لكن ليس استعداد المادة في العلة والمعلول متفق ؛ ولا المادتان كانتا" 
من نوع واحد. فإِنّ مادة العلة في جوهر الشمس ومادة المعلول هي جوهر 
الأرض مثلاًء ومعلوم أنّ ضوء الشمس أشدٌ من ضوء الأرض. فإن كان شرط 
تساوي الكيفيتين في الماهية النوعية عدم اختلافهما في الكمال والنقص كما هو 
عند أتباع المشاثينء لم يكن الشخصان متمائين؛ وإن لم يكن ذلك شرطأ كما 
هو عند أتباع الرواقيين . فجاز اتفاقهما في الشوع واختلافهما بالعوارض 
والمشخصات كالمادة ونحوها؛ لكن الظاهر أنّ النور الفلكي -سيّما الشمسي 
الذي يفعل هذه الأفعال العجيبة والآثار العظيمة من إحياء الموات” ونشوم؛ 
الحيوان والنبات وإن كان على سبيل الإعداد دون الإيجاد لا يساوي السانح 
على وجه الأرض في تمام الحقيقة النوعية. 


+>[ص 79١‏ ". س ١7‏ ] قال: «وأمًا القسم الأول وهو أن يكون الأسران 
مشتركين في استعداد المادة فهو أيضاً 
على قسمين لأنّ ذلك الاستعداد إقا أن ...»؛ 
المراد من استعداد المادة المأخوذة في القسم الأوّل مطلق الاستعداد 
الأعم من التام والناقص وذي المعاون وذي المعاوقء ليحتمل الانقسام إلى هذه 
الأقسام الخمسة؛ فيقال: الاستعداد المشترك بين الفاعل والمنفعل إمّا أن يكون 


)١‏ ط: مختئفان. "؟) ط: ‏ كانتا. 


"') ط؛ الموت. +) دا: نشر. 


١7‏ المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


تامأفي المنفعل أو ناقصا. والمراد من الأول ما لايكون في طباع المستعد معاوق 
جوهري أو مضاد عرضي لما هو مستعد له كاستعداد الماء المتسخن ' لقبول 
البرودة. إذ ليس في طباع الماء وهو صورته الباقية عند التسخن معاوقة لقبول 
البرودة'؛ بل فيه معاونة ثبت معاونته له, كما في أحد الأقسام للاستعداد التام. 
ومثال الاستعداد الناقص كاستعداد الماء لقبول السخونة من ماء متسخن آخر. 
وهو_أي الاستعداد التام على ثلاثة أقسام: 

الأول أن تكون في القابل المستعد قوة معاونة له في قبول ما يستعده: 
وتكون باقية فيه على وجه الإعانة كما في المثال المذكور آنفاً. 

الثاني أن تكون فيه قوة مضادة لما يقبله؛ لكنّها ' ممًا يبطل عند حدوثه. 

الثالث أن يكون خالياً من الأمرين, لا معين يعاونه. ولاضد يعاوقه. 

فهذه خمسة أقسام. 

وباقي ألفاظ الكتاب واضحة. والأمثلة في الأقسام معلومة إلا مثال؛ 
«الشعر إذا شاب عن سواد» من أقسام التام الاستعداد, لأنّ مشاركة الفاعل 
والمنفعل في استعداد المادة هناك غير معلومة. والأولى أن يورد استعداد الماء 
ناراً* بسبب النار بدله في المثالء لأنّه كما ذكره الشيخ من القسم الذي يكون 
استعداد المنفعل فيه تامأ وكان في المادة ضد لما يقيله ولكن بطل ولم يبق, 
فيكون من القسم الثاني من الأقسام' التام الاستعداد". 


)١‏ دا؛ المستخن. ؟) مط: - إذ ليس في طباع... لقبول للبرودة. 
فق مط: لكنه. غ4 ) همان ص 572 سن /. 
©) طنمامٌ )١‏ ط:أقسام. 


)اس 741 نسخة #دأء فسمتى محر شده أست. بيش از نصف صفحه از عكس نسخة دش» ص 18؟ از دقال وأمّا القسم الأول 
وهو أن يكون» نا «التام الاستعدار» لنثاده لست 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها /ا ٠٠١‏ 


+ [ص ؟7.س ؟١١]‏ قال: «ولقائل أن يقول: إِنّكم قد تركتم 
اعتبار قسم واحد وهو أن لاتكون 
مشاركة في المادة أيضاً' ..»: 
احتمال هذا القسم ساقط عن درجة الاعتبار, لأنّ مقسم هزه الأقسام هو 
ما يكون العلة والمعلول كلاهما من نوع واحد. والبرهان قائم على أن الأمور 
المتحدة في الماهية النوعية لابدٌ في اختلافها" بالعدد من عوارض مادية: لآنّ 
اختلافها وتعددها لايمكن أن يكون بالماهية أو يلازم من لوازمهاء وإلا فلم يوجد 
منها واحد؛ وإذالم يكن واحداًلم يكن كثيرأً إن الواحد مبدأ العدد. فلابد أن يكون 
التعدد بأعراض مفارقة, وكل عرض ممكن الافتراق يحتاج إلى مادة, فالنوع 
الواحد المتعدد الأفراد مفتقر إلى مادة حاملة لتشخّصات أفرادها؛ فالنوع 
المفارق ممتنع "أن يوجد إلا عينا' واحدأ ؛ فتكوّن العلة والمعلول من نوع واحد 
مع كونهما' بلا مادة توهمٌ باطل. 
وكذا كون العلة مادية والمعلول مجرداً أيضاً باطل: سواء كانا متفقان 
نوعاً أو مختلفان؛ لأنّ تأثير القوة الجسمانية بمشاركة الوضع. فلا تأثير لها فيما 
لاوضع له بالقياس إليها. وأمًا كون العلة مجردة والمعلول مادياء فذلك جائز 
بشرط اختلافهما نوعاً. والكلام في الفرق بين هذين المتعاكسين بالإمكان 
وعدمه يحتاج إلى توضيح وتحقيق لا يحتمله هذا المقام. 


)١‏ لشفا أصلاً. *) ط: اختلاقهما. 


"') مط: يمتنع. ع) ط: الأغيار. 


٠١4‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
[ص ؟77.س١1]‏ قال: «وإذ قد دللنا على هذه الأقسام التي حاصلها 
خمسة فإذًّا نورد الحكم في قسم قسم منها ...»: 

يريد بيان الحكم في كل واحد من الأقسام الخمسة' المندرجة ' تحت ما 
يكون الفاعل وفعله من نوع واحدء من جهة إمكان المساواة بينهما وعدمه فيما 
يقبل الزيادة والتقصان. 

ما القسم الأول من الترديد الأوّل لهذا الباب-و"هو الذي لا اشتراك بينهما 
في استعداد المادة قريباً كان أى بعيداً فحكم فيه بإمكان المساواة وإمكان 
اللامساواة, بل إمكان الزيادة في جانب الفعل على ما في الفاعل من الكيفية 
القابلة للشدة والضعف ونحوها. وذلك لأجل خصوصية؛ في جوهر إحدى 
المادتين أو في كلتيهما لا يمنع المساواة أو الزيادة. 

وأمًا المثال الذي ذكره الشيخ في إمكان المساواة من مشايعة كرة الأثير 
لفلك القمر أو محدّبها لمققّره؛ ففيه أنّ حركة الأثير بالمشايعة ليست فعلاً لفاعل 
بالذات كالطبع أو الإرادة أى القسر, وَإِنّما هي حركة بالعرض كما صرّح به. 
والحركة التي بالعرض لا تنسب إلى فاعل بالحقيقة ولذلك لا يحتمل كونها 
أسرع و" أبطأ من التى يتبعها بحسب المجاورة كحركة جالس السفينة بحركة١‏ 
السفينة القائمة بها. 

وأمًا الشق الأوّل من الترديد الثاني من هذا الباب -وهو الذي يكون فيه 


)١‏ عبارت «قال وإذ... الخعسة» در نسخة دطء مفشوش أست. 
") دا: المتدرجة. 7"') ط:-ق. 
؟) ط: خصوصيته. ©6) مط. ط: أو. 


)١‏ ط: لحركة. 


الفصل الثالث / في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ٠6‏ 
الاستعداد' تامأ ويندرج فيه الأقسام الثلاثة من جملة الخمسة _فالحكم ' هاهنا 
بجواز كون المنفعل مساوياً للفاعلء كالنار إذا أحالت الماء ناراً ؛ فإنّ مادة الماء 
كمادة النار أعني الهيولى الجسمانية -في قبول الصور الأسطقسية, ولها 
الاستعداد الذاتي لأحدها من غير معاوق في جوهرها. نعم, بعد تصورها 
بإحدى الصور يختلف استعدادها الثانوي لقبول سائر الصور والأعراض. 
وكذلك الحال في تأثير الملح فيما يقع في المملحة وانسلخ عن الصورة التي كانت 
له كصورة العسل وغيرهاء فحصل لمادته الاستعداد التامٌ لقبول الصورة 
الملحية من غير مانع» فقبلت مثل تلك الصورة ومساوياً لها في الكيفية القابلة 
للشدّة والنقص -أعني الملوحة. والحقّ أنّ فى هذا القسم لا يتصور زيادة 
للمنفعل على الفاعل. 

وأمًا المثال الذي ذكره المجوّزون للزيادة هاهنا فليس ممّا نحن فيه لأنّ 
تأثير الهواء البارد في تجميد الماء ليس تأثيراً من فاعل في منفعل يساويه في 
المادة واستعداده. فإِنّ مادة برودة الهواء هي نقس الهواء. ولبرودة الماء في 
نفس الماء؛ لأنّ البرودة بالفعل عرض غير لازم لهما والموضوعان مختلفان” 
وستعلم الحال في مثل هذا المثال. لكن الشيخ جعل الاختلاف بينهما في قبول 
البرودة راجعاً إلى حال الفاعل لا إلى حال القابل: فجعل الفاعل لبرودة الماء 
مجموع البرودة الهوائية والطبيعة المائية الميردة بالقوة؛ وهذا أيضاً موجّه. 
وهو مما يُعيننا في شيء من الأبحاث الآتية. 


)١‏ مط: الاستعداد فيه. ) دا: الحكم. 
"') عبارات: «والحق أنّ في هذا القسم... مختئفان» در نسخة سأه معو شده اسست. 


1١0‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
»> [ص *7!..س ١١‏ ] قال: «وأمًا القسم الأول ١‏ من هذا الباب 
الذي يكون استعداد المنفعل ...»: 

هذا هو القسم الأخير من الأقسام الخمسة, وهو الشق الثاني من الترديد 
الثاني. أعني المقابل لما يكون الاستعداد في المنفعل تامأ الذي انقسم إلى ثلاثة 
أقسام. 

واعلم أنّ ' المنفعل فيه يجب أن يكون مشتملاً على طبيعة ” تضاد أو تمانع 
ما يقبله ولا يكون قابلً محضاً لما يقبله من غير معاوق فيه لما يقبله كالمادة 
الأولى للصورة النارية؛ أو كالجسم الشفاف لقبول الألوان, أو كالجسم التَّفِه 
لقبول الطعوم. وإلا لكان من جملة أقسام التام الاستعداد. فالحكم فيه أنه لا يقبل 
للذي يساوي لما في الفاعل ولا للذي يزيد على ذلك على ملريق الأولى؛ بل لما 
ينقص عن ذلك؛ لأنّ بديهة العقل حاكمة بأنّ الحاصل في مادة لاتكون فيها قوة 
مضمادّة له والحاصل في مادة وفيها قوة مضادة له لا يكونان متسساويين البثة 
بأن يبطل حكم الممانع حين هو موجو د إِلَا أن يبطل الممانع ؟ رأساً. فيعود إلى 
القسم التامَ الاستعداد كالنار إذا أنفعل' منها ماء واشتدّ انفعاله منها حتى يبطل 
طبيعة المائية' وصار ناراً محضأ مثل تلك النار. فصار الاستعداد في المنقعل 
تامأ بعدما كان نأقصاً. 

ولأجل ذلك -أي لأجل كون المنفعل إذا كان فيه ما يمانع الفعل لا يساوي 
قيما يقيله من الفعل لما في الفاعل لايمكن أن يكون شيء غير النار مادام كونه 


)١‏ الشفامء: ‏ الأوّل. ") مط: - أنْ. 
؟) مط: - طبيعة. 5) ش: المانع (درهر در موضم). 
5) عط إذ الفعل. )١‏ مط: يبطل طبيفتها. 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها 08 


غير النار يقبل من النار سخونة مثل سخونة تلك النار, ولاشيء غير الماء يقبل 
البرودة منه ويكون برودته أكثر من برودة الماء أو مثه؛ لأنّ العنصرين 
الفاعلين للتسخين والتبريد خاليان عن مضاد' ومعاوق في جوهريهما؛ فلكل 
منهما الاستعداد التام لما يقبله من السخونة أو البرودة, لخلوّه عن المعاوق 
واقترانه بالمقتضى لكون القوة الفاعلة للتسخن أو" التبرّد موجودة فيهما داخلة 
في ذاتهما غير غريبة. وليس كذلك حال ما ينفعل عنهماء لاشتماله على ممانع 
مضاد؛ لأنّ المفروض كون المتسحّن من النار غير النار فله طبيعة مضادة 
للنارية. وكون المتيرد من الماء جوهراأً غير الماء فله صورة مخالفة للمائية. 
والفاعل الأوّل لما يقبله أمر خارج عن جوهر القابل لما ينفعل. وَإِنّما يقعل ذلك 
الخارج فيه بمماسة وبتوسط ما هو كالآلة من كيفية محسوسة كالسخونة في 
النار المسهُنة والبرودة' فى الماء المبرد. فاستحال أن يساوي المنقعل فيما 
يقبله من الكيفية لما في الفاعل منها. 

وهاهنا أبحاث ينبغي أن ينبّه عليها: 

[البحث ] الأول 

إن “لا نسلّم أنّ فعل الفاعل الطبيعي فيما هو خارج عنه كالنار في التسخين 
والماء في التبريد لما يقبلهما إِنّما هو بالمماسة كما أفاده الشيخ هاهنا وشرطه 
في بعض المواضع كمبحث المزاج وغيره. ولِم لايجوز أن ينفعل بالمحاذاة فقط 
أو القرب من غير ملاقاة: كما نرى من “إضاءة الشمس لما يقابله من الأرض مع 


١)ش:‏ مضمادة. :")ا طاوء 
؟) دادأو التردده. +) مط: - والبرودة ... الأول إِنَا. 
( ط: في. 


٠.‏ المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


هذا البعد المقرط؟ 

والجواب بإقامة البرهان على صحة هذه المقدمة أنَّه لايخلو إمّا أن يعتبر 
بين الفاعل الطبيعي ومنفعله نسبة وضعية -سواء كانت تماساأً أو غيره 
كالمحاذاة وضرب من القرب والبعد أو لا تعتبر؛ لااسبيل إلى الثاني لما تبيّن في 
موضعه أنّ كل تأثير وتأكّرمن قوة جسمانية إِنّما يكون بمشاركة نسبة 
وضعية؛ فبقي الشق الأوّل. 

فنقول حينئذٍ': إذا لم تكن النسبة بين المسخّن والمتسدّن مثلاً بالملاقاة 
فلابد أن تكون بضرب من المحاذاة والبعد, فحينئذٍ إن كان بينهما جسم قابل 
فلايخلو: إمًا أن يتسخّن المتوسط قبله أى لا؛ والثانى باطلء لأنْ أكر التسخين 
لايصل إلى الأبعد" إلا بعد” وصوله إلى الأقرب ضرورة: لكونه أولى بالقبول 
لقربه إلى الفاعل؛ والأوّل يوجب المطلوب. لأنّ المتوسط لولم يكن ملاقيأ 
المتسخّن كان بينهما متوسط آخر وتنقل الكلام إليه وهكذا حتى ينتهي إلى 
متوسط؛ يكون ملاقياً. دفعاً للتسلسل وعدم تناهي الأسعاد. وإذا حصل 
المتوسط الملاقي حصل أثر التسخين أوَلاً إلى الجسم الملاقي. ثمّ إلى ملاقي 
الملاقي بتوسط الملاقي. فثبت أنّ كل تأثير طبيعي لايكون إِلَّا بالتماس والتلاقي. 
هذا تقرير ما ذكره الشيخ في العلبيعيات. 

واعترض عليه الامام الرازي' بأنّ هذا يناقض ما ذكره في الفصل السابع 


)١‏ عبارات: «والجواب بإقامة... حينئذه در نسغا ددا معر شده است. 

*) ط: لا يصل إلى الأيقد. ؟) ش: - إلا بعد. 

؟) ط: المتوسط /دا: +الذي. 

0 ) المبلحث المشرقبة ج ؟ |آلباب الثالث من أبواب الجوهرء في للمزاج.. : للفصل الل في حقيقة المزاج)؛ ص /191. 


الفصل الثالث / في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ه١٠‏ 
من المقالة الثالثة من علم النفس'؛ حيث قال في جواب من أنكر تأدّي شبح 
المبصرات في الهواء من غير أن يتكيّف الهواء بأَنّه : 
ليس يّنأ بنفسه ولا" ظاهراً "أن كل جسم فاعل؛ يجب أن يكون 
ملاقياً للمحسوس”“ فإنّ هذا وإن كان موجوداً استقراء في أكثر 
الأجسام فليس واجباً ضرورة' ؛ بل يجوز أن يكون انفعال 
أشياء' من غير ملاقاة فيكون أجسام تفعل بالملاقاة وأجسام 
تفعل لا* بالملاقاة. وليس يمكن أن يقيم* أحد '' برهاناً على 
استحالة هذا؛ ' نما يبقى ٠"‏ ضرب من التعجب ", فإذا كان هذا غير 
مس تحيل في أوّل العقل وكانت صحة مذهبنا المبرهن عليه 
يوجبه ؟' وكان لا برهان البثة بنقضه"',. فنقول: 
من شأن الجسم المضيء بذاته أو'' المستنير الملوّن أن 
يفعل في الجسم الذي يقابله -إذا كان قابلا للشبح قبول البصر 


(١‏ ر. ك: طليبعهات للشذله علم النفس (القصل السابع) ص ١١س‏ أيه بعل 


") مط:إلا. *) الشفاء: +لا.شكَ فيه. 
4) دا (هامش): قابل, 4) الشفاء. المبلحث المشرقبة الملموس. 


)١‏ الشفاء. المباحث: + أن يكون كل فعل واتفعال باللقاء والتماس. 
) الشغاءد بل يجوز أن تكون أقعال أشياء في أشياء. 


) المباحخ: لا تفعل. 9) ش, مط؛ دأ: يعلم / دا (هامش): يقيم. 

)٠‏ المبالحدة: وليس يمكن لأحد أن يقيم. )١‏ ملاصدرااز اينجا بيش از يك سطر حذف كرده است. 
)١‏ المياحث؛ وإن بقي هنا. 

١17‏ ) مط: العجب/ از لأينجا نيز ديش از دو صسطر .حزف كرده لست 

)١‏ ش: بوجه / المباحئث: توجبه. 6) الشفاء: ينقضه / المباحلا: بنقيضه. 


١‏ الفا طااو. 


٠6‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها. 
[ ويينهما جسم لا لون له تأثيراً]' هو صورة مثل صورته من 
غير أن يفعل في المتوسط شيئا ؛ إن هى غير قابل؛ لأنّه شفاف.” 
قال "الامام: 
هذا ما ذكره في هذا الموضع؛ وقد ذكر هذا المعنى في الفصل 
لمشتمل على المقدمات التي يحتاج إليها في معرفة الهالة وقوس 
قزح '. 
ولا يخفى أنّ ذلك مبالغة فى بيان أنّ الفعل والانفعال بين 
الأجسام لا يتوقّف على التماس والملاقاة', مع أنّه تصدى في 
فصل' «حقيقة المزاج»'" لاقامة البرهان على أنّ الفعل والانفعال 
لايتمّان إلا باللقاء والتماس*؛ وإِنّه لتكثر' تعجبي بوقوع '' أصثال 
هذه المناقضات الظاهرة [في كلام ]'' الشيغ . 
قال: 


)١‏ هما نصخاها: - وبينهما جسم لا لون له تأثيرأ / الشفاد جسم لا لون له تأثيراً / المبلعث: جسم لا لون له ولا 
تأثير. ؟) بايان عبارت منفول از للشفام 

") عبارات: دمن شأن الجسم... قال» در نصخة دداء مح شده أست. 

؛) ر.ك: طببعبات الشفام المعادن والآثار العلوية [المفالة للثانية, الفصل الثاني في المقدمات...]). ص ٠‏ ؛. 

5) شءداء مط: ‏ بين الأجسام... الملاقاة /ط: لا يحتاجان باللقاء والتماس. 

1) ط: الفصل. 

) ظاهراً مقصود آر مطلبى است كه در طبيعيات الشفله كثاب كون و فسماد. فصل 1: ص 7؟1؛ سطرفاى ١و‏ 7 أمده لسست: «فإن وقم 
اجتمام كما بين دقيق الحنطة والشعير ولم يجر فيما بينهما فعل أو انفعال فلم يسمَ ذلك امتزاجأ». 

8) ط: - التماس. ) المباحثة: ليكثر / ط: تكثر. 

)٠‏ المباحث: من وقوع. 

)١‏ همة نسغاها: لهذا/ العباحث؛ في كلام. (عبارت المباحث به ادب در باب شيخ نزديكترلست.) 


الفصل التالث / فى مناسبة ما بين الملل الفاعلية ومعلولاتها ٠١6‏ 


0 


ومن الاشكالات أنّ االشمس تسخن الأرض مع أنّها لاتسحّن 
الأجسام القريبة كالأفلاك؛ وكذا تضيء الأرض ولا تضيء 
الأجسام المتوسطة بينها وبين الأرض, لأنّها شسفافة. فإذا كان 
كذلك, فكيف يجوز للرجل الزكي مع هذه الإشكالات أن يجزم بأنْ 
الفعل والانقعال لا يتمّان إلا باللقاء والتماس؟' (انتهى كلامه.) 
أقول: إنّ هذا المرء المعروف بالفضل والذكاء. سريع المبادرة إلى 
الاعتراض على مثل الشيخ قبل الامعان والتفتيش, لعجلة طبعه وطيشه. أصًا 
نسبة التناقض في الكلام. فليس كما زعمه؛ فإنّ الذي منع وجوب الملاقاة فيه هو 
مطلق التأثير والتأثر" بين الجسمين, والذي أوجب فيه ذلك هو التأثير والتأثر 
المخصوصين '؛ ولا تناقض بين وجوب حكم على نوع مخصوص من القعل 
وعدم وجوبه على نوع آخر. وذلك لأنْ نوع الفعل والانفعال مختلف في 
الموضعين: الذي أحدهما مثل التسخين والتسخن والتبريد والتبرّد ونحوهما, 
والثاني مثل الإانارة والاستنارة والإظلال والاستظلال وشبههما؛ فإنّ الفعل 
وكذا الانفعال في ما هى من قبيل الأول تدريجي؛ وفي ماهو من قبيل الشاني 
دفعي. فالذى أوجب الشيخ فيه الملاقاة هو الأفاعيل والانفعالات التدريجية التي ' 
لاتنفك عن الحركة والاستحالة. فلابدٌ فيها من مباشرة الفاعل المحرك للقابل 
المتحرك؛ و" من هذا القبيل فعل العناصر بعضها في بعض. والذي لم يوجب فيه 
الملاقاة ما ليس كذلك. كالفعل الدفعي والقبول. 


)١‏ همان ؟) دا:- التاثر. 
ّم( عل النتسوهن. ء( عبارات: دفي الموضعين... ألتي» در ددأ» محر شلةؤ است. 


0( دادى. 


كه١٠١‏ المقالة السادسة /في معرفة العلل وأحوالها 


والتحقيق في هذا المقام: إن الموجودات بعضها طبيعي ماديء وبعضها 
تعليمي صوري, وبعضها إلهي عقلي. فالفعل الطبيعي لا يصدر إلا عن فاعل 
زماني الوجود يفعل بالاستحالة في مادة منفعلة مستحيلة الوجود؛ وأمّا الفغل 
الهندسي فلا مدخل فيه للحركة والانفعال: بل مجرد الكمية والوضع اللازم لها 
وإن لم ينفك الفاعل والقابل عن زمان وحركة؛ وأمًا الفعل العقلي فلا حاجة فيه 
إلى زمان وحركة ولا وضع ومقدارء إِنْما المحتاج إليه فيه' نفس الفاعل وماهية 
القابل لا غير. 

مثال الأول التحريكات والإحالات. مثل التسخين والتبريد والترطيب 
والتسويد والتبييض والتغذية والانماء والتوليد ونحوها؛ ومثال الثاني كالانارة 
والاضاءة والإراءة' ووقوع العكوس والأشباح والمحاذيات وحدوث 
التشكيلات كالتربيع والتليث والتعكيب وغيرها؛ ومثال الفعل الإلهي كمطلق 
الايجاد والإبداع والإفاضة والإاعلام والهداية والجوه والفضل والرحمة 
وغيرها. 

إذا تقرّر هذا فنقول:إِنْ كل فعل طبيعي يصدر عن فاعله القريب -سواء فعل 
في مادة وجوده أو في ' غيرها لابدَ أن يكون بالمباشرة والملاقاة: وذلك لأنّ 
الفاعل الطبيعى منغمر في مادته كل الانغمار ومستغرق فيها كل الاستغراق. ثم 
إِنْ الوجود لما كان مقوم الإيجاد. والايجاد متقوم بالوجود, فكل ما بحتاج في 
وجوده إلى شيء يحتاج في الايجاد إلى ذلك الشيء على النحو الذي يحتاج إليه. 
فالفاعل إذا كان وجوده مفتقرا إلى المادة كل الافتقار حتى يكون في كل جزء 


)١‏ داافي. ") ط: - والاراءة. 
7) ط: - في. 


الفصل الثالث / في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها /اه١١‏ 
منها جزء منه, فكان في إيجاده وفاعليته ' محتاجاً إلى تلك المادة. كالصور 
العنصرية وكمالاتها الثانوية من الكيفيات المحسوسة؛ فمالم تكن المادة 
المنفعلة منها ملاقية لها حتى يصير كأنّ مادة الفاعل ومادة المنفعل شيء واحد, 
لايفعل ذلك القاعل فعله فيها. فلو سخنت الحرارة الفاشية فى جسمية النار مكلاً 
جسمية أخرى من غير لقاء ومن غير أن تصيرا كأنّهما جسمية واحدة: يلزم أن 
لايكون تلك الحرارة مفتقرة إلى لقاء محلها والفشنى" والسريان فيه؛ واللازم 
باطل فالملزوم مثله. لما علمت من أنّ الإيجاد فرع الوجود. فكل مقتقر في 
وجوده إلى محل يسري فيه بتمامه فكذلك يفتقر في فاعليته إلى محل يسري فيه 
فاعليته كسراية " وجوده فيه. فثبت أنّ هذه الأفاعيل الطبيعية لايمكن إِلّا بلقاء 
الفاعل للمنفعل؛ وهو المطلوب. 

وأمًا قول المعترض: الشمس تسحّن وجه الأرض من غير ملاقاة. وقول 
آخر: إنّها تجقّف الأرض المبتلة كالطين, وأيضأإِنّها تبيّض شوب* القصار 
وتسوّد وجهه من غير ملاقاة. فنقول: 

أمًا أَوَلاً. فإنّ فعل الشمس أوَلاً وبالذات ليس إلا واحداً متشابهاً هر 
الاضاءة والانارة. وهى أمر يحدث دفعة في هذه الأجسام القابلة, ففعله بالذات 
هو من قبيل الأفاعيل التي هي من القسم الثاني. وإذا فعلت الشمس فعلهاء قبلنّه 
الأجسام القابلة المنقعلة بواسطة طبائعها التي فيها دفعة؛ ثم إذا قبلت النور دفعة 
وبقي الضوء فيها زماناً يعتّدٌ به. فعلت طبائعها بواسطة إعداد النور تسخيئاً في 


)١‏ عبارات: طلتفاعل الطبيعي... وفاعليتةه بر دنأء محو شده لسحد 
") ط: الدشق. *) دا د كسريان. 
؛) مط:- إلى محل يسرى فيه بتمامه..فيه. 2 ©) ط: ثوب. 


ه١١‏ المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


تلك الأجسام المنفعلة. وكذا تفعل السخونة فى الجسم الكثيف سوادأً بعد تجفيفه 
وتحليل الأجزاء المائية وتبقية الأجزاء الأرضية؛ وفي الجسم اللطيف بياضاً بعد 
تصفيته وتصقيله لكثرة' المائية والهوائية فيه. 
وأمًا ثانياًء فإنّ مقتضى ما ذكرنا أنّ' الجسم الحارّ_كالنار لا يؤثر 
بالسخونة في شيء إلا بالملاقاة: لا أنّ قابل الحرارة لا يقبل الحرارة إِلّا بملاقاة 
الفاعل إيّاه؛ لأنّ ذلك كلام آخر غير لازم من القضية المذكورة وليس مما 
يستحيلء إذ لا استحالة في أن يتأثر جسم من فاعل غير مباشر لا بتوسط جسم 
آخر ملاق له. 
البحث الثاني 
إن الشيخ ذكر في بعض رسائله أنّ كل فاعل يفعل في منفعله فَإِنّما يفعل” 
بتوسط مثال واقع منه في المنفعلء وكذا كل منفعل منفعل ' إذا انفعل بتوسط 
مثال من الفاعل فيه. ومثّل لذلك بأمثلة جزئية فقال: 
إنّ النفس الناطقة نما تفعل في نفس ناطقة أخرى بأن تضع* فيها 
مثالها وهو شكلهاء والمسنٌ إِنْما يحدّد السكين بأن يضع في 
خوائن حَدّه مكل تفسة فيما ماسة وهو استواء الأحرّاء ؤملاستها: 


ولقائل أن يقول: إن الشمس تسحُن وتسوّد من غير أن تكون 


)١‏ ط: الكثرة. 


؟) عبارات: «دوإذا فعلت الشمس قغلها... ذكرنا أَنّْه در قدأ محو شده اأسج. 
*) مط: - لا يتوسط جسم آخر... فإِنّما يفعل. +) مط. ط: ينقعل / ط: - منفعل. 


6) ط: تصنم. 


الفصل الثالث / في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ٠١‏ 


السخونة والسواد مثالا لها. 
لكنًا نجيب عن ذلك بأن نقول:إِنَا لم نقل بأنّ كل أثر حصل في 
متأثر من مؤثر أنّ ذلك الأثر حاصل في المؤثرء وأنّه مثاله في 
المتاثر؛ لكنًا نقول: إنّ تأثير المؤثر القريب المباشر يكون بتوسط 
مثال ما يقع فيه منه. وكذلك الحال في الشمس. فإنها تفعل في 
منفعلها القريب بوضع مثالها فيه وهو الضوءء؛ وتحدث من حصول 
الضوء فيه السخونة؛ فيسدَّن المنفعل عنها منفعلاً آخر عنه بأن 
يتين فيه وذالة أيكا وهو السافونة ١‏ تيسسكن يحصو 'التنكون: 
ويسوّدء وهكذا من جهة البرهان الكلى؛ فليس هذا موضعه. (انتهى 
كلامه.) 
والحق أنّ الفاعل إذا كان فاعلاً حقيقياً يفعل بذاته. لا الذي سمّاه 
الطبيعيون من الأسباب المعدّة. فذئك الفاعل لابدٌ أن يفعل بأن يضع مثاله في ما 
ينفعل عنه. وأمًا القسم الآخر فليس من شرطه أن يكون فعله مثال نقسه. 
ثم لابدَ أن تعلم أيضاً أنّ تأثير الفاعل الحقيقي لايكون إلا في الوجود' بأن 
يكون أثره الصادر منه وجوداً آخر. فإذا" كان لاد من تفاوت في الوجودين, 
وهو أن يكون وجود الفاعل أقوى وأكمل ووجود المفعول أضعف وأنقض. فإذا 
كانا كذلك وقد علمت أنّ الماهية تابعة للوجودء فاختلافه بالذات يوجب اختلاف 
الماهية. فماهية الفاعل تخالف ماهية الفعل من هذه الجهة مع اتحادهما في 


)١‏ ط: فيسخن المنفمل... هو السفونة. 
”) عبارات: دوهكذا من جهة البرهان الكلي... إلا في الوجود» در نسخة هداء محو شد اسمت. 
©') ط:إذا. 


١‏ المقائة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


طبيعة الوجود وتقاربهما في الدرجة الوجودية؛ فاعلم. 
البحث الثالث 

إن القوم حكموا بِأَنّ أفعال القوى الجسمانية وانفعالاتها إنّما تكون 
بمشاركة الوضع؛ واحتجّوا عليه بأنّ الإيجاد متقوم بالوجود, فالافتقار إلى 
المادة في الوجود وهى لاتنفك عن الوضع ‏ يستلزم الافتقار إليها' بوضعها. 
وفرّعوا على هذه القاعدة بأنّ جسماً لايمكن أن يوجد جسمأ آخر. ولا 
الجسماني يمكن أن يوجد مالا وضع له بالقياس إليه. 

واستشكل بعضهم هذا بِأنّ الأمر الروحاني يؤثر فى الأجسام فتنقعل 
الأجسام عنه من غير توسط وضع بينهما؛ وكذا البدن يؤثر في النفس وليست 
بينهما نسبة وضعية. وهذا الإشكال مما أورده بهمنيار في أسئلته " عن الشيخ 
عليه. 

وأجاب عن الأوّل بما حاصله أنّ الأشياء البريئة عن المادة تؤثر في نفس 
الأجسام وصورهاء لا بان تجعلها متوسطأً فى الفعل أو تفعل بوسائطها؛ 
بخلاف القوة الجسمانية: فإِنّها لاتفعل إلابان تكون المادة واسطة مخصصة لها 

وعن الثاني بأنّ النفس ليست من الأمور التي لا علاقة لها مع المادة؛ ولم 
يبرهن أنّ مالا وضع له لا يؤثر فيه ماله وضمع. بل على أنّ مالا وضع له ولا 
علاقة أيضاً له" مع ذي وضع لا يؤثر فيه ذىو؛ وضع". والنفس وإن لم تكن ذات 


)١‏ ش.دادعليها. ") ش: أسؤلته. 
؟) مط:-له. 2) مطاماله. 
©) مط: + بل على أنّما لا وضع له ولا علاقة أيضاً مع ذي وضع لا يؤثر فيه ذو وضع. 


الفصل الثالث / في مناسبة ما بين العلل الفاملية ومعلولاتها ك١‏ 
وضع لكن لها علاقة مع البدن وهو ذو وضيمع. 

أقول: النفس الناطقة الإنسانية ' عند الشيخ وأصحابه جوهر مفارق الذات 
والوجود عن الأجساء. ولا تعلق لها إليها إِلّا تعلق التدبير والتصرّف. ومثل هذا 
التعلّق لا يكفي في أن يؤثر فيها ذو وضع. فإِنّ المؤثر فيه وإن لم يكن ذا وضسع 
بالذات قلابدٌ أن يكون ذا وضع بالعرض؛ والنفس لا وضع لها لا بالذات ولا 
بالعرضء إذ الضرورة قاضية بأنّ الذي لا تعلّق له بشيء تعلقاً انضمامياً لم 
ديصر متصقأ بصفاته. 

والتحقيق أنّ جوهر النفس وإن كان موجودأ بوجود واحد, لكن وحدتها 
ضرب آخر من الوحدة؛ فهي بذاتها تكون في البدن وبذاتها تنفصل' عنه. فهي 
فيه ولا فيه حسسب مراتبها في الوجود الجمعي. فمن حيث هي في ' البدن ؛ تفعل 
بفعله وتنفعل بانفعاله. ومن حيث كونها أمرأ' مفارقاً عنه لايؤثر فيه' شيء من 
ذوات الأوضاء. فهكذا يجب أن يتصور الحال فى النفس مادامت نفسأ ؛ لكن 
إدراكه صعب على كثير من أذهان العلماء. فضلاً عن غيرهم. وذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء. 


> [ص ؛9؟0.س د ] قال: «فإن قال قائل: إن النار قد تذدب الجواهر فتجعلها 
أسخن منها لأنّا ندخل أيدينا فى الثار ...»: 


)١‏ عبارات: «وعن الثاني بِأنّ النفس ليست... أقول النفس الناطفة الانسانية» در عداء محو شده لست. 
>*) ط: متفصل. "') مط: - في. 

4) ش؛ مط: - البدن. ه)ط:_أمراً. 

)١‏ ط: في. 


ذل المقالة السادسة / فى معرقة العلل وأحوالها 


لمّا ذكر الشيخ من أقسام المستعدات التامة ما يشتمل على طبيعة' تمانع 
الذي ينفعل به عن القاعل. وحكم عليه بِأنّه لايمكن أن يساوي الفاعل أو يزيد 
عليه فيما حصل فيه من ذلك الفاعل: ورد عليه الإشكال بحال القلزات المذابّة 
بالنار والمسبوكات بأنّ سخونتها أقوى من سخونة النارحيث يحترق اليد منها 
بمجرد الملاقاة دون الثار. 

فأجاب عنه بأنّ فيها وجودها عديدة من الأمور غير الحرارة .هي 
الباعثة لأن يظهر من الفلزات الذائبة أثر السخونة أقوى من النارء وهي كونها 
غليظة لزجة يبطؤ بها ملاقاة اليد إيّاهاء وكون لصوقها باليد عسر الزوال, 
وكونها متحدة السطح غير مخالطة بأجسام مخالفة لها في التأثير. وكون النار 
غير صرفة؛ بل ممازجة لغيرها من أجرام هوائية كاسرة إيّاها من حاق حرّها؛ 
فهاهنا أمور ثلاثة بعضها أقرب إلى الظهور من بعض: 

أحدها" ما هو في المسبوك؛ وهو كونه غليظاً لزجأ يوجب التتشبث باليد 
وبطء الانقصال منهاء فلا يفارقها إلافي زمان له قدر بالإضافة إلى زمان ملاقاة 
النار وإن لم يكن التفاوت مدركاً للحس لكن الدليل يوجبه. وقد تقرّر أن ازدياد 
زمان الفعل من الفاعل يوجب اشتدادهء فالفاعل الضعيف القوة ربما يفعل قعلاً 
أقوى لطول المدة من الفاعل القوي في مدة قصيرة. 

و ثانيها ما هو في النار, وهو أنّ هذه النار المحسوسة إِنّما هي مركبة من 
أجزاء نارية حقيقية وأجزاء أخرى أرضية متصعدة بتبعيتها يخالطها بنحو 
الامتزاج لا بنحو الاتصالء بل يتخلّلها الهواء من خارج على سبيل التجدّد بان 


١‏ طبيعة. 
») عبارات: دهي الباعثة لأن بخلهر هن الفلزات... إلى الخلهور من بعض أحدما» در قذاء محق شه أسث. 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين الملل الفاغلية ومعلولاتها ٠‏ 


يتوارد عليها شيئاً بعد شيء؛ وكلّما يرد ينفصل منها ويتجدّد بدله؛ والوارد 
عليها هواء بارد فيكسر ببرودته' كيفية الحرارة قبل أن يتسحّن بها ويصير نارأ 
مثلهاء لأنّ صيرورته نارأ جوهرياً يستدعي زماناً أقل من زمان استحالة النار 
في الكيفية. ومع ذلك فإِنّ النار سريعة الحركة في الصعود والانفصال عن اليد, 
فلا يبقي جزء منها مماساً لليد زماناً حتى يؤثر فيها تأثيراً محسوساً؛ يل ينحدر 
من العضو اللامس سريعاً. 

وقوله": «فبما" لم تجتمع تأثيرات غير محسوسة كثيرة لا يؤدَي إلى قدر 
محسوس وذلك في مدّة لها قدر» الباء للسببية؛ والسيب هاهناء عدم سيب* 
التأثير» فإنَ عدم العلة لشيء علة لعدمه. ومعناه أنّ النار التي تلاقي يد اللامس 
لخفتها وسرعتها في الحركة تنفصل عنها بسرعة ولكن يلاقي اللمس جزءا آخر 
من النار بدل جزء المنفصل؛ فلو كان لليد مكث صالح فيها لأمكن أن يجتمع في 
اللامس تأثيرات متعددة مجموعها له قدر ممحسوس في التأثير وإن لم يكن 
واحد واحد منها محسوساً. فمالم يجتمع تلك التأثيرات لم يحصل هذا الأكر 
المسيهواسين. 

وأمّا الفلز المذاب فإنّ أجزاءه مجتمعة متصلة اتصالاً وحدانياًلا اتصالاً 
امتزاجياً. فلها سطح واحد؛ وإِنّها ثقيلة الطبع' لا تتحرك بسرعة في الانفصال 
عن العضوء فكان ما به الملاقاة بين اليد والمسبوك سطحاً واحدأ متصل 


١)أمط.ءط:-_ببرودته.‏ ) البيات الشفاء ص 27070 س ؟. 
>) الشقاء: فما (ياررق: فيما). :) ش؛ عنها. 
5 ) ط: سلب. 


)١‏ عبارات: «ومعناه أنّ النار التي تلاقي يد... ثقيلة الطيع» در كداء معو شدهاسسث. 


006 المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
الأجزاء' فيتطابق المتلاقيان بالكلية. وليس كذلك ما يلاقي العضو من النار 
المحسوسة الغير الحقيقية» فلا يوجد" لها سطح واحد ناري لتركب سطحها مع 
سطح ما يخالطها من الأجزاء الهوائية الباردة بالقياس إليها؛ فلا يلاقي اللامس 
النار" بكليتها بما هي نارء فلا يؤثر تأثير الملاقي بكليته إلا أن يمضي؛ مدّة 
تتعاقب فيها المماسات فيقوى التأثير لكثرة الأفاعيل أو يبقى فعل واحد ببقاء 
فاعله وهو السطح الملاقي من غير تبدّل فيتسلط ويقوى الفعل. 

والفرق بين الوجهين باعتبار العدة في أحدهما والمدة في الآخر؛ كما هو 
الأمر في سائر الاستحالات الطبيعية من أنّ التأثير يشقدٌ* في القابل إمَا بمؤثر 
قوي التأثيرء أو بكثرة المؤثرات الضسعيفة, أو بطول زمان التأثير من مؤثر 

وقوله؟: «وأمًا النار المحفوفة! في* الكيران» كأنّه سؤال وجواب وهو 
أتكم ادّعيتم أنّ النار المحسوسة أقلّ تأثيراً من السبيكة في التسخين, لكونها 
مختلطة بالغير؛ فما تقولون في مثل النار المحصورة في كور الحذادين وهي 
النار الشفافة الغير المحسوسة بالبصر لقوتها* على إحالة ما يخالطها من 
الأجزاء الهوائية؛ ثم لا يرد عليها شيء من خارج؛ لكونها محفوفة في الكيران؟ 

فأجاب بِأنّ تلك النار أعظم تأثيراً من سائر النيران فيما يماسّها من 
المسبوكات وغيرها وأسرع.زماناً في التأثير من غيرها في تلك الأمور. وذلك 


)١‏ ش: ‏ الأجزاء. ؟) دا فلا يوجب. 
" ) ط: البارنم. 4) دا؛ يبعضى. 
6) دأ يسمتئد. )١‏ فمان س 8. 
)٠‏ الشفاء: المحقونة. 8) الشفاء: + مثل. 


9) ش: لفرتها. 


القصل الثائث / في مناسبة ما بين العلل الفاعئية ومعلولاتها 0 


لاجتماعها حيث لا يرد عليها هواء من خارج؛ وصرافتها لقوّتها على إحالة ما كان 
يخالطها أوٌّلا. 

و ثالثها هو اختلاف حال اليد في المرور على النار والمرور على السبائك. 
فإنّ اليد قادرة على قطع الأجسام اللطيفة كالنار والهواء بسرعة لايمكنها قطع 
غيرها بمثل تلك السرعة لكثافتها؛ وذلك لأنْ المعاوق في أحدهما ضعيف وفي 
الآخر' قوي.ء ولا يبعد أن يكون تسمية الكثيف كثيفاً واللطيف لطيفا لأجل 
اختلافهما في المعاوقة كثرة وقلة. والمشهور في وجه التسمية قريب من هذا 
المعنى: وهو اختلافهما في المنع وعدمه عن نفوذ الشعاع فيهما". 

قوله": «فلي كان الممسبوك ...»: يعني لى فرض أنّ المسبوك ؛ ليس فيه 
من جهات كونه أشدّ تسجينأ للعضو من النار إلا أطولية زمان قطع العضو 
ياه من زمان قطعه للنار. لكفى ذلك في كونه أشد تأثيزاً منهاء إذ يتضاعف 
تاثير المؤثر من جهة تضاعف زمان تاثيره. فإذا ضوعف زمان تاثير* 
المؤثر الضعيف على زمان تأثير المؤشر القويّ على نسبة مضاعفة القويّ 
على الضعيف في القوة, كان أثراهما متساويدين؛ وإذا ضوعف أكثر من ذلك. 
كان أثر الضعيف' أكثر من أثر القوي. وربما لم يكن زيادة الزمان على الزمان" 
مع كونه أضعافاً مضاعفة محسوسة لأنّ المقدار القليل الغير المحسوس 
يحتمل القسمة إلى غير نهاية*» فزيادة زمان تشبّث السبيكة باليد على زمان 


)١‏ مط:الأخرى. »") ش: فيها. 


”*) همان س ؟1. غ) مط: ‏ يفني لو فرض أنّ المسبرك. 
6) ط: - تأثير. )١‏ مط: - أثر الضعيف. 


) مط: - علي الزمان. 8) دا: النهاية. 


نا المقالة السادسة / فى معرفة الملل وأحوالها 


ملاقاة النار ' مع عظمها ربما لم يكن محسوسة كما لايخقى. هذا تمام ما ذكره 
في الجواب عن النقض بالفلزات المذابّة للقاعدة. 

أقول: فيه نظر من وجوه: 

الأوّل: إِنّه يجب أن يعلم أنّ أكثر هذه الأسباب الفاعلية ليست فاعليتها 
بالقياس إلى ما سمّيت أفاعيل لها؛ فالنار ليست بالحقيقة ملة لنار أخرى ولا 
الحرارة التي لها علة لحرارة جسم آخر بالذات؛ بل ربما كانت ماهيته 
بمجاورتها لمادة ذلك الجسم لقبول الحرارة من فاعل آخر كطبيعته التي هي 
مبدأ صفاته اللازمة وغير اللازمة ' ومبدأً أفعاله الدائمة وغير الدائمة. ونحن 
نرى مجاورة النار للأجسام تحدث لها أوَلاً تخلخلاً ورقَةٌ في قوامهاء وإذا رق 
القوام لجسم من الأجسام حدّأ زائداً على رقّة الهواء يحترق ويصير نارأً ولولم 
تكن تلك النار موجودة. وكثيرأ ما يشتعل الكبريت ونحوه من جسم يتسخن 
كالحديدة المحمّاة'؛ ولاشبهة في أنّ الكيريث المشتعل أشدٌ سخونة من الحديد 
الغير الذائي. 

فإذن نقول: ليست العلة الفاعلية لسخونة الأجسام المذابّة هي سخونة 
النار المجاورة لها بل الفاعل لها هي طبيعتها الخاصة بهاء التي هي مبدأ 
كمالاتها وأفعالها. 

الثانى: إِنّْه ئيس هذا المقام مثال كون الفاعل والمنقعل مشتركين في 
استعداد المادة ويكون استعداد المادة ناقصأً لوجود أمر مضاد في المنفعل 
كاستعداد المام المتسحّن للسخونة؛ وذلك لأنّ صور المركبات المعدنية 


١)اش:‏ - الثار. ؟) ش: - وغير اللازمة. 
"') مط ط: الحامية. ؟) دا:- هي. 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ١‏ 


وغيرها ليست طبائعها مضادة ' للسخونة؛ بل هي بذاتها قد تكون فاعلأ 
للسخونة عند إعداد معد لها في التسخين. لما مرّ أنّ الفاعل القريب في سخونة 
الذاتيات من الأجسام هي طبائعها. 

الثالث: إنّ الفاعل كلّما كان أقوى" وجوده كان تأثيره الذي بالذات أقوى 
وأشدّ؛ ولهذا تكون الحرارة سواء كانت بالقسر أو بمجرد الطبع من الجسم 
القوئ القوة"-أسرع منها من الجسم الضعيف الفوة. كما شهدت عليه التجربة. 
وهذا دليل على أنّ السبائك يجب أن تكون أشدّ سخونة من النار. 

فإن قال قائل: من أين يعلم أنّ الفلزات أقوى وجودأ من النار؟ 

قلنا: لأنّ العناصر كلها هي القابلة للتركيب والتخليق لنقص جوهرها 
ووجودها؛ فهي تصير أجزاء مادية للمعدنيات وغيرها. ولا شبهة في أنّ 
الصورة أقوى جوهراً ووجودا من المادة وأجزائها. 

الرابع: إن قياس فاعل التبريد ومنفعله كقياس فاعل التسخين ومنفعله. 
ونحن نشاهد كثيرأ أنّ المنفعل هناك يكون أشد تببرّداً من الفاعل. كالأواني 
والطاسات المتيرّدة بالماء أو الهواء الباردين أنّها تصير أبرد من الماء أو؟ 
الهواء. والوجوه التي ذكرها في الاعتذار منها غير جارية فيها مع أن المثال 
كالمثال. 

الخامس': إن فيما ذكره من الوجوه مناقشات ومُّنُوعِ لا نطول الكلام 
بذكرهاء إن ليس المبحوث عنه من المقاصد الشريفة الكلية. 


)١‏ مط: ‏ في المنفعل كاستعداد... طبائعها مضادة. 
') مط: - أقوى. *) ط؛ الجسم العظيم أقرى و. 
؟) ط: - ووجودها. 0) مط:و. 


)١‏ عبارات: «فإن قال قائل مئ أين... الخامس» در دداء محو شده أمبت. 


مك١١‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأ.حوالها 
+ [ص 796.س م1] قال: دومن حق هذا الموضع ...): 

لما كانت المسألة قاعدة كلية هي أنّ المنفعل لايكون مثل الفاعل فيما 
يفعله' إذا كانت مادتاهما مشتركتين " في استعداد مّا', ولكن المنفعل أنقص 
استعداداً من الفاعل. والبرهان قائم على صحتها إلا أنه يشتبه الحال في بعض 
التفاريع الجزئية ويتوهم انتقاض تلك القاعدة بها من جهة ما يدركه الحس 
اللمسي '. فالامعان في تصحيح تلك المواد الجزثية إِنْما يليق بالصناغة 
الطبيعية. ولعل الذي فعله الشيخ من البسط” هاهنا يكفي أو يزيد على الواجب في 
هذا الفن؛ وكأنّه استشعر كون ما ذكره من الوجوه موضع مناقشات, ولذلك 
جعل المقام مُحوجأ إلى البسط الأبسنط والاستقصاء الكثير. 


+[ص س *] قال: «فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات أنّ١‏ 25 

أمَا الموضع الذي لا ينساوى فيه الفاعل والمنفعل من أقسام القسم الثاني 
ما لايكونان" مشتركين في استعداد المادة كضوء الشمس والأرض. وأمًا 
الموضع الذي صحت المساواة ويظنّ فيه جواز الزيادة: فهو ما يكون المنفعل 
تامّ الاستعداد كحدوث النار من النار. وأمًا الموضع الذى* لايجو إلا قصور 
المنفعل عن الفاعل. فهو ما يكون استعداد المنفعل ناقصأ لأجل ما في طباعه من 
الأمر المضاد لما يقيله؛ كالماء لقبول السخونة. 


)١‏ ط: ينفعله. ") ط: مشتركين. 
*) مط: استعدادها. *) مط؛ اللمس. 
ه) ش: البسيط. 1) لشفا - أنْ. 


7ع( داء ط: لايكون. م مط: - صحت المسارلة ريظن 5 الموضع الذي. 
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وأمًا الفلز المذابٌ بالنار فهو عندنا من أقسام المستعد بالاستعداد' التامٌ؛ 
لأنّ الطبيعة المسخّنة فيه صورة نارية حادثة, والقابل هناك نفس المادة الأوّلية 
لا المادة مع العارض. 

وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى بعض قواعد عرشية لنا محقّقة بالبرامين 
مؤيّدة بمكاشفات أرباب الشهود واليقين. 

منها تجويز التبدل في الوجود. والاستجالة فى الجوهر. 

ومنها تجويز كون الماهيات الكثيرة موجودة بوجود واحد, بمعنى أنّ 
موجودأ واحداً يصير مصداقأ لمعاني ماهيات موجودة في غير هذا الموضع 
بوجودات متخالفة الحقائق؛ فإِنْ المسبوك له صورة جوهرية تفعل فمعل النار 
فيكون ناراً بالحقيقة وإن وجد فيه معنى آخر غير النارية. إذ لا نعني بالنار إلا ما 
له ماهية الثار. 

فإن كان المراد من حقيقة كل ماهية ‏ كالنار والهواء والإنسان ونجوها ‏ 
ما لايصدق على موضوعها بالذات غير تلك الماهية. فذلك يوجب عدم اتحاد 
الماهبات الكثيرة بوجود واحد. 

وإن أريد بها ما يكون مصداقاً لذلك المعنى الذي هو الماهية؛ سواء 
وجدت فيها ماهية أخرى أم لا. فذلك لا ينافي اتحاد الماهيات الكثيرة في وجود 
وأحد. 

والجمهور لا يجوّزون اتحاد الأشياء المتباينة في الوجود. للاشتياه 
الواقع لهم بين الأمرين والخلط بين الحقيقة بالمعنيين. وموضع بيان هذا 
المقصد ليس هاهنا. 


)١‏ ش؛الاستعداد /مط: لاستقداد. 


582 المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


+ [ص "5س ه] قال: وظهر في خلال ذلك أنه وإن كان كذلك 
فوجود المعنى من جهة' الوجود ه: 
إشارة إلى ما ذكره آنفاً من أنّ العلة والمعلول فيما لم تكن العلة فاعلة 
لوجود نقس المعنى من حيث كونه وجود نفس السعني: بل لخصوصية 
شخصية له وإن فرضنا تساويهما فيما يقبل الشدة والضعف, فإنّ للعلة تقدماً 
ذاتياً من جهة الوجود. وقد علمت ما فيه. فلا حاجة إلى الإعادة. 


#[ص 17.س 8] قال: «ثم الفاعل والمبدأ الذي" ليس منفعله 

مشاركاً فى النوع ولافي المادة وإنّما...»: 
يريد بيان” القسم الأول الذي لا مشاركة فيه بين الفاعل ومنفعله في 
الماهية والمعنى ولا في استعداد المادة. إنْما المشاركة بينهما في مطلق الوجور 
لاغير؛ فالحكم فيه كون الفاعل أولى وأقدم في الوجود من المنفعل؛ كما في سائر 
الأقسام التي كانت للقسم الثاني من كونهما متشاركين في المادة بعد تشاركهما 
في الماهية والمعنى أو مختلفين فيهماء. ومن كون المعلول مساويا للميدأ 
الفاعل أو أزيد أى أنقص؛ فإِنّ الفاعل في بعض تلك الأقسام وإن لم يكن أزيد من 
المنفعل في المعنى المشترك بينهماء لكن كان يجب كون الفاعل في جميع تلك 
الأقسام غير مساو للمنفعل بحسب اعتبار أصل الوجود, بل يكون أولى وأقدم 

منه في الوجود كما ذكره الشيخ سابقاً وأكّده فيما بعد ذلك. 


)١‏ الشقاء: + نفس. ؟) ط: - والمبدأ الذي. 
") غمارات: «إشارة إلى ما ذكره... يريد بيان» در نسخا «دأه محر شده لست. 


) دا مط: فيها. 


الفصل الثالث / في مناسية ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها /ا١٠١‏ 


ففي هذا القسم الذي لا مشاركة فيه بينهما أصلأ إلا في مطلق الوجود كان 
الحكم بن المبدأ الفاعلي غير مساو للمعلول في الوجود أظهر وأبين؛ فإِنّ 
المساواة في الوجود حيث كانت مرتفعة عن الفاعل فيما إذا كان المعلول مساوياً 
له في المعنى أو أزيد منه. فهاهنا أولى وأظهر؛ لأنّ وجود المنفعل مستفاد من 
الفاعل والمفيد أولى وأسبق بما يفيده من المستفيد. 

وقد بيّنا أنّ هذا الحكم إِنّما يتم في الفاعل الحقيقي الذي هو بذاته مفيد 
ومّعط للوجود بالقياس إلى ما يفيده بالذات. لا بالقياس إلى ما يفيده ' بالعرض. 
فالأب مثلاً لايجب أن يكون أولى بالوجود من الابن ولا الحركة أولى به من 
السخونة؛ ولهذا قد تكون السخونة علة للحركة كما قد تكون الحركة ملة 
للسخونة. نعم كل من هذه المبادى كان أولى بالوجود ممّا هو فاعله بالذات, 
كالب بالقياس إلى تحريك آلة الوقاع مثلاً ونحو ذلك _كما مرّ في الكتاب. 


+ [ص 70س ؟١]‏ قال: «ثم الوجود بما هو وجود لايختلف فى الشدة 
والضعف. ولا يقبل الأقل والأنقص ...»: 
هذا الكلام بظاهره يناقض ما هى التحقيق حسبما ما شيّدنا بنيانه 
وأحكمنا تبيانه في مواضع من كتبنا وعوّلنا عليه مراراً, من أنّ الوجود في 
الجوهر أقوى وأشدّ من العرضء وفي الجوهر المفارق أقوى من الجوهر 
المادي. والواجب أقوى وأَشدٌ من الممكن. 
وكذا مافي كلام بعض المحقّقين أنّ التشكيك بوجوهه الثلاثة متحقق بين 
الواجب والممكنء فذاته تعالى أقدم وأولى وأشدّ في نفس الوجود من الممكن؛ 


(١‏ شرا بعدله. 


/ا 1١‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
لكن مراد الشيخ هاهنا أنّ الوجود' بما هي وجود مطلق غير مختلف في الأفراد. 
وهذا لا ينافي كون بعض الأفراد في حدّ فرديته يكون أشدّ من فرد آخر كذلك. 
وهذا على وزان ما ذكره الشيخ في فصل خواص الكمّ من قاطيفورياس'" حيث 
قال: 
ليس في طبيعته تضعّف واشتداد ولا تنقص وازدياد؛ لست" أعني 
بهذا أنّ كمية لاتكون أزيد من كمية وأنقص؛ ولكن أعني أنّ كمية 
لاتكون أشدّ وأزيد في أنّها كمية من أخرى. (إلى آخر ما ذكره.) 
فهاهنا أيضأ يكون المراد بقوله: «لا يختلف فى الشدّة والضعف؛ أنّ 
وجوداً لايكون في أنه وجود_أي في" أنه مطلق الوجود العام البديهي التصور 
أشدّ أو أزيد من وجود آخر كذلك, مع كون بعض الوجودات في نفسه أشدّ أو 
أزيد وبعضها أضعف وأنقص؛ كما أنّ سواداً لايكون في مفهوم السوادية أشدٌ 
أو أزيد من سواد ولااأضعف منه فيها ولكن قد يكون سواد في نفس وجوده 
الخاص أشدّ أو أزيد من سواد آخر وأضعف وأنقص منه. 
ولكن يجب أن يعلم أنّ كل ماهو غير طبيعة الوجود ففيه ماهية كلية 
ووجود خاص. والتفاوت أو التشكيك بين أفرادها يرجع إلى نفس الوجودات 
والهويات الشخصية. وأمًا التفاوت في الوجود و' الشدة والضعف أو الكمال 
والنقصء فكل ذلك إِنّما يقع في نفس حقيقة الوجود. فإنٌ الوجود أيضأ حقيقة 
متفقة في حصصها وأفرادها غير الأمر الانتزاعي الذهني؛ كيف والوجود أولى 


)١‏ نا المراد. 
ىه ر. ك: منطق الشفله م ١‏ (المقولات, المقالة الرايغة. الفصل للثاني)) ص 115 مى 0. 
*) لشذاء: ولسيت. غ) الشفاه: + من كمية. 


5) ط:- في. 3( ط:أزن. 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ١‏ 


بأن يكون حقيقة من سائر الماهيات التي كونها ذوات حقائق إِنّما هي بالوجود؟! 
فإذنء: التفاوت فى الوجود كمالاً ونقصاً أو شدة وضعفاإِنْما هو بنفس الوجود. 
فالاختلاف' فيه بنفس ما به الاتفاق؛ وهذا من خواص حقيقة الوجود.ء فإنها في 
نفسها ذات شؤون متفاوتة. 

ثم لا يخفى أنّ الوجود كما أنه في ذاته يختلف بالشدة والضعف. كذلك 
يختلف بالتقدم والتأخّر والغنى والحاجة والوجوب والإمكان؛ لكن الالحتلاف 
الأول لايكون إلا من جهة خصوصيات الأفراد. أي * باعتبار الخصوصية. وأمًا 
هذه الاختلافات ” الثلاثة فيمكن اعتبارها في مفهوم مطلق الوجود مع قطع النظر 
عن الخصوصيات. 

إذا تقرر هذاء ففي كل من هذه الصفات والاعتبارات يكون الطرف الأشرف 
للعلة ومقابله للمعلول. فإن اعتبرت التقدم والتأخر. كان الوجود للعلة متقدماً 
وللمعلول متأخ رأ ؛ وإن اعتبرت الغنى والحاجة. فمعلوم أنّ المعلول مفتقر إلى 
العلة. والعلة ليست مفتقرة إليه -.سواء افتقر إلى غيره أو لم يفتقر أصلأً كواجب 
الوجود. وهذا المعني قريب من الأوّل. المعنى' الأول يكاد أن يكون نفس العلية 
أو المعلولية بالذات. وغيرها باعتبار المفهوم؛ فإِنَ تقدم الشيء على شيء 
بالذات هو عين كو نه علة له. وإن اعتبرت الوجوب والإمكان, فالمعلول لايجب إلا 
عندما كانت العلة واجبة بذاتها أو بغيرها؛ وأما العلة فربما وجبت حبث لايكون 
المعلول واجباً. فإن كانت العلة علة* لكل معلول فهي كما أنّها واجبة الوجود 


)١‏ ط:الاختلاف. 3) ط: -أي. 
؟) ش:هذا الاختلاف. 4) ط: والمعنى. 


6) ش: - علة, 


١‏ المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


لذاتها كذلك واجبة الوجود بالقياس إلى جميع المعلولات. وهذا شان الأول 
تعالى؛ فالكل ممكن فى ذاتها وأجب بسيبه. 

وعلى هذا فإن كان في الوجود شيء هو علة لمعلول خاص أو لعدة من 
المعلولات. كانت ' تلك العلة واجبة الوجود بالقياس إلى ما هو معلول لها؛ وأمّا 
المعلول فكيف ما كان وأىّ ما كان" فهى في نفسه ممكن وواجب بسبب عللته. 
فللعلة على الإطلاق وجوب لذاتها بالقياس إلى المعلولء لا الإمكان؛ وللمعلول 
مطلقاً إمكان في ذاته. وأمّا وجوبه فليس إلا بواسطة العلة. 


+ [ص /77!.س ؛] قال: «وتلخيص هذا هو أن المعلول هو في 
ذاته بحيث لايجب له وجوده وإِلا لوجب» 
إلى قسوله [ص 778, س ]؛ «فتصفر»: 
معناه واضح حق لا سترة فيه ولاشك يعتريه والذي نريده إيضاحاً أنّ 
العلية والمعلولية مفهومان متضايفان: إذ كل منهما بالقياس إلى الآخر, 
والمتضايفان بما هما متضايفان معان في التحقق والوجود. 
ثمَ إن وجود العلة لذاته غير متعلقة بالمعلول وإلا لكانت معلولة لمعلولها 
وهو محال. وأمّا وجود المعلول فهو لذاته متعلق بالعلة؛ فلذات العلة لذاتها 
اعتبار وجود. و" لكونها مقيسة إلى المعلول اعتبار وجود آخر؛ وذلك الاعتبار 
سابق على اعتبار المعية بينهما لتقدم الذات على الاضافة. قوجوب وجود العلة 
لذاتها قبل وجوب وجود العلية والمعلولية بينهما؛ وأمّا وجود المعلول ووجوبه 


)١‏ عبارات: «تكون السخونة علة للحركة كما قد... المعلولات كانت» در نسخا «داه» محر شدةاست 
,0 ش: - كان. 3( مط:-و. 


الفصل الثائث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها /ا١٠١‏ 


فهى في مرتبة كون العلة علة, فيكون متاخراً عن وجود ذات العلة ووجوبها 


و' مقارناً لكونها علة. 
فإن قلت: كما أنّ للعلة اعتيار ذات واعتبار علية متآخرة تأخر الصفة من 
الموصوف فكذلك حال المعلول. 


قلنا: الفرق حاصل بِأنّ وجود المعلول وجود تعلقيٌ؛ فليس له قبل التعلق 
بالعلة حصول أصلاً؛ فوجوده عين تعلقه ومعلوليته. بخلاف وجود العلة. 

فإن قلت: وجود العلة أيضاً قد تكون نفس عليته فيما إذا كان الفاعل فاعلاً 
بذاته, كالواجب بذاته. 

قلنا: فالتقدم بالوجود والوجوب هناك أوضع. فإنّ ذاته تعالى " من جهة 
وجوبه الذي هو عين ذاته مبدأ لما سواه لا بعروض علية زائدة عليه؛ فلذاته 
بذاته علية لما سواه قبل عروض العلية الإضافية التي هي من مقولة المضاف 
ويكون وجودها مع المضاف الآخر. وأمّا وجود المعلول فسواء كان نفس 
الإضافة أو معروضاً لما هو من المقولة. فوجوده في مرتبة تلك الإضافة 
العارضة الثى هي مع طرفها الآخر في مرتبة واحدة. فاعلم. 


+ [ص 8؟؟.س"] قال: «فتصير العلة لهذه المعاني الثلاثة أولى 
بالوجود من المعلول بالوجود فالعلة أحق ...»: 
أي العلة لكونها أقدم من المعلول ولكونها غنية عنه وهو مقتقر إليها 
ولكونها” واجبة بذاتها أو بغيرها عندما فو ممكن في نفسه _فيكون أولى 


١)مط:-ن.‏ ') مط: + يقع من وجوبه. 
") مط: - غنية عنه .. لكوتها. 


8ك المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 


بالوجود من المعلول وأحقٌّ منه. ولمّا كانت حقيّة' الأشياء على الإطلاق بأن 
يكون لها الوجود المطلق؛ فالموجود الذي هو مبدأ مفيد للوجود المطلق لشيء 
والحقية المطلقة له المشترك فيها بين الأشياء يكون أولى بالحقيّة ' ممًا يستفيد 
منه. كي حي ووو ب عه عت 
أحقّ الأحقّاء بان يكون حقأ وكان هو الحق بذاته وكان سائر الأشياء الحقة به 
حقاً مطلقاً. وكان التصديق بوجوده والعلم بذاته علمأ حقاً أحقّ من كل علم. 

وذلك لأنَّ الحقّ -كما مرّفي المقالة الأولى؛-إمَا أن يعني به الوجود الثابت 
أو العلم المطابق للواقع*؛ فبكلا الوجهين يكون الأوّل تعالى أحقّ الأشياء وجوداً 
ومعلومية. وإذا لوحظ كون العلة أقوى وجوداً من المعلول فكل ما هو أكثر إفادة 
للوجود فهو أقوى وجودأ؛ فيلزم أن يكون تعالى أشد الأشياء وجوداً وأن يكون 
وجوده تعالى غير متناه في الشدة: بل وراء ما لايتناهى بما لايتناهي, 

واعلم أنّ للفاعل أحكاماً كلية وتقسيمات كثيرة: 


[أقسام الفاعل ] 
منها ما مرّ من كونه قد يكون بالذات' وقد يكون بالعرض وأنّ الفاعل 
بالعرض على أقسام: 
الأول أن يكون فعله بالذات إزالة ضد لشيء: فينسب" إليه وجود الضد الآخر 


لاقتران “مميؤالة يؤوال ذلك الشيدا > القن لويد ا ف تزره ب لخن ازا 


)١‏ مط: حقيقة. ؟) دا؛ بالحقيقة. 
*) ط: الحقيقة. + ) ر. ك: الهباك فلشفلء ص 48..س 5, 
( ش؛ الواقم. 


)١‏ عبارات: «وجودآ ومعلومية وإذا... يكون بالذات» در هداه محو شده لمدت. 
7 ) صط: فنسمب. 8 ) دا لاقران / مط: لدلالة. 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ١‏ 


الصفراءء فإذا أزالت الصفراء حصلت البرودة فتضضاف إليها. 

والثاني أن يكون الفاعل مزيلاً للمانع وإن لم يفد مع المنع ضدأ؛ كمزيل 
الدعامة: فإِنّه يقال له هادم السقف. 

والثالث أن يكون للشيء صفات كثيرة وهو باعتبار بعضها يكون قاعلا 
نشيء بالذات '” فإذا أخذ مع سائر الاعتبارات كان فاعلاً بالعرض كما يقال: 
«الكاتب يبني» أو «البناء يكتب» أى «الأسود يتحرك». 

والرابع الغايات الاتفاقية إذا نسبت إلى الفاعل الطبيعي أو الاختياري 
كالحجر إذا شجّ عضواً عند الهبوط. وإِنِّما عرض له ذلك لأنّ فعله بالذات أن 
يهبط فاتفق أن وقع العضى في مسافته. ومن هذا القسم حفظ يبوسة الأرض 
الشكل الغير الكريء؛ بل كل شكل من حيث خصوصه. 

والخامس أن يكون المقارن" للفاعل لا على سبيل الوجوب يجعل فاعلاً 
كالالة والمادة. 

و منها أنّ الفاعل على ستة أقسام: 

أحدها ما بالطبيعة, وهو الذي يصدر عنه فعل ملاثم لذاته من غير شعور. 

وثانيها ما بالقسرء وهو الذي يصدر عن طبيعة المقسورة ' فعل كحركة 
الحجر إلى فوق؛ ومن هذا القبيل سخونة الماء وبرودة الهواء وحرارة الحديدة 
المحماة قبل أن تذوب وتصير نارأ_-كما حققناه. 

وثالثها الفاعل بالجبرء وهى الذي يصدر عنه الفعل من غير اختيار بعد أن 
يكون من شأنه الاختيار. 


)١‏ دا:_بالذات. *) ط: المفارق. 
) ط: المقسو ر. 


06 المقالة السادسة / في معرفة الملل وأحوالها 
وهذه الثلاثة مشتركة في أنّ فاعليتها ليس بالاختيار. 
ورابعها ما يكون بالقصد. وهو' الذي يصدر عنه القعل مسيوقاً بإرادته 
المتعلق بغرض زائد" على ذاته وذات فعله, ويكون نسبة أصل قدرته إلى فعله 


وتركه واحدة. 


وسادسها القاعل بالرضاء وهو أنّ فعله عين علمه التفصيلي بوجه الخير 
من غير علم زائد وإرادة؛ زائدة فتكون ذاته بذاته منشأً علمه وفعله من غير 
ترتب" حتى أنَّ إضافة عالميته بالأشياء يعينها إضاقة فاعليته بها. 

وهذه الثلاثة الأخيرة مشتركة في 7 فاعليتها بالاختيار وإن كان الأوّل 

منها مضطرّ في اختياره -كما ستعلم. 

ومنها أن فاعلية الفاعل قد تكون بالتسخير وقد تكون لا بالتسخير. 
فالأفعال الصادرة عن النفوس بتوسط قواها الحيوانية أو النباتية أو الطبيعية 
إذا نسبت إلى تلك القوى تكون فاعليتها بالتسخير, مثلاً إذا صدرت الأفعال 
النباتية من القوة النياتية التي في الحيوان يكون صدورها بتسخير النقس 
الحيوانية إِيّاها؛ وإذا صدر فعل النفس الحيوانية من الناطقة تكون نسبتها إلى 
القوة الحيوانية بالتسخير. وبالجملة. كل ما صدر من؛ قوة عالية بتوسط قوة 
سافلة متقومة بتلك العالية تكون فاعلية السافلة تسخيرياً. 


)١‏ عبارات: #فوق ومن هذا القبيل... بالقصد وهوه در مداه محر شده است. 
؟) ط: زلئداً. *) مط: ترتيب. 
؛) مط: من. 


الفصل الثالث / فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها ١١‏ 


والفرق بين التسخيري والقسري بآنّ المقسور من الفاعل غير منقوم 
بالقاسر, والمسخّر منه متقوّم يما يسحّره. 

و منها التقسيم بالخصوص والعموم أي الاشتراك . لأنٌّ الفاعل بما هو 
فاعل قد يكون خاصاً وقد يكون مشتركا. والفاعل الخاص ما ينفعل منه شسيء 
واحد؛ كالنار المحرقة لواحد؛ والعام ما ينفعل منه كثيرون:, كالنار المحرقة 
لكثيرين. والفاعل قد يكون فاعلا لكل شيء كالبارئ -جِل اسمه وقد لايكون 
كذلك". 

و منها الكلية" والجزئية: فالفاعل الجزئي هو العلة الشخصية أو النوعية 
أو الجنسية لمعلول شخصي أو نوعي أو جنسي_كل في مقابل نظيره. والقاعل 
الكلي هو أن لا يوازيه معلوله. بل يكون أخصٌ مثل الطبيب لهذا العلاج» والصانع 
للعلاج والفاعل للتكوين ". 

و منها البسيط والمركب: فالفاعل البسيط هو الفاعل الأحديّ الذات أي 
تكون مؤثريته من جهة واحدة, وأحق العلل بذلك هو الميدأ الأؤل. والمركب منه 
ما تكون مؤثريته لاجتماع عدة أمور إمًا متفقة النوع كعدة رجال يحرّكون 
السفينة, أى مختلفة النوع كالجوع الحادث عن القوة الغاذية والحساسة. 

و منها القوة والفعل: فالقاعل بالقوة مثل النار بالقياس إلى مالم يشتعل* 
فيه ويصمح اشتعالها فيه. والقوة قد يكون قريبة كقوة الكاتب المتهيّئ * عليها. 
وقد تكون بعيدة كقوة الصبي عليهاء وأبعد منها قوة الجنين. وأبعد منه قوة 


( مط؛ ط: +كنيرة. 

؟) عبارات: دمنه متقوم بها بسشره... منها الكلية» ذر هدله مهو شذة اسمت. 

*) هد: ‏ والفاعل للتكوين. + ) دادلم يشتفل. 
©6) مط؛ + الكتابة / ط: للكتابة. 


١‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 


المنيء وهكذا قياس ما هو أبعد منها. وليس القرب والبعد من جهة قصر الزمان 
وطوله. بل بانضضمام الصور والهيئات. ومن هاهنا يتفطن اللبيب بجواز تبدّل 
الجوهر والوجود لشيء واحد. والله ولي التوفيق'. 


© #» ث#» 


عسوي سس 


)١‏ ط: - والله ولي التوفيق. 


فصل [الفصل الرأيم ] 
في العلل الأخرى' العنصرية والصورية والغائية 


لما كان الترتيب الذاتي الخارجي بين العلل بالقياس إلى كل معلول هو أن 
الفاعل أقدم من الثلاث البواقي. لهذا قدّم بيان أحواله وأعراضه الذاتية على 
أحوالها وأعراضها ليكون الترتيب الوضعي على طبق الترتيب الذاتي. 


+ [ص 4/؟.س ؟] قال: «فهذا ما نقوله في المبدأ الفاعلي 
فلنشرح " الآن القول في المبادئ الأخر»: 
إشارة إلى أَنْ للفاعل أحكاماً غير منحصرة, بل يكاد أن تكون غير 
متناهية؛ لكن الذي يهمّنا في هذا المقام هو هذا القدر. «فلنشرح" الآن» أي عند 
فراغنا من إيراد القدر الذي أوردناه في ذلك المبدأ «القول في» غيره من 


)١‏ ش:الأخر. ”) الشفاء: ولنشرح. 


*) ش: + من. 


١‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
«المبادئ» أعني العنصري والصوري والغائي. 


+ [ص 54س ؟١]‏ قال: «فأمًا العنصر فهو الذي فيه 
قوة وجود شيء' فنقول ..»: 

[إشارة إلى أقسام العنصر وأنحاء الأشياء الحاملة للقوى والامكانات ] 

عرّف «العنصر» على الإطلاق سواء كان بالقياس إلى ما يتركب منه أو 
ما يباينه _بأنّهِ الذى فيه قوة وجود شيء. وهو من حيث هو كذلك إما بوحدانيته 
أو بشركة'؛ والأول إمًا مع تغير ما" أو لا معه؛ والأوّل؛ إِمَا في حاله ووصفه أو 
في جوهره وذاته. وكل منهما إمًا بزيادة أو بنقصان فيه؛ والثشاني من الترديد 
الأول إِمّا مع استحالة أو لامع استحالة'. فهذه سبعة أقسام: 

القسم الأوّل هو العنصر الذي استعداده بوحدانيته لأمر ليس يتغير فيه 
أصلاً؛ مثاله كاللوح بالقياس إلى الكتابة ونحوهاء فإِنّه يستعدٌ لها من غير تغيّر 
فيه لا بحصول شيء ولا بزواله إِلّاما هو من باب الأعدام والقوى. 

و الثاني هو الذي يستعد لقبول شيء من غير أن يتغيّر في جوهره ولافي 
شيء من أحواله إلا زيادة حركة له في أين أو كم أو' غيرهما؛ مثاله كالشمعة إلى 
الصنم: والصبي إلى الرّجل؛ فإِنَ الشمعة إذا تشكلت بالصنم كانت تتحرك" في 
الأين وبتبعيتها في الوضع. وإِنّ* الصبي إذا صار رجلا كان يتحرك في الكم. 


)١‏ للشفاء: الشي:. 7) عظ؛ + غيرة. 
؟) ط: +فيه. 14) ش: - أو لامعه. والأوّل. 
/ ط: ‏ مع لستهالة. ئ( طزو. 


)1٠‏ ط: تعركت. 4) ط: فإِن. 


الفصل الرابع / فى العلل الأخرى العنصرية والصررية والغائية ١١‏ 


و الثالث' هو الذي يستعد لشيء بزوال صفة عرضية له عنه ' ؛ كالأبيض 


للأسود والأسود للأبيض. 
فإِنّه ينقص من جوهره شيء بالنحت. 


و الخامس هو المستعد لشيء بزيادة أمر جوهري له؛ كالمني للحيوانية 
فإنه يقع له استكمالات جوهرية" وتزيد عليه صورة بعد صورة حتى يصير 
حيواناً. فالذي يقع له بالذات هو الاستكمالات؛ وأمّا الانسلاخات فليس وقوعها 
على سييل القصد من الطبيعة؛ بل بالعرض؛ وكذلك الحصرم؛ للخمر والبذر 
للنبات؛ ومن ذلك المادة للصور”" بعد الجسمية. 

و السادس هو المستعد بالشركة مع استحالة: كالاهليلج للمعجون. 
والأرض للياقوت؛ لأنّه ليس يكفي لأن يكون بوحدته عنصراً. بل مع أجزاء 
أخرى ولكن مع استحالة وحركة في الكيف؛ سواء كانت الصورة الكمالية التي 
يستعدها جوهرأ كما في الياقرت وكما يظن في المعجون المسمى ب «الدرياق١‏ 
الفاروق». أو عَرْضأً كما في كثير من المعاجين. 

و السابع هو المستعد بالشركة من غير استحالة؛ كالحجارة والخشب 

فإن قلت: الحجر أو العنصر مالم يتحرك من موضعه لم يكن انضمامه مع 
قدوه من الأكزاة 
)١‏ مط: - والثالث. )ا ط: ‏ عنه. 
") درنسخة «مطه (ص 14))ازاينجاتا عبارت: «هسواء كان كمَّاً أو غيره» (در ص )٠١86‏ افتلده أست. 


) دا (هامش). ط: العصير. )٠‏ ط: للصررة. 
)١‏ ط: بالترياق. 


ىك المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


قلت: المراد من القيود والشرائط ما هو بالذات وعلى سبيل الضرورة في 
طبيعة المستعد' بما هو مستعد. فالحجر ممكن وجوده في الموضع الذي 
يتركب منه البيت؛ وكذا الكلام في غيره من أجناس المستعدات بما هي 
مستعدات بالقياس إلى ما حصل ' منها من جهة الشرائط والصفات. ومن هذا 
الجنس أيضاً الآحاد للعدد. كالوحدة للعدد مطلقاً وكبعض الأعداد للمعدد الذي 
هو أكثر منه. والفرق بين هذه الأجزاء وبين أجزاء البيث مثلاً أنّ الصورة 
الحادثة هاهنا هي نفس اجتماع الآحاد. بمعنى أنّ الصورة نفس المواد كما مرّ 
سابقأ ‏ بخلاف مواد البيت أن" تحصل لها هيئة زائدة على نفس الاجتماء؛ 
فالمادة هاهنا بعض الأجزاء للماهية وهناك كلها مادة. 


+ [ص 94 !. س١٠]‏ قال: «وقد يجعل قوم المقدمات كذلك للنتيجة وذلك 
غلط بل المقدمات كذلك لشكل القياس ...» : 
معناه واضح. 
واعلم أنّ هذا الرأي عند القائلين ب «اتحاد العاقل بالمعقول» مما له وجه., 
كما سيرد عليك فيما بعد. وأيضاً العلم بالمقدمات علم بالنتيجة بالقوة والإمكان, 
فالعلم بها فيه قوة العلم بالنتيجة.؛ 


+ [ص ٠4؟.س ]١‏ قال: «فعلى هذه" الأنحاء نجد الأشياء 


)١‏ عبارات: «#كانت تتحرك في الذين وبتبعيتها... في طبيعة المستعد» در «داء محر شده أسث. 
") ط: حصلت. ؟) ط: المواد للبيت إذاء 

؛ ) عبارات: دمثلاً أنّ الصورة الحادثة هاهنا... بالنتيجة» در «داه محو شده أسث. 

ه) ش:هذا. 


الفصل الرابع / في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية 6م١٠١‏ 


الحاملة للقوة فإنها إما أن تكون' 
حاملة للقوة بوحدانيتها ...:: 
[وجه ضبط تقسيم أنحاء الأشياء الحاملة للقوى ] 
لمّا ذكر الشيخ أنحاء الأشياء الحاملة للقوى والامكانات واحداً واحدأً من 
غير إدراج لها تحت ضابطة كلية, أراد أن يذكر وجه ضبط في التقسيم حافظ لها 
عن الانتشار كما ذكر؛ فقسّم الحامل للقوة أوَّلاً بالانفراد ومقابله يعني بالشركة. 
والمراد من المنقرد مالا يحتاج إلى شريك آخر سواء كان هو في نفسه واحداً أو 
كثيراً. 
ثم قسّم المنفرد إلى ما لايحتاج إلى الخروج من القوة إلى فعل إِلّا إلى ما هو 
مستعد له فقط. ومثال" هذا الشيء يجب أن يكون أمرأ متقوماً في نفسه 
ووجوده. وإلالم يكن متهيثا لقبول الحاصل فيه؛ فيجب أن يكون موضوعاً 
والذي يحصل فيه عرض لا صورة مقومة له؛ إذ لو كانت له صورة مقومة 
لوجوده لكان وجوده إِنّما يتقوم بها أوَلاً ثمّ يصير متهيئاً لأمر آخر يحلّه ثانياً. 
وإلى " ما يحتاج إلى زيادة؛ وتلك الزيادة ما استحالة وحركة فقط سواء كانت في 
أين أو كيف أو كم أو وضع أو جوهرء وإمّا فوات أمر عن جوهره وذاته بما هو 
مستعد؛ سواء كان كمّأ أو غيرة. 
ثم رجع إلى الذي يكون بمشاركة ولا يكون إلا باجتماع وتركيب: فقسْمه 


١)ش:-‏ تكون. »") ط: مثل. 
) ازعبارت: دوتزيد عليه صورة بعد صورة حتى يصير حيواناً ...» (درص 0٠١86‏ تا لينجا نسغة «مط»(ص 449) 


افتادكى دارب 


كلما المقالة السادسة / فى مغرفة الغال وأحوالها 


إلى ما يكون التركيب بمجرد الاجتماع من غير استحالة؛ وإلى ما يكون التركيب 
مع استحالة وحركة في كيف,؛ سواء كانت استحالة واحدة حتى ينتهي إلى الغاية 
التي يستعدها أو استحالات كثيرة. فهذا وجه الضبط وقد ذكرت الأمثة لها 
واحداً واحداً. 

ثم لايخفى أنّ هذه الأشياء المستعدة يمكن اعتبارها بالقياس إلى المركب 
منها وممًا يحلّها بالقياس إلى المركّب منها' وممًا يحلها بالقباس إلى نفس ما 
يحلّها" من الصور والأعراض. ' والعادة جارية بتسمية ما يتكوّن منه ومن غيره 
الشيء ب «الاستحالة». ويكون جزءا لذلك الشيء «أسطقساً» وهو آخر ما ينحل 
إليه القسمة في المركب بما هو مركب؛ فمإن كان مركباً جسمانياً فيكون 
الأسطقس أصغر ما ينتهي إليه قسمة القاسم للمركب؛ إلى المختلفات في 
الصور" الموجودة فيه. ويكون جسماأً بسيطأ لا محالة كالجزء الناري أو ألمائي 
في المركب الجمادي مثلاً. 

وإِنْما قيّد القسمة بكونها «إلى المختلفات في الصور'» ليخرج القسمة إلى 
أجزاء " قوامه كالهيولى والجسمية و” الطبيعة النوعية؛ لأنّ شيئاً من أجزاء 
القوام للجسم الواحد لا يسمى «أسطقسأ». إذ ليس هو بنفسه مسستعداً لأن 
يحصل منه ومن غيره شيء إلا بعد أن د يتقوم نفسه بالفعل بأجزاء القوام -كما 
مول لفاوق قر هذه يبح طقس انه الذي صلل منةرومن نرةة 


)١‏ ش: - وممًا يحلها بالقياس إلى المركب منها. 0 ؟) ش:- بالقياس إلى نفس ما يحلّها. 
") عبارلن: «ثم رجع إلى... ما يحلها من الصور والأعراض» بردياه محر شده أست. 

5) ش: للمركبات. 4) داءط: الصورة. 

)١‏ داء ط: الصمورة. )٠‏ مط: بأجزاء (بجاى «إلى أجزاء»). 
4)ط:-و. 4) ش: - غيره. 


الفصل الرابع / فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية مم١١‏ 


تركيب وهو فيه بالذات. ولا ينقسم بالصورة يعني بالصور المتخالفة 
الحقائق -وإن صمح تقسيمه بالمقوّمات لوجوده من الصور كالجسمية 
والنوعية والهيئة الشخصية. 


+>[ص ١8).س‏ ١]قال:‏ «ومن رأى أن الأشياء إِنْما تتكؤن من 

الأجناس والفصول جعلها أسطشمات ..»: 
قد علمت أنّ «الأسطقس» هو الموجود المستعد لشيء آخرء لا بالقياس 
إلى ما يتقوّم وجوده به؛إذ الاستعداد صفة إضافية لابد أن يقع بالقياس إلى ما 
يغاير وجوده لوجود المستعد مع شريك, وأنّ المستعد لابدٌ أن يتم وجوده في 
نفسه حتى يصير موصوفاً بالاستعداد'. وأيضاً فمن ذلك يظهر خطاء من رأي 
أنّ المفهومات التي هي أجزاء ماهية الشيء كالأجناس والفصول هي 
أسطقسات أولى لأشخاصها. وعلى هذا فكل ماهو أعلى كلية وجنسية فهو أولى 
المبادى الأسطقسية وأقدمها عندهم؛ فيكون مفهوم الواحد وكذا الهوية _لكونها 
عندهم جنسأ للموجودات وهى أعمّها -أولى وأقدم من غيرها ولذلك جعلوها 
مبدأ المبادئ وأولاها. ولى تفطّنوا بكيفية نسبة الأجناس والفصول والأنواع 
والأشخاص بعضها إلى بعض وترتّبها "في الوجود وأنصفواء لعلموا أن 
الوجود والقوام' إنّما يكون أوّلاً وبالذات للأشخاص بما هي أشخاص: ثم لما 
يليها من الأنواع المحصّلة. ثم لما يلي الأنواع من الأجناس القريبة؛ وهكذا؛ 


)١‏ مط: + وأيضاً الاستعداد صفة إضافية لابدَ أن يقع بالقياس إلى ما يغاير وجوده لوجود المستعد لا بالقياس 
إلى ما يتقوّم رجوده به. ؟) ط: ترتيبها. 
*) عبارات: «وأيضاً فمن ذلك يظهر خطاء.. الوجود والقوامه در ةداء محو شذه لمدت. 


١١‏ المقالة السادسة /في معرفة العلل وأحوالها 
فتكون الأشخاص بحسب تشخصاتها التي هي عين وجوداتها عند المحققين 
مبدأ لوجود الأنواع. والأنواع بحسب فصولها المقرّمة علة للأجناس. كل ذلك 
باعتبار التحليل العقلي. 

ولذلك سمّوا الحكماء' الأشخاص الجوهرية بِ«الجواهر الأولى», 
والأنواع ب «الثانية». والأجناس ب«الثالثة». والأشخاص أيضاً أولى بالوحدة من 
الأنواع, وهي من الأجناس. لما علمت سابقاً أنّ كلّ ما هو أقوى وجوداً فهو أشدٌ 
وحدة؛ ففي ما ذهبوا إليه وجوده من الغلط والخبط. 

فإن قلت: الهيولى الأولى مستعدة للصورة" بذاتهاء ثم لايمكن تقوّمها في 
الوجود إلا بالصورة. 

قلنا: استعدادها ليس بالقياس إلى ما حل فيها وصارت به بالفعل, بل 
بالقياس إلى ما سيحدث مسن بعد من الصورء وذلك بعد تقوّمها بالصورة 
السابقة؛ فهي وإن كانت دائمأ بالقوة لكن بالقياس إلى ما لم يوجد فيها بعد من 
الصور والأحوال. ولها بكل صورة وصفة استعداد لشيء آخر. 


» [ص .88١‏ س ه ] قال: «ولتعد الى ' العنصر فنقول: قد جرت العادة 
في مواضع بأن يقال: إن الشسيء كان ٠...‏ : 
[وجه اختلاف القول في نسبة الأشياء إلى المبدأ العنصري ] 
يريد بيان الوجه في جريان العادة باختلاف القول في نسبة الأشياء إلى 
المبدأ العنصري في مواضع مختلفة, فيقال في بعضها مثل قولهم: «كان من 


١)مطءط:‏ الحكماء سمُّوا. 3( مطل: للسور. 
(١‏ الشطاد + أمر. 


الفصل الرابع / فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والفائية ل 


الخشب سرير» وقولهم: «كان خاتم من فضة»؛ ولا يقال في مواضع أخرى 
كذلك. فلا يقال: «كان من الإنسان كاتب». وكذا قد ينسب في بعض المواضع 
الشيء المتكوّن إلى موضوعه وعنصره' بياء النسبة ولا ينسب إليه في بعضهاء 
فيقال: «إنّ هذا باب خشبى» و«هذا خاتم قضي» ولا يقال: «هذا كاتب إنساني» أ 
«ماش حيواني». 

أمَا الوجه في الأول فهو أن كلمة «من» ونحوها لما وضعت لمعنى 
التجاوز والحركة '” فإذا وجدوا” الموضوع في هذه الأمثلة لم يتحرك إلى؟ 
المكوّن البنّة ولم يتغيّر فى قبوله؛ فلأجل ذلك لايقولون فيها بحسب العرف إِنَّه 
كان «عنه» الذي يتكوّن. بل إِنَّما يقولون دائمأ' ويطلقون كلمة «عنء' إذا كان 
المكوّن مكوّناً عن عدم زماني؛ فإنّ الباب كائن عن لا باب. والسرير عن لا سرير, 
بخلاف الكاتب فإِنّه غير مكوّن عن لا كاتب. وبالجملة؛ كل مالم يكن كائناً عن 
أعدام الملكات فلا يقال «عن كذا». وكل ما كان كاثناً عنها سيّما مالم يكن للعدم 
اسم وجودي فيقال: «إنه كان عنه» أي عن نفس الموضوع. 

ووجه هزاالاستتناء والتهخميص أنّ العدم إذا صان مسعى بأسيم 
محصّل كالجهل والسكون” والعمى وغير ذلك فكانّه صار معنى وجودياً فلم 
يحسن كل الحسن حينئذ إطلاق كلمة «عن» ونحوها في الكائن: فإذا قيل: «كان 
عن اللّاعائم عالِم» فهو أولى من أن يقال: «كان عن الجاهل عالم». 

وأمَا الوجه في الثانيء فهو أنْ النسبة إلى شيء موضوع بكلمة «ياء» إِنّما 
)١‏ غبارات: «دائماً بالقوة لكن بالقياس إلى... وعنصره» در هداء محر شده لست. 
؟) دا: حركة. ؟) مط: قاوجدوا. 


4) ش: مئ. ©6) ط: + عنه. 


2 مط داء؛ ط: -. يعطلقون كلمة عن. 7 ط: التكون. 


.وء١ا‏ المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


يستعمل في الأكثرإذا أفادت التخصيص لما يتصور فيه التعميم؛ وذلك إذا جاز 
أن يكون لصورة واحدة موضوعات متعددة كما في مثال الباب والخاتم. فالباب 
قد يكون من خشب وقد يكون من عاج أو ساج أو حديد أو غيره, والخاتم يكون 
من فضة وذهب ونحاس وصفر وغيره؛ فبالإضاقة إلى واحد منها يحصل 
التعريف. بخلاف الكتابة, فإنها لا موضوع لها غير الإنسان, والمشي لا موضوع 
له إِلّا الحيوان' ؛ فلا فائدة في هذه النسبة. 


[ص ١8؟.س‏ ؛؟!] قال: «والموضوع قد يكون مشتركاً ...»: 
[في أقسام «الموضوعء | 

كما أنّ الفاعل يكون مشتركأ ومختصاًء وبالقوة وبالفعل. وبالذات 
وبالعرضء وقريبأ وبعيداً. وبسيطأ ومركبا؛ فكذا المادة بل الصورة والغاية 
أيضاً. ف «الموضوع» قد يكون مختصأ كمادة الإنسان لصورته؛ وقد يكون 
مشتركاً. والموضوع المشترك قد يكون مشتركاً للكل كالهيولى الأولى فإِنّها 
مادة لكل صورة وصفة. لا تخصص لها في ذاتها بشيء دون شيء إلا بانضمام 
ما يلحقها؛ كما أنّ الواجب تعالى فاعل في ذاته لكل موجود. وقد يكون مشتركاً 
لعدة أمور مخصوصة. مثل العصير للخل والخمر والطلاء والرّب وغير ذلك؛ 
كالفاعل يكون مشتركاً لعدة أمور كالنار المحرقة لأشياء قابلة للاحتراق. 

والموضوع أيضأ قد يكون بالذات, وقد يكون بالعرض وهو أمران: 

أحدهما ما يوذ القابل مع ضد المقبول فيجعل مادة للمقبول؛ كما يقال: 
الماء مادة للهواء, والمادة بالحقيقة جزء الماء لا الماء. 


ملسي و 


(١‏ عبارات: دياء إِنْما يستعمل في... موضوع له إلا الحيوان» در هداه محو شده است. 


الفصل الرايع / فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية ٠١‏ 


والثاني أن يؤخذ القابل مع وصف لا يتوقف القابلية عليه فيجعل معه 
قابلاً؛ كما يقال: الطبيب' يتعالج, لأنّه لا يتعالج من حيث هو طبيب» بل من حيث 
هو مريض. 

والموضوع قد يكون قريباً؛ وهو الذي لا يتوقف قابليته على انضمام أمر 
آخر إليه أو حدوث حالة أخرى له مثل الأعضاء لصورة البدن؛ والبعيد ما 
لايكون كذلك: إمّا لأنّه وحدة ليس بفابل كالعضو الواحدة لصورة البدن” أو 
لأنه وإن لم يكن له شريك. لكن لابدٌ من أحوال ليستفيد بها قبول تلك الصورة 
مثل الغذاء لصورة الخلط أو الخلط لصورة العضو. 

والموضوع قد يكون كليا وقد يكون جزئياً. على قياس ما مرّ في الفاعل 


الكلي والفاعل الجزثي. 
وكذا قد" يكون بسيطأ وقد يكون مركبأً. والبسيط كالهيولئ للجسمية, 
والمركب كالعقاقير للترياق. 


وأيضاً قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل؛ والأوّل مثل الحطب للاشتعال 
عندما لم يشتعل بالفعل. والقوة قد تكون قريبة كقوة الكاتب المتهيئ للكتابة 
عليهاء وقد تكون بعيدة كقوة النطفة لصورة الإنسان. 

والفرق بين كون الفاعل والقابل بعيدأ وبين كونه بالقوة. وكذا بين كونهما 
قريباً وكونهما بالفعلء مما لا يخفى على الذكيّ. 


+>[ص 1س ]١١‏ قال: دوكل عنصر؛ من حيث هو عنصر إِنَّما 


)١‏ ش: لللبيب. ”) مط: - والبعيد ما لايكون... لصورة اليدن. 
*") عمارات: «والبعيد ما لايكون كذلك.. وكذا قد» درودلك محو شده لست. 
*) الشفا< + فإنّه. 


١,‏ المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


هو له القدول فقط وأمًا حصول ...»: 

لمّا كان معنى العنصر هو الذي فيه قوة وجود الشيء. والقوة هاهنا 
بمعنى الإمكان: والإمكان بما هو إمكان لا يقتضي حصول الشيء. فلابد 
للحصول والوجود من أمر آخر يقتضي ذلكء؛ والمقتضي للوجود هو مسعنى 
الفاعل؛ فلايمكن أن يكون شيء واحد من حيث هو واحد عنصراً وفاعلاً. فكل ما 
يتصف بأمر زائد فلابدٌ أن يكون ذا فاعل غير ما هو القابل. 

فإن قلت: فما تقول في لوازم الماهية سيّما الماهية البسيطة؛ حيث تكون 
مقتضية بنفسها لما تتصف به من اللوازم؛ فالفاعل والقابل هناك شيء واحد؟ 

قلنا: المراد من العنصر ما لايجب حصول المقبول فيه حتى تكون النسبة 
بينهما بالإمكان, فهو الذي لايمكن أن يكون فاعلاً. وأمّا مطلق المووصوف بشيء 
قذلك لا ينافي كونه فاعلاً وقابلاً؛ ولذلك قال الشيخ في تعليقاته: «إِنّ عنه وفيه في 
البسيط شيء واحد». فالمغالطة هاهنا نشأت من اشتراك لفظ القابل تارة بمعنى 
المستعد. وتتارة بمعنى الموصوف. وليّكنْ هذا في ذكرك' في كثير من 
المواضع. 

[ في أن المتحرك لابدّله من محرّك ) 

فإذا تقرّر ذلك فاعلم أنَّه قد تصدر عن بعض الأجسام حركات وأفعال 
بنفسها لا لأجل سبب منفصلء كحركة الحجر إلى تحت وحركة النار إلى فوق؛ 
فظن في مثل هذه المواضع أنّ الشيء متحرك إليه بنفسه. بمعنى أنّ ماهو 
المتحرك هو بعينه ما هو المحرك " حركة واحدة. 

وهذا ظنّ فاسد, بُيّن فساده في مواضع من كتب الشفاء وغيره من أنه 


)١‏ مط ط: +كي ينفعك. ”) مط: ماهو المخرك هو يعينه ماهو المتحرك. 


الفصل الرابع / في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية ١٠5+‏ 


لايجوز أن يكون شيء واحد فاعلاً وقابلاً لشيء واحد من جهة واحدة من غير 
أن تكون ذاته متجرّئة بأن يكون فيه جزء فاعل وجزء قابل. 

والمراد من العناصر في قوله: «من' العناصر والقوابل'» ما يشتمل 
الأفلاك وغيرهاء لا المعنى العرفي وهو الأربعة التي تحت الفلك؛ إن ما من جسم 
إلا ويوجد فيه سبب قابلي لما يحدث فيه إذ البرهان قائم على أنّ كل جسم قابل 
للحركة وأقلها الوضعية. فكل جسم" يصدق عليه أنه عنصر بالقياس إلى ما 


بحداث 4 


ثم إذا تحركت الأجسام لا بمبدأ متفصلء كان الفاعل والقابل جميعاً غير 
خارج عنهاء ولا يمكن أن يكون المتحرك فيها عين ما هو المحرك" ؛ فلابد فيها 


تركيب من عنصر وصورة. 
[ في البراهين على أنه لابدَ للمنحرك من محرّك ١]‏ 

واعلم أنّ البراهين في ذلك كثيرة : 

أحدها ما مرّ من اختلاف حجِهتي القوة والفعل. 

و ثانيها أنَ الجسم لو كان متحركاأ لذاته امتنع سكونه. لأنّ ما بالذات يبقى 
بيقاء الذات؛ واللازم باطلء فكذا الملزوم. 

وثالثها لو تحرك المتحرك بذاته كانت أجزاء الحركة مجتمعة ثابتة: لأنّ 
معلول الثابت ثابت؛ والتالي باطل, وإلالم تكن الحركة حركة. 


)١‏ ط: وماكان من. " ) ط: القايل. 
") مطا؛ - إلا ويوجد فيه ... فكل جسم. 6 ) دا: إلى محدث. 
5) ط: المتهرك. 


1) لين براهين با اختلاف درلفظ در للمباحث السشوفية,ج ١.ص 71١‏ آعده أسث. 


١‏ للمقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


و رابعهالى كان متحركاً لذاته فلا يخلو إمّا أن يكون له مكان أو وضع أو 
حالة من مقولة ما يقع الحركة فيها يلائمه. أو لايكون. فعلى الأول لم يكن طالباً 
لذلك المكان أو ما يجري مجراه. فلا يكون متحركاً إليه؛ وعلى الشاني إذا كانت 
الحركة إلى ما يلائمه فإذا وصل إليه سكنء فلا تكون الحركة ذاتية. والحاصل أن 
الحركة إن كانت ذاتية' للمتحرك امتنع السكون, واللازم باطل بالبرهان 
والوجدان. 

و خامسها لو تحرّك الجسم لأنّه جسم لكان كل جسم متحركا لأنَّ 
الجسمية كما سبق طبيعة نوعية, واللازم باطل؛ وإن تحرّك لأنّه جسم 
مخصوص. فالمحرك " هو تلك الخصوصية والمتحرك غيرها. لأنّ الجسم يما 
هو جسم القابل للحركة. 

[اعتراض الرازي والجواب عفه ] 

واعثّرض" على ؛ الوجوه الثلاثة بعد الأول بِأنّه أليست" الطبيعة مسحركة 
لذاتها مع أنّها لاتتحرك' أبدأ ولا تبقى الأجزاء" المفروضة ولا تجتمع وهى* 
طالبة لمكان معين ينتهي إليه ويقع السكون؛ فِلِمَ لايجوز أن يكون الجسم محرّكأ 
لذاته ومتحركأ بذاته وأن لم يلزم شيء مما ذكرتموه؟ 

فلثن قلتم: إن الطبيعة إِنّما تقتضي الحركة بشرط حالة منافية أو' زوال 


)١‏ مط: ‏ والحاصل أنّ الحركة إن كانت ذاتية. ؟) دا: فالمتحرك. 

*؟) معئرض لمام فخر رلزى لسث در همان كتاب. ص 17. ؟) دا: +هذم. 

©) دأ: ليس. )١‏ ط: لاتمرك. 

) همة تسخعها جز دطء و المباحة: للأجزاء. 8) المباحث: المفروضة في الحركة وهي. 


) للمبلحلة: - -مالة منافية أو. 
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حالة ملائمة. فتتجدد أجزاء الحركة لأجل تجدد' القرب والبعد من تلك الحالة 
الملائمة. والسكون إِنّما يحصل عند الوصول إلى الملائم. والعلة إن كانت في 
إيجابها معلولّها متوقفة على شرط لم يستمر ذلك الإيجاب. لفوات ذلك الشرط. 

فنقول: إذا جوّزتم ذلك. فَلِمَ لايجوز أن يكون اقتضاء الجسمية لذلك 
التحريك بشرط حصول حالة منافرة ' حتى يتجدد"أجزاء الحركة بسيب القرب 
والبعد من تلك الحالة المتآخرة وتنقطع الحركة عند زوالها؟! وحينئذٍ لايمكن أن 
يدفع ذلك إلا بأن يقال: لو كانت الجسمية لذاتها تطلب حالة مخصوصة. كان كل 
جسم كذا؛ ؛ وهذا هو الحجة الخامسة". فإذن يحتاج في تقرير تلك الطرق الثلاثة 
إلى الاستعانة بالطريقة الرابعة'؛ فلنتكثّم عليها فنقول"': 

كل جسم فله مقدار وصورة وهيولىئ: أما مقداره فهو الأبعاد الثلاثة, 
ولاشك أنّها طبيعة مشتركة بين الأجسام كلها. وأمّا الصورة الجسمية فلابد 
من إقامة البرهان على أنّها واحدة في الأجسام كلها وذلك لأَنّْها لايمكن أن تكون 
عبارة عن نفس القابلية لهذه الأبعاد؛ لأنّها أمر إضافي والجسمية من مقولة 
الجوهرء فكيف تكون نفس هذه القابلية لها*؟! بل تلك الصورة عبارة عن ماهية 
جوهرية تلزمها هذه القابلية. وإذا ثبت أنّ الجسمية أمر تلزمه هذه الأبعاد فمن 


)١‏ ش: تحدد / المباحث؛ تجدد / ط: فيتجدد أجزاء... تجداد, 


)هط متاخرة ") هد نسخهها جز اط»: يتحدد. 
غ) دا: + وصشتركة في الصورة الجسمية ولكنها غير مشنركة في مادة الجسم. 
0) المباحث: الرايعة. 


) صدرالمتألهين از اينجا جند سطراز عبارات المباحث المشر قبا را حذف كرده است. 
(١‏ ادامه صسخن رلزى در العبلعث المشرقية ج ١ص‏ 7/8 با تصرف بر الفاظ ب» تشخيص و تشريع. 
4) ط:-لها, 


١5‏ المقالة السسادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
الجائز أن يكون مختلفاً في الأجسام وإن كانت مشتركة' فى هذا الحكم؛ والأمور 
المختلفة يجوز اشتراكها فى لازم واحد'. 

ثم "إن سلّمنا أنّ الأجسام مشتركة في الصورة الجسمية ولكنها غير 
مشتركة فى مادة الجسم: فهب؛ أنّ الجسمية ليست علة للحركة فَلِمَ لايجوز أن 
تكون هي مادتها المخصوصة؟! 

فإن قيل: المادة قابلة ليست فاعلة؛ كان رجوعاً إلى الحجة الأولى". 

أقول: هذا الاعتراض بتمامه لصاحب كتاب الملخّص'. وقد تكلّم أيضاً في 
الحجة الأولى بما لا فائدة في إيرادها بعدما يمكن دفعها بأصول مذكورة في هذا 
الشرح. ونحن قد دفعنا اعتراضه المذكور في كتاب الأسفار” مستقصىء من 
أراد فليرجع إلى هناك؛ لكن الذي لابدٌ من بيانه هاهنا هو تتميم الحجج الخلاثغ* 
من غير استعانة فيها بالحجتين الباقيتين. وهو أنّ كل فاعل مستقل لا يفتقر فعله 
إلى قابل غيره: فلايمكن أن يكون فعله مختلفاً ولا متغيراً ولا منقطعاً مادام 
الفاعل موجوداً؛ فإذا فرض كون الجسمية علة مقتضية للحركة من غير 
موضوع مغاير لزم التوالي الثلاثة من امتناع السكون, واجتماع أفراد الحركة. 
وعدم حدوث الحركة أو كونها دفعية. واللوازم كلها باطلة بديهة؛ فكذا الملزوم. 

بيان اللزوم ما أشرنا إليه من أنّ السبب للشيء إذا" كان محض الفاعل 


له المباحث: كان مشتركاً. »") جند سطراز عمارات للمباحث حذف شده أست. 
( دا: - ثم. 1) دأ! فثيت. 
©) ط: الأوّل. 


) جنانكه اشاره شد لين مطالب در المباحة المشرقية آمده لممث نه در المشخص. 
) الأسفار الأزبعة ج 7 ص ١؛‏ به بعد: «فصل في دفع شكوك أوردت على قاعدة كون كل متحرك له محرك». 
ل) همه نسخاها جز وطء: الكلاثة. )اشن -إذا. 


الفصل الرابع / في العلل الأخرى العنصرية والصورية والفائية /ا ٠١٠١‏ 


الموجب, كان حكمه ' هذا الحكم؛ وليس معه ما يزيله عن حكمه؛إذ كل ما يفرض 
فيه يكون نفسه. وإِلَا يلزم خلاف المقدر. حتى أنّ الجسم لى فرض كونه سبباً 
فاعلياً لمقداره بلا قابل غيره أو قابلاً له بلا فاعل غيره؛ لم يمكن أن يكون جزؤه 
المقداري مخالفاً لكلّه. وذلك لعدم سبب الاختلاف؛ فحينئئذٍ لم يكن المقدار 
مقداراً؛ إن كل مقدار لابدَ أن يكون جزؤه مخالفاً لكلّه. فعلم من هذا أنّه إذا لم يكن 
الفاعل والقابل أمرين متغايرين, لايمكن حصول الاختلاف في الأفاعيل أصلاً. 
وأما إذا كان العنصر غير الفاعل. فيمكن الاختلاف فيها بحسب لحوق 
أمور خارجية؛ فإِنْ العنصر من حيث هو عنصر شأته الإمكان فقط. فلا يقتضي 
شيئأ أصلاً ولا يأبى عن شيء. والفاعل"إذا كان بسيطأ لا يقتضي إِلّا غير 
ثم البرهان قائم على وجود العناصر والقوابل لتحقق الحدوث على وجود 
الحركات والأفعال. فإن كان السبب عتصراً فقط فلا يمكن وجود حادث. إن 
الشيء مالم يجب لم يوجد؛ وإذا كان فاعلاً فقط فلا يمكن التغير؛ واللازم في كلا 
القسمين باطل. فبقي أن يكون السبب اثنين متغايرين: أحدهما الثابت الموجب 
للبقاء. والثاني المتغير الممكن للزوال بسيب أمر غير الفاعل المقتضي للزوال. 
ومن جوّز كون الصورة الجسمية أو شيء آخر مجرداً عن المادة يفعل شيئاً 
متغيراً ؛ فقد أشدت المادة من حيث نفاها" وهو لا يشعر. 
ثم زاد في الطنبور نغمة وقال؟: ْ 
إِنْ الفلك غير قابل للكون والفسادبء قيكون ماله من الشكل والوضع 


)١‏ ط:احكم. ؟) مط: _والفاعل. 
"') ش: بقائها. ؟ ) مقصود رازى لست در همان كتاب. ص 7/4. 


٠١54‏ المقالة السادسة / في معرفة العال وأحوالها 
واجب الحصول له؛ فذلك إن كان لجسميته مع أنّه لم يلزم أن يكون 
كل جسم كذلك: فلتكن' الحركة أيضأ كذلك' لجسميته وإن لم يكن 
كل جسم متحركا ؛ وإن كان لأمر في الجسمية؛ فذلك الأمر إن لم 
يكن ملازماً لها لم يكن اللازم بسببه ملازماً لجسميته. وإن كسان 
ملازماً عاد التقسيم. ولا ينقطع إِلّا بأن يقال: تلك الأوصاف غير 
لازمة لجسمية الفلك. ففيه” تجويز للخرق والفساد؛ أو أنّها لازمة 
للجسمية المطلقة إِمّا بغير واسطة أو بواسطة ما يلزمها مع أنّ تلك 
الأوصاف غير مشقركة في الجميع؛ فلتكن الحركة كذلك. 

وإن قيل: إِنْ تلك الملازمة لما حلت؛ فيه الجسمية. وهو 
المادةء فإِنّ الأفلاك لكون مادتها مخالفة لسائر المواد كانت 
مقتضية لتلك الأشكال والمقادير. والجسمية أيضاً حصلت 
الملازمة بين الجسمية وتلك الأمور. 
فعلى هذا تقول:لِمَ لايجوز أن يكون لبعض الأجسام مادة 
مخصوصة مخالفة لسائر المواد. وهي لذاتها تقتضي حركة 
مخصوصة. ولا يلزم منه اشتراك الأجسام في ذلك. (انتهى.) 
أقول: هذه مغالطة مبناها على الغفلة عن أحوال الماهية وكديفية ارتباط 
الجنس وما يجري مجراه بالفصل وما يجري مجراه من الأمر المحصّل إيّاه 
نوعاً محصلاً في العقل أو الخارجء وعن معرفة أنّ الصورة الفلكية بل كل صورة 
من الصور المخصوصة التي هي المحصّلة للجسمية التي في الأنواع المحصّلة. 


)١‏ ط: فليكون. ") داء ط: ‏ كذلك. 
؟) أدلمه كلام رلزى لسست. 4) دا: أحلت. 


الفصل الرابع / فى العلل الأخري العنصرية والصورية والفائية ١١‏ 


وكذا كل فصل لنوع هو المحصل لحصّة الجنس الذي فيه. وكل صورة هسى 
الفقيدة للمادة المخصصَة مهاء لآ أن الجسسية غعلة للصورة والجنس غلة 
للفصل. فليست جسمية ' الفلك مقتضية لصورته ولوازم صورته؛ بل الجسمية 
لازمة لها متأخرة عن الصورة في الوجود؛ وكذا في سائر الأجسام النوعية. 

فإذن نقول: المقتضي لخواص الفلك من الشكل والوضع والمقدار 
والحركة وغيرها هي الصورة الفلكية المختصة بالفلك. وتلك الصورة أيضاً 
مستلزمة لجسمية الفلك. ومنشاً اللزوم أيضاً هى نفسها لذاتها من جهة أسبابها 
العقلية؛ لأنّ وجودها لم يحصل من جهة استعداد الفلك, لكونها إبداعية الوجود. 
وليس افتقارها إلى مادة الفلك إلا من جهة عوارضها اللاحقة المتجددة الحادثة 
التي لاينفكٌ عن آحادها حركتها اللازمة. 

وهذا الفاضل الإمام توم أنّ جسمية الفلك وجدت أوّلاً بأسباب أخرئ 
غير الطبيعة الفلكية. ثم عرضت لها صورة" لأجل استعداد حاصل قبلها في 
المادة. وهذا توهّم سخيف باطل. وأعجب من هذا أنّه جعل هذا الكلام حجة على 
إثيات الهيولى في الأفلاك؛ ثمّ بتوسطه في غيرها. وقال: «قد أوردتها على كثير 
من الأذكياءء, فما قدحوا في شيء من مقدماتها"'»؛ قال: «ولكنه قد عرض لي 
شك». وكان حاصل شكّه منع اشتراك الجسمية في جميع الأجسام مسندأ بما 
مرّ سابقاً. وقد علمت بطلان شكّه مع فساد حجته التي زعم أن لاقدم فيها سوى 
ذلك الشك. 


)١‏ مط: + حينئد. ؟) ط: + الفلكية. 


") ط: مقدماته. 


اا المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
+ [ص ١م1.س‏ ؟] قال: دو' لكن العنصر إذا كان مبدأ حركته فيه ...»: 
[في أسامي السيب المادي ] 

الفعل إِمَا عقلي أو طبيعي أو صناعيء لأنّه إِمَا أن يصدر عن الفاعل” بلا 
سبب عنصري أو لا؛ والأوّل هو الأوّل؛ والثاني إمّا أن يكون فاعله في عنصره أو 
لا والأوّل هو الثاني, والثاني هو الثالث. والمراد بالصناعي هاهنا ما لايكون 
عقليا ولا طبيعياً. وهو أعم من أن يكون بالاختيار أو بالقسر أو بالاتفاق أو 
الجزاف. فهذا أي المذكور من الأحكام_جمل ما تقوله” في «العنصر» هاهنا, 
ولها تفاصيل مذكورة في مواضع أخرى من الطبيعيات وغيرها. 

واعلم أنّ هذا السبب المادي مسمّى بأسام متعددة باعتبارات مختلفة: 
فهو من جهة أنّه بالقوة يسمى «هيولى»؛ ومن جهة أنّْها حاملة بالفعل يسمى 
«موضوعا» بالاشتراك اللفظي بينه وبين الذي ذكر في رسم الجوهر وبين 
ما يقابل المحمول؛ ومن حيث إِنّه مشترك بين الصور يسمى «مادة» و «سنخاأ»؛ 
ومن حيث إِنّه آخر ما ينتهي إليه التحليل يسمى «أسطقسأً»؛ فإنّ معنى هذه 
اللفظة هو الأبسط من أجزاء المركب؛ ومن حي إِنّه أَوّل ما يبتدئٌ منه التركيب 
يسمى «عنصرأه؛ ومن حيث إِنّْه إحدى المبادئٌ الداخلة في الجسم يسمى 
«ركنأ». وربما يتركون هذه الاصطلاحات في بعض الأوقات؛ فإِنّهم يطلقون لفظ 
«الهيولى» على ما للفلك من الجزه القابل وإن كان بالفعل دائمأ» وكذا يبسمونه 
«مادة» وإن لم يكن هناك اشتراك فيها _لأنّ مادة كل فلك مختصة به. 

ويمكن الاعتذار عن الأول بأنّ تلبّس الهيولى الفلكية بصورتها ليس من 


)١‏ اللشفاء -و. ١‏ ) ذا: + المجرد من المادة. 
") ط: يقوله. 


الفصل الرابع /في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية 6١‏ 
جهة ذاتهاء بل من جهة الأسباب الفعالة الخارجة عن ذاتها؛ فكأنّها بحسب ذاتها 
خالية عن الصون. 

وعن الثاني بأنّ تعد الهيوليات الفلكية نوعاً وشخصاً ليس بحسب أنّ لها 
تحصلات في ذاتهاء والالكانت لها فصول ' ذاتية غير مستفادة من الصور, وهو 
محال كما اتّضع في مباحث الهيولى. فالحق أنّها متخالفة فى الواقع لا بحسب 
ذاتها بذاتهاء وذلك لضرب من اتحادها بتلك الصور المختلقة التي هي مبادىٌ 
لفصول حقيقية مختلفة؛ فلها في ذاتها وحدة جنسية باعتبار وشخصية باعتبار 


آخر. 


> [ص ؟١4».‏ س 5 ] قال: «وأما الصورة فنقول: اند قال صورة 

لكل معنى بالفعل يصلح لأن يعقل ...»: 
قد ذكر للصورة معاني متعددة يقال عليها بالاشتراك اللفظي كما يراه 
الجمهور. ومن أمعن في النظر إلى هذه المعاني الستة وجدها كلها متفقة في أمر 
واحد. وهى كون الشيء بالقعل؛ قيمكن إرجاعها إلى معنى واحد هو معثى 
«الصورة». وتكون الاختلافات' راجعة إلى أمور أخرى. بأن نقول:إِنّ الذي هو 
بالقعل ما بحسب المعنى والمفهؤم: أو بحسب الوجود والحقيقة؛ والأوّل هو 
السادس. والثاني إِمَا شرطه أن يقارن أمرأمّا بالقوة أو لا؛ والثاني هو المعنى 
الأوّل. وبهذا الوجه يقال للمفارق إِنها صورة بلا مادة. وكذا لالصور المنتزعة 
عن المواد بتجريد مجرّد أو نزع نازع إيّاها؛ ويقال للواجب تعالى إشه صورة 
الصور. لأنّ فعلية الوجود فيه أقوى وأتم وأشد ارتفاعاً عمًا بالقوة. والشاني 


١٠.٠١‏ المقالة السادسة /فى معرفة العلل وأحوائلها 


-وهو الذي يقارن ما' بالقوة ‏ فبالضرورة يخرج به ما بالقوة منها إلى الفعل. 
فذلك الخروج إمّا بصناعة أو لا بصناعة. والأوّل هي الخامس. والثاني إِمّا مطلقاً 
أو لاه والأوّل هي الثاني؛ والثاني لا يخلو إمّا في كماله الأوّل أو لاء والأوّل هو 
الثالث, والثاني هو الرابع. 

وأمَا قوله: «ويكون كلية الكل صورة في الأجزاء» صعناه أنّ للأمور 
الكثيرة التى ليس لها جزء صوري حقيقي يقال لكليتها وجمعيتها' إنها صورة 
في الأجزاء. ولا شكٌ أنّ هذا القول قول مجازي تشبيهاً للاعتبار الذهني للوحدة 
بالصورة الخارجية التي هي جهة الوحدة. 


4 [ص ؟18. س؟1١]‏ قال: «والصورة قد تكون ناقصة كالحركة 
وقد تكون تامة كالتربيع والتدوس»: 
كل ما يخرج به الشيء من القوة إلى الفعل في شيء فهو صورة له وإن كان 
الشيء الخارج منها إليه نفس القوة؛ فإِنّها أيضاً قد تكون بالقوة وقد تكون 
بالفعل. وقد علمت أنّ للفوة مراتب. وأنّ معنى الحركة هو كمال ما بالقوة من 
جهة ما يكون بالقوة '. وكل كمال صورة؛ فالحركة صورة ناقصة, لأنّها نفس 
فعلية القوة. فالشيء مثلأ إذا تحرك إلى أين مخصوص فهو لم يكن قبل الحركة 
في ذلك الأين, لا بالفعل ولا بالقوة؛ فإذا تحرك فهو صار فيه بالقوة وهي له 
بالفعل. وأمَا الصورة التامة فهي مالم يبق لها أمر بالقوة, كالأشكال وغيرها من 
الأمور التى لا اشتداد وتضعّف فيها. 


)١‏ مط:-ماء ") داإهامش): حملتها / مط: جرزثيتها. 
") مط: ‏ دائقوة. 


الفصل الرابع /في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية ١.‏ 


+ [ص 14س ٠١‏ ] قال: «وقد علمت أن الشيء الواحد يكون صورة 
وغاية ومبدأ فاعلياً من وجوه مختلفة ..:: 
[ في مناسبات العلل الأربع ] 
اعلم أنّ بين هذه العلل الأربع مناسبات كثيرة: 
منها: إن كل واحد من الفاعل والغاية سبب للآخر بوجه. فالقاعل من وجه 
سبب للغاية» وكيف لا وهو الذي يحصّلها في الخارج؛ والغاية مسن وجه سبب 
للفاعل, وكيف لا' وهو الذي يجعل الفاعل فاعلاً. ولذلك إذا قيل: لِمّ ترتاض؟ 
فتقول: لأْصِح؛ وإذا قيل: لِمَ مسححت؟ فتقول: لأني ارتضيتٌ". فالرياضة سيب 
فاعلي للصحة. والصحة سبب غائي للرياضة. فالفاعل" علة لوجود ماهية 
الغاية في العين لا لكون الغاية غاية, والغاية علة لكون الفاعل فاعلاً. 
و منها: إِنّ كل واحدة من المادة والصورة سبب للأخرى بوجه كما مرٌّ. 
و منها: إنّ بعض هذه العلل قد يتحد ببعضء كما سيجيء أنّ فاعل الكل 
غاية الكل وجودأ وعقلاً. وقد أفاد الشيخ في الطبيعيات أنّ الشيء الواحد' يكون 
صورة وغاية ومبدأ فاعلياً بوجوه مختلفة, سواء كان في الأفاعيل الطبيعية أو 
في الصناعيات: 
أمّا في الطبيعة» فإنّ في الأب مبدأ لتكوّن الصورة الآدمية من النطفة. وهو 
صورته الآدمية لاشيء آخر منه. وليس الحاصل في النطفة إلا صورة آدمية, 
وهي أيضاً الغاية التي تتحرك إليها النطفة؛ لكنّها من حيث تقوّم المادة ويحصل 


)١‏ ط: ‏ وهو الذي... كيف لا. ؟) ط: ارتضت. 
"') مط: فاعل. غ) داء مط. ط: + بعيئه. 
©) دأ: عقد. 


ىك المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
منهما نوع الإنسان «صورةٌ»؛ ومن حيث يبتدىّ تحريكها منه فهي «فاعلة». ومن 
حيث ينتهي تحريكها إليه فهي «غاية». 

وأمّا في الصناعة. فإِنّ الصناعة عبارة عن وجود صورة المصنوع في 
النفس على وجه تكون ملكة راسخة تصدر بها من النفس صورته الخارجية 
متى شاء من غير كلفة. فاليناء مَن في نفسه صورة البيت وصورة مبدثه الذي 
منه يتوصل إليه من الحركات وموادها؛ فما هي نفسه من صورة البيت وصورة 
الحركة هو المبدأ الذي يصدر عنه حصول الصورة في مادة البيت بالقغعل عند 
تمام الحركة بعد أن حصات بالقوة عند الحركة؛ فصورة البيت صورة من جهة 
تكميل المادة بهاء وغاية من جهة انتهاء الحركة إليهاء وفاعل من جهة أنّ ابتداء 
الحركة منه. 

وكذا الصحة هي صورة البرء في الخارج؛ وصورته في نفس الطبيب هي 
معرفة العلاج التي هي صورة البرء وصورة ما يتوقف عليه البرء. فالتي منها في 
الخارج هي صورة يستكمل به المادة البدنية القابلة للصحة والمرض» ويتركب 
منها ومن المادة ماهية الصحيح تنوعاً صنفيأ؛ فتكون علة صورية باعتبار 
آخر, وهي أيضاً غاية لانتهاء الحركة إليها. والتي منهافي نفس الطبيب فاعل من 
حيث يبتدئ الحركة منه؛ وعلة غائية باعتبار آخر من حيث يجعل القاعل 
المياشر فاعلاً. ولا منافاة بين كون الشيء فاعلاً بعيدأ وعلة غائية قريبة كما 


+ [ص '18.س ؟١]‏ قال: «والفاعل الناقص يحتاج إلى حركة 
وآلات حتى يصدر ما في نفسه 3 


الفصل الرابع / في العلل الأخرى العتصرية والصورية والغائية ١6١6‏ 


[في أن الفاعل يجب أن تكون عنده صورة المعلول ] 

لا يذهب على ' أحد أنّ الفاعل المقتضي لشيء في " الخارج -سيّما الذي 
يفعل لغاية أو يفعل بشعور' وإرادة -لابد أن تكون في ذاته صورة ذلك المعلول 
بوجه من الوجوه وإلَا لما اقتضاه لذاته. 

ثم لايخلو الفاعل ما أن لايحتاج في إفادته لصورة المعلول في العين إلى 
آلة وحركة. أو يحتاج إليهما؛ والأول هو التام. والثاني هو الناقص. فالفاعل التام 
هو الذي تكون الصورة التي للمعلول في ذاته مستتبعة؛ لوجود تلك الصورة في 
مادتها؛ فقوله: «والكامل» معناه: وأمّا الفاعل الكامل. 

واعلم أنّ توقّف الفعل في نفسه إلى المادة لاينافي كون الفاعل تام لأنّ 
ذلك من الأمور التي يرجع إلى نقص في المعلول كالامكان ونحوه. لكون وجوده 
غير قائم إلا بمادة: لا إلى نقص الفاعل؛ فالفاعل التام لايحتاج في فاعليته إلى 
مادة, بل المعلول قد يفتقر في نحو وجوده الناقص إلى مادة واستعداد. 


+ [ص 105.س ]١‏ قال: «ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية صورها 
عند العلل المتقدمة للطبيعة بنوع ...»: 


[إشكال وجواب ] 
لما علمت أنّ الفاعل يجب أن تكون عنده صورة المعلول -سيّما إذا كان 
للفعل غاية ‏ وحينئذٍ يرد الاشكال في الأفاعيل الطبيعية كحركة العناصر إلى* 
)١‏ ط:إلى. ؟) طئمن. 
") دا: لشعور. ) دا: مسنتيعة (هامش: مستتبع). 
) ط: على. 


الملل المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
أحيازها وحركات النباتات كمّأ وكيفاً كالتشكلات ' و"الألوان والملعوم 
والروائح وغيرها؛إذ صورتها ليست في نفس الفاعل. لأنّ فاعلها الطبائع التي 


وللحكماء هاهنا قولان: 
أحدهما إثيات الشعور لهذه الطبائع -.سيّما النباتية -وإن كان شعوراً 


وثانيهما وهو أنّ هذه الطبائع ليست فاعلة بالاستقلال, بل هي بمنزلة 
القوى المسخرة للعال المتقدمة عليها؛ فتلك العلل تفعل الطبائع وتفعل يها الأمور 
الطبيعية من المواد والأعراض والآثار فهذه الأمور الطبيعية صورها عند 
الميادى المتقدمة. 

والشيخ كأنّه جمع بين القولين؛ وهو أنٌ صور هذه الأمور عند السبادئ 
العالية بنوع أعلى وأقوى. وعند الطبيعة الفاعلة بالتسخير بنوع أدنى' وأضعف 
- كما ستعلم * من بعد عند إثبات الغايات للأفاعيل. 


+>[ص خ8؟. س ؛] قال: «وأمًا الغاية فهى ما لأجله يكون الشيء 
وقد علمته فدما سلف وقد نكون ..»: 


[ في الفاية وأقسامها ] 
عرّف «الغاية» بأَنّها ما لأجله يكون الشيء. والمراد مالأجله يكون وجود 
الشيء الذي هو المفعول عن فاعله. وأشار بقوله: «وقد علمته فيما سلف» إلى ما 


)١‏ مط: كالتشكيلات. ") داادو. 
؟) دا: - وأقوى وعند... بنوع أدنى. )) دا: سيعلم. 


الفصل الرامع / فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والفائية /10 


ذكره في الطبيعيات في الفصل الثاني من المقالة الأولى المعقود في «تعديد 
المبادئ للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضمع»١.‏ 

وقوله: «وقد تكون ...» تقسيم للغاية بحسب وجودها في الخارج الذي هي 
باعتباره قد" تكون متأخرة عن الفعل أيضاً. وذلك في عالم الأكوان والحركات. 
وهو أنّ الغاية قسمان: لأنّها في بعض الأشياء في نفس الفاعلء وفي بعضها في 
شيء غير نقس الفاعل؛ والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين: لأنّ التي ليست في 
نفس الفاعل قد تكون فى القابل وهو الموضوع هاهناء وقد تكون في غيره؛ قهذه 
ثلاثة أقسام: 

الأوّل الغاية التي في نفس الفاعل؛ مثالها كغاية الحركات الفكرية من 
النتيجة المظلوبة من الفكر. وهو صورة علمية تحصل عقيب الفكر. 

و الثاني الغاية التي في نفس القابل؛ مثل غاية الحركات الاختيارية 
الجسمانية الصادرة عن النفوس بالرويّة كمّن يتحرك من أين إلى أين آخر 
أوفق بطبعه البدني؛ أو غاية الحركات الطبيعية التي مبدؤها" طبيعة؛ ولكن 
ليست تلك الحركة لغاية* هي كمال للفاعل الطبيعيء بل لنفس المادة. كالحركة 
في الكم الصادرة من القوة النباتية؛ فإنّ غايتها حصول ازدياد في المقدار, 
والزيادة في المقدار' كمال للجسم الذي هو الموضوع. لا لفاعل النمو. لأنّ النفس 
النباتية لاتزداد ولا تنقص؛ وعند الشيخ وأصحابه من المشائين لا تتشتد ولا 
تتضدّف. فضلاً عن الازدياد والانتقاص. 


.17 ركد طييعبات الشقاء ج 1 السمام الطييعي (المفالة الأولى: الفصل الثاني) ص‎ )١ 
دأ: وقد. 1') ش: داأ: ميدأها.‎ )* 


)١‏ ش: - والزيادة في المقدار. 


4) ش: طبيعية. 0) ش: الغاية. 


١١١4‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 


وأمًا القسم الثالث وهي الغاية التى ليس ' وجودها في الفاعل ولاا في 
القابل. فمثالها كمن " يفعل فعلاً لأجل رضا فلان» ورضا فلان شيء خارج عن 
الفاعل والقابل معأ '. 

وأقول: فى هذا التقسيم نظر؛ فإن سألت الحق فالغاية بالحقيقة دائمأًيجب 
أن يكون أمراً عائداً إلى ذات الفاعل بما هو فاعل لأنّ غاية الشيء تمامه وكماله. 
فالذي يظنّ به أنه في القابل ككون الحجر في مركز العالم فهو كمال للطبيعة 
الأرضية؛ وكون النامي في غاية النشوء غاية مطلوبة للقوة المنمية التي في 
النبات؛ وكذا كون المتحرك الارادي في حيّر ملائم لبدنه مطلوب لنفسه المحركة 
له؛ وكذلك من فعل فعلا لرضا قلان لابدٌ أن يكون غاية فعله والداعي له؟ عليه 
أمرأ يعود إلى نفسه. كعلمه' برضا فلان أو فرحه بذلك أو ما يجرى هذا 
الفتعوض: 

وقوله': «وإن كان الفرح بذلك الرضا غاية أخرى» حق؛ لكن الكلام في أنّ 
رضا فلان من حيث كونه أمرأ خارجأ عن الفاعل وقواه المتوسطة بينه وبين 
فعله ليس من جملة الفايات الذاتية المترتبة. 

والحاصل أنّ الغايات أبداً بإزاء المبادئ؛ فإن كان الفعل ذا مبادى مترتبة 
كالأفعال البدنية الاختيارية الواقعة عن نفس الإنسان مثلاً. كانت له" غايات 
مترتبة أيضأً ليس شيء منها خارجاً عن تلك المبادئ. فالغاية النفسية للفاعل 
النفسي, والخيالية للخيالي. والطبيعية للطبيعي. كما سيتضح لك إن شاء الله 


)١‏ ط: ليسيث. ") ط: من. 
7) ط:-معا 8) ط: له. 
( ط: لقلمه. ا( للهبات الشفله ص كرس 8. 


فصل [الفصيل الخامس] 


في إثبات الغاية وحلّ شكوك قيلت في إبطالها 

والفرق بين الغاية وبين الضروري وتعريف 

الوجه الذي دتقدم به الغابة على سائر العلل 
والوجه الذي يتأخّر 


مطالب هذا الفصل أريعة: 

الأؤل إثيات الغاية؛ فإنّ على الفيلسوف الأوّل صاحب هذا العلم أن يقيم 
البرهان على وجود الغاية في الأفاعيل الطبيعية والإرادية: لأنّ هذا المطلب غير 
بديهي. وليس أيض ا لأصحاب العلوم الجزئية أن يبرهنوا على الوجه الكلي على 
هذا المطلب؛ بل ليس للطبيعي أن يقيم البرهان على أنّ للطبائع الجسمانية على 
الاطلاق غايات, بل من شأنه أن يتسلّم ذلك. وكذا البحث عن سائر المبادئ 
للجسم الطبيعي بماهو جسم طبيعي على الوجه الكلي من صاحب هذا العلم, كما 


1١16‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 


ذكره الشيخ في أوائل الطبيعيات'. 

الثاني حل الشكوك الواردة عليها ودفع الأقوال التي قيلت" فى إبطالها. 

و الثالث بيان الفرق بين الغاية بالذات وبين الضروري والغاية التي هي 
بالعرض. 

و الرابع في " تبيين الوجه الذي به تكون الغاية؛ علة غائية متقدمة على 
سائر العلل وهي بسببه' تكون جاعلة للفاعل فاعلاً؛ والوجه الذي به تكون 
متأخرة عن سائر العلل معلولة لمعلولها. 


> [ص *18.س ؛١]‏ قال: «فنقول' ؛ قد دان مما سلف لنا من القول - 
أنّ كل معلول فله مبدأء وكل حادث فله مادة 
وله صورة: ولم يبيّن" بعد أنْ كل تحريك فله 
غاية ماء وأنّ هاهذا ما هو عبث. وهاهنا ما 
هو اتفاق. وأيضاً هاهنا مثل حركة الفلك/ 
فإنّه لا غاية لها في ظاهر الأمر. والكون 
والفساد لا غاية لهما في ظاهر الظن»: 
[ إشارة إلى شكوك قيلت في إبطال الغاية ] 
يعني أنَا أثبتنا في هذا الكتاب وهو كتاب الائهيات ثلاث علل من العلل 


)١‏ ر.ك: طيبعياك الشفاء ج ١‏ السماع الطبيمي. ى دا: فعلت. 
؟) مط في. ؟) دا:- بالذات وبين الضروري.. تكون الغاية. 
0) دأ: نسيته. )١‏ الشفاء: + إِنّه. 


) النشطاء: لم يتميّن. 6) ش: ‏ الفلك. 


الأربع: أمًا العلة الفاعلية فلكل مو جود معلول؛ وأمّا العلة المادية والصورية فلكل 
موجوبٍ حادث؛ ولم يثبت بعدٌ العلة الغائية للأشياء. ولا أيضاً الغاية لكل تحريك؛ 
والحال أنّ هاهنا شكوكاً قيلت في إبطال الغاية: 

فمنها القول بالبخت والاتفاق. ووجود العبث والجزاف؛ فينتفض بهما' 
قاعدة أنّ لكل تحريك غاية. 

ومنها أنَ من جملة الحركات حركة الفلك وهي غير منقطعة أبداً. فلا غاية 
لها؛ فينتقض بها القاعدة الكلية. 

و منها أشخاص الكائنات الفير المتناهية التي بعضها غاية لبعض. ولا 
ينتهى ' إلى غاية أخيرة لا غاية لها؛ وإذا بطلت الغاية الأخيرة بطلت الغايات كلها. 

ومن هذا القبيل وجود النتائج المترادفة للقياسات إلى غير النهاية. كما 
قال: 


+ [ص 4م؟.س ]١‏ دثم لقائل أن بقول: يجوز أن يكون لكل 
غاية غاية, كما لكل ابتداء ابثداء. فلا يكون 
بالحقيقة غابة وتمام, لأنَّ الغاية الحقيقية 
ما يسكن لديه. وقد نجد أشباء هى غايات 
ولها غايات" إلى غير النهاية. فإِنّ هاهنا 
أشياء يظن أنْها غايات ولا تتناهي كنتائج 
تترادف عن القياسات ولا تتناهي»: 


)١‏ مطديها. 6 طدما ينتهي. 
؟) الشفا< +الأخرى. 


1 المقالة السادسة /فى معرقة الملل وأحوالها 


هذا تقرير الشك الأخير وهو أنّ الغاية الحقيقية هي آخر ما ينتهي إليه 
الفعل ويسكن لديه' الفاعل المقتضي, كما أن المبدأ في الحقيقة' أوّْل ما يفتقر إليه 
صدور الفعل وقوامه". وكما جاز أن تكون سلسلة الحوادث ذاهبة إلى غير 
النهاية بلا أوّل لا أوّل له فلم يكن شيء منها ميدأ ذاتياً ولا فاعلاً ' حقيقياً. لأنّ ذلك 
ما" لايجوز وجود ماهية المعلول وقوام حقيقته بدونه؛ فقكذلك يجوز أن تذهب 
سلسلة الفايات لا إلى نهاية: فلا يكون شيء منها غاية حقيقية بناء على ما ذكرنا 
من أنّ الغاية بالحقيقة هي آخر ما يسكن إليه. 

وهكذا حكم القياسات والنتائج المترادفة التي يجعل كل نتيجة من تاك 
القياسات جزءأ لقياس آخرء وهكذا إلى غير نهاية. فليس شيء من تلك النتائج 
مطلوباً حقيقياً يطلب' لذاته, بل يطلب ليصير وسيلة إلى شيء آخر؛ والوسيلة 


ظه هه » 


لايكون مطلوبأ بالذات, بل بالعرض. 


[ص :4.س 4] قال: «فسسنقول الآن": أما الششك الأول 
المنسوي إلى الاتفاق والعبث فذحله 
ونقول: أقا حال الاتفاق وأنّه غاية 
مَا فقد فرغنا* منه في الطبيعيات»: 


[في حجج أنباذقلس على القول بالبخت والاتفاق ] 


(١‏ مط: لأنّه. ”) دا: الحقيفية. 


*) ط: قوله. ]) ش: فاعلياً. 
6) ط: ممًا. )١‏ مط ط: بطلت. 


7 ) لنشطام: -الآن. 4) الشفا< فرغ, 


الفصل الخامس / فى إثبات الغاية وحلّ شكوك قيلت 


اعلم أنّه ذكر أنباذقلس أنّ تكوّن الأجرام الأسطقسية ‏ بسائطها 
ومركباتها ‏ حاصلة بالبخت والاتفاق. فما اتفق أن كان هيئة اجتماعية يصلح 
للبقاء والنسل بقيء وها اتفق أن لم يكن كذلك لم يبق. وله في ذلك حجج: 

أولاها:إنٌ الطبيعة كيف تفعل لأجل غرض مع أنّها ليست لها رويّة. 

وثانيتها:إنًا توافقنا على أنّ التشويهات والزوائد والموت ليست 
مقصودة للطبيعة مع ما فيها من النظام الذي لايتغيّر؛ فإنّ نظام الذبول ليس من 
نظام النشوء والنمى, بل هما وإن كانا متعاكسين فلهما نظام لايتغيّر ونهج 
لايمهل. ولكن لمّا كان نظام سبب النقصان والذبول ضصرورة المادة؛ فلا جرم 
حكمنا أنّها غير مقصودة للطبيعة '؛ فكذلك نظام النشوء والنمو بسبب ضرورة 
النادة. فوجب أن لاتكون مقصودة للطبيعة '. وهذا كالمطر الذي يعلم " يقيناً أنه 
كائن لضرورة المادة؛ فوجب أنّ الشمس إذا بخّرت فخلص البخار إلى الجوّ 
البارد فلمًا برد صار ماء ثقيلاً فنزل ضرورة؛ فاتفق أن يقع في مصالح فيظن أنّ 
الأمطار مقصودة لتلك المصالح؛ وليس كذلكء بل لضمرورة المادة. 

و ثالثتها:إن كانت الطبيعة تفعل لغرض فذلك الغرض إن كان لغرض 
آخرء يلزم التسلسل؛ وإن كان لا لفغرض آخر فقد جعل شيئاً لالغرض آخر, 
فيجوز ذلك في كل الأقعال. 

و رابعتها:إنّ الطبيعة الواحدة تفعل أفعالاً مختلفة مثل الحرارة فإِنها تحل 
الشمع وتعقد الملم ونسوّد وجه القصار وتبيّض وجه الثوب. 


فهذه أدلّة منكر الغايات في أفاعيل الطبائع. والحق أنّ للطبائع غايات ذاتية 


)١‏ دأ الطبيعة. ؟) ط: - فكذلك نظام النشوء... للطبيعة. 
") ط: تعلم. 


١1١:‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
في أفاعيلها ولكن لاننكر أن يكون للاتفاق مدخل في تكوّن الأمور الطبيعية 
بالقياس إلى خصوصيات أفرادها الشخصية؛ فإِنّه ليبس حصول هذا الماء عند 
هذا الجزء من الأرض ولا حصول هذه الحبّة من البّرٌ في هذه البقعة من الأرض 
أمر دائم أو أكثري, بل لنسامح' أنّها وما يجري مجراها اتفاقيات: لها أسباب 
اتفاقية نادرة الوقوع. ولكنا ندّعي أنّ للقوى الفعّالة الطبيعية ' غايات معيّئة ذاتية 
تؤدّي إليها لامحالة إن لم يكن عارض أو قسر؛ والأمور العرضية والقسرية 
لاتكون دائمية' ولا أكثرية. كما برهن عليه. فإذن, المراد بالغاية المعلولات التي 
يكون تأدّي القوى إليها دائما أو أكثريا '. 

والبرهان عليه أن نفرض* الكلام في تكوّن السنبلة عن البرّ باستمداد 
المادة عن الأرض ونقول: البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبة برّ وحبة شعير, 
انبتت وحصلت من بر سنبلة بِرّ ومن الشعير سنبلة شعيرء ولابدٌّ من نفوذ 
أجزاء الأرض دائمأ في تلك الحبة لتصير أعذاء' لها فتكوّن منها السنبلة؛ وظاهر 
أنّ ذلك النفوذ إِنّما يكون بحركة الأرض والماء عن مواضعها الطبيعية, فلا تكون 
تلك الحركات منهماء بل حركاتها لوجود قوة مستكنة في الحبّات". 

ثم لايخلو؛ إِمًا أن تكون في تلك البقعة أجزاء تصلح لتكون البرّ وأخرى 
تصلح لتكوّن الشعيرء أي تكون الصالح لهما جميعاً من نوع واحد. فمإن كان 
الصالح لهما نوعاً واحدألم تكن صيرورة تلك الجزء برأ والآخر شعيراً 


)١‏ دا ليتسامع /ط: لتسامم. ") ش: للطبيعة. 
*) مط: دائمة. 1) دا أكثرها. 
( دا, ط: يبفرضس. 


)١‏ جميع نسمغ جنين أسث: دأعذاءء» زراعتى لسمت كه فقط به بلران سيراب مويشود. «غذاء» برستتر مىأيد 
7) دا: الجهات. 
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لضرورة المادة: بل لأجل أن القوة الفاعلة تحركها إلى الصورة دائماً أو في 
الأكثر؛ وهذا هو مرادنا بالغاية. وإن كانت الأجزاء مختلقة في الصصلوح للغاية 
فذلك الاختلاف ليس لماهية الأجزاء الأرضية: بل لأنّ القوة الموجودة في البرّة 
أفادت ذلك الجزء من الأرض تلك الخاصية؛ فإن كانت إفادة' تلك الخاصية 
لخاصية أخرى سابقة عليها لزم التسلسلء وإن كانت لا بخاصية أخرى كانت 
القوة المستكنّة في البرّة لذاتها متوجهة إلى الفعل ويكون صدور ذلك الفعل عنها 
دائمأ أو أكثر يأ. 

وبالجملة, فإذا لم تكن القوى الطبيعية متوجهة نحو غايات معينة. فَلِمَ 
لم ينبت البنّ زيتونأ والزيتون بطيخاً؟ 

كم إذا ثبت أنّ للأفعال الطبيعية غايات, قتقول: إِنّها مالم تكن ممنوّة 
بعوائق أو معارضات فهي خيراث؛ وتستدلٌ عليه بوجهين؛ 

الأوّل: إذا تآدّت إلى غايات ضارة كان ذلك لا دائماً ولا أكثرياً. بل النفس 
تطلب لها سبباً عارضاً فيقال: «ماذا أصاب هذا الحيوان حتى مرض أو ذبل؟ 
وماذا أصاب هذه المرأة حتى أسقطت؟6» وإذا كان كذلك فالطبيعة متوجهة إلى 
الخيرية. 

الثانى: إِنَا إذا أحسسنا بعارض أو قصور من الطبيعة ' عاونًا الطبيعة 
بالصذاعة, كما يفعله الطبيب معتقدأأَنّه إذا زال العارض أي اشتدت القوة توجّهت 
الطبيعة إلى الصحة والخير؛ وهذا يدلٌ على المقصود. 

[ نفض حجج القائل بالاتفاق ] 
والجواب عمّا تمسكوا به أوَلاً:إِنّه ليس إذا عدمت الطبيعة الرويّة وجب أن 


)١‏ دا: أفادت. 1) ط: ‏ من الطبيعة. 
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نحكم بأنَّ الفعل' الصادر عنه غير متوجهة ' إلى غاية؛ فإنّ الرويّة لاتجعل الفعل 
ذا غاية, بل تُّميّرَ فعلاً عن فعل وتُعيّنه للوقوع؛ تكون لكل واحد من تلك الأفعال 
غاية مخصوصة ويكون تأدّي ذلك الفعل إليها لذاته لا بسبب آخر؛ حتى لو قدرنا 

وممّا يقرّر أنّه لااشك في أنّ الصناعات لفايات؛ ثم إنْها إذا صارت ملكة 
لم يحتج في استعمالها إلى الروية: بل الروية تصير مانعة عن ذلك؛ مثل أن 
الكاتب إذا تفكّر في حرف حرف تبلّد في صناعته. وكذلك اعتصام المزلق رجله 
بما يعصمه, ومبادرة اليد إلى العضى للتحكك' من غير فكر ولا روية؛ وأوضح 
منه أنّ القوة النفسائية إذا حركت عضوأ ظاهرأ فإِنّما تحرّكه بواسطة الوتر, 
. والنفس لا شعور لها بذلك. 

والجواب عمًا تمسّكوا به ثافياً: إنّ الفساد في هذه الكائنات تارة لعدم 
كمالاتهاء وتارة لحصول إرادات خارجة عن مجرى الطبيعة. فأمًا الأعدام فليس 
من شرط كون الطبيعة متوجهة إلى غاية أن تكون واصلة إليهاء والموت 
والذيول كل ذلك لقصور الطبيعة عن البلوغ إلى الغاية المقصودة. 

وأمًا نظام الذبول فله سيبان: أحدهما بالذات وهو الحرارة؛ والآخر 
بالعرض وهو الطبيعة. ولكل منهما غاية: فالحرارة غايتها تحليل الرطوبة 
فتسوق المادة إليه على النظام؛ فالطبيعة التي في البدن غايتها حفظ البدن ما 
أمكن بإمداد بعد إمداد. ولكن كل مدد تال فإِنّه يقع أقل من المدد الأوّل, فيكون 
ذلك الامداد سبباً بالعرض لنظام الذيول؛ فهو إذن من حيث هى نظام فهو فعل 


)١‏ مط: للفعل. ") مط: متوجه. 
؟) مط: للتطك. 
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الطبيعة وإن لم يكن فعل طبيعة البدن. ونحن لم نقل: إنّ كل حال للصور الطبيعية 
يجب أن يكون غاية الطبيعة التي فيها بالذات؛ بل نقول:إنّ كل طبيعة فإِنّها تفعل 
فعلها الخاص لفاية لهاء فامًا فعل غيرها فقد لايكون لغاية لها. 

وأيضاً. فإنّ الموت وإن لم يكن غاية نافعة بالقياس إلى بدن زيد فهو غاية 
بالقياس إلى نظام الكلء واجب على ما عرف في عام النفس. وأمّا الزيادات 
كالأصبع الزائدة في الانسان. فهي كاثنة لغاية ما؛ فإنّ المادة إذا فضلت حركت ١‏ 
الطبيعة فضلها إلى الصورة التي تستحقها بالاستعداد الذي فيها ولا تعطلها. 
فيكون فعل الطبيعة فيها لغاية. وأمّاما نقل في المطر فممنوع. بل السبب فيه قرب 
الشمس ويُعدهاء وهو سبب إلهي لتظام العالم وله غايات أكثرية؛ فالطبيعة على 
ما عرفته. 

وأمًا الجواب عمّا تمسكوا به ثالئاًء فهو أنه لايلزم أن يكون لكل غاية غاية؛ 
بل الفاية الحقيقية تكون مقصودة لذاتهاء وسائر الأشياء تقصد لها؛ وما يقصد 
لذاته فلا يقال له: لم قصد؟ ولهذا لايقال: لِمَ طلبت الخير والصحة؟ وَلِمّ هربت من 
الألم؟ 

والجواب عمًا تمسّكوا به رابعاً:إنّ القوة المحرقة لها غاية؛ وهي إحالة 
المحترق إلى مشاكلة جوهرها. 

وأمًا العقد تارة والحل أخرى. فذلك لأنّْ الوصول إلى تلك الفاية في بعض 
الجواهر بواسطة الحل وفي الآخر بواسطة العقد, فتلك من اللوازم الخارجية. 
وأمًا الغاية الذاتية فهي واحدة؛ بل نقول: فعل الطبيعة المسخّنة شسيء واحد 
بالذات لغاية واحدة. ولكن هذه الأآثار المختلفة من الحل والعقد والتسويد 


)١‏ مط هركة. 
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والتبييض وغيرها إِنْما حدثث لأجل اختلاف القوايل والمستعدات وطبائعها. 
فهذه خلاصة ما ذكره الشيخ في الطبيعيات' وغيرها في دفع شبهة الاتفاق 
والبخت الموردة لابطال الفاية. 
واعلم أنّ لنافي تحقيق عروض الذبول وكذا في عروض الموت كلام آخر 
-غير ما ذكروه -مذكور فى بعض كتبنا الحكمية كالشواهد' و الأأسفار". 


+>[ص ؛18.س 4] قال: «وأمًا بيان أمر العبث فيجب أن يعرف؛ أن كل 
حركة إرادبة فلها مبدأ قريب, ومبدأ بعيد”, 
فالميدأ القريب هو القوة المحرّكة النى في 
عضلةالعضو. والمبدأ الذي يليه هو الاجماع من 
القوة الشوقية, والأبعد من ذلك هو التخيل أو 
[التفكر, فإذا ارقتسم في التخيل أو]' في الفكر 
النطقي صورة" فحركت القوة الشوقية» إلى 
قوله [ص 588. س ١7‏ ]: اجزئية لاتضيط»: 
[ في أن الفعل العبث والجزاف غاية بالقياس إلى مبدئه ] 
يريد بيان أنّ الفعل العبث والجزاف غاية بالقياس إلى مبدئه الذي هو قوة" 
شوق خياليء وأنَ تلك الغاية خير لتلك القوة الشوقية الخيالية وإن لم تكن غاية 


مصور مي 


17 ر.ك: طييعياك الشفاه السماع الطببعي (المقالة الأولى. للفصل الرابع عشر)ء ص‎ )١ 


" ) ر.ك: الشواهد الربوبية ص خارر 24. ”) ر.ك: الأسقار الازبعةج ؟.ص558. 
4) الشفاء: نعرف. ©) الشفاء: + ومبدأ أبعد. 


)١‏ همة نسخهها: - التفكرء فإذا ارتسم في التخيل أو. (از الشفاء نفل شد) 
٠‏ ) الشفاء: +ما. ) مط: فوق. 
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ولا خيراً بالقياس إلى القوة التي هي قبلها. 

وملخص كلامه أنه يجب أن يعلم أنّ للحركات مسبادىّ مترتبة؛ بعضها 
ضرورية بأعيائها وبعضها غير ضرورية بأعيانها. فالذي ضرورية بأعيانها١‏ 
منها قريبة ومنها بعيدة؛ فالقريبة هي القوة التي في عضلة العضو.ء والبعيدة هي 
القوة الشوقية. فهذان المبدآن لابد من حصصولهما فى كل حركة حيوائية 
اختيارية؛ ولكل منهما' غاية تترتب على فعلها. 

ثم إنّ غاية القوة المحركة التي في العضل هي ما انتهت إليه الحركة. وليس 
لها غاية غير ذلك. وأمًا القوة الشوقية فقد تكون غايتها نفس غاية القوة المحرّكة 
وإِنّما تختلفان بالاعتبار, مثل ما إذا انضجر إنسان من المقام في الموضع الذي 
فيه وتذكرٌ مقامأ آخر أوفق بحاله أو مزاجه. فاشتاق إلى المقام فيه فتحرك إليه؛ 
فكان غاية شوقه نفس ما انتهت إليه حركته الذي هو غاية للقوة الممركة 
القريبة. فاتحدت الغايتان '. 

وقد تكون غاية المحركة غير غايه الشوقية. كما إذا تخيّل الإانسان صورة 
لقاء صديق فيشتاق إليه ويتحرك إلى المكان الذي يقصد مصادفته فيه '؛ فغاية 
القوة المحركة الوصول إلى ذلك المكان. وغاية القوة الشوقية مصادفة ذلك 
الصديقء فاختلفت الغايتان". 

فأقول: عندي إِنْهما متغايران دائمأ' تغايرأ بالذات لا بمجرد الاعتيار, إلا 
أنّ تغايرهما” في المثال الأول من باب تغاير الصورة الخارجية والصورة 


)١‏ دا:- بعضها... ضصرورية بأعيائها. ") ط: منها. 
"') هما نسخعها بجز«ط: . فاتحدت الغايتان. غ#) دا: فيه. 
©) هما نسذعها بجز دطه + واتحدت الغايتان. )١‏ ط:لنما. 


6 مط. دا: فاتحدت للفايتان دائماً تغايراً بالذات إل أن تفايرهمالا بمجرد الاغتبار, وأقرل: عندي إِنَّهما 
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الإدراكية لشيء واحد؛ فإنّ المقام في الحيّز المذكور نفسه غاية للقوة المحركة, 
وتصوره وحضوره معابقاً لوقوعه الخارجي غاية للقوة الشوقية؛ فالمراد 
بالاتحاد المذكور هاهنا أن لاتكون الغايتان متفايرتين خارجاً وتصوراً 
والمراد بالاختلاف بينهما أن تكونا متغايرتين في الخارج'. 

وأما المبدأ الذي لايجب حصوله بعينه للحركات الاختيارية فهو الفكر أو 
التخيّل؛ فإِنّه وإن كان لابدَ من أحدهما إذ كل حركة اختيارية منبعثة عن قوة 
شوقية هي قبل القوة المباشرة للتحريك, والشوق لا ينبعث إلا عن إدراك من قوة 
تخيّلية أو قوة فكرية: فالمبدأ الأبعد للحركة إِمّا مبدأ الفكر أو مبدأ التخيّل_إِلا أنه 
ليس ولا واحدأ ' منهما واجب الحصول بعينه. 

وإذا عرفت هذا فنقول: أمَا القوة المحركة التي هي في العضلات: فإنّ 
غايتها لامحالة موجودة كسائر القوى الطبيعية التي للأجسام. ولاافرق بينها 
وبين تلك" الطبائع البسيطة إلا بأن هذه مسخرة لقوة أخرى فوقها جزئية 
فيستخدمها في الحركة إلى أي جهة شاءت, بخلاف الطبائع البسيطة؛ فَإِنّ 
حركاتها إلى جهة معينة ولها غاية مخصوصة لاتختلف. 

ثم إن لم توجد معها غاية القوة الشوقية سمّي ذلك الفعل «باطلاً» بالقياس 
إلى القوة الشوقية, لا بالقياس إلى القوة المحركة؛ مثل من وصل إلى المكان الذي 
قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه. فامًاإذا حصلت الفايتان ولكن يكون 
المبدأ البعيد هو التخيل وحده لا الفكر. يسمَى ذلك الفعل «عبثأ»؛ وإذا تطابق 
المبدآن التخيل والفكر ‏ جميعاً على غاية فليست بعبث. 


متغايران. )١‏ مط:+أيضاً. 
؟") ط: واحد. ") داء ذلك. 
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ثم لايخلو ذلك القعل الذي يسمى ب«العبث» إمّا أن يكون مبدؤه' هو 
التخيل وحده. أو التخيل مع طبيعة أو مزاج كالتنفس أى حركة المريضء أو 
التخيل مع خُلق أو ملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفعل بلا روية. فالقسم الأوّل 
يسمّى «جزافاً» ولم يسمّ عبثاً. والذي كان المبدأ فيه التخيل مع طبيعة يسمّى 
«قصداً ضروريأ» أو «طبيعيأ». والذي كان المبدأ هو التخيّل مع ملكة وخلق 
يسمى «عادة». 

وإذا عرفت ذلك. ظهر أنّ العبث فعل له غاية وهي خير حقيقي أو ظني. أمّا 
أنّ له غاية. فلأنَ اللعب باللحية مبدأ حركته هو القوة التي في العضلة: والذي قبله 
شوق تخيلي بلا فكر وليس مبدؤه' فكرأ ؛ وقد حصلت الغاية التي للقوتين 
المحركة والشوقية التخيّلية ولم تحصل الغاية التي للقوة الفكرية: لأنّها غير 
موجودة حتى تكون لها غاية. فظهر أنّ المبادى الموجودة غاياتها” حاصلة؛ 
ومالم تحصل من ؛ الغايات فذلك لأنْه لم يكن مبدؤها” موجودة. 

وأمَا بيان أنّ تلك الغاية خير حقيقي أو مظنون,؛ فلأنَ كل فعل نفساني 
فلشوق مع تخيل؛ لكن ربما لايكون ذلك التخيل ثابتاًء بل يكون سريع البطلان 
فلايحصل الشعور به" ؛ فإنّ التخيل شيء والشعور بالتخيل شيء آخر وبقاؤه 
في الذكر شيء آخر, ولا يستتزم الأوّل الأخيرين؛ ولو كان كل تخيل" يازمه 
الشعور به لذهب الآمر إلى غاية النهاية. 

ثم ذلك الشوق التخيّلي له علة لا محالة,إمّا عادة وإمّا ملال على هيئة وإمًا 


)اط ميرئه. ؟) ط:ميدنه. 
"') مط: غايات. #) طن عن. 
©) ط: ميدتها. )١‏ طا-به. 


») مط: كلاتخيل. 
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حرص يخصها كالحركة للمحركة والحس للمحسة على إحداث فعل من القوة. 
وذلك' كله لذيذ" بحسب القوة التخيّلية؛ واللذيذ لشيء خير بالقياس إلى ذلك 
الشيء وإن لم يكن خيرأً بالقياس إلى القوة العقلية. فهذه الأشياء غير خالية عن 
خيرات مظنونة. ثم وراء هذه علل وأسباب لتخصيص الحركات الجزئية 
لاتنضيط. 

فثبت أنَّ لكل فعل غاية هي بالقياس إلى فاعله. وعلمت أيض ا أنّ غاية كل" 
فعل كمال من جنس فاعله؛ فالطبيعي للطبيعة؛ والنفساني للنفسء والعقلي للعقل. 


+ [ص 6م؟.سها] قال: دوأمًا الشك الذي يليه فينكشف بأن يعرف! 

الفرق بين الفاية بالذات وبين الضروري 

الذي هو أحد الفايات” بالعرض. والفرق 

بينهما أنّ الغاية بالذات هي' الغاية» إلى قوله 

[ص 85 س 8]: «لا العرضي" الاتفاقي»: 

[ شبهة أنه يجوز أن يكون لكل غاية غاية والجواب عذها] 
هذا النشك هو الذي أشار إليه* بقوله: «ثمّ لقائل أن يقول: قد يجوز أن يكون 

لكل غاية غاية كما لكل ايتداء ابتداء ...». 

والجواب الذي ينكشف به حاله موقوف على مقدمة؛ وهي أن يعرف 


)١‏ ط: فذلك. ؟) دا لابد لزيد. 
") دا +ما. ؛) الشفا< نعرف 
) الشف + التي. 1) ش: دا + أن. 


)٠‏ للشفاء: العرض. 8) مط: ‏ إليه. 


الفصل الخامس / فى إثبات الفاية وحلّ شكوك قيلت فى |بطالها.. تفل 


الفرق بين الغاية بالذات وبين الضروري الذي هو أحد أقسام الغاية بالعرض 
قنقول: 
قد عرفت أنّ الغايات إمّا اتفاقية أو ضرورية:؛ فاعلم أن الغاية الضرورية 
إِمَا ذاتية وإِمّا عرضية. فالغاية الذاتية هي الغاية التي توجّهت إليها الطبيغة أي 
#لارادة وطلبتُها لذاتهاء والعرضية ما لاتكون كذلك. وهو أحد أمور ثلاثة : 
أحدها الأمر الذي لاب من وجوده متقدماً على وجود الغاية حتى توجد 
الغاية المطلوبة» مثل صلاية الحديد ليتم به القطع' ؛ وهذا يسمى «نافعاً» إمَا 
بالحقيقة كما في الأفعال الطبيعية. أو بالظنّ كما في بعض الأفعال الاختيارية. 
وثانيها شيء لابدٌ من وجوده حتى توجد الفاية ولكن لا على أنه علة 
للغاية بوجه من الوجوه؛ مثل أنه لابد من" جسم أدكن حتى يتم القطع به ولا 
مدخلية للدكنة في كون الحديد قاطعاً إلا أنّها لازمة له. 
وثالثها الأمر الذي يترتب حصوله على حصول الفاية. مثل أنّ العلة 
الفائية لفعل التزويج هي التوليد, ثم يتبعه حب الولد ويلزمه. لا على أن يكون 
لأجله التزويج. 
فهذه كلها من أقسام الغايات بالعرض لا بالذات, ولكن الضرورية منها لا" 
الاتفاقية. 


+ [ص 1+4.س 4] قال: «وقد علمت الغايات الاتفاقية في موضع»: 


[في ببان الغاية الاتفاقية وتحقيق حالها ودفع الشكوك عنها] 


)١‏ ش: للقطع. ؟) ش؛ في. 
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إشارة إلى ما ذكره في أوائل الطبيعيات'. وتلخيص ما ذكره هناك مع 
مزيد تحقيق وتوضيع أنّ كل مسبب فله سبب؛ فإمًا أن يكون حصوله عن سبيه 
دائمأ أو أكثرياً أو على سبيل التساوي أو على الأقلّ. فإن كان على الوجهين 
الأوّلين فلا يقال إِنّه اتفاقي واقع بالاتفاق؛ أمّا في الداشم فهو ظاهر, وأمَا في 
الأكثري وهو السبب الذي يتوقف استكمال سسببيته " على حصول قيد فعند 
تخلف ذلك القيد يتخلف عنه حصول المعلول وعند حصوله يحصل المعلول: 
لامتناع تخلّف المعلول عن علته التامة. 

فالفرق بين الدائم والأكثري هو ما ذكرناه من" أن الدائم ما يجتمع في 
علته جميع القيود المعتبرة في عليتهاء والأكثري ما قد يتخلف قيد عن علته 
ويكون؛ الأكثري أيضأً مع وجود شلك القيود دائمياً. وهذا الحكم مطرد 
لا يختلف" في العلل الطبيعية والإرادية: فإِنْ الإرادة مالم ينجزم' استحال كونها 
مؤثرة؛ وإذا صارت جازمة واتت الأعضاء بالحركة ولم يقع سبب مانع أو 
ناقص للعزيمة: امتنع تخلف الفعل عنها كالطبيعة. فإذا كان الأكثري من جنس 
الدائم: والدائم لا يقال إِنّه بالاتفاق؛ فالأكثري أيضاً كذلك. 

وإذا عرفت ذلككء فاعلم أنّ السبب الذي من شأنه أنّ يتأدّى إلى المسبب لا 
دائماً ولا أكثرياً ما هو السبب الاتفاقي؛ فإِنٌ من الأمور ما يكون بالتساوي كقعود 
زيد وقيامه. ومنها ما يكون على الأقل كوجود سنّة أصابع للإنسان: وهماقد 
يكونان باعتبار ما واجبأ ؛ وذلك لأنك إذا شرطت” في ككف الجذنين أنّ المادة 


)١‏ ر.ك: طيبمبان ااشفاء. السما) الطيدعي. المقآلة الأولى, الفصل الثالث عشر. ص ؟1. 
؟) دأ؛ سببه. ؟') مط: - من. 
؛) دا: فيكون. 6) ط: لايخظلف. 


)1١‏ دأءلم يجزم. )٠‏ ط: اشترطت. 
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فضلت عن المصروف منها إلى الأصابع الخمس والقوة المخلقة'. صادفت 
استعداداً تامأ في مادة طبيعية فيجب أن يتخلق أصبع زائد. 

وبالجملة, فلو أنّ إنساناً أحاط بالكل حتى لم يشذّ عن علمه شيء لم يكن 
شيء موجودأً بالاتفاق, بل كان كلها واجبأ؛ فإِنّ الأمور الموجودة بالاتفاق إِنّما 
تكون موجودة بالاتفاق' إذا أخذت بالقياس إلى من لم يعلم أسبابهاء وأمّا إذا 
قِستّها مَن علم أسبابها لم يكن شيء من الموجودات اتفاقياً. ومثال هذافي 
الأصبع الزائدة: فإِنّها وإن كانت بالقياس إلى الجاهل باسبابها وبالقياس إلى هذا 
الشخص اتفاقاً؛ فهي بالقياس إلى علم الله وبالقياس إلى الكل والأسباب المكتنفة 
ليس بالاتفاق؛ وكذلك إذا عثرإنسان في مشيه على كنز فإنّه بالقياس "إلى العاثر 
وإلى الجاهل بالأسباب التي ساقت ؛ العاثر إلى الكنز بالاتفاق» فأمًا بالقياس إلى 
علم الله عر وجل والأسباب المكتنقة ليس بالاتفاق. بل بالوجوب. 

ثم إن الاتفاق أو' البخت إِنْما ينسب إلى ما كان من شأنه أن يكون سببأ 


مؤديا إليه. ولكن لا دائمأ ولا أكثرياً؛ وإذا لم يكن مؤديا إليه لم يقل فيه إِنّه اتفق. 
مثل قعود زيد عند كسوف الشمس. فإنه لايقال: «قعود زيد اتفق أن كان سيبا 
لكسوف الشمس"'». بل الاتفاق إِنّما يكون فيما من شأنه أن يؤدَّي إليه؛ حتى لو 
فطن الفاعل بما" يجري عليه أسبابه وصعٌ أن يريده ويختار لصح" أن يجعله 
غاية؛ كما لى فطن الخارج إلى السوق لأن يلقى' الغريم في الطريق. فإنّ خروج 


)١‏ ما: المفتئقة. *') دا: -[نّما تكون موجودة بالاتفاق, 
") دا: ‏ وكذلك إذا عثر... بالقياس. ؛) ش: شاقت. 

ه) دائر. *) مط: ‏ الشمس. 

)٠7‏ دأزما. 8) مط: يصح. 


) دا: بلم. 
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العارف بحصول الغريم في جهة مخرجه يؤدّي في أكثر الأمر إلى مصادفته ', 
وأمَا خروج غير العارف فربما تأدّى ' وربما لم يتأدَ؛ فهو بالقياس إلى الصارف 
غير اتفاقيء وبالقياس إلى غير العارف اتفاقي. 

ونقول أيضا: إن السبب الاتفاقي قد يجوز أن يتأدّى إلى غايته الذانية؟ 
ويجوز أن لا يتأدّى: مثل أنّ الرجل إذا خرج متوجهاأ إلى دكانه مثلاً فلقى غريماأ 
له؛ فربما انقطع بذلك عن الغاية الذاتية وهي الدكان. وربما لم ينقطع بل تخلص 
من الغريم ووصل إلى ما قصده؛ وكالحجر الهابط إذا شجّ فريما لم يهبط إلى 
مهبط وربما هبط إليه. فإن وصل إلى غايته الطبيعية فيكون بالقياس إليها «سببأ 
ذاتياً»؛ وبالقياس إلى الغاية العرضية «سبباأ اتفاقيأ»؛ وأما ا لم يصل إليها كان 
بالقياس إلى الفاية الذاتية «باطلاً». 

و «الاتفاق» أعم من «البخت»: وكأتهم لا يقولون بختياً إلا لما يؤدّى إلى 
شيء يعتد؛ به ويكون مبدؤه"إرادة من ذي اختيار نطقي. وأمًا ما مبدؤه' طبيعة 
كالعود الذي يشق فيجعل نصفه في المسجد ونصفه فى الكنيف. فذلك لا ايسمّى 
«بختأ» إلا إذا قيس إلى مبدأ آخر إرادي. فإِنّ الأمور الاتفاقية يجري على 
مصادمات تحصل بين شيئين أو أشياء؛ وكل مصادمة فإمَّا أن يكون كلا 
المتضادين متحركين إلى أن يتصادما, أو يكون أحدهما ساكناً والآخر متحركاً 
إليه. فإذا كان كذلك فجائز أن تتفق حركتان من مبدأين: أحدهما طبيعي والآخر 
إرادي. تتصادمان عند غاية واحدة تكون بالقياس إلى الإرادي حيرأ يعتد به أو 


شرأ يعتد به. فتكون حينئذٍ بختأ له؛ ولا تكون بالقياس إلى المحرك الطبيعي 


١)دا:مصصادفة.‏ ؟) ط:يؤدي. 
"') دا: ضاية الاتفافية. 1) ذأ: بعد. 


60) ط: مبدثه. )١‏ ط: مبدثه. 
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وفرق بين «رداءة البخت» و«سوء التدبير»؛ فإِنْ سوء التدبير هو اختيار 
سبب في أكثر الأمر يؤدّي إلى غاية مذمومة:؛ ورداءة البخت هو أن يكون السبب 
في أكثر الأمر غير مؤدٌ إلى غاية مذمومة لكن في حق صاحبه يؤدّي إليها. 
و «الشىء الميمون» هو الذي قد تكرر حصول أسباب الخير بالاتفاق عند 
حصوله؛ و «المشئوم» بالعكس منه. 

فقد علمت أنّ السبب الاتفاقي مايكون تأديته إلى المسبب لا دائما ولا 
أكثرياً. ووقع بين الأقدمين خلاف عظيم في وجود الأمرالاتفاقي وعدمه. وظاهر 
أنّ ذلك الاختلاف ليس في إطلاق لفظ الاتفاقي, لأنّ الاختلاف في الأسامي غير 
لائق بالمباحث الحكمية؛ بل الاختلاف' إِنّما وقع في أنّ السبب هل يجوز أن 
تكون تأديته إلى المسبب على التساوي أو أقلَياً أم لا فبعضهم جِوّزه وبعضهم 
منقة, 

والذي للمانعين أن يتمسكوا به هو أن السبب إمَا أن يستكمل في شرائط 
سببيته فوجب أن يكون مستقلاً بالتأثير فيكون حصول المعلول منه دائمأ لما 
مرّمن امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة؛ وإن لم يكن مستقلاً بالتأثير فلابدَ 
معه من أمر آخر فيكون المؤثر في ذلك الفعل ذلك المجموع؛ فهو وحده لايكون 
سببأ اتفاقياً لأنّ السبب الاتفاقي لشيء ما من شأنه أن يكون ممكن التأدّي إلى 
ذلك الشيء. 

والحاصل:إِنّهِ إن كان سبباً مستقلاً كان واجب التأدّي إلى المعلول. وإن 


)١‏ مط؛ .ليس في إطلاق... بل الاختلاف. 
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لم يكن مستقلاً فهو' ممتنع التأدّي إليه. 

والحجة المحكية عنهم ' في الطبيعات" هذه: إذا وجدنا للحوادث أسباباً 
معلومة, امتنع أن نتركها ونطلب؛ لها عللاً مجهولة من البخت والاتفاق؛ إن 
الحافر بثراً* إذا عثر على كنز جزم أهل الغباوة بن البخت السعيد لحقه؛ وإن 
انزلق رجله حتى انكسر جزموا بِأنّ البخت الشقي لحقه؛ وليس الأمر كذلك. فإِنّ 
كل من يحفر إلى الدفين يجده. ويقولون:إنّ فلاناً لما خرج إلى السوق ليقعد إلى 
دكانه رأى غريمأ له فظفر بحقّه اتفاقاً؛ وليس الأمر كذلك. بل كل من توجّه إلى 
مكان فيه غريمه وله حس بصر فإِنّه رآه. 

وليس لقائل أن يقول: لمّا كانت الغاية في خروجه غير هذه الغاية: وجب 
أن لايكون الخروج إلى السوق سببأ حقيقيا للظفر بالغريم. 

لأنَا نقول: يجوز أن يكون لفعل واحد غايات شتّىء بل أكثر الأفعال كذلك؛ 
لكنّه يعرض أن يجعل المستعمل لذلك الفعل أحد تلك الفايات غاية فعطل الآخر 
بوضعه لافي نقس الأمرء لأنّه صالح لأن يجعل غاية. أليس لو كان هذا الإنسان 
شاعراً بمقام الغريم هناك: كان وصوله إليه غاية له؟ 

ونقول لمثبتي' الاتفاق أن يجيبوا عن الأول فيقولوا:إنّ الأسباب منها 
بسيطة: ومنها مركبة. فالبسيطة معلولاتها معها دائمأً؛ وإلا لكان لابدٌ معها من 
قيد زائدء فتكون العلة ذلك المجموع؛ فتكون مركبة لا بسيطة وقد فرضناها 
بسيطة هذا خلف. فأمًا المركبة فإن كان" اجتماع أجزائها داثمأ كان حصول 
)١‏ مط: - بالتأثير فلابدٌ معه من أمر... لم يكن مستقلاً فهو. 
") مط: منهم. ؟) ر.ك:همان.ص 7٠١‏ 
؛) ط: يتركها ويطلب. 4) ط: حافر بئر. 
)١‏ دا: المثبتي. ؟٠)‏ دا -كان. 


المعلول دائمأً. وإن كان أكثريا كان حصوله أكثرياً؛ وكذلك القول في المتساوي 
والأقلّي. فاختلاف أحوال المعلولات بالدوام والأكثرية والتساوي والأقلية 
لاختلاف أجزاء العلة في ذلك. 

فإذ عرفت ذلك فنقول: إِنّه وإن كان كل ما لابدٌ منه في تحقيق العلة فهو 
جزء من العلة في الظاهرء ولكن ربما يكون لجزئه المحصل الوجودي سببا 
واحداً؛ وحينئذٍ تصادف' الأثر لا محالة. وأمًا سائر الأمور المعتبرة فهي عائدة 
إلى زوال المانع وتحقق' الشرط وحصول القابل. 

ثم إن كان انضمام سائر القيود مع حصول تلك الذات دائماً, قيل إنّ 
صدور المعلول من العلة دائم؛ وإن كان الانضمام أكثرياً. جعل ذلك الصدور 
أكثرياً؛ وكذلك في المتساوي والأقلي. 

فإن قيل: ذلك الاجتماع إن كان واجبأ كان المعلول دائم الوجود. وإن كان 
ممكنأ فلابدٌ من استناده' إلى الواجب'. فيدوم بدوام الواجب فيدوم المعلول 
لدوامه. 

فنقول: إن مصادمات الأسباب متعلقة بالحركة الدورية واتصالات 
الكواكب» فيجوز أن يختلف حال الاجتمال والاقتران بسبب اختلافاتها في سائر 
الحوادث. 

وأمّا الحجة المذكورة في الطبيعيات. فجوابها أنّ الغاية قد يراد بها ما 
ينتهي إليها الشيء كيف كانء وقد يراد بها ما يكون مقصوداً؛ فالأسباب الاتفاقية 
غايات بالمعنى الأوّلء وليست غايات بالمعنى الثاني. 


١)ذا:يصادق.‏ ؟") ط؛ تمقيق. 
") دا: شهادة. 4) مط: + عندهم. 


11 المقالة السادسة / فى معرقة الملل وأحوالها 


وأمّا قوله: «الغاية لاتصير غاية بالوضع» فهو غير مسلّم؛ ألا ترى أن 
الوضع والجعل يجعل بعضها أكثرياً وبعضها أقليا؟! فإنّ الشاعر بمقام الغريم 
الخارج إليه يجده في الأكثر. وغير الشاعر لا يظفر به في الأكثر؛ فإذا كان اختلاف 
الجعل ممًا يختلف به حكم الأكثرية والأقلية, فكذلك يجوز أن يختلف به الحكم 
في كونه اتفاقياأ أو غير اتفاقي. 

فهذأ بيان الغايات الاتفاقية وتحقيق الحال فيها ودفع الشكوك والشيه 
الموردة عنها. وإِنّما بسطنا الكلام في تحقيق هذا المرام لأنّ اللائق' بهذه 
المباحث لكونها من أحوال مبادئ الموجود بما هو موجود_أن يذكر في هذا 
الموضع من الفلسفة الأولى. دون الطبيعيات. والتى ذكره الشيخ هناك إِنَّما 
ذكرها على سبيل المصادرة والمبدئية» دون أن يكون مسألة فيها. نحن لما 
كرهنا رجوع الرجل الإلهي في شيء من مسائل علمه إلى صاحب علم جزثي 
طبيعياً كان أو غيرهء سيما في المبحث' الذي كان مذكوراً هناك على سبيل 
الوضع والتسليم لهذا نرفع الحوالات في أكثر المواضع من شرح هذا الكتاب 
ونوردها بالفعل, كما هى عادتنا في كتابنا الكبير المسمّى بالأسفار", وهو أربعة 
مجلدات كلها في الإلهيات بقسميها: الفلسفة الأولى وفن المفارقات. 


» [ص 46". س١١٠]‏ قال: «واعلم 9 وجود مبادىق الشسر في الطييعة 
هو من القسم الثاني من هذه الأقسام فإنّه 
مثاً لها كان يجب في العناية'الالهية' هي 


)١‏ دا: اللاتي. ") مط: البحعث. 
؟) ر.ك: الأسقار الأبمة ج !ع 16١‏ به بعد ع ) اللشمفاء: للفاية (نسحه بدل: العناية). 
6) شء دا: الني. 


الفصل الخامس / فى إثيات الفاية وحلٌ شكوك قيلت فى إبطالها... ١‏ 


الجود» إلى قوله [ص ٠5؟.‏ س "]: دهذاء: 
[كلام اعتراضي متعلق بمسالة الخير والشر ] 

كلام اعتراضي ' متعلق بمسألة الخير والشر وقع في هذا البين ليكون 
إشارة إلى كيفية وقوع الشر في هذا العالم ودفع شبهة الثنوية القائلين بانّ إله 
الخير لايجوز أن يكون هو بعينه إِلّه الشر, بل لابدّ لوجود الشرور الواقعة 
قي هذا العالم من مبدأ آخر غير" منته إلى مبدأ الخيرات. فقالوا بإلهين 
اثنين. 

وحاصل ما سيأتي في دفع مذهبهم وحل شبهتهم أنّ الشر الحقيقى أمر 
عدمي لا يستند إلى مبدأ. وأمَا الشرور الإضافية كوجود المضادات والموانع 
والقواطع للأشياء كالسموم, و"الأفعال الذميمة كالزنا والسرقة ونحوهماء 
والأخلاق الردية كالجهل المركب والحسد والبغض وأشباهها؛ فإنّما في أمور 
ضرورية تابعة لخيرات كثيرة على سبيل اللزوم, كلوازم الماهيات التي جعلها. 
تابع لجعل تلك الماهيات. فلو ترك وجود تلك الخيرات العظيمة لاستئزامها 
لشرور؛ قليلة بالقياس إليهاء لزم ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل. وذلك غير 
لائق بإله الخير. فيجب صدور هذا القسم من الخير' أيضاً من المبدأ الواحد؛ كما 
يجب' صدور الخير المحض الذى لا يلزمه شر أصلاً. كوجود المفارقات 
والفلكيات منه كما سيجيء بيانه مقصلاً. 

والشيخ لمّاذكر تمهيداً للجواب عن الشك الثالث وجود الأمور الضرورية 


)١‏ ط: الكلام اعتراض. ) دا: عين. 
؟)ذاءدان #) دا: الشرور. 
©) دا: ‏ الخير. 1) دا: لأجل 


ضف المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
التي تلزم الغايات الذاتية وليست هي بغايات ذاتية بل عرضية:؛ وذكر أقسامها 
الثلاثة وأورد لكل منها مثالا للتوضيح. وقد رأى أنّ وجود مبادىٌ الشرور التي 
هي أيضاً لازمة لبعض الخيرات واقعة بالعرض بعينه' من نحو وجود القسم 
الثاني من هذه الأقسام؛ فنبّه على ذلك ليكون المتعلم الناظر في هذا المقام ذا 
بصيرة واستعداد لفهم ما سياتي في تحقيق مسألة الخير والشر. وبالجملة؛ قد 
فعل هذا أي الخروج عن" المقصد الأصلي والغرض" كما ذكره _تسهيلاً على 
المتعلم وإشفاقاً عليه, ثم عاد إلى ما كان فيه. 


+ [ص 144.س ]١١‏ قال: «ولنجب عن الشك المورد فنقول: أمَا أشخاص 
الكائنات الفير المتناهية فليست هى بغايات ذائية»: 


[ في الجواب عن الشك من جهة تجويز عدم التناهي فى العلل الغائية ] 

هذا هو الجواب عن الشك المورد من جهة تجويز عدم التناشي في العلل 
الغائية, ولابد في دفعه من مقامين: 

أحدهما إقامة البرهان على تناهيها ووقوفها عند غاية؛ لا غاية لها ذاتية. 

والثاني بيان أنّ المتعاقبات لا إلى نهاية ليست هي بغايات ذاتية؛ بل 
عرضية'. 

أمَا" المقام الأوّل, فنقول: العلل التمامية هي التي تكون مطلوبة لذاتها؛ فلو 
قدّرنا عللاً تمامية لا نهاية لها فإمًا أن يكون هاهنا شيء مطلوب لذاته, وإِمّا أن 


)١‏ دا: - بعينه. ") دأ: من. 
*) دأ: بالعرض. 14) دا: غائية. 
0) دا: +لها. )١‏ دا:_أمًا. 


لايكون كذلك. فإن كان فيها مايكون مطلوباً فقد انقطع التسلسلء وإن لم يكن فيها 
شيء مطلوياً لذاته فليس هناك علة تمامية. فثبت ' من تجويز التسلسل في العلل 
التمامية رفع العلل التمامية وإيطالها. 

و أمَا المقام الثاني. فهو أنّه " إن قيل: الحركة الفلكية غير متناهية؛ فإما أن 
يقال: لا غاية لها أو يقال: غاياتها غير متناهية. وكلا الوجهين على نقيض ما 
قلتموة؛ وكذلك القول في الحوادث الكائنة الفأسسمدة؛ وكذلك القول في نتائج 
تترادف " عن القياسات ولا يتناهى؛. 

فالجواب عنه كما أشار إليه بقوله*: «فنقول ...». وتقريره: أنّه لست 
الغاية الذاتية للطبيعة المديرة للعالم الماهيات الجنسية, لنقصانها وعدم تمامها, 
مثل أن يوجد جوهر أو جسم بما هو" جسم فقط أى حيوان بما هو حيوان فقط؛ 
ولا أن يوجد شخص "' معين من الشوع. بل الغاية الذاتية أن يوجد الماهيات 
النوعية وجو دأ دائمأ؛ فإن أمكن أن يبقى الشخص الواحد منها فحينئذٍ لا يحتاج 
إلى”الأشخاص ولا إلى توالد وتناسل؛ فلاجرم لايوجد منها أشخاص وذلك كما 
في الشمس والقمر. وإن لم يسمكن بقاء الشسخص الواحد كما في الكائنات 
والفاسدات, فحينئذٍ يحتاج إلى الأشخاص المتعاقبة؛ لا من* حيث إنّ تلك الكثرة 
مطلوبة بالذات. يل من حيث إِنّ المطلوب بالذات لايمكن حصوله إلا مع ذلك. 


)١‏ دا:قلت / ساير نسخهها: فثبت أَنّه (ظاهراً «أنّه» زاك است). 


') دا؛- وأمّا المقام للثاني فهو أنه "') ط: مترادفة. 
4) دأ: لا متناهي. ) مط: - وكذلك القول في نتائج تترادف... إليه بقوله. 
1) دا: جوهراً رجسماً هو. /) دا: مشخص. 


8) دا: إلى. ة)ش: لاا من. 


١١‏ المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 
فيكون اللانهاية في الأشخاص غاية ' عرضية. وإن فرض أنّ لا تنافي 
الأشخاص غاية ذاتية فذلك أيضاً معنى واحد غير معنى كل شخص, فالذي 
يذهب إلى غير نهاية ' هو شخص بعد شخص لا لاتناه بعد لاتناه"؛ فالذي يؤدّي 
إلى ثان وإلى ثالث وإلى رابع فليس هو بغاية ذاتية لشيء واحد. بل لأأمور كثيرة, 
والشيء الواجد لايكون له إلا غاية ذاتية واحدة. ونحن إذا أوجبنا التناهي في 
الغايات فإِنْما أردنا بها الغايات الذاتية دون العرضية؛. فهزا هو بيان غاية 


الطبيعة المديئرة للعالم. 
وأمًا غاية الطبيعة المختصة بالشخص المعيّن فهي بقاء ذلك الشخص. 
وليس لها غاية سوى ذلك. 


وأمًا الحركة الفلكية الأبدية فالمقصود منها كما ستعرف” ‏ خروج 
الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل. وذلك معنى واحد؛ ولكن لمّالم يكن إلا 
بتعاقب الأوضاع الجزئية لاجرم صارت المتعاقبة غايات عرضية. 

وأمًا المقدمات والنتائجء فيجب أن يعلم أنّ المراد بقولنا: «العلة الغائية 
متناهية» أنّه لايجوز أن يكون لفاعل واحد فى فعل واحد غاية بعد غاية إلى غير 
النهاية: فأمًا أن تكون للأفعال الكثيرة غايات كبثيرة فذلك جائْز؛ وهاهنا لكل 
قياس غاية معينة وليس للنفس في ذلك القياس غاية سوى تلك الفاية. فهذا 
لايناقض ما ذكرناه. ْ 

فهذه زبدة ما ذكره الشيخ. وباقي معاني ألفاظه وفوا كلامه واضحة 


)١‏ دا:فإنّه. ”) ط: النهاية. 
") دا: لايتناهى بعد لايتنافي. 4) مط: - ونحن إذا أوجبنا التناهي... دون العرضية. 


6) مط؛ سيهرف. 


القصل الخامس / في إثبات الغاية وحلٌ شكوك قيلت ذ 


لايحناج إلى تبيين. 


+ [ص ؟4.س ١]قال:‏ «وأمًا الشك الذى يليه فينحلٌ بأن يعلم 
أن الغاية تفرض شيئاً وتفرض موجوداً. 
وفرق بين «الشيء: و «الموجود» وإن 
كان الشسيء لايكون إلا موجوداً »: 
هذا الشك هو الشبهة الأخيرة التي مبناها على أنّ العلة الغائية لو كانت 
موجودة يلزم أن يكون شيء واحد متقدمأ على نفسه بمراتب ويكون معلول 
الشيء علة لعلة ' علته. 
وحلّها ببيان كيفية علية العلة الغائية, وهو أنّ العلة الغائية لها ماهية ولها 
وجود وقد علمت الفرق بين الماهية والشيئية وبين الوجود والهويّة؛ وإن لم 
ينفك أحدهما عن الآخر؛ لما علمت من بطلان مذهب القائلين يثيوت الماهيات 
المعرّاة عن الوجودات, كالمعتزلة القائلة بيشيئية المعدومات. وكل علة غير 
واجب ' الوجود فلها ماهية ووجود.ء فالعلة لها ماهية ووجود؛ فهي بماهياتها علة 
لكون سائر العلل عللاً بالفعل وهي في وجودها معلولة لوجود سائر العلل 
عللا ". فتكون العلة الغاثية في وجودها معلولة لمعلول نفسها في شيئيتها. ولكن 
لا مطلقاًء فإنّ تلك الشيئية مالم تكن متصورة معلومة لاتكون علة لنشيء. 


[إشكال الرازي ونقده ] 


)١‏ دا:لعلية. >*) ط: واجبة. 


")اط -وهي في وجودها... عللاً. 


هد المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحرالها 

قال الإمام الرازي في بعض تصائيفه ':إِنّ هذا يقتضي أن لايكون للأفعال 
الطبيعية غايات لأنّْه ليس لها تصور ولا إدراك. وذلك يناقض مذهب الشيخ 
وسائر الحكماء حيث ذهبوا إلى أنه ما من فعل طبيعي أو نفساني إلا ولفاعله 


غاية ذاتية. 
والجواب عنه بوجهين": 
أحدهما ما ذكره المحقق الطوسي في شرح الاشارات””؛ وهو التزام أنّ 
للطبائع شعوراً ولو كان ضعيفاً. 


و ثانيهما: إن الطبائع الجسمانية غير منفكة عن مبادئ نفسانية أو عقلية, 
وهي كالمسخرات لتلك المبادى» نسبتها إلى تلك المبادئٌ كنسبة القوة المحركة 
التي في العضو منا إلى نفوسنا في حركتنا الاختيارية. فالعلم كله ذا حياة 
حيوانية إلا أنّ الحياة في بعضها كامنة مستورة. وفي بعضها كالحيوانات 
المركبة ظاهرة جلية وتحقيق هذا المطلب يحتاج إلى بسط في الكلام ليس هاهنا 
موضع بيانه. فإذن, العلة الغائية أبدأً بماهيتها وشيثيتها؛ علة لسائر العلل؛ وما 
بوجودها فإن كانت الفايات أموراً حادثة تنتهى إليها الحركات فوجودها معلول 
لجميع العلل: وإن لم تكن كذلك لم تكن سائر العلل عللاً لوجود". بل هي علة لها 
وجوداً وشيثية. 


فقد ثبت أنّ العلة الفائية أبداً بماهيتها علة لسائر العلل. وأمّا كونها معلولة 


)١‏ شرح فخر رلزى بر فشارا (شرحي االلدارات: للخواجه نصيرالدين الطوسي: للامام فخرالدين الرلزي. افست كتابخانة أبت لق 
مرعشى) ص 1 شوم شباران خراجه طرسى: ع ؟ (نمط )4 ص ١7‏ در شرح عبارت: «إشارة: الملة الموحدة المشسيء الذي له 


"') رك: شرع الدارلت خولجه طوسمىءج ؟: ص 17. 1) مط: - شيئيتها. 


0( ط: لو جوده. 


الفصل الخامس / في إثبات الغاية وحل شكوك قيلت ة 


١1 بطالها...‎ 


في وجودها فذلك ليس بأمر واجب؛ بل إن كانت حادثة كانت معلولة في وجودها 
لسائر العلل؛ وإِلَّا فلا. فإذن: عليّتها لسائر العلل أمر لذاتهاء وأمًا معلوليتها 
فليست لذاتها بل لأجل حدوثها. 


[ص ؟15.س ]١١‏ قال: «واغلم أن الشسي م يكون سعلولاً في شدئيته؛ 
ويكون معلولاً في وجوده» إلى قوله: «لايخفى»: 

لما ذكر أنّ الشيء قد يكون في شيئيته علة وقد يكون ف.. وجوده علة 
-فالأوّل كالعلة الغائية والثاني كسائر العلل -أراد أن يذكر هذا التقسيم في جانب 
المعلولية أيضا؛ فذكر أنّ المعلول قد يكون معلولاً في شيثيته وقد يكون معلولاً 
في وجوده: 

فالأوّل كالمحدود بالنسبة إلى أجزاء كالاثنين, فإِنّه في شيئيته معلول لكل 
من وحدتيه؛ وكالحيوانء فإِنْ ماهيته ومعناه متقومة من معنى الجسمية والنمو 
والحسن: 

و الثاني مكشوفء فإِنّ وجود الاشنين محتاج إلى فاعل يجعله وغاية 
لأجلها؛ وكذا الحيوان مفتقر في وجوده إلى فاعل وغاية غير ما' يتحصّل به 
ماهيته ' من ماهية الأجزاء, 

وما يجب أن يعلم أنّ علة الشيثية لاتكون إلا شسيئية أخرى داخلة في 
المعلول؛ فيجوز أن يتقرّر من الشيئيات المحضة" شيئية المعلول. وأمَا وجوده 
فلابد فيه من وجود أمر يكون أقوى في الموجودية من وجود المعلول. فمعلول 


)١‏ إلى غيرها. ؟) داه بماهية لكن. 
") يا: المختصة. 


١48‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 


الماهية أقوى' تحصلاً من ماهية علته", فإنّ تحصل النوع أقوى من تحصّل 
جنسه. وهو أقوى من تحصّل جنس جنسه؛ وهكذا إلى جنسه الذي لا جنس له 
فهو في غاية الإبهام. وذلك بعكس معلول الوجود. فإِنّه يكون أضعف قوامأ من 
وجود علته. ووجود علته أقوى من وجوده. وعلة علته أقوى من علته؛ وهكذا 
إلى أن ينتهي إلى علة العلل؛ وهي غير متناهي القوة والقدرة وفوق ما لايتناهي. 


> [ص ؟85.س:١١]‏ قال: «وكذلك قد دكون للشيء أمر حاصل موجود 
في شيثدته مثل العددية للاثنينية ...1: 


[تفسيم آخر للشيئية ] 

هذا تقسيم آخر للشيئية وهو أنّه كما أن الوجود منه” ما هو داخل في 

. الموجودء ومنه ما هو عارض له. فالأوّل كوجود أجزاء؛ المركب مثل وجود 
المادة ووجود” الصورة: والثاني كوجود الأمراض لموضوعاتها؛ فكذلك 

الشيئية قد تكون حاصلة في شيئية أمر داخلة' فيهاء وقد تكون زائدة عهليها؛ 

فالأول كشيئية العدد للاثنينية وشيثية الجسم للحيوانية؛ والشاني كشيئية 

التربيع الحاصل في جسم طبيعي كالحجر والخشب ونحوهماء فإِنٌ ماهية" 

التربيع و [أجزاءها]* معان خارجة عن ماهيات الأجسام الطبيعية؛ و' كذا 


)١‏ دا: +وهي غير. ") دأ: علة. 

”) دأ: - للشيئية... منه. 

؛) دا: وهو أَنّهِ كما أنَ الوجود منه للشيثية ما هو عارض له كوجود أجزاء. 

6) مط: - وجود. )١‏ دا داخل. 

/) ش: معية. ) هما نسغدها: أحزائها. 
5) طادى. 


+ [ص +4؟.س ؟] قال: «والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصسور 
والأعراض, أعنى التى لايتحيد' إلا بها ...:: 
قد مر" في مباحث الماهية أنه قد تكون للحد زيادة على المحدود كما في 


حد الأصبع وحد الفطوسة, فيؤخذ الإشسان في حد الأصبع وهي صورة 
جوهرية: ويؤخذ الانف في حد الفطوسة وهي عرض ولا معنى لكون الشيء 
علة لشيئية ' كثير من الصور والأعراض؛ وأمّا كونها علة لوجود بعض الصور 
والأعراض دون شيئيته', فذلك في الصور والأعراض التي ليس حدّها متعلقاً 
بتلك الأجسام التي يتوقّف عليها وجودها. 

وقوله: «كما يظنّ في التعليميات كذلك» قديد للمنفي' إشارة إلى ظنٌ 
جماعة توهموا أن التعليميات!-كالكرة* والأسطوانة وغيرهما -يفتقر في 
حدودها أيضاً إلى الأجسام الطبيعية. 

وذلك ظنٌّ فاسد؛ إن المراد بالجسم الطبيعي ما لمادته استعداد خاص 
لصورة معينة ذات حركة أو سكون طبيعيتين وله جهتا * فعل وانفعال 
مخصوصين. والأمور '' التعليمية لاا يستدعي ماهيتها شيئاً من هذه الأشياء ولا 


١)د:‏ ساشش. ") للشقا” لايتجدد. 


؟) داامتى, ) داء مط. ط: الشيئية. 
©) دأ. مط: ط: الشيمية. 5) دا للمهنى. 
) ش: - كذلك قيد للمنفي... التعليميات. 8) دا: لكثرة. 


5) دان جهة. )٠‏ مط: للأمور. 


١١‏ المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
وجودها أيضاً على الاطلاق؛ بل وجودها في عالم الطبيعة لايكون إلا فى جسم 
طبيعي أي جسم ' طبيعي كان كما علم في مباحث الكمَ. 

واعلم أنّ الغرض من ذكر هذه الأحكام للشيثية بما هي شيثية أن يسهل 
التصديق بكون العلة الغائية فى شيئيتها' متقدمة على سائر العلل كما قال: 


+ [ص 4 ؟.س ؛] «فقد سهل لك أن تعلم' أن العلة 
الغائية في الشسيئية قبل العلل 
الفاعلة والقابلة. وكذلك قبل الصورة 
من جهة ماالصورة علة ...؛: 
[ في أن العلة الفائية لها تقدّم على سائر المئل ] 
يعني أنّ العلة الغائية لها تقدّم على سائر العلل -وهي الفاعلة والقابلة؛ 
والصورية -من جهتين: من جهة الشيئية». ومن جهة وجودها الذي فمي نفس 
الفاعل لذلك* الفعل؛ لا في غير نفس ذلك الفاعل ولافي نفس ذلك الفاعل لغير 
ذلك الفعل: أمَا الأوّل فلأنّها يوجد أوّلاً في نفس الفاعل'” ثم ينبعث منه تصور 
الفعل الذي لأجلها وما يتوقف هي عليه من القابل وكيفيته ' بصورة تتأدّى إليها؛ 
وأمًا الثاني والثالث فليس لها تقدّم ضروري ولا لبعض العال ترتب على 
الأخرى. وإِنّما قيد الصورة بقوله: «من جهة ما الصورة علة مؤدّية إليهاه لما 


)١‏ دأ: الطبيعي جسم. »> ) مط: سلسلتها. 
*) الششاء؛ تفهم. 0 ط: - وهي الفاعلة والقابلة. 
5) دا ذلك 


)١‏ دا: - ذلك الفاعل ولافي نفس ذلك ألفاعل... نمس الفاعل. 
/ا) داء ط: كيفية. 


الفصل الخامس / فى إثبات الغاية وحلٌ شكوك قيلت 


علمت من أنّ الصورة لها اعتباران: أحدهما اعتبار أنْها داخلة في قوام ماهية 
المركب وعلة صورية له يصير' بها كاملا بالفعل. وهي بهذا الاعتبار غير مؤدية 
إلى شيء آخر وغاية؛ وثانيهما اعتبار أنّها واقعة في طريق التأدية إلى كمال 
آخر. وهي" بهذا الاعتبار سيب متقدم على وجود الغاية. وباقي ألفاظه غني عن 
الشرح. 


> [ص "14. س ؟١]‏ قأل: «هذا إذا كانت العلة الغائية فى الكون. 
وأمًا إذا كانت العلة الغائية ليست ...»: 


قد سيق منا ذكر هذا الحكم وتقسيم الفاية إلى ما تحت الكون والفساد 
وإلى ما ليس كذلك؛ وأنّ الغاية التي ليست في الكون ليست" معلولة لشيء من 
العلل, لا في كلا الأمرين من الشيثية والوجود. ولا في أحدهما الذي هو الوجود 
والحصولء كما هو دأب الغايات الكونية. فالعلة الغاثية من الوجه؛ الذي هي به 
علة لغيرها من العلل لاتكون معلولة لها أبداً. سواء كان وجودها حادثا أم لا؛ 
ولكن التي عرض لها الوجود الحادث تفتقر في وجودها إلى تلك العلل فلو لم 
تكن ذات كون لم تكن معلولة لها' أصلاً. 

والغاية من حيث كونها علة غائية لصدور الفعل علة فاعلية لسائر العلل 
ولكن في أن تكون فاعلاً'. فإنّ الفاعل والقابل قد تكون ذاتاهما موجودتين ولا 


)١‏ ط: ليصير. 1) ط: + ثيابة. 
؟) همة نسخهها بجز «ط: ‏ في الكون ليستث. 5) ذأ: رجه. 
6) دائلها مطول. 1) مط؛ ط؛ عللاً. 


فعل ولا انقعالء إذلم يتصور الفاعل ماهية الغاية؛ فإذا تصوّرها فعل الفعل' في 
القابلء فحصلت الصورة في القابل لأجل الغاية. فإذن, العلة الفائية هي التي 
' تجعل الفاعل فاعلاً والقابل قابلاً؛ وكذا تجعل ' الصورة كائنة موجودة ولكن لا 
في نفسهاء بل ليتأدّى إلى الغاية المطلوبة. سواء كانت الغاية موجودة بالفعل” 
قبل الصورة وذلك في الغايات التي هي خارجة عن عالم الكونء أو مترتّبة على 
الفعل وعلى وجود الصورة كما في الغايات الكونية المتلاحقة. فإذن. الذي 
بالذات للسبب الغائي ' بما هو سبب غائي أن يكون سببأ لسائر الأسباب متقدماً 
عليها بما هي أسبابء وقد يعرض له من جهة أنّ وجود معناه وماهيته' في 
الكون أن يكون معلولا لها متآخراً عنها. 

فقد اتضح وانكشف لك أنّ شيئاً واحدأ كيف يكون علة ومعلولاً لنفسه 
وفاعلاً وغاية. ومّن نظر حق النظر وكان ذا بصيرة عقلية ينكشف عليه أن الغاية 
مطلقاً كمال لوجود الفاعل؛ لكن الفاعل على أريع مراتب: 

الأولى مرتبة ما كماله وغايته' نفس ذاته؛ إذلا كمال فوق ما هو عليه من 
وجود ذاته بذاته. فذاته غاية كل غاية كما هو فاعل كل فاعل. 

والثانية" ما كماله فوق ذاته ولكن مع ذاته؛ فهو يفعل الفعل لأجل مافوقه 
الذي لايفارق منه*, وهي مرتبة العقول الفعالة للأشياء لأجل اتصالها بما فوقها. 

والثالثة" ما كماله منفكة عنه '' ولكن له أن يبلغ إلى كماله ويلحق أوّله 


(١‏ ط: الفاعل. 3( دأ: جعل 


"') دأ: بالعلل. :) دا: إلى العالي. 
©) داءماهية. )١‏ داءط: غاية. 
/) ط: والثاني. 4م ) ذأ مط: عنه. 


5) ش: والثانية. )٠‏ دا (هامش): عن مرتبة ذاته. 


الفصل الخامس / فى إثبات الفاية وحلٌ شكوك قيلت فى إبطالها... 1١*‏ 


بآخره من غير أن يبطل ذاته؛ وهي مرتبة النفوس بماهي نفوس. فإِنّها تفعل 
أفاعيلها من التحريكات والتدبيرات لأن يتكامل وجودها وتتجرد عن التعلق 
بالأبدان والمواد الكونية. وتصير جوهراً مفارقاً مستقل الوجود ذاتأ وفعلاً. 

والرابعة مرتبة الفواعل الطبيعية؛ فإنّ كمالاتها وغاياتها متأخرة عن 
وجوداتها التي في أوائل الكون: وهي متوجهة في أفاعيلها إلى كمالاتها ولكن مع 
تبدل وتجدد في ذواتهاء فالصورة النطقية إذا بلغت حد الحيوانية بطلت الأكوان 
التي لها قبل' الحيوانية؛ وهذا لأجل نقص " الوجود الطبيعي وضعف وحدة 
الصور الطبيعية وتجدد ذواتها'_كما علمت منًا مراراً. 

فالغاية معنى واحد في الجميع. وما قيل: «إنّ الغاية في الحركة 
و" المتحرك معناها غير معنى الغاية في الفاعل. وإِنّها في الفاعل بمعنى الغاية 
وفي المتحرك بمعنى النهاية» ليس بشيء' ؛ بل في الكل بمعني واحد”؛ وهى 
الكمال والتمام. 

وقوله*: «وهذا من المبادىٌ للطبيعيين» قد ذكرنا أنّ التي أوردها الشيخ 
في أوائل الطبيعيات' من أحكام العلل الأربع -.سواء كانت عللاً مختصة للأمور 
الطبيعية كالمادة والصورة, أو غير مختصة بها كالفاعل والغاية _كان إيرادها 


على وجه المبدئية '' والتسليم. 

١‏ ) همأ نسشها بجز دط: قابل ») دأ: نقض. 

"') ط: ذاتها. غ) داءمط؛ ط: فما. 

هه( وأ ى, 3( دأ: للسيء. 

) دا: واحدة. ) اليدات الشفله ص 154. س ؛. 


4) ر. كذ طييعبات الشذاه فلسمام للطبيعي (المقالة الأولى, الفصل الثاني عشر). ص 50. 
٠‏ ) ط؛ الميدءية. 


ل المقالة السادسة / فى معرفة الملل وأحوالها 


+ [ص ؛4؟.س ] قال: «وأمًا البحث الذي بعد هذا فينكشف بما نقوله: 
إِنّْ الغاية التى تحصل في فعل الفاعل تنقسم ...»: 
[فى أقسام الغاية ] 
هذا البحث إشارة إلى ما ذكره بقوله': «وممًا يليق أن يتكلم ' فيه بعد حل 
هذه الشبهة أنّه "هل الغاية والخير شيء واحد أم مختلف*؛ وأيضأً ما الفرق بين 


الجود والخيرية». 
فنقول: اعلم أنّ الغاية منقسمة أُوَلاً إلى قسمين؛ لأنّها إِمَا أن تكون واقعة 
تحت الكون. أم غير واقعة تحت الكون. 


والتي هي من القسم الثاني ' فهي أعلى وأرفع من أن يجري فيه بعض 
الاعتبارات التي سيجيء من كونها وجوداً أو صورة. 

وأمّا التي من القسم [الأوّل ] فهي لايخلو:إمًا أن تكون صورة جوهرية أو 
عرضية في القابل المنفعل لفعل ذلك الفاعل, أم لاتكون كذلك. وحيئئنٍ لاد أن 
تكون صورة أى عر ضأ' في ذات الفاعل؛ لاستحالة أن يكون مثل تلك الغاية 
جوهراً قائماً بنفسه لافي مادة ولا من مادة, لأنّ كل حادث كما مرّ-مسبوق 
بمادة؛ أو أن تكون موجودة في مادة أخرى غير مادة الفعل أصلاً. فالتي لاتكون 
موجودة"لا في الفاعل ولا في القابل فلا تكون موجودة أصلا”. 

على أنك قد علمت مذًا أنّ الغاية في كل فعل هو ما يستكمل به الفاعل'. لكن 


)١‏ للهبان الشذاه ص 144.س8. ") الشفاء: نتكلم. 
؟') دادإذاء ؟) الشفاء: يختلف. 
4 ) هما نسفاها بجز «ط: الأوّل. )١‏ دا: عرضياً. 
)٠‏ ط: موجود 8) دا: أصلاً. 


) داأ: القايل. 


الفصل الخامس / فى إثبات الفاية وحلٌ شكوك قيلت فى إبطالها... .ىك 


الفاعل القريب للحركة غايته' صورة أو عرض في مادة نفسه؛ والقاعل ' البعيد 
للحركة " _كالنفس المحركة بتوسط قوة طبيعية -غايته؛ لامحالة ليست في 
مادة: بل في نفس الفاعل. وكل فعل له فاعل بعيد وفاعل قريب ملاصق لمادته فله 
غايتان متغايرتان بالذات أو بالاعتبار: غاية هي صورة أي عرض في مادة 
الفعل, وغاية هي صورة أو عرض في نفس الفاعل" -كها سيلوح من' كلام 
الشيخ. 

فمثال القسم الأوّل-أي الغاية التي تكون في القابل لافي الفاعل ولا محالة 
لم تكن غاية أخيرة للفاعل البعيد كما أشرنا إليه -صورة الإنسانية في مادة 
الإنسانية؛ أعني صورته الطبيعية؛ فإنّها غاية للقوة الفاعلة للتصوير” في مادة 
مهيّأة* لتكوين صورة' الإنسان, وإليها"' يتوجّه'' فعل تلك القوة الفعالة 
بتوسط القوى المباشرة لتحريك تلك المادة وتهيثتها"' لقبول تلك الصورة. 

ومثال القسم الثاني -وهي الغاية التي تكون حصولها في الفاعل لا في 
القابل ولا محالة هي الغاية التي يؤتيها' الفاعل هو الاستكنان, أي متّخذ الكنّ 
وهو الموضع الذي يستتر به من بيت ونحوه وهو غاية لمستبني البيت. وأمًا 
الذي هو فاعل البناء أي مبدأ حركة المادة من الطّين واللبنات والخشب وغيرها 


ل ع 


١)داءغاية‏ /مط: غائية. ؟) شء: مط: كالفاعل. 


؟) وا: المحركة. 5) دأ: غاية / مط: لمائية. 

©) دا: - غايتان متفايرتان بالذات... في نفس الفاعل. 

)١‏ طافي. 4) دا: القوة الفاعلة التصوير. 
) دأ: مهيات /ط: مهيئة. 

) دا: + الإنسانية في مادة الإنسانية أهني صورة أو عرض في نفس الفاعل. 

)٠‏ دا: ‏ الإانسان وإليها. )١‏ دا:متوجه. 


١5‏ ) ش: تهيؤتها. ٠١١‏ ) ش: يؤمها. 


15 المقالة السادسة /فى معرفة العلل وأحوالها 


على وجه المباشرة إلى أن يقبل صورة البيت' مثلاً. فغايته نفس تلك الصورة؛ 
والاستكنان ليس صورة البيت. وصورة البيت غاية للقوة " القريبة الملاصقة 
لنحريك المادة, والاستكنان غاية للقوة النفسانية الداعية لأن تستبني ويجعل 
الفاعل للبناء بالقوة فاعلاً له بالفعل, سواء كان ذلك الفاعل المباشر لليناء أمراً 
مغاير أله أى متحداً معه ضرياً من الاتحاد. وحينئذ تكون الغايتان أيضاً كذلك. 

فقوله": «ويشبه أن تكون غاية الفاعل القريب الملاصق لتحريك المادة 
صورة' في المادة أن يكون ما ليس غايته صورة في المادة ليس مبدأ قريب 
للحركة يما هو كذلك» هو الذي ذكرناه أوّلاً من أنّ الغاية هي تمام الفاعل من 
حيث هو فاعل؛ فإن كانت الغاية صورة مادية كان الفاعل أيضاًقوة ملاصقة لها, 
وإن كان الفاعل بما هو فاعل جوهراً روحانياً كانت غايته أي ضأً' صورة أو 
كيفية روحانية. فحينئذٍ لا حاجة في بيان كون الغاية لها اعتبارات وأسام شتى 
إلى التقسيم لها على الوجه الذي ذكره الشيخ من أنّها قد تكون في منفعل قابل, 
وقد لاتكون في منفعل قابل» فتكون في فاعل؛ بل يكفي' أن يقال: إِنّ الغاية إذا 
كانت صورة أو عرضاً في قابل منفعل فلها نسبة إلى أمور كثيرة, إلى آخر ما 
ذكره. 

وذلك لأنّ التققسيم المذكور يوهم أنّ بعض الفغايات خارجة عن" أن يكون 
عائدة* إلى فاعلها؛ وليس الأمر كذلك؛ لما علمت مراراً أنّ كل مقصود لأجله فعل 
فلابدٌ أن يكون أمراً لاحقاً بفاعل ذلك الفعل. 


)١‏ دا:- وأمَاالذي هو فاعل ... صورة البيت. ؟) دا: القوة. 


") إلبيات قشفاه ص 556, س 15, 4) دا: الصورة. 
0) مط: - مادية كان الفاعل... غايته أيضاً. )١‏ د!: يمكن. 


؟٠)‏ مط: من. م) دا فائمة. 


الفصل الخامس / فى إثبات الفاية وحلّ شكوك قيلت فى إبطالها... /ا116ك1 


ثم لايخفى أن الفاعل لهذه المتغيرات والحركات ليس فاعلاً محضاً يل هو 
فاعل ومنفعل جميعاً كل منهما من جهة؛ وذلك من حيث اشتماله على قوة القبول 
وتعلقه ' بالمادة الجسمانية بوجه من الوجوه. 


> [ص 544.س١١]‏ قال: «وإن" عرض أنْ'ماغايته 


يعني أنّه قد يتفق أن يكون فاعل واحد لفعله غايتان: إحداهما صصورة أو 
هيئة في مادة, والأخرى أمر ليس في مادة. ومثل ذلك بإنسان يبني بيتأ ليستكن 
هي نفسه فيه فيكون له جهتان: جهة كونه مستكناً طالب للكنٌ. وجهة كونه بانيا؛ 
فهى من جهة كونها طالب الكنّ داع إلى البناء وعلة غائية للبناء أو ؛ علة فاعلية 
بعيدة له, ومن جهة ماهو بانٍ معلول لما هو مستكنء لما علمت من كون فاعلية 
الفاعل معلولة لما هو علة غائية وعلة أولى. قهاهنا كون الباني بانياً معلول 
لطالب الكنّ. فهاهنا فاعلان: أحدهما المستكنّ وهو الفاعل البعيد. والثاني الفاعل 
المباشر؛ فلهما غايتان: فتكون الغاية لما هو مستكن هي الكن,» وهى غير الغاية 
لما هو بان وهو صورة البيت؛ فيكون الإنسان الواحد له غايتان لأنّه مجتمع 
فاعلين. 

وأمًا حكم الشيخ بأنّ وحدته تكون بالعرض فإن أراد بالوحدة' بالعرض 
الوحدة التأليفية التي ليست طبيعية بل بمجرد الاجتماع الذي عرض بتعمّل 


١)ذا:-‏ تعلقه. ”) الشفاد فإن. 
؟) “لشناه: + يكون. )) مطنو. 
©) دا: إرادة الوحدة. 
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وتصدع, فهي وإن كانت كذلك في المثال الذي ذكره من كون إنسان واحد 
مستبنياً وبانيء ولكن ليست كذلك على وجه الكلية والعموم. قفربٌ فاعل لفعل 
غير صناعي تكون له غايتان: غاية هي صورة أو حالة في مادته. وغاية هي 
صورة أو حالة' في نفسه؛ بل كل فاعل مركب من نفس وبدن ‏ كالفلك 
وكالحيوان الأرضي ‏ تكون لأفعاله النفسانية غايتان. وبالحقيقة كما أن ذاته 
الوحدانية مركية من جزثين» فكذا فعله مركب من فعلين: أحدهما جسماني. 
والآخر تصوري. وكذا غاية ذلك الفعل غايتان: كالحركة الصادرة عن الفلك؛ فإِنّ 
نفس الفلك تحرك الطبيعة الفلكية لأجل غاية هي التشبّه بالكامل من جميع 
الوجوه. باستخراج الأوضاع الجسمانية من القوة إلى الفعل. وذلك بإرادة بعد 
إرادة وتصوّر بعد تصوّر لوضع" بعد وضع. فالغاية الأخيرة لنفسه هي إدراك 
حصول التشبّه بالمعشوق الخير. والغاية الأخيرة لملبيعة جسمه" استبقاء؛ 
الأوضاع. ثم كل حركة جزئية لاشتمالها على وضع بعد وضمع لّصور بعد 
تصور لها غايتان جزئيتان: وضع خاص" لجسمية الفلك. وتصور خماص 

والوحدة في الغاية كالوحدة في المبدأ وكالوحدة فى الفعل. ولا.شك أن 
وحدة الفلك -المركب من المبدأين بل المبادئ: عقل ونفس وطبيعة -وحدة 
طبيعية؛ فكذلك وحدة الغاية بل الفعل أيضاً. 

فظهر أنه قد يكون ما غاية فعله هيئة في مادة وما غاية فعله هيئة ليست 


)١‏ دا: حال. 7) ط: ووضع. 
(١‏ مط: جسمية. 6 ط: استيقاء. 
6) دأ: حاصل. 
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مادة ذاتاً واحدة وحدة طبيعية غير عرضية. نعم: قد يتفق في الأفاعيل الصناعية 
أن يجتمع فى ذات واحدة مبدآ ' فعلين صناعيين: أحدهما بالمياشرة البدنيية, 
والآخر لا بالمباشرة؛ وكذا غايتاهما. وحينئذٍ تكون وحدة المبدأين وحدة 
عرضية: كما في المثال المذكور. وإن أراد بالوحدة العرضية ما يقابل الوحدة 
الحقيقية التي لا انقسام فيهاء فالحكم المذكور صحيح إلا أنّه ليس فيه جدوى 
ظاهر. 


+ [ص ه؟؟.س ه] قال: «وإذ قد تقرّر هذا فنقول: أقا في القسم 
الأول فإنَ للغاية نسبة إلى أمور كثيرة هي 
قبلها في الحصول بالفعل والوجود إلى 
قوله [س :]١١‏ «وهو بالفعل' صورة»: 
الأمور الكثيرة التي هي موجودة بالفعل قبل هذا القسم من الغاية -أعني 
الي هي صوره أو عرض في مادة جسمانية -أربعة أمور متغايرة وإن كان 
تغاير الاثنين منها بالاعتبار؛ وهي الفاعل, والقابل باعتبار أنه بالقوة, والقايل؟ 
باعتبار أنه بالفعلء والحركة. فللغاية نسبة إلى كل واحد من هذه الأربعة, ولها 
بحسب كل نسبة من هذه النسب اسم خاص لمعنى آخر: فهي؛ بقياسها إلى 
الفاعل غاية, وإلى الحركة نهاية وإلى القابل وهو بالقوة خير. وإلى القأبل وهو 
بالفعل صورة. ووجه التسمية في كل منها ما ذكره الشيخ؛ وهو ظاهر غني عن 
الشرح. 


( ط: ميداً. ؟') ش: الفعل. 
") ش: للفاعل (نسخه بدل: القابل). غ) ش: رهي. 
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+ [ص 0؟؟.س 1١‏ ] قال: «وأمًا الغاية الذي بحسب القسم الثاني فبيّن 
أنّْها ليست صورة للمادة المنفعلة ...»: 
معناه واضح غني ' عن الشرح. لكن هاهنا بحثء وهو أنّالا نسم أنّ الفاية 
في هذا القسم ليست صورة أو عرض اً في قابل منفعل؛ وكذا لا نسلّم أيضأً أنّها' 
ليست نهاية لحركة. وذلك لأنّ الغاية المبحوث عنها بكلا القسمين من الغايات 
التي هي حادثة بعد الفعل؛ والفاعل في مثل هذه الأفعال التي لها غايات حادثة 
لايخلى عن حركة وانفعال: فإنّ المحرّك الذي لايتحرك أصلاً منحصر في العقل 
الصرف" وما فوقه. 
فالنفوس المحركة للأجرام لها غايات أيضأ بحسب ذواتها كما ذكره 
الشيخ, وأنّها لاتخلو في تحريكاتها لأجرامها من تصورات متجددة جزئية 
تنتهي إلى غايات تصورية. فإذن, لافرق بين القسمين من الغاية إلا أن القابل في 
إحداهما' مادة جسمانية وأنّ جهة قبولها وانفعالها تباين جهة الفاعلية بالوجود 
والذات. وفي الأخرى مادة روحانية وأنّ جهة القبول والقابلية فيها تغاير جهة 
الفعل والفاعلية تغاير لا بالمباينة؛ فالاعثبارات والأسامي كلها أو أكثرها جارية 
في هذا القسم أيضاً. 


»> [ص 45؟.س ١‏ ] قال؛ «وأمًا حال 'للجود' و الخدر' فيجب أن 
يعلم أن شيئاً واحداً له قياس إلى القابل 


)١‏ دا:- غني. ؟) دا:- هاهنا بحث... أيضا أنها. 
") دا: الضرورة /طا: - الصرف. ؛) ط: أحدقما. 
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اك 


المستكمل ' وقداس إلى الفاعل ...»: 

الذي ذكره من قبل كان " المطلوب فيه بيان الفرق بين معنى «الغاية» 
ومعنى «الخير"». والمطلوب هاهنا بيان الفرق بين معنى «الجود» و«الخير“'». قد 
ذكر” الشيخ أوَّلاً أن الشيء الواحد الحاصل من فاعل في قايل -أي مباين لذات 
الفاعل له نسبتان: نسبة إلي قابله المستكمل به. ونسبة إلى فاعله الذي يصدر 
عنه. وإِنّما قيّدنا القابل بكونه مباين الذات للفاعل' إذ الصادر من فاعل في قابل 
متصل به -كصدور الحرارة من الصورة النارية فى جسمية اانارو" مادتها 
مثلاً -لايسمى «جودأ» بِأيّ اعتبار أخذ. 

كم إنّهِ إذا نسب إلى فاعله المباين الذي يصدر منه فلا يخلو: إِمًا أن يقتضي 
لفاعله انفعالاً بوجه من الوجوه من جهته” سواء كان بنفس ذلك الصادر أو يما 
يتبعه. أو لا يقتضي شيئاً من ذلك أصلاً؛ فالثاني يسمّى «جودأ». والأوّل لا 
يسمّى جوداً عند التحقيق. وإذا نسب إلى المنفعل كان «خيرأ». 

فاعتبر في تسمية الجود «جودأ» أن يكون منسوباً إلى فاعله لا إلى قابله, 
لأنّ قابل الشيء لا يسمّى جواد اله وهو ظاهر. وكذا اعتبرفي تسميته «خيراً» أن 
يكون مقيساً إلى قابله لا إلى فاعله الذي لاينفعل به بوجه. لأنّ الخير لابدٌ أن يكون 
أمرأ وجودياً حاصلا للشيء؛ وهذا' الأمر المسمّى بالجود بالقياس إلى فاعله 


)١‏ للشقاء: + به. > ) دا كان قيل. 

*) دا: الجرد والخير. 4) مط: - فيجب أن يعلم... معئى الجود والخير. 
) ط؛ فذكر. )١‏ دا: الفاعل. 

07) دا-ي. 4) دا ط: جهة. 


6) مط:هذه. 
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واعلم أنّ مفهوم «الجود» و «الخير» -وما يجري مجراهما من الأمور 
التي مفهوماتها معان نسبية؛ وكل ما هى كذلك لابدٌ وأن يكون حدودها الاسمية 
مشتملة على الأمور التي هي مقيسة إليها. ولهذا أخذ في تعريف البِنَاءِ البناءً. 
وفي تعريف الملِكِ المملكة؛ لكن على وجه لايلزم منه تعريف أحد المتضايفين 
بالآخر بما هو مضاف. بل بالسبب الموقع للإضافة كما قرّروه في موضعه. 
ولأجل ذلك أخذ الشيخ أوَلا في معنى «الجود» المقايسة إلى الفاعل؛ وفي معني 
«الخير» المقايسة إلى القابل؛ ثم أراد تعريف الجود بحسب الحقيقة وهو قريب 
من معناه اللغوي. فذكر أَوْلاً مسعناه اللغوي' ثمّ أشار إلى كنه معناة وحدّه 
الحقيقي. 
# [ص :4!.س ؟] قال: «ولفظة الجود وما يقوم مقامها موضوعها 
الأؤل فسي اللسغات إفادة المفيد لفيره 
فائدة لا يستعيض منها بدلا وأنّه ..: 
[في الجود] 
قوله: «وما يقوم مقامها» أراد به مثل الكرم والعطاء والإحسان وما 
يجري مجراها ويقرب معانيها من معنى «الجود». 
وقوله: «إفادة المفيد لغيره فائدة» بمنؤلة الجنس القريب للجود؛ لصدقه 
على المعاملة أيضاً. و" ماهو بمنزلة جنسه " البعيد هو مفاد قولنا؛ «إفادة المفيد 
فائدة»؛ فإنّ مبدأ الأعراض الوجودية القائمة سمادة نفسه كسخونة النار 


)١‏ مط: ‏ فذكر أوّلاً معناه اللغري. ) دا: + جنسه. 


( دأ - جنسه. 
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وبرودة الماء مفيد فائدة لنفسه, وهى مع ذلك ليس بجواد ولا معامل. 

وقوله: «لا يستعيض منها بدلاً» بمنزلة الفصل المميّز' للجود عن 
المعاملة بأقسامها كالبيع والشرى والإجارة والمناكحة وغيرها؛ فإنّ من أفاد 
لغيره فائدة ليستعيض منه بدلا لم يكن جوادأ, بل معاملاً. فقد اعتبر ثلاثة أمور: 
أحدها الافادة؛ والثاني أن تكون الإفادة لغيره, أي لمباينه؛ والثالث أن لايكون 
لعوض. 

وعمّم العوض من أن يكون جوهر أو عرضاً متقرراً في موضوع 
محسوسء أو معنى آخر غير محسوس " حتى الثناء والمدح والشهرة والصيت 
والتخلص من المذمة واكتساب الملكة الفاضلة. فمن جاد ليشرّف أو ليُحمّد أو 
ليثاب فهو مستعيض ليس بجواد. 

وهذا التعريف أحسن ممّا ذكره في الاشارات” من قوله: «الجود إفادة ما : 
ينبغي لالغرض» لصدقه على ما لايسمى جوداً. وهو إفادة الفاعل الطبيعي شيئأً 
لما دونه المنفعلة عنه. 

ثم إِنْ جمهور الناس لغلبة الجسمانية عليهم لا يعتنون بما ليس بمكشوف 
على الحس. لا يعدّون مثل الشكر والثناء وما يجري مجراهما من الأمور 
المرغوبة من جملة الأعواضء فيظنون أنّ المفيد لغيره فائدة يستعيض 
ويستريح بها شكراً أو ثواباً-أو غير ذلك من الأغراض" والمقاصد المعنوية ‏ 
جوادأء ولا يسمّونه مبايعاً ولا معاملاً؛ وليس كذلك. بل هو عند التحقيق 


١)ندا:_الفصل‏ المميّز. >) مط: - أو معنى آخر غير محسوس. 
") الانشارات وشتتيبهات للندط السادس. ص ٠‏ «تتبيه: أتعرف ما الجود؟ الجود إفادة.». 
؟) دا: لعادته. ©) دا: الأعراض /ط: الأعراض. 


116 المقالة السادسة / فى معرفة العلل وأحوالها 


معاوضء لأنّه معط وآخِذ ومفيد ومستفيد. لأنّ العوض غير منحصر في المال 
ونحوه؛ بل كل غرض في الحقيقة عوض وكل معط ' لغرض معاوضء حسيّأ 
كان الغرض أو عقلياً. صو ريا كان أو معنويا؛ ولو أنّ المحسن إليه من الجمهور 
فظن ' أن الذي أحسن إليه كان غرضه اكتساب منقبة أو فضيلة لذاته, لاستخفٌ 
المنّة عليه واستحقر العطية لديه بل أنكرها وأبى أن يسمّي المعطي له جواداً. 

فإذا ثبت وتحقق معنى «الجود» و «الجواد» -أعني من أفاد غيره كمالاً 
بوجه من غير أن يكون بإزائه عوض بوجه من الوجوه , فكل من فعل فعلأ 
لغرض يرجع إلى عوض فليس فعله جوداً ولا الفاعل جواداً؛ وكذا كل مفيد لقابل 
صورة جوهرية أو لموضوع" حالة عرضية وله غاية أخرى يحصل له بوسيلة 
ما أفاده من الخير بالحقيقة أو بحسب ظنَّه فليس بجواد. 


+ [ص 147.س7] قال: دبل شقول: إن الفرض والمراد فسي 

المقصود لا بقع إلا للشيء الناقص الذات 

وذلك لأنّْ الفرض» إلى قوله [ص /55, 

س ١"‏ ]: «هو المطلوب بذاته مطلقا»: 
ثم ترقى الشيخ من هذا المقام وبيّن أنّ كل من فعل فعلاً لغرض فهو ناقص 
الذات بوجه من الوجوه فاقد في ذاته لما هو أليق به وأحسن وأولى ومستعيض 
كمالٍ وأولوية من غيره؛ فيعكس ؛ النقيض”: «كل ما هى كامل من جميع الوجوه 


)١‏ مط: - وآخذ ومفيد... كل معط. ؟) مط: وظن. 
") مط: المرضرع. ) ) ط؛ فتفكس. 
0) دا:- فيعكس النقيض, 
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فليس لفعله غرض». 
وقد بالغ الشيخ في تحقيق ذلك بأبلغ تحصيل وتفصيلء لأنّ جماعة من 
علماء الكلام زعموا أن القاعل الكامل من كل وجه هو الذي فعل' بقصد وغرض, 
إلاأنّ غرضه إيصال فائدة إلى غيره لا إلى ذاته. 
والشيخ رد عليهم بأنّ ذلك الغرض الذي ' هو إيصال الخير إلى الغير أيضاً 
يعود بالآخرة إلى استكمال الفاعل واستفادته كمالاً لم يكن حاصلاً لذاته قبل 
الفعل. وألفاظ كلامه واضحة غنية عن الشرح. 
[إشكال الرازي والجواب عنه ] 
واعترض الفخر الرازي في شرحه للاشارات" بِأنٌّ القصد إلى إيصال 
الفائدة إلى الغير لو لم يكن معتبر في الجواد. لوجب أن يقال للحجر الذي سقط 
من سقف فوقع* على رأس عدو إنسان ما فمات ذلك العدوٌ:إنّه جواد مطلق. 
لصدق تعريف الجواد عليه وهو إفادة ما ينيغي لا لعوض. 
وأجاب عنه المحقق الطوسي' بأنّ: 
الجواد إِنْما يكون" يصدر عنه الجود بالذات لا بالعرض. وهاهنا 
حصول ما ينبغي لم يصدر عن الحجر بالذات. لأنّ الحاصل منه 
بالذات هو حركته الطبيعية, وهي اسنفادة كمال منه لنفسه, لا 
إيصال كمال لغيره؛ وإِنّما وقع على رأس إنسان اتفاقاً والاتفاق 


)١‏ داءمط؛ يفعل. 7) طء ش: - الذي. 

؟) ر.ك: شرحي الاشاراته ج 1 ص :: «ولقائل أن بقول: لولم يكن القصد إلى إيصال (بغلط: اتصال) الفائدة إلى 
الفير...»؛ شرح إلثدارات خواجه طرسىءج ؟.ص 117. ؛) ط: الجود. 

0) متمرم افنشارات: ووقع. )١‏ شرح خراجه طوسى: همان. 
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يكون بالعرض. ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتضي الموت بالذات, 
بل يقتضي اختلال أوضاع الدماغ والأعضاءء وللموت سيب أخر 
يقتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء. ثم إنّ المقتضي لموت 
إنسان ' لايكون مقتضيأ لموت عدوّ إنسان آخر بالذات, بل 
بالعرض. ثم إِنّ المقتضي لموت عدو إنسان لايكون مقتضيأ 
لوصول قائدة إلى ذلك الانسان بالذات, بل بالعرض. 

فهذا حال مثاله الذى أو رده. وكذلك القول فى الدواء 
المصدّع أو المُزِيل للمرض وإِنّما يفعل بالذات كيفية مضادة 
للكيفية الغير الملاثم. وهكذا حال الفاعلات الطبيعية: فإنْها لا تفيد 
غيرها بأفعالها شيئاًإِلّا بالعرض. 

فإن قلت: فلِمَ لم يقيّد" الشيخ تعريف «الجوده بأنّه ما يكون 
بالذات؟ 

أجيب بِأنَّه لو عرّف «الجواد» لاحتاج إلى ذكر هذا القيد. لكنّه 
لمّا عرف «الجود» لم يحتج إليه. كما أن مَن عرّف «البارد» بِأنّه 
شيء يصدر عنه كيفية كذا وكذاء احتاج إلى أن يقول «بالذات»؛ أمّا 
إذا عرف «البرودة» بِأنّها كيفية كذا وكذاء لم يحتج إلى أن يقول 
«بالذات». (انتهى كلامه.) 


وتعود إلى ما كنا فيه ونقول: حاصل كلام الشيخ أنّ كل فاعل يفعل فعلاً 
بالطبع من غير إرادة أي بإرادة لغاية فهو ناقص في ذاته مستكمل بغيره'. 


)١‏ مط: الانسان. 


*) دا: لغيره. 


»*) دأ: - لم يقيد. 


الفصل الخامس /في إثبات الغاية وحل شكوك قيلت في إبطالها... /10 ١‏ 
+ [ص +:؟.س ]١‏ قال: «وأمًا الشفقة والرحمة والعطف على الغير 
والفرح بما بحسن إلى الغير والغم بما بقع من 
التقصير وغير ذلك فهي ألغراض خاصة ...»: 
لما ذكر أنٌ كل فاعل يكون له مقصد وغرض يفعل لأجله فهو ناقصء أراد 
أن يشير أنّ النتقص والقصور وانحطاط المنزلة كما' يلزم الفاعل من جهة 
الغايات التي يقصدها ويستكمل بهاء فكذلك يلزم من جهة بعض المبادى 
والدواعي للأفعال؛ لأنّها انفعالات وذمائم في الحقيقة وإن كان الجمهور يعدوّنها 
من المحامدء. وهي كالشفقة والرحمة والعطوفة والفرح باللإحسان والغم بوقوع 
التقصير. وهذه كلها وإن كانت أحسن من نقائضها ومقابلاتها في أفراد البشر 
كفظاظة القلب والقسوة والفرح بالإساءة أو التقصير والغم بالإحسان _لكنّها 
آفات وعيوب بالقياس إلى أحوال المبادىّ العقلية وما فوقها. 
وأما إطلاق «الرحيم» و «العطوف» ونحوهما على السارىٌ -عرّ اسمه ‏ 
فذلك بمعنى أعلى وأشرف مما يقع على المخلوق. 


+ [ص ١4!.س ]١١‏ قال: «فالجود هو إفادة الغني في جميع 
الجهات غسن الافادة كهالاً ...؛: 


[فى الفرق بين «الخير» و «الجود» ] 
لما بِيّن أنّ الجود لغرض ليس بجود في الحقيقة. أشار إلى أنّ الجود 
الحقيقي هو إفادة الغتي -في كل جهة عن "الإفادة _كمالاً. ثمّ عاد إلى بيان الفرق 


١)اش:-كما.‏ ؟) مط: من. 
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بين «الخير» و «الجود» الذي كان بصدده. فذكر أنّ ذلك الغنى _أي الكمال الذي 
أفاده الجواد-خير بالقياس إلى القابل وهو جود بالقياس إلى الفاعل. ثمّ عمّم 
معنى «الخير» حتى لا يتوهّم أحد أنّه كما أنّ الجود لايكون جوداًإِلّا بالقياس إلى 
فاعل لايكون له غرض ولا لفعله عوض فكذلك الخير إِنّما يكون خيرأ إذا كان 
بالقياس إلى قايل منفعل به من قاعل لايكون فعله لغرض ولا عوض,إذ كل كمال 
لشيء فهى خير بالقياس إليه سواء استفيد من جواد حقيقي أم لا. فهذا هو البيان 
الكاشف عن حقيقة «الخير» و «الجود». 


+ [ص مهس ]١١‏ قال: «وقد تكلمنا على العلل وأحوالها وبقى 
أن نجمل' فيها القول فنقول: إن هذه 
العلل الأربع وإن كان يظن بها أنّها ...»: 
لمّا بين أحوال العلل الأربع كلهاء مشتركة ومختصة بواحدة واحدة منها 
وقد علمت أنّ البحث عنها مطلقاً من وظائف هذا العلم, لأنْها من الأقسام الأولية 
للموجود بما هو موجودء فالبحث عن أحوال كل منها إذا أخذ مطلقا مختص بهذا 
العلم, وأنّه من المبادئ للطبيعيات وغيرها , فأراد الشيخ أن يبيّن أنّ النظر في 
العلل الأربع يجب أن يكون لهذا العلم» لالأجل أنّ لعلم واحد من العلوم الجزئية 
أن يتناولها ويبحث عنها؛ بل لى فرض أنّ شيئأ من العلوم لا يتناولها كما يظنّ 
في كثير من الأمور الموجودة المترتبة في العلوم أن ليس لها من العال إِلّا 
بعضها " بل إلا واحدة منها وهي الصورة كالتعليميات لكان أيضاأً يجب أن 
النظر فيها والبحث عنها في هذا العلم. وذلك لوجوه أخرى: 


١)ش:-نجمل.‏ > ) مط: بعضاً. 
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أحدها: إن كونها جميعاً مما ينظر فيه ويثبث وجوده وكونها' لأمور 
مختلفة وفي علوم متفرقة جزئية ممّا يستدعي أن يحقق أمرها ويعرف ماهيتها 
ويثيت وجودها في هذا العلم؛ إن البحث عن نحو وجود كل شيء في ذمّة هذا 
العلم مالم يخصّص بأن يكون من الأعراض الذاتية للمتغيرات والمتحركات” 
من حيث تغيّرهاء أو المتكمّمات" من حيث تكمّمها. 

و ثانيهما: إِنا نرى من موضوعات سائر العلوم أنّها متحصلة القوام 
والوجود من العلل الأربع كلهاء وليس لاحب العلم الذي موضوعة ذا مبادئ 
أن يبحث عن مبادى ذلك الموضوع. بل يتسلمها من العلم الذي هو فوق علمه. 

و ثالثها:إنّ مطالب هذا العلم لبس مقصوراً على معرفة أحوال الأمور التي 
هي مبادئ لسائر العلوم: بل معظم البحث فيه عن الأقسام الأوّلية للموجود بما 
هو موجود وعن الأمور التي لايتخصص وجودها بأن يكون متكمّمة أو 
متغيّرة. 

وهذه العلل كلها [من الأقسام الأوّلِيّة للموجود بما هو موجود] فإنٌّ 
الموجود ينقسم إلى فاعل وغاية وصورة ومادة كما تنقسم إلى المتقابلات وإن 
لم تكن هذه متقابلات.إذ لا يلزم أن يكون كل تقسيم تقسيماأ بالمتقابلين؛ فإِنّهِ قد 


يكون يمانعة ؟ الجمع. 

على أنّ ما توهّموه وظِنّوه أنّ التعليميات ليست بذوات علل أربع ولأجل” 
ذلك حقروا العلوم ال لتعليمية واستخفوا بها لعدم دلالتها على علة تمامية -ليس 
)١‏ دأ مط؛ ط: ولو, *) مط: للمتحركات. 


") ش: لمتكمّمات. غ) دانمانعة. 


للحلا المقالة السادسة / في معرفة العلل وأحوالها 
بحق؛ إن ليس كل مبدأ فاعلي ' مبدأ حركة. ولاكلٌ غاية غاية حركة؛ ولاكلٌ قابل' 
قابل تغيّر واستحالة. فالامور التعليمية لامكان طبائعها وافتقار ماهياتها لايجب 
وجوداتها إلا بغيرها. لا بذواتها وطبائعها؛ وإن جاز أن يكون مجردة عن المادة 
في نشأة أخرى كنشأة الخيال والوهم؛ لكنّها تلزمها المادة في وجودها 
الخارجي ومن جهة انفعالات تعرضها من الانقسام وحدوث التشكل والتناهي. 
فنسبة المقادير إلى الأشكال المختلفة والوحدات إلى أنواع العدد كنسبة المواد 
القريبة إلى الصور؛ ألا ترى أنّ لمراتب العدد خواص ولوازم وآثار ليس 
للوحدات يما هي وحدات, ولا للعدد بما هو عدد؟! 

فقد ثبت أنّ لصور التعليميات مبدأ فاعليا ومبدأ قابلياً وحيث وجدا وجد 
تمام. وتمام التعليميات ليس إلامن باب الاعتدال والتحديد والترتيب: 

ما الاعتدال. فككون «المستوى» من السطح و «المستقيم» من الخط غير 
مختلف الأجزاء بالارتفاع والانخفاضء وكون «المنحني» منها قرجاريا؛ 
وككون «الزاوية القائمة» لا حادّة ولا منقرجة؛ وكون قوسها ربع الدائرة لا أزيد 
عليه ولا أنقص منه. وكذا الحال في كل قسم من أقسام التعليميات أن لايكون 
أزيد من نفسه ولا أنقص منه ليترتب” عليه أثره المطلوب منه. 

وأمًا التحديدء فكما في الأشكال؛ فإنّ لكل شكل حداً واحدأ أو حدوداً يتمّ 
بها وجوده. فوجود المثلث يتمّ بالحدود الثلاثة, والمربع بالأربعة. وهكذا؛ 
والدائرة أيضأا إِنّما يتم وجودها بأن يحيط بها خط وأحد مستدير بجميع 
جوانيهاء فإذا نقص الخط عن ذلك كانت الدائرة ناقصة غير تامة. 


)١‏ مط: - مبدأ فاعلي. ؟) دا: ‏ قامل. 
*) دا: الكترتيب. 


الفصل الخامس / في إثبات الفاية وحلٌ شكوك قيلت ة 


وأمَا الترتيب, فكما فى أقسام العدد؛ فإنّ كل نوع من أنواع العدد إِنّما يتمَ 
وجوده بان يكون احاده موجودة مترتبة. 

فهذا ونحوه معنى التمام في الأمور التعليمية. فإن لم يسم أحد هذا 
«تمامأ» كان مجرد' اصطلاح. وإن خصّ لفظ «التمام» بما" يكون غاية حركة 
قلايمكن له أن يمنع كونه كمالاً وخيراً. ولا أنّ الخير أمر مطلوب لذاته والشر 
مهروب عنه مكروه لذاته؛ وكل خير يصع التعليل به في وجود أمر لأجله؛ كيف 
وتلك الغايات التي للحركات إِنّما يعلل؟ بها الحركات والأفعال لكونها خيرات 
فقط, لا لكونها ممّا يوصل إليها بالحركة حتى أنه لى أمكن نيلها بنحو آخر غير 
الحركة لكان أيضأ نيلها مطلوباً؛ لكن اتفق أنّ بعض الخيرات مما لا سبيل إليه 
لبعض الأشياء إِلَا بالحركة. فثبت أنّ للأمور التعليمية علة غائية. 


+[ص ١٠س ]١‏ قال: «ولولا أن الخواص واللواحق التي 
لهذه هي غايات تتأذى؛ إليها 
مبادؤها" لما كان الطالب يطلبها في 
المواد لتلك الغايات, فإِنْ الصادع ...: 
هذا دليل آخر على أن للتعليميات' غايات مقصودة تطلب لأجلها. والكلام 
في قوة قياس شرطي استثنائي يعلوي مقدّمتها الاستثنائية والنتيجة, ويكتفي" 


)١‏ دا: - بأن يكون أهاده... كان مجرد 1) دادممًا. 
") مط: يفعل. ) ط: متادّي. 
©) الشفا< هيئاتها. )١‏ دا: التعليميات. 


يف ط: يكفي. 
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فيها بإيراد' المقدمة الشرطية وبيان استثناء نقيض التالي وهو السالب الكلي 
بإثبات موجب جزثي؛ كأنّه قيل: إن لولم تكن الخواص واللواحق التي للأمور 
التعليمية غايات مطلوبة لفواعلها ومبادىئ وجوداتها بالحركة: لما كان لصانع 
يصنعها في المواد ويطلبها لأجل تلك الخواص واللواحق؛ لكن التالي باطل 
ونقيضها حقء فكذا المقدم. فإنَّ صانعاً قد يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة 
ولايكون مطلوبه نفس الاستدارة: بل لأجل شيء آخر من خواصها ولواحقها 
ككونها أوسع' لما تحويه من غيرها من الأشكال؛: وككون المستدير أبعد من 
الآفة من المضلع ذي الزواياء وغير ذلك من فوائد الدائرة؛ فتكون مطلوبة لأجلها, 
قهي غاية وجودها. 

فإذن, قد انكشفت واتّضع أنّ هذه العلل كلها توجد في التعليميات كما 
توجد في الطبيعيات؛ فهي مشتركة بين ذينك العلمين العظيمين. وهمامع 
اشتمالهما” على علوم كثيرة تحتهما؛ واقعان تحت هذا العلم, فيجب أن ينظر 
صاحب هذا العلم في أحوال العلل لاشتراكها بين العلوم وللوجهين الآخرين 
اللذين ذكرناهما". 

وقوله': «وليس” ينظر» أي* صاحب هذا العلم «في المشترك فقط ١:»...‏ 
أي ليس النظر لصاحب هذا العلم مقصوراً على أن يكون في الأمور 
المشترك بين '' العلوم, بل قد ينظر فيما يختص بعلم إذا كان من مبادئه. فيكون 


)١‏ دا إيراد. ) دا: وأسمع. 

") دا مط: اشتمالها. ) داء مط: تعتها. 

©) ط:ذكرنا. 1) للإبباك الشذله ص ٠٠١‏ س 4. 

)٠‏ ش: + إنّما, 8) دأ: - في أحوال العلل... ينظر أي. 


) دا: - إلي آخره. ٠)نانهن.‏ 


الفصل الخامس / فى إثبات الغاية وحلٌ شكوك قيلت فى إبطالها... اهن 
مبدأ له وعرضاً ذاتياً للأمرالأعم المشترك. 

فإن قلت: كيف يكون العرض المختص بجزثي من الجرئيات من 
العوارض الذاتية للأمر الأعم؟ 

أجيب بأنّ العوارض التي بها تتخصّص الجزئيات لا بغيرها قبلها 
- كالفصول للأنواع التي تحت جنسإِنّما هي عوارض نذاتية لذلك الأمر الأعم 
الذي هو كالجنس؛ فكذلك هذا العلم قد ينظر في عوارض مخصّصة لجزثيات 
الأمور العامة قبل أن يتأدّى المعروض في الانقسام إلى أن يكوؤن موضوعاً لعلم 
جزئي طبيعي أو.تعليمي. أو قبل أن يتأدّى العارض في التخصّص إلى أن يكون 
من أعراض ذاتية لموضوع من موضوعات علوم جزئية. وذلك كالنظر في 
أحوال مبادىُ مختصة بالجسم الطبيعيء كالمادة والصورة له؛ فإِنّهما من 
العوارض الذاتية للموجود المطلق قبل أن يصير جسماً طبيعياً متهيئاً للحركة 
والسكون. فالبحث عنهما والنظر في أحوالهما بحث ونظر في ما هو مبدأ للعلم 
الطبيعي ومسألة في العلم الكلي الإلهي. وموضوع المسألة مبدأ للموضوع' 
الطبيعي وعارض للموضوع المشترك. 


[ص ١٠س‏ /] قال: «ولو كانت هذه علوماً مفردة لكان أفضنها 
علم الفاية وكان يكون ذلك هو الحكمة. والآن 
فذلك أيضاً أفضل أجزاء هذا العلم أعني 
العلم الناظر فى العلل الغائية للأشياء»: 


يعني لى أن أحدأ جعل مباحث العلل الأربع التي هي الآن من أجزاء هذا 


ل دا: موضوع. 
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العلم علوماً مفردة. أي جعل مباحث كل منها علمأ مفرداً وكتاباً على حدة _-بآن 
وضع لمباحث الفاعل وأحواله وأعراضه الذاتية علمأً مفرداً يكون موضوعه 
الفاعل بما هو قاعلء ومسائله ومطالبه البحث عن أقسامه الأوّلية وأحواله التى 
يعرض له بما هو فاعل؛ وكذا وضع لمباحث المادة علماً موضوعه المادة: 
ولمباحث الصورة كذلك, ولمباحث الفاية كذلك, حتى يصير علوماً أربعة . كان 
أفضل تلك العلوم علم الغاية؛ لأنّ موضوعه_وهو الغاية -أفضل من موضوعات 
العلوم الثلاثة, لأنّ العلة الغائية هي التي جعلت سائر العلل عللاً .كما علمت. 
ويشبه أن يكون ذلك العلم الباحث عن الغاية هو الحكمة لا غير لأنّ 
الحكمة بالحقيقة هي العلم بغايات الأشياء وعللها التمامية التي بها تتمّ 
وجوداتها؛ فإِنْ بالمادة يكون وجودها بالقوة', وبالصورة الحاصلة من 
الفاعل' في القابل يحصل أصل وجودهاء ثمَ لا يتم وجوده ولا يكمل إلا بالغاية. 
والشىء مع تمامه أولى وأفضل منه مع" نفسه؛ فالعلم الباحث عن غاية الأشياء 
هذا إذا جعلت علوماً مفردة. وما إذا لم يكن كذلك. وهو احتمالان آخران: 
العلم؛ يعني الفلسفة الأولى. وحينئذٍ أيضأ يكون العلم الباحث عن العلل الغائية 
أفضل أجزاء هذا العلم؛ وثانيهما أن يفرد للنظر فى أحوال العلل* كلها علم مفرد 
يبحث فيه عن أحوال العلة بما هي علة وعن أقسامها الأوّلية. فيكون البحث عن 


)١‏ دا:- بالحقيقة هي العلم... ورجودها بالقوة. ") دأ: - من القفاعل. 
") دا بلغ. 4) ش: مباحثهما. 
6) مط: العلة. 


كل من الأربع جزءاً من أجزاء ذلك العلم, فحينئذ أيضاً يكون النظر في أحوال 
العلل الغائية أفضلها.١‏ 


» +« ادة 


)١‏ ش: +قد انتهى إليها شرح أفضل المتآخرين. أكمل المتبحّرين: قدوة الحكماء. أسوة الفضلاء. حكيم 
المدقق, فيلسوف المحقق, مبيّن أحاديث سيّد المرسلين. مغسّر آيات القرآن المبين. محمد المشتهر م 
صدرالدين الشيرازي ‏ طاب الله رمسه. وأسكن في رياض الجنان نفسه على الشفاء الذي الستفنى عن 
التعريف والتوصيف. 

تسختّها وكتبثها وقابلنُها رصححتها من نسخة كانت بخط شارحها المنعرتء لحضرة مخدومنا الأعظم, 
وملاذنا المكرّم, الذي قد سطعتٌ من ضعيره الثاقب أنوانٌ العلم والهداية. وخمدت من قطرات سحاب فكرة 
الصائب نيران الجهل والغواية؛ وعاد عُوْد العلم إلى رواهته؛ وآضس روض الفضل بتأييده إلى ماثه؛ نظم شمل 
العلوم بعد الشتات. ووصل جمل الفضل بإعانته بعد البتات؛ ناصر الشريعة القريمة؛ هادي الطريقة المستقيعة, 
رافع لواء البرّ والامتنان» مالك سرير الجود والاحسان, حلال غوامخى الحكمية. مدوّن قولنين الدينية: للمسادق 
نيته في إحياء سنّة رسول الله. الخائص طويته في إعلاء كلمة للله؛ سدة سنيته مجمح فضلاء الكبار. ومحطٌ رحال 
أولى الأبصار, 


يهرم ذراه العاملرن كما ترى الحجيج بيت اله مهتركا 

صاحب الافضال والأيادي. شمسا ميرزا محمد هادي _-سامه الله تعالى .: لازالت أعلام دولته محفرفة بالنصر 
والتأييد. وخيام عظمته مكفوفة بالعرٌ والتأييد. بحق سيّد المرسلين والأئمة للطاهرين. رحم الله من قال: دآمينأ». 

ووقع فراغي من تسويده يوم السبت ثاني عشر شهر ذي القعدة الحرام سنة ثلاث وخمسين بعد ألف من 
الهجرة المباركة النبوية المصطفوية صلوات لله عليه وآله الكرام قي محروسة الشيراز حمّت بالأمن 
والإعزاز, في المدرسة الرفيعة «الآصفية». وأنا الفقير إلى رحمة الرب المجيد عبدالرشيد الشوشترى غفر الله 
ذنوبه وستر عيوبه /دا: + تمت / مط: + تمت بعون للملك الوهاب /لا: + تم بعونه تعالى. قد تمّت التسشة الشريفة 
بيد الأقل ابن محمد الكريم الشريف الشيرازي في شهر شوال المكرم سنة 1707ه. 


هه 
سي كسدلا 


فهرستها 


فهرست آيات قرآنى 


«الله على كل شَيْء قَدِيرٌ» (آية ؟) ال ا 
(إبّى جَاعِلٌ فى الْأَرَض خَلِيفَة» (آية 0 00011 ااا 
ؤقلْ فَانُوا بُرَفَائَكُمْ إنْ كُنْثُمْ صابِقِينَ» (آية )111١‏ 0500 0000 
ؤِلَهُ ما فِى السُمَْاتِ وَمَا فِى الْأَرْضٍ» (آية ده؟) -1-ب0320212 0000 
<شَهدَ اط أنه لاإلة إلَاهُوَ» (آية )١8‏ 110 528 0000 
«الفضل بيد الله يتيه من يشاء» (اقتياس از آية 6/) خاداء اا اح يت ف وام الاو لو ل 817 
«خالقٌ كَل شئم» (آية ؟١٠)‏ ا 1 1 ا 
9وَرَحْمَبَى وَسبِعَثْ كل شَىيْء» (آية61١)‏ 0 
ؤِوَإِنْ مِنْ شَئْء إلا يُسَيحُ سيم بِحَمّيه» (آية غ]) شرع شنعو ورا جام ا الجوووا ومكه لاسو ا ا 
ثم يكسوه لحماًء م خلقا آخر» (اقتباس ان آية )١4‏ اا 
«وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إلها آخْرَلا برْانَ له» (آية )1١1‏ 1 00 
لوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ لله تور َمْاقَة مِنْ نُورِ» (آية )5٠‏ اما ل ا 
«إِن الله يُمْسبِكٌ السَمْوَْاتٍ وَالأَرْض أَنْ تَرُولا4 (اقتباس از آية )١4١‏ مض ا ا 
لرَمَا مِنَ إِلَالَهُ مَفَامُ مَعْلُومٌ» (آية 111) ب 
(قفال لها وَلِدرْضٍ امنا موعن زمه (آية )1١‏ 0 
وسَنْرِيهمْ آياِنا فى الآفات وَى َنِّم حَدّن يَتَبَيَّ لَهُمْ أنه الْحَقّ) (آية ؟5) 00 
وأو أ يتف يرك أنه عل كل شَيْءٍ شهيد» (آية 07) وا ل د لح 11 


ِأفْرَابْتُعْ ما 5 5ُسْتُونَ © دان نّم كَخْلُقُوئةُ أ نَحْنُ الْخَالِقُونْ» (آيه 52و 1ه) لو ا ا 


١1١.‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 


أفْرَأيتم ما تحرَثُون » َنم تؤْرَمُوته أم تخ الَارعُون» (آية 71و 14) اا 
وأُفرَئِ ئُِمٌ الارَائتي توْروٌنَ ه ءَأُنْمُمْ أنُشأئْ هجر شحَحِركهَا ا ننطة 
الْمنْشِئُونَ» (آية الاو ؟/) اشكو افا ابا ماسوو الس ا 
دلا يَمْصُونَ الله ما أْمَرَهُمْ وَيُفْعَلُونْ ما يُؤْ مَرُونَ64 (آية1) 00 
<إذا مُعْثِرَ ما فى القَبُورٍ وَحُصّلَ ما فِى الصٌّدُور» (آية 4) اا 
أصدق قيل قالته العرب قول لبيد (حديث) 10 170111 00 


© + © 


فهرست نام اشخاص 


ابن سهلان الساوي.: 81؟ 

ابن سينا (الشيخ)., 5 لا, 6, ٠١‏ 71184 17, 
اا .٠م‏ زه اث على كلى ١ث6.‏ ال 4320 
كلق لاعللى مال ككل لاكل ذركل ككل 
ةر فلل ا 1 2 
ادل ادل ول اكلى لكا مكل الال 
فتتبر نفد لضن ن عن لضن لاضن :نقد 
1 هك را ات ارك كا ١ا,‏ 
شفت وف ال 0 ار بده 
ا ا 4 ال لصا 65١‏ لول 
كل 7 اكثثر كا 1لث, اخرلا قل 
كلك 4١4 201 5١‏ غ5ؤا4ء 416 1اق 
7 لا اك 6٠١‏ 4ق ؤال, 
ع ١غ‏ التق لتق الاغ. اق 4لاز, 
#خر4 ككق زرة؛, 55 أ١ه.‏ ١أكه‏ ك6 
64 6ا265, 6ه ,660٠١‏ 465 6695 كوه 
1ه ات 6 أت علام, كلاه, إلاة, هلام 
كلام لاقم ركه 5١ت‏ الث اكت وكلل 


مات حككلث على مهت كمعت, كدت لكت 
لمات ارات الال كحيت, لاكث مكثتء أركقل 
ب ل ل وش ارهد رفوة 
كككل/ا, شغلا ٠‏ هلا, ع هلا ههلا زمره/ا اا 
رقف كلمل لهذ نهد هد هد شن" 
"الى :الى للآلى الي ١إلفلف‏ "الل ]إلى 
5آكل .هل مهلي لافيب رمك ]الى فالى 
الالى /اخبض 314 ١عكق‏ وكلل, ككلث, غلل, 
65 52. 505, وكلى أيكتكت كات الال 
عرق 35 35617 35575 3531: 33285 ١٠٠1ل‏ 
ل ا ل ا ار اش 
ا ا ا ل ا 10 
450١155‏ من 50١ل‏ انلق 
0 لانن لون ١‏ لل 
شت الى وى لاحل م3 اأقدل 
ل ا ل ا ل لل ره 
ال 000000 
ل اك ل ان 


١ 


هه 16ل م١١‏ 

ابن كموته. 115 

ابن الهيثم, 4/5 

أبى البركات البفدادي. ١67‏ 

أرسطي 16 الى لإا 11 751 117, 
6٠‏ اكه قارة, 632 ١١05‏ 

096٠١ ,لا١‎ .نوميذاثاغ١‎ 

الأقفلاطن. 14 3151 ١1‏ ا الل جاه 
٠م‏ الى 

أقليدس. 5675 

أميرالمؤمنين. 877 

أنبانقنس, ١7؟, ٠‏ وه 

بهمنيار, /ا١4.‏ 878,408 ,37١‏ وقة 
التفتازاني, 51م 

حبيبي. نجفقلي؛ ١١‏ 

حنين بن إسحاق: 1146 

خسروشاهي: شمس الدين. و ك7 
الخفري. 26, لاه 

الداماد: مير محمد باقر, لاه 441,4١١‏ 
الدشتكي. صدر الدين. كاثه, ؟/اه, 917ه, 
0 /ا5ه, 6045 

الدواني: جلال الدين, إكا, /8, 44 ه, 0ؤه, 
/اقن, /1؟ ١١‏ 

ذيمقراطيس. 17٠ 534 73/٠١7‏ 7/17 
السقراط, 1841 789, 5ه 

السماكي: لاه 


تعليقات على إلهيات الشقاء 


السهروردي: شيخ الإشراق: .١5‏ 36 كى 
1 1د قن تاشن نقد كيه 
لل شن فض فل 0801 بارش اللرضة 
يفظن نظ شظضر ا ةا 7ض فاه 
كمغ, ىا؛. لااره, كذره, 605١‏ عات لاكلت 
ها 5غ1ل/اء كثلاء مععفضل كلل أرغضل ككل 
١‏ 

شمسا مير زا محمد هادي. ١١56‏ 
الشهرزوري, شمس الدين, ١١‏ 
الشهرستاني, عبد الكردٍ )لذن 

الطوسي. حواجه نصيرالدين 3١6”‏ ٠غ28,‏ 
ا خفنت ا ا 

الفارابي. 414 

الفخر الرازي: ,١78‏ 3151321615 7171 71719, 
غ59 1ل لماكل ااأرع, ,20٠١‏ اوم نكم 
كم ككه لات 5ت قات ١‏ كلا رولا 
6١ 56‏ 166ل مقرل لإقدار أركء ل, 
1١160, 17110‏ 

فرفوريوس:؛ 111,075 

فيثاغورس, 571 :09 

قطب الدين الشيراري: " 

القى شجي: 14,07 2, هلاه 


لأهيجي: بام 
مشكاة, لاه 


١ك5ك,‏ مكك, لبالا تر ارج بالاع , اارع, 


فهرستها زفدت 


١ه‏ 18د لاله ,05٠١‏ كاه 1-1 2,38١‏ ناجي اصقهاني» حامد, 7/14 
ابام ابض ابض عار لازن حوبا وجلا النظام: م 
تكبا ه اير فيش 90أ, ١51464‏ شر مس ٠»‏ 03 


فهرست نام كروهها 


أتباع أرسطوء 771-07 
الإشراقنين. ١١‏ 

ل الرواقبين, 5,57171٠١‏ 44؛ 
- السهروردي: 55] 

سه المشائين: 2ه "لا 
المشرقيين: 75" 

الإشراقيون. 47. 6٠م‏ 

أشقياء, 6 

أصحاب الارتقاء, 6ة/ا 


سدم 


اسددها 


كم 


الجزء: 3717 ود 
الحيرة. ١44‏ 

الخليط: 4م؟ 

العدد. ١1ة؟‏ 

علم المناظر. 511 
الفيثاغورس: 58/8 

القول بالجواهر الفردة. .7/4 
القول بجوهرية الكمّ, ٠9؟‏ 
القول بجوهرية الكيف. 5/؟ 


- المذافب, ١؟؟‏ 

١45 النظام.‎ 

نه اليمينء 69٠‏ 
الأقدمون: 6 71 517 751 541 2411 
الإلهيّون: كا خالل ١1ل ٠١9‏ 
الأنبياء. 38 /إلم!, 1917 
الأواثل. 7/4 ١7‏ 
الأولياء. /اخاء )ة/ا 
أهل البصيرة والاعتبار. ٠؟؟‏ 
الحساب؛ ٠/957‏ 
لم الحق. ٠١5‏ 
الذوق. مه 
العلوم الجزئية, ٠١٠‏ 
النظر, /"/ا 
الجدلي 77,١‏ 


الجههورء. كم سوام ١‏ الا كيار 
مغ /, أؤلا, إعي حعءلى 7 ,٠‏ 1 
6ل ك١‏ 


فهرستها 


الجهّال: لالم 
الحكماء, ١5‏ ١خدكف‏ 4ك 714ل لحل /1الء 
١لا‏ 56 الل لرارم 17, ااخلا أخلا 
ل ا د له 
1000 

الأقدمون, ٠١74 45٠١‏ الال لازره 
الحكيم, ٠١‏ 7/7 018:111: 141, وذلل 
الضيروانيون. 7+١‏ 
الرواقيون,ء /المره. /17؟85, ٠غ ٠١‏ 
الرياضيون: 55: 0845 
السابقون المقرّبون: 09١‏ 

ست من الحكماء, 89 

السعداء, 69٠١‏ 
السوفسطائي., الاء ؟ا/ا, ,9٠١1‏ 185 180, 
ا وا 
شيعة الأقدمين: ؟77 
الصديقون. 1م 
الطبيعي. 77 47 24 
المملسسبيعيون: 757 780 07ل لرارل, 3506 
غ٠‏ 
العرفاء: ذلا 
العقلاء. 4171 
العلماء (علماء), 6177:5517 ١١531‏ 
علماء الكلام. م75 
العلماء المقتيسون نور الحكمة من مشكاة 
النيوة. ؟"ؤهة 


١١ 


-- المقتصرون على النظر البحثي و 
الفكر المنطقي» ددن 
العلويون. 14م 
الفضلاء. 195 
الفلاسفة. 6/ا. 727 ل وجا عار بعر 
45م 
الفلسفي: نان 
الفيتاغورثيون. ا 
الفيلسوف, ؟الى إل 7 ,١٠١‏ دارا 15 اذاء 
١/‏ 
القائلون بالأجزاء التي لا تتجرّأ. 4" 54 
له بالجواهر الفردة, /41؟, 1و5 
-- بالمثل الأفلاطونية. 504 
بِأنْ المكان والثقل والخفة من 
الكميات المتصلة, 56] 
يجوهرية العدد. .لم 
- بشيثية المعدومات (المعتزلة), ١١١‏ 
بعالم المثال 5١4‏ 
-- بكون الاضافات من الموجودات 
الخارجية, +39 
بكون الوجود صفة عارضة:, 7/7١‏ 
له بوجود الأجسام الصغيرة, 77١‏ 
القدرة. 6٠‏ 
القدماء, 8ة, لم" ؟, 07 ه, ميا 
القومء تف 1177.11١‏ 147 6ل( ١كل,‏ 
ب ال ال الوح نك 


١١/1 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


اخ تل 17 ل ل دا 
المتأخرون. 456 مالي 307 وكا 4ه/, 
و 

من المتكلمين. 4؟١‏ 
المتالهون. لماه 05١‏ 
المتحيّر: 186 /المما 
المتحيّرون: 35١‏ اقل 931:194ا 
المتصوفة. ١7/4‏ 
المتفلسفون. ١94١‏ 
المنقدمرن: 175, كلاه, جرهلا 
المتكلمون. 0 كم 07 /الالاى الا 
ااا 
المترسطون. ١ه‏ 
المحصّلون. 4ه 


المحقّقون. 176. مله 
الممتساؤون. آلا ١اا‏ ولالا 5151 لل 


الشرفة لوارة ا 01 ةا هلقع لام 
كلكلا على اغا 3430 57] ١‏ ا 4غ ١3ل‏ ففق3ق 


ا . ذتفقفا 

57١ المشرقيون:‎ 

المصريون. اكلم 

المعتزلة. ؟7١, ١75‏ ؤم؟ 

المقرّيون. 1/56 

المنطقي» لت كن 

المنطقيرن: ككل ١‏ /الى لخم 16و 
المتكرون لوجود الاضافات في الخارج. 
يفنت 

المهتدس. ؟لفى 5177 

المهندسون غ55 15ت لل ]لت م5 
الناس. ؟١,‏ ؟/ا, 59 316, 18ل :0ل لاقل 
ا لف رذب راك ا اله 
20١٠ ,64١ ,5‏ 205 موق لزعت اردن 
ااام نت الال عضت لاقت اع/ا, لاإلى 
ل ال 

النحويون, ١ه‏ 

١١4 اليونانيون:‎ 


فهرست نام كتابها 


١1١ أثولوجياء‎ 

أجوبة المسائتل النصيرية, 36/, 15/, 7/17 
أساس الاقتباس, 871 

الأسفار الأربعة, لاه, ٠اى‏ إلا, 176, /1517, 
5784, ذأكلى 14ل حال ؤردكثت كن أكل 
اال ومو ا 5051 ول ألم مم 
مالا لا جاع ل ل بالا لاع أوم 
ترك ون رذحن اليد لخي 501 5711 
م الات غ341 15١ل‏ ١7١٠ل‏ ماذا 
الإشارات والتنبيهات, لا 575 777, لاقق, 
١10‏ 

الألواح العمادية, ٠١7١‏ 

البصائر. 745 

9960 ,37٠١ /ا؟,‎ 4١08 .4١1/ التحصيل.‎ 
4٠١ التعليقات.‎ 

التلويحات. 5857 ؟477, 6ئي" 

حاشية الخفري على شرح التجريد 
للقوشجي. ١ه.‏ لاه 


حاشية السماكي على شرح التجريد. 01 
حاشية اللأفيجي على حاشية الخفري. لاه 
حكمة الإشراق: 47 خا الال ار كر 
ولاك كرم, لالع 05 حبق لاحم .حم 
لل نضها 

الحكمة العرشية. ١7‏ 

حكمة المشرقيين (المشرقية). /: 4٠‏ 
ديوان لبيد, ١1‏ 

رسالة الحدوث. ٠/04‏ 

رسالة الحدود و الرسوم: 85 

سئن الترمذيء: 187 

سمه رسسماله از شيخ اشراق»: ٠١7١‏ 

الشجرة الإلهية. ٠١‏ 

شرح الإرشارات» 575 77 1175 ١166‏ 
شرح التجريد, /ا8, 655, هلاه 

شرع التجريد للقوشجي١١ه‏ 

شرح كليات القانون. 1 

شرح المقاصد. 178 799, 1717:114١‏ 


١184 


تعليقات على إلهيات الشفاء. 


شرع المواقف, 7851 777 74م 

شرحئ الإشارات. :1175119 11640 
الشفاء (الإلهيات). 7 /اء لى 11/4 خا 19 
ل ل اننا 
لك ل يي 0 رت" 
آى لالى فلب ثى أرق 305١١‏ كلعل لادل 
ا ا ند ل 2 300217 
ككل 07ل على ككل لعل بعلن كول 
ذكل, اذل اقل كل لإأاكل 150 ٠‏ لكر 
مع "0١‏ كول بزن", رول 5 أرقل 
ا ا ا رف لضم 0 
اال ان لان قد رذركة اليك باط 
م٠ع,‏ لا. شك ١غ‏ 1غ 4151١‏ وال لاكل, 
9 ١٠"غئ.‏ ”27 ٠غ‏ ١غغغ4‏ 405 مك 
ذفكع, "الاع, قلاخ الام اام “للام, ١8م‏ 
65 615 الاف 1ت 36 كت قعل 
6١‏ وعككل لاطت رات اكت لكت لوقل 
1ت كت ١1ت‏ لغت عل مغلثت لأغى 
+ 05" لكت الت اكت قلات اليم 
ارت زليك, كقكت ااا ادنر لجار ارال 
الشف كلاذ اسك 
ككثا اكتللء كالى لاآلى ٠‏ كلل ا إلى وبل 
حاي خلال انك كنثت الك لأآاى الال 
#كلى ؤلق, عات مول ل/اؤزى خدل لزت 
محى حححر احى الاح جلاى أحق تحق 
اللي ا الا ا 


ااا ا ١‏ الى 
ا 0 2 30 
اخ بر اريك 1 0 
ره 1ل ١٠٠1ل ١‏ كال ازأال 11 
1114 17ت 111610175 
ان ان 

الشفاء (الطبيعيات)؛ / 115 1159 5117, 
لحك .اا , األ", عوم زعم لمم وكم 
مت 1ل اكت ع ول لأملى, العلل زم حى 
ل ا ال ا الك 
١114‏ 

الشفاء (المنطق), ه, ٠١‏ هى لال 5غ, ”ار 
كا لا كوك اك لكا مم؟ لال 
كذع. 9ه مغ0ه., كك ]إلى مذى ١١/1‏ 
الشواهد الريوبية, ١/7‏ 

صحيح البخاري, ١85‏ 

صحيح مسلم: 147 

فرهنك معين: 514" 

كتاب أقليدس, ٠١‏ 

المباحث الممشرقية, 174 77١‏ 7514 17؟, 
51 نش ارق تل ك6 15م كلم 
5 ١ه‏ 055 "1ه, /211, 5غه ١ه‏ 
1 ١اه‏ كتككه ا كلت اتا الالال 
/ل, لأعار قلعت لأكثل ؤأرملا, /أؤا”, 


اؤولاء, 6 ١٠١‏ تل قح ثتر 15.35 3ل 


ككآا 


فهرستها 


المبدأ و المعاد. ١‏ 

مجمع البيان. 67/ا 

مجموعه رسائل فلسفى مالاصدرا. ه كلا 
المشارع و المطارحات. 45.14, 76ل, 
أكل قكك مكك اربالا تلبالاى مرك الراك 
لض ارس شك رخسشن رشن ارش يوه 
لظن لض فض ا ال ل 212 
للقت ااعل/ء ارلا كخرلا فكلاء 7 كل آالى 
٠١1١0‏ 


11/4 


مصباح الشريعة, ١87‏ 

مقالات و بررسيها (مجله), ١714‏ 
المقارمات, 119, 7/43 

الملخص. 58لا ٠١551‏ 

الملل و الذحل. 45م؟ 

١8/4 المتجد,‎ 

منطق المشرقيين, /ا؛ ١٠م‏ 

النجاة, ١7١‏ ١/1ل,‏ اا 


» 05 8 


فهرست اصطلااحات و تعبيرات 


مأأء 
الإبداع (إبداع), على #ع 1074 ,1١153‏ 
١. +‏ 
الحقيقي» ٠١51‏ 
الإبصارء 04١.084‏ 
الأبعاد الثلاثة, 74/045964 501, 713, 
كع اكه 
أبعاد الموسيقي. 010 
الإبهام الجنسي, 45٠‏ 
5 العمومي, 56 
الاتحاد (اتحاد), .87١‏ 9:65 
أتحاد أجزاء النوع الطبيعي بعضها ببعض. 
58 
الاتحاد بالذات, ؟؟8 
بالعرض. 677 
دك مين الكيفين. 1٠١‏ 
اتحاد الجتس بفصله المقسسّم: 547 
مه الجنس والفصل في الوجود. 517 


- العاقل بالمعقول. ٠١85‏ 
العاقل والمعقول, ا/اه 
الاتحاد العقلي بين العاقل ومعقوله. 118 
في الكمية: 5١١‏ 
في الكيف. 4١‏ 
في الماهية, 4:4 
في النسبة, 45١501‏ 
قي النوع. 412١‏ 
في الوجود. ١05 4١04‏ 5, ١49١١1غ,‏ 
لماه 
اتحاد المادة بالصورة. 6417 
معنى الفصل ومعنى الجنس في 
الوجود. 5٠١‏ 
اتّخاذ الآلات العجيبة. ٠9‏ 
اتصاف الماهية بالامكان, ا1١, ١1/4 ,١10//‏ 
الماهية بالوجود. ؟7/77, 2.017.877 
الاتّصال (اتصال). 959 07 704 337ل 
لف شيف لل اك ا ا 


فهرستها 


١14 


4 5 , الاع 
الانّصال الخطية. 7٠57‏ 
الاتصالات المقدارية, 67٠؟‏ 
الاتصال الإضافي. 571 
به الجوهريء 271.105 /الا؟, 784, 
ما اا تو 
الحقيقي. 5569 0541 187 
ب ال الكمّيء 747 
-- العقلي بين العقل الانساني والعقل 
الفعال. 514 
الكمّي 5171 741 
المنسوب إلى الجسم اللطبيعي؛ 577 
المنسو ب إلى المقادير, 57 
النسبي, 7/8١‏ 
الاتفاق, ههلا 11176 ١1175‏ 
الإثبات (إثبات). 917 11 
إثبات المبدأ الأول. 4.4 
نت الواجت الوهوف:خة 
أثر الجاعل. 7١م‏ 
الأجرام الأسطقسية, ١١١‏ 
أجزاء (الأجزاء) الحدّ ٠/اة‏ 
العلم الإلهي: +٠‏ 
العلوم, 87 .+ 
الاجزاء الفردة: ؟؟؟ 
التي لانتجرًاً. 516٠‏ 
أجزاء الماهية. 48٠5‏ ١1م‏ 


الأجسام. //ا؟ 
الصفار. ؟/ا؟ 
الفلكية, 4/ا١‏ 
- المستديرات: 6غ؟ 
المفردة..4؟ 
الإجمام. "74 
الأجناس العالية, 87.07ه 
أحكام الخط؛ الاء 
الشيئية. ١١4٠‏ 
- الفاعل. ٠١‏ 
الماهية. 55م 
المقدار, 7١‏ 
أحوال (الأحوال) الذاتية. ؟'4١‏ 
السطم: 636 
ب- القوى الانفعالية, ٠61‏ 
سه لح الفعلية, “4 
الكيفيات, 6ه 
الأحوال المشتركة بين الخط والسطح. 
يكذ 
أحوال المفاد الجسماني, 045 
الاختراع, ٠١0‏ 
الاختلافات الثلاثة في الوجود, ٠١77‏ 
اختلاف (الاختلاف) بالشدة والضهعف. 
نف 
الاختلاف بالوجود. ١؟؟‏ 
اختلاف المقادير» ١٠‏ 


١م‎ 


موضبوعات العلوم: ١7‏ 
أخذ الكنّي مكان الجزئي: 51/4 
الأخلاق النفسانية, /4ه 
الإدراك, هلا, اله 314.336 1/84 

- التجددي. 15لا 

3161١5 الحسي.ء‎ 0 

الحيواني.47/ 

الخيالي: 396.315 

العقلي. 515 35163115 

مه الوهمي.61؟ 
الإرادة: كلكلا 6لا 115/ا, 45لا 11174 

٠/4١ التخيّلية.‎ 

الجزافية, #/ا7 

سه الهالية: ؟لا 

العقلية. ١5ل‏ 

القديمة الأزلية, .4 


فل 
سه الحادث بالقديم, ٠١91/6١17‏ 
الأرض, 777 
الأسباب (أسباب) البسيطة, 1178 
سه القصوى. 58.717 وك ٠.‏ م 
المركبة. 8م7١١‏ 
أسياب الوجود. 54 
الاستحالة. ململ ٠١‏ كلم١٠ا‏ 
الذاتية موه 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


الاستدارة الحقيقية../76 
الاستعداد, ٠١46 ,/55 57١‏ 
التام. ٠١64214353١46‏ 
م0 الذاتي, ٠١49‏ 
سمه ذيى المعاوق, 5غ ٠١‏ 
ل لح المعاون, ه8١٠‏ 
الناقص,؛ ٠١845.1١46‏ 
الأسطقس:؛ 1٠٠١ ,٠١م/ 6٠١81‏ 
الأسطوانة, 177, هم؟> 
المستديرة. 5608 
الأشباح, لالمه 
المثالية, ممه 
الاشتداد الوجودي. 114ه 
الاشتراك المعنوي. 19/178 
التقلي؛ 398 
الإشراق الحضوري» لك 
الأشكال الإلزامية. 14١‏ 
الحقيقية. 14١‏ 
السطحية. 91/8 
الأصمّ, 747 
أصمٌ الجذر. 347 
أصناف التركيبات, /1١‏ 
التقايل.8١ه‏ 
الصفات العارضة للماهية. ١7م‏ 
أصول الحكمة الطبيعية, 0ه 
بم العلم الرياضيء 517 


فهرستها 


١3 


الإضافة. 167 3017617195 1م ١٠5ل‏ 
1ت لكت دكت ككت للكت لحت الال 
الما عات ولت ترات لماخ الم لحت 
44 مرت خاب كات كحة 

الإشراقية, ١ه‏ 

بالزيادة. 54" 

بالفعل والانفعال و القوة. 554 

سه بالمحاكاة. 554 

سل بالمعادلة, غ)5؟ 
إعادة المعدوم. 174,175 ١6٠,179‏ 
الأعراض الخاصة, /الا, 78, ٠ه‏ 

الذاتية كى /الا, كاه 0ه 7177 817 ل, 
/ا5 1 ول ٠٠١‏ 
الخاصة بالوجود. ١831م‏ 
سم العامة ٠ه‏ 


مده الغريية. 6 


غير القارة. 71٠‏ 
القارّة, 37٠١‏ 
سه النسيية. 05" 
الأعمال الفكرية, 0/6 

الأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود, 

يذ 

الأفعال الطبيعية, 7/٠‏ 
أقسام الإضافات, 114 
ندل الانتفاع. /ل/ا 
التقدّم: 43+ 


الجواهر الخارجية, :+ 

له الجوهر.م؟؟ 

-- الحكمة الطبيعية, ه٠٠‏ 

سه لم الميؤانية. ١١4‏ 

ل لم النظرية. ١١‏ 

٠١87 العنصر.‎ 

الغاية. غ5١١‏ 

الكيف. 5ه 

ل اللازم. 5.١5‏ 

م المضاف. 5٠١‏ 

المعنى الكني. ١71‏ 

سه الموجود. ١١6‏ 

ل الوجود, 7/8565 

اكتيال الأجسام. 4 7ه 

2٠7 الالتحام.‎ 

الآلم. 7/٠‏ 81لا 

١1: الإله.‎ 

أمارات التشخص. ١1٠‏ 

الامتداد, ٠ها,‏ 701 ١ل‏ ارا 
الامتدادات المتصلة, ؟"ه0>؟ 

الامتداد الجرمي. ١١/8‏ 

ام الجوهريء. 77 

الامتناع, 7161 ,١‏ 1374 113, 1615 لبا 
الامتيان, /8171, 937/8 

الامكان (زمكان). ١١١‏ 77ل 6ل 3737, 
اا “كل حول الال ولاق الالى ىا 


١18 


اال تيك لما حا 05١‏ لالم خالا 
لقي الل ال ا ا 
لي و ل ا ل 72 
لل 
ا 

الاستعدادي 17 2/56 7/7 

١77 الاستقبالي:‎ 

بالقياس. /ا١١‏ 

١847 الخاص.‎ 

١١5 الخاصي.‎ 

الذاتي, 167075 لال 1517 /ا- لا 
خالا ملا الا لاما ١‏ 

١87 العام,‎ 

ب العامي.1؟١‏ 
إمكان الماهيات. ١514‏ 

الوجودات؛ ١415‏ 
الإمكان الوقوعي. 18.:777/ 
الأمور الاتفاقية و الجزافية, 7/9/٠‏ 

الاعتيارية, 0/6ى, /ا”ا 

له الانتزاعية, 59 

الذهنية. 1+7 

العامة, 6١٠‏ "+4, 6هية 

-- العرضية والقسرية لاتكون دائمية 
ولا أكثرية. ١١١6‏ 

العقلية, ؟'68 
أنحاء الاتحاد. ؟؛4ة 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


سه الأشياء الحاملة للقوى. ٠١86‏ 
- التشكيك؛ ١75‏ 
التعاليم. 54 ٠٠١‏ 
انحفاظ الذاتيات, ١٠/اه,‏ 517 
الماهيات. 5٠١١‏ 
سم الماهية.مفة 
الإنسان: لى 65١‏ لالاه, فلاه, لانلا, مولا 


9 الحسي: 000 
سم العقلي, 1 


- الكامل "4ه 

له التفساني: 25 
الإنشاء القضائي. ؟84/ 
الانفصالء ا87؟, لبار؟, 41/1 
الانفعالات. ,06١‏ ا5ه, 3172 
الانفعاليات. ,26١‏ 07ه, غ117 
انقسام المحل يستلزم انقسام الحالّ ولو 
بالعرض. 714 
الانقسام الوهميء ؟ه] 
انقلاب,؛ 5516 

الحقائق. ه4ه 

ل الحقيقة. 6زىره, /ا5ه, 5٠.٠‏ 

العين: 6574 
الأن ار الإلهية. 05١‏ 
الأنواع الطبيعية, 9+ 
أنولوطيقاء ١7١,176‏ 

مس الثاني» نايف 


فهرستها ١1‏ 
أن يفعل. 85/؟ البسائط؛. 4.١7 4٠١‏ 

أوفودوطيقي, ١76‏ الحقيقية لا حدود لهاء 577 

أول الأوائل, ١87‏ البساطة الحقة؛ ٠9؟‏ 

- ل التصديقية. ١9!‏ البسيط. 845٠‏ 9/اؤ 

الم في التصور. ١84‏ الحقيقي: ١8١‏ 

لد سم له التصديقات, ١84‏ البسيط مافيثه ذاته. 4هة 


الأولية (من أحوال العدد). 0:05 
الإيجان, 707 1١36 8١05 ,1 ١50 1١١9‏ 


- فرع الوحجود. لاه ١ ٠‏ 
أيساغوجى: ١6‏ 


دلب 
البارئ, 717 
باريرميناس, ١75‏ 
البأطل, 7155117١ 1875 141 6١37‏ 
الباعثة. ٠١7‏ 
البخت؛ 117111976 
السغيد. ١١78‏ 
سه الشقى. ١١78‏ 
والاتفاق, 19177113١‏ 
برهان (البرهان). 49. ٠٠١‏ 
برهان الاتصال والانفصال. ١56‏ 
ب الإنّ, الم 
- الفصل والوصل. "17٠‏ 
القوة والقعل. 6١؟‏ 
نح اللِم. الم 


بشرط شيء؛ تل/الى ١لى‏ 10/8 
ل الى تلاللى ١يم‏ 
البّعد الحقيقي؛ 5١5‏ 
التعد الطنيني» نكل 
م الموسيقي. نون 
التعدية, 56 


البيضي. 141,545 


دثب» 
احاح ١ل‏ ال إللكر ل هلال محرت 
/الخمت ا ع رار الا الال مك 
التام, 141 
تبكيت السوفسطائي. ؟١٠,‏ 184 
ا ف رفي 
سه الطبيعة المادية. ٠١7!‏ 
التجربة, 558 
تجرّد الهيولى: 7١247١7‏ 7117 17316 1/4 
التحديد: 89 ٠٠١‏ 
التحصل: ي3؟ 
تحصل التنوع أقوى من تحصّل 


كىما١ا‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 

جنسه. ١١18‏ التشخُص بالوجود: ١ه‏ 

التحصّل النوعي: /اللمم بالوضع. 47١‏ 

تحقق الطبيعة إِنّماهو بتحقّق فرد مّا, ٠١1١‏ الحقيقي. 418 

التمليل. 5ة. ٠٠١‏ تشخص الصورة: 787 57 ٠1/7‏ 
العقلي. ه١٠‏ المادة, لباك 6/6 


التخظاخل. 5ه؟, 1/٠‏ ال 777 2/1 
م الحفيقي: رض 
التخيّل هالا 9/4 51لا ١19٠١‏ 
تدبير المديثة, ١؟‏ 
المنذل. 8١‏ 
التربيع, 5؟4 
الترتيب الاتفاقي؛ ٠/١١ 7/٠١‏ 
سم الذاتي» ٠8‏ 
9 الطبيعي؛ ”يع 
ل الوضمعي. ٠١41١9٠٠١‏ 
ل لم والصناعيء ٠١١‏ 
تركب الجسم؛ 787 
به لت من المادة والصورة. ١٠م‏ 
التركيب الاتحادي. ١١‏ 4/لم 
الخارجيء ١1١‏ 
00 الذهني. لل 
-- العقلي. ١١5‏ 
التسلسل. 5ه 
في العلل, ٠١١8‏ 
تتشضخص (التشخص). 517 2ه؟, 116 
لح لقدد ناث 


الهيولى. 57 ام 
التشكيك. اال الى ترام بارال حول 
"١825‏ لات مكل كك كملق الأء3ق 
فر 

في المافية, 6ةغ 
التصديق. 1١١‏ 6٠م‏ 
التصورء؛ 4٠5.1١7‏ 
التضادر, 5١ه.,‏ ١٠ه,‏ الاه, لالاه 
التضمريس, 7171 
التعريف؛ 514511١١‏ 
التعريفات اللفظية, ./46 
تعريف (التعريف) الأجناس العالية. 1ه 
التعريف باللوازم الخارجية. ١١4‏ 

-- بالمرادف تعريف للشيء بنفسه. 
264 
تعريف الجسم, 777 514 1/8؟ 

٠١5 الجوهر.‎ 

لك الحكمة /ا5 

٠١5 العرّض.‎ - 

المطلق بالمقيد. ١١5‏ 


المعنى الكلّي الطبيعي. 4٠5‏ 


4 


فهرستها 


الوجود., 11, 114.117 
التعقّل. 5 ١‏ 1177315 
التعليمي. 758 
التعلبميات؛ 45١.35١‏ 3ه ات قكآالء 
١11١‏ 
التعيّن. 177 
التقابيل, 5٠؟5,‏ "] ه 
- مين الوحدة والكثرة, 617.518 
تقابل التضاد. م١0,‏ 7ه 
له التضايف, 078.071 
سه التناقضء. "07 
س- العدم والملكة, ٠؟0,‏ 271, /071, غ017 
- الوحدة والكثرة. 0974 
التقدم: 37١‏ 77 1/4 1/1 للكمء 6/ال, 
وكيك لالخباء ابارت 1536 لاقت قكل ٠‏ عكلل 
لض با اكلا ك/ا, ه/ا١ ١‏ 
- بالحقيقة. ؟ةاه 
- بالذات. ٠١075‏ 
بالشرفء ٠/١7‏ 
نم عم والكمال. 7/86 
بالطبع. 64ت ١١لاء‏ 05/ء ١8‏ 
بالعلّية, 94" 
يسم الذاتي» الشف 3ك 
الرتبي. 7١,7٠١‏ 
نس انس الطبيعي» 7*١‏ 


مدر الزماني: إاليا. 5 6 7/١‏ 


١ /اثىرا‎ 


تقدّم الشيء على نفسه. ١14١‏ 
التقدم الطبيعي: ٠٠١١‏ 

تقدّم الفعل على القوة تقدم ذاتي» ١‏ 
التقدم فى المعرفة والحد. 45/ 
تقدّم القوة على الفعل تقدم زماني» //١‏ 
تقديم الحيثية على السلب. 75م 
السلب على الحيثية, ؛ /الى ١1م‏ 
التقسيم, 35 ٠٠١‏ 57م 

التكاثف. 5ه؟. 1/١‏ 7314 3]7, ]لا 
الحقيقي, 7٠١ ,7/4 ٠١‏ 
التكافؤ, ,16١ 16٠‏ /ا١١‏ 

-- في الوجود, 781 

٠١76 ,٠١74 التكوين,‎ 

التلازم؛ 361,165 168 /اولء 514 
7 بين العلّة والمعلول, ٠/١6‏ 

لم المادة والصورة, ا 
ل - المتضايقين, ١١66‏ 

ل الهيولى والصورة: ١ه‏ 
العقلي, ١61/16٠‏ 

الذي بين المعلولين, ١65‏ 

سل ل بين المعلولين لعلّة واحدة, ١017‏ 
تلازم معلولي علّة واحدة: 565٠‏ 
التلازم الوجودي, 40 85؟ 
التمامية (من أحوال العدد). ١ه‏ 
تمايز العلوم. 7" 

مه الموضوعات؛ ؟؟ 


م١‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 
تناهي الأبعاد, ١‏ الصاعد, ١ه‏ 
توحيد الأفعال: ٠/947‏ الذي لايتجزأ, 116 

الواجب. ل/ا16ة. 15646 - المقداري. ١٠ه‏ 

+6١ الهابط,‎ ١37 الوجود,‎ - 

الجسم 57-47 اقم الى 7500 511 274 
دثء لحف اتحف م برف ا ل 1 اذ 
الثابت, ه١١‏ 6خ" /1غلل للخ ؟”, عولاء ,”50١‏ 5ه], وول, 
الثيات. ١7٠١‏ للمنتكني اشداه المسشحكفف اذا 
نبوت كل شيء لشيء فرع وجوده فى دلا 2/4 58٠‏ 7544 2510 2785 /5417, 
نقسه, 11م كما ]وكا كور لوك لجال حذكى ددم 
الذخين. ]5١‏ حك كد امك لظ اعيرس ينا 


التقل. هلع 3 060 


1 
١7١ الجاعل.‎ 

١١ الجاعلية,‎ 

الجدل: 7 

الجذر 7147 2855 

الأصم 67 الى اكلم 
الجزئي, 414 

جزئيات العلوم. 7٠‏ 

الجزئي الإضافي, 21١‏ 

له الحقيقي. 418 ١٠م‏ 
بل المقرد: 8١م‏ 

الجزاف. 11.1071 !1 او 


الجزء الحقيقي» شرن 


كلقى خك ١وكل,‏ 55 06ج, توق لاولق, 
41 6غ ككل الاق الاع, لالاع, تلاغ, 
4غه: الى 45 غ]: خا 45١‏ كله. ذمم, 
ذلك اذك 0 بشي حش ترون 771 
لمخيال افه'١‏ 5, كل /11 4 
جسمائية الحدوث وروحانية البقاء. 117/ 
الجسم البسيط. 541 

م التحليمي, 5ل هت 38 لات جره ؟, 
لل ا 021 الا 0 

- الذي هو قبل الطبيعة, 57 

بم الطبيعي» 0# 10 كن لاق ١ن‏ أو 
كد اا 1 انض اتري ان 032 
ل ل ا خا 03 

- الذي من ماب الكمّ, 56 

ل ل هن مقولة الجوهرء 44 


فهرستها 


١4 


بم ند هو بعد الطبيفة, 9١‏ 

المطلق. لهم 

- المقداري. 159 

55 النامي: الى لاتحي /13717 
الجلسمية. 505 لها الال رتك 7ل 
ار لالت ات وول وموم لدم 
ولالى الاي ١١55‏ 

التعليمية. 45؟ 

التي من باب الكم. 44 
الجعل؛ 86145 
الجليدية. قمزره 
الصنس: 1107 141514 77557 7755 11١‏ 
كككل ككل ؟زكل, اذك كللى ؟إلى لاالى 
فكفى كحككلى ا“ الى الاي لاض كتلاي اي 
اليل /لاخيض ايل ١‏ حلي لأكلل فكلى 45١0‏ 
كلل لاحق. دكةث, ككل لالاق, اركل كل 
الى "لكر كلت /3, 3215 3515 اد3, 
ناد كن 

٠١8 الأقصى:‎ 

سم البعيد. 107 

لم الطبيعي» نين رقف قد تنده 

العالي. 845 

1٠7 القريب»‎ - 

سم المنطقي. 4 كلم 
الجواهر الأولى: 145 امال 86 ٠١‏ 

١الثالكة,‏ 5غفى "الى خرار١ ١‏ 


الثانية, غ4 احرف لم١٠‏ 

لم الخمسة, 7ه 

٠.9 العقلية,‎ 

ل الفردة 7107 9/٠‏ 2591 48,3140 


القادسية, 5576 

لم المجردة ٠١9‏ 
الحجود, 110731١615‏ 3105313686 ل/اوالر, 
١١4‏ 

سم الحقيقي: /ا 11 
الجوهر ”41757 لاد ل ادل ماكر 
ر اليي ‏ ال ‏ ال 6 
شد عفد رض اغضر يفف وف الكفة 
لد رق اف افر رف 0422 ولرفة 
"1:١ 5‏ 7585 1ت /ا5 75 7123 56ل 
ككل كر لحكل ملك كللى 1ل لزر 
خيرد اند يض ايض ا 131 اشردة 
55 >”68. لا55, طرغة. 29٠‏ , هكم .لام 
إالاه. االاه, الام لام ولاه لكام هلام 
ره لرذه, الكل الكل لاك كل أكم 
3 301 /اة 

٠١" البسيط‎ 

م العقلي. لذن 

الفرد؛ 66؟ 

نم المركب. 807 

المفارقء. م؟؟, 6م74 


١15 


الجرهريء مؤخروىض 
الجوهرية. 7/5 


مهنم لعن 
جهة الاشتراك غير جهة الاختلاف. /١9‏ 


ياك ل 
حاجة الممكن إلى العلّة, ١67‏ 
الحادث؛ الى ابل ابا ابابا 1١‏ 

- الزماني, 6/ال/ا 
الحال. 77 ,١‏ أزمه, امه 
الحال: 17 117ل اللا اللا 5 لالار 0لالار 
٠‏ لالع ظ 

م الصوري. 71" 

العرضي. 5597 
حال المادة والصورة في الوجود شبه حال 
الجنس والفصل في التقرّرء 474 
الحامل للقرة, ٠١86‏ 
حذ (الحد)ء ككل لا3 3555 10١‏ ددق 
ةئر ة. 511 3516 0ك3. الاة 
الحدّ التام, 561 
حدٌ الجسم. ١4؟‏ 

مه للك الجوهري. 81١54‏ 
الحد الحقيقي» 177,677 
حدٌ العلم الالهي. م 

المفرد الشخصي: 477 
الحدوث: الال لالالاى علالاى 7ط ددا 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


د ل 1 
بس الذاتي, اللش د رف 4 ل اط 
الزماني: ٠١74‏ 
حدود (الحدود) اليسائط؛ 95١‏ 
الحدود الحقيقية. ؟08.44ة 
حدود المركبات, 951١‏ 
الحرارة؛ لاةغ 
حرف /الاهم 
اللين, ااه 
المد, 8ه 
الحركات الأربع, ٠١١‏ 
الفلكية. ؟7ه, ؟الاه 
الحركة (حركة). هلى هل ؟١5.‏ 714, ,71/٠١‏ 
+3 لنكل؟, لاخر 55٠١‏ أا5ئ., 6451. الاه, 
جرزم مكم ككم الام, لكام برام الاي 
١٠ل‏ شكلارث هقث خئا ١ك‏ انل لكلل 
ا ا ل ل 1 
١16‏ 
الحركة الانجرارية, 361 
حركة الجرم الأقصى؛ ؟7ه 
الحركة الجوهرية. مرذه, 451١‏ 
مه الذاتية, /الهلار, ٠١9‏ 
سمه الصعودية, 16١‏ 
-- الطبيعية. ؟565 
الفلكية, ١117‏ 
ع لل الأبدية, غ91١‏ 


فهرستها 


سم في الهوهر. 856 
سل م الكم, 9ه؟ 
م القسرية ؟56 
الكمية, لاه 
ل الوضعية الدورية. ما 
لالهبوطية١565‏ 
الحس: 1١١١‏ خمخى1١ء‏ 01 017 117ل 
الحساب 11١,15‏ 
الحسّاس, /الالم 
الحسّ المشتركء. مدا 
الحضرة الإلهية. /١‏ 
الحق. 6١5‏ 1خىلء الل ك/ا 1١١‏ 
حقائق (الحقائق) الفصول؛ ١835م‏ 
الحقائق الناعتة, /61ة 
حقيقة (الحقيقة) ١11‏ 
حقيقة العلم, 5175١‏ 
حكم مافية الموجودة في الذهن غير 
حكمها في الخارج. 117 
حكمة (الحكمة). لا /1غ. /1 5 */ار /الال 
١1١11 9/36‏ 
حكمة الصانع. كخرلا 
الحكمة العملية. 3.6 لاء 51٠١‏ 17 77 
المضنون بها عن غير أهلهاء 47 
له التضيجة؛ 4١١‏ 
سل النظرية هم ثلا ١‏ 160 ١ك‏ 0ل 
نفد ساف 


١١5١ 


الحلقة المفرغة. 54:4 37, 1760" 
الحماري. 547 

الحمل؛ ,4١١ ١4٠١ ,.4١5‏ لالاه. تال /الة 
ل الاشتقاقي؛ ٠١11‏ 
الأولي:445 

بالاشتقاق. 0/ا9, ١95‏ 
بالمواطأة, ه/ا١‏ 
بهوهق,1.5 

الذاتي الْأوّلي. 80ه 

سد العرضي., ل/ا/اه 

- المتعارف الشائع. ؟؟؟, لالاه 
له المواطئ. 155 ٠١71١‏ 
الحيثية الارتباطية التعلقية, غ1١‏ 
الانضمامية, ١414‏ 
سم التعليلية, ٠١,١66‏ 
التقييدية. 79٠,144‏ 


1 
الخاصة: /الى كي ٠/الم‏ 
خاصية تقابل التضايف»؛ م؟ه 

لب الممكنء الا١,‏ ؤلاا 
الخضط؛ 51 ؟, ول الى الث أكى لاق 107 ل, 
1 عر رين 117ل لشن رذ 
كك 506 اك ١‏ ك1 151 558 /اءق 
ال يف ال شل ل ل 


١15 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


5ق غ, لرارغ, 85١‏ 2351, /ا52 
الخطابة, 56/ 

الخط المستقيم: 418, 07١‏ 
المتحنيء 57١‏ 

ع | “نم غير الفرجاري. 665, 51068 
الخنّة. 497,494 ١نه‏ 
الخل. 08777٠‏ 

خلافة إبلهء ">١‏ 

الظفة؛ 7ت 16ت 0ت 115 
خليفة الله 6٠ة/ا‏ 

خواص الجوهر, ه١5 7١1‏ 
ل القلك؛ ٠١95‏ 

- حقيقة الوجودء ؟/ا١١‏ 
- العدد.01١ه0‏ 

- الكمّ, 556 

سه الممكن, ١40 65١١‏ 
الواجب. 777 

ند نت الوجون ١:1‏ 
م لحل يذاته, هغ١‏ 
الخيال. 717 2847.334 
المنفصلء 66١‏ 67م 


الضكخير: وا كرا ا ول زووام 


١١8 6١7 
6 صم بالذات,‎ 


5-8 الحقيقي. ١1‏ 
صسر المحض,» غم 


ل 
الدائرة: ١7غ,‏ /م4غ], كاك 7 3637 711 
كلت للكت لكت اعت 41ت كلت الى 
30١0 5‏ ١دث‏ 0ه زعت ملان, لاق 
الى اخ ١117‏ 

+4١ الإلزامية,‎ 

سه الحقيقية, -714 5414.311 

سه السطجية, 587 

له المحسوسة المضرّسة, .65+ 
درجات الإدراك. 51١‏ 
الزور, كه 
الدرهر. ٠٠١‏ 


دل 

2٠١ 7285 5377 "9 الذاتي,‎ 

الذاتيات (ذاتيات), ٠٠١‏ 

ذاتيات العرضء 5١01١‏ 

الذائي المشترك؛ 981 

الذيول, 111821115 

الذوات العقلية, ١ره‏ 

الذهن. 2١‏ ١لاه,‏ لزه 1/4ه, 781و 


دي» 
الرابطة, ١79,37١‏ 


فهرستها 


الريوبيات, ا" 
الرحمة الإلهية. ٠/87‏ 
رداءة البخت. 1717 
الركن, ٠١٠١‏ 

الرويّة, 1/46 1917 
ريطوريقي, ١١5‏ 

الرؤوس الثمانية. مه 


دن 
الزائدية (من أحوال العدد): 0:5 
الزاوية, 488-447 5لمهة 
الجسمية, ثلاة 
له الحانة اخرق لاق ١خرلء‏ أخرق اق 
ىه 
سه السطحية. ؤلاة. ١٠.2/ة‏ 
القائمة, الى غ. 6/الى /الالل لاة, ذلا 
تخرلةء اخرل ارم غرة 
المجسّمة: 485 ومع, مغمغ, ١٠4ة‏ 
المسطّحة. 547 441.444 
المنفرجة,. قلاق ١خىة,‏ 41ق, 4ئ1ىة 
الزمان: 47 1١41315‏ 01 لدم 414 
657 اق اقل كلم لالم لالاه, الال 
حللاى عار ١‏ ال م١‏ 
الزوج الأوّل, 1ه 
الزوجية, 79/775 


١1 


«لعن » 

السيب. 7867, +76, /11171 
9 الاتفاقي. ل 
9 الذاتي. 11 
58 الغائي. ١1‏ 


القدسي: وه؟ 

7١٠١ المتصلء.‎ - 

المفارق. 7535 

المنفصلء 5٠١‏ 
السرمد, 9٠١‏ 
السطح. 1 ا" دلت الى الل لاق 5١ل‏ 
7114 15ل ردك 1ك 17لا كز 
كك لمارا كك لتك 14 151 /اء 1 
ككق أيكغ, ككل علاعء الا 5لاثم, كلاق 
الماع الاق كلاق عن انلق غىث لاع 
5١‏ 15م الام /1غة . 

-- التعليمي. 56 

الذي من باب الكمّ, 56 

ال هو قيل الطبيغة. 44 

المستدير: 4١/50٠ ,0١‏ .كه 


-- المطلق الجنسي؛ 56٠١‏ 


سلب الطبيعة بسلب جميع الأفراد. ٠١7‏ 


ب التحصيلي: ٠١11 5١74‏ 
السمك. 67؟ 

السنخ, 0 

سوفسطيقي. 170 


١15غ‎ 


سوء التدبير: /ا؟؟١١‏ 


«نلى» 

576١ الشاقول.‎ 

الشيم, 4ىرة, 45ش, 557 /ا5ه 

شبهة قضية «المعدوم المطلق لا يخبر عنه. 
ف 

سه المجهول المطلق, ١7١‏ 

الشيٌء ملا ذم 4خ خا ال لازا 
ل الحقيقي. 7/0 ١171‏ 

شرائط الفصل؛: 55م 

تل الفصولء ١4م‏ 

شرم الاسم مةة 

شرط التضاد؛ 07١,519‏ 
المضافين. 9؟1ه 

الشرور الإضافية, ١١1١‏ 

شروط التناقض, 4ه 

الشعاع. ٠١‏ 07571 كمه 

الشعيدة, لثما 

الشعر. 86/ا 

١1١ الشفيف,‎ 

الشكل. 45 1845 ٠ت‏ الت ااال لل 
ام عل 

ل الأسطواني المستدير, 754 
البيضيء 555 

به الشلجمي. 71714154 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


559 الطبيعى: 18 
المخروط المستدير. غ7" 
- المستدير. ١”غ‏ 


المسطع الإفليلجي. 5514 


الشوق: ؟*]/اء 1/61 1/53 1117١‏ 

د التخيّلي: 117١‏ 

الحيواني: ٠/47‏ 
الشهود الحضوريء 6٠١٠م‏ 
الشيئية, /2111 119 77ل 91760 173, 147, 
١11 /‏ 
الشيء, ١18411111١‏ 

له كلما كان أشدّ وحدة. فهو أتمَّ كمالاً 
وأكثر إحاطة بالأشياء. 18١‏ 


مالم يوجّدلم يوجد.1ه 


«ص» 

صدور الكثرة, /اا 

الصفة. ه56١‏ 

الصقيل؛ 711 

الصمم (من أحوال العدد). /ا١ه‏ 
الصنائم و العادات. ٠١5لا‏ 
الصناعات الخمس؛ 054 
الصناعة, مهلا, كهلاء 1١١‏ 


الصنع, ححدل 


الصوت, لا؟م, 6غ 0, 7+ 
الصوّر: ؟7 .1 


فهرستها 


الاتصالية. ؟١٠+‏ 

سل الجرمية. ٠١8‏ 

له الجوهرية العقلية. 51 

م الحسية. ١9ة‏ 

سه الخيبالية, 595١‏ 

695٠١ الشيهية.‎ 

الطبيعية 36١‏ #09 ؤي لأوة 

العفلية. 44١‏ 85م 

- العلمية الالهية, ٠/7‏ 

سح الحصولية. كه 

لم الفصلية. 6٠١7‏ 

- المتخيلة, ١وه‏ 

م المتلاحهقة؛ 8834م 

5٠60 المعقولة,‎ 

له المفارقة, 85١‏ 

النوعية, 5١#‏ 405951 ال الكل 
رض لض كرض ارش ار ا 11 
6٠5‏ كوم 
الصورة:؛ لي 4١‏ على 1,1١1‏ ١ل‏ عل ال 
ككل ١ع"‏ 5159 551 مك 6 ارام 
لمه؟, مكل ككلم الى الا اواك 37 
اال راي ااال الر رر ئرة ‏ لطرة 51 
لظ اشر كرض رشضة تسرك لخر بر فرك 
+" 526 515 زه 5-7 1هأ, مولر 
اناد فاك ارك انا 0 02007 نارة 
لحك ركد أشضة تفضا نظ كرد اده 


1١6 


لكم ككم, مثللى و كلاى حعءلى "إلى ؟ولل 
عض ]/الى اللالى كفل :119ث, ككثل لأا 
الاق 658 1زؤى نكل ككل لاكخل أكق 
كت تت 336 يكت 335 ٠1ل‏ 
اي ل نل 

ب- الاتصالية, ه؟ 

| مت الجوهرية, 00؟ 

الامتدادية الجوهرية, ؟"٠؟‏ 

الجسمانية, 74,/اغ 

الجسمية ؟ع, لزه 57٠١‏ ه/ا/, 4/ا؟, 
غ5 5ك ثارث الكل وماك كال 
1١ 1‏ 76 /01؟., :1 اباع, كم 

سه الحقيقية, 495 

. الخيالية, ١ه‏ 

الذهنية. 848 

الطبيعية ؟75, 516 

العقلية, 6لاه, ١6‏ "الى 85م 

الكلية, 69م 

5١6 المثالية,‎ - 

- المحضية المطلقة, 5٠‏ 

النوعية؛ الى الال ع كار وبا 
الصيقلء 7١‏ 
ض. 
الضار؛ الا 
الضد. 27.05 ١ه‏ 


5وا١ا‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 
الضدٌ؛ 7 الجسمية؛ 79/١‏ 
الضرورة: 177 1147, فلالا طبيعة الجنس. 5١5‏ ١الى‏ إن /إاو 
الأزلية, الى ورا ل متحدة مع طبيعة الشخص في 
لم بشرط المحمول: /ا/ا١ا: ٠/١0‏ الوجود: 911١‏ 
الذاتية, 195 03/ء دالا الطبيعة الجنسية, ع هلى الى الى 760و 
ل الأزلية ٠١7‏ طبيعة القصل, 1 
الوصفية, 7/١175‏ الطبيعة الكلية. ١6م‏ 
الوقتية, ٠.5775‏ المبهمة الجنسية, ٠١١‏ 
الضروري: 177 المرسلة. 554 
الضرورية المطلقة. 7/١‏ طبيعة النوع, 51١,5١4‏ 
الضعف. 7/78 الطبيعة النوعية. "لا 777 71/4 ١‏ إلى 
الضوء.: "53١‏ 5 
طبيعة الوجود. 4١7.4١6‏ 
بط الوحدة؛ 6١6‏ 
الطبائع, 777 الطبيعيء 10 
مه البسيطة, 1١7٠١‏ الطريق إلى معرفة الأشياء, ١14‏ 
الجسمية. ٠١4‏ طريقة جدل والالزام, /11* 
ب الجوهرية, ٠6١‏ الحكمة والبرهان. 59+ 
الكلية العقلية, لالاه الصذيقين. 5م 
المركبة؛ 4]9ة الطفرة, 7١م‏ 
النوعية. 6ل/اه. ةل/اه., )ادلم طوبيقا. 1١١‏ 
الطباع؛ 9/4 1/01 7/060 طور المكاشفة, 7ه 


الطبيعة (طبيعة), 7ه, هل الى هلالا, 1ث, 
أ“ وكك/, اهلا : دلا عهلا, ١الى‏ وكلى 
١11/1117 66‏ 

الطبيعة الجسمانية. ٠١‏ 


7511 ,784 787 56١ المتول,‎ 


مظء» 
الظل. مه 


فهرستها 


ع 

العانء /اؤ9؟ 

العارة, فه/ةء كولا, ١11‏ 

عارض الماهية,. 7/85 45٠‏ 11م 
الوجود 287 47٠١‏ 
بم ال الخارجي١١85م‏ 
لم لس الذهني. ١5م‏ 

العاقل, /11 

عالم (العالم) الإبداع, 8ه 

عالّم الأمر و التدبير» 7517 
التخيل و التقدير: /ال/ا 
- الجبروت 8١8‏ 

الخلق والتصوير. 51 
الربوبيّة, 65٠١‏ 

العالم الصفير؛ 581١‏ 

عالم الصور, 5١‏ 

العقلء 8557م 

لم نم الشالص, 6٠ت‏ 

العالم العقلي؛ 8147.54١‏ 

عالم العقول, 05٠‏ 

- المثالء /اثره, 055٠١‏ 

نضا ١‏ اليثم الأعظم, اوه 

له الملكوت. "هلا 

4١6 العام,‎ 

١١11311١ 111814111١ العيث:‎ 

العجز, 8/؟/ 


١١ /ا5‎ 


الكثء كة؟ /زة؟ 

٠١ العدالة,‎ 

العدد م5 7614 ككل لكل الى ار 4ك 
لالت هن فى يف لهل اذا 
"0ه 5١ت‏ عاش كدم لاءض زعم 
لخم لزه لالم ؤإه ادم الاا, ؟الى 
34م 

ب الأصم. 147 

الأول 616, ماه 

ب القام 438 اثلا اذل 

الؤائل, ”هلا 

الذي هو مؤلّف من الوحدات المطلقة. 
اف 

م المحض 4١‏ 

الناقص, اذل ولا 

العرسي, 1 

العدمء ل/. 51/1546٠١‏ 4ل/ال, مول 
في ل ل 
الذاتي ٠١75‏ 
ل السايق ١١], 7٠١‏ 
عدم الملكة, غ؟5, 6؟ه. 5ه 

الْعَرْضء 147؟, 11؟ 
القرزض: 17 1غ /ا2, ,70١9 1١8 1١17‏ 
امبرلف شد لاض الف 1ف لفة 
فد ف اففختيرفف افيف لقف 
يفف 11 11 لفشد اشع الا ريه 


١١54 


كك لل متم ماع الل لالاق 41١‏ 
باغ 5غغ, ١٠0غ2,‏ ١أهع,‏ لأدم ؟ال/اه, رام 
علاه للكت للالك, اقل كوة /زم4ة 
- الذاني: 6 "نه لان 
سم العام لامكل “لال 7ه 
العرضضي. 2.٠٠١.618 57 75١‏ 
عرضية (العرضية). 7/5 217 
عرضية الأبعاد الكمية, 9غ 
الانفعال, ١85‏ 
الأين. ترم 
ل الخطء. ”8 
السطح, 67879 
الصور العلمية. 357١‏ 
59 العلم, لمكه 
بم القفل ١81‏ 
الكيفيات التي في العدد. /10” 
متى:81؟ 
ل المضاف. 85” 
المقدار, ههغ 
-- المقولات التسع, 586 
مقولة الكمّ. /ل4؟ 
لس ل الكيف. /ابم؟ 
له الوحدة. 47١‏ 577 
الوضع.81؟ 
العروس. 157 
العقل 1١١‏ لنرارل قزل 154" 126 أاق 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


كام تم ات لات ا 
بالقعل: لم ة 
- البسيط القعال, 9ة 
9 العملي؛ 7]/, ٠١7‏ 
ل الفقال 77ت قدت وكا 
نه المحيط؛ 484 
سه النظري, 2١4‏ 
الهيولاني: 4. ٠١‏ 
العلاقة. .ها 
ه بين المادة والصورة. /لاغ؟ 
الذاتية, /ا6١, 1١170‏ 
- العرضية. لاه١‏ 
علاقة العلّة والمعلول, ٠5٠‏ 
المتكافئين, 41 
ل الوجودية. 59١‏ 
علامات التشخص, ١17”‏ 
العلل الإرادية, غ6؟١١‏ 
التمامية, 1117 
جه الشكووية 1 
ل الطبيعية. ١174‏ 
ل المادية, ٠٠١‏ 
المفارقة: 85 
المقارئة. 46 
علم (العلم). ٠١‏ 5ه, ؟لاء, 08١,16‏ 1175م 
كه حككم الام لارام لااره, لكت شككر 
6م 


فهرستها 


علم الآثار العلوية, 7 

سه أحكام النجوم: 75 

الأخلاق. 514,51 

العلم الأسفل. ,١١‏ 54 44 

الإشراقي الحضوري. 589 

ل الأعلى. 14 1523 6ك 5 78354 
ام مه ات 5ت 4ت كت ذل كلل 
501 

الإلهي, 3 17:16 58:51 قى ١ل‏ 
ا ف 

علم الله تعالى. 556 

أمراض العين؛ .مم 

الأوزان والموازين, 9؟ 

العلم الأوسط. /؟ 

علم الإيفاع 7 

العلم بالكل يتوقف على العلم بجزئه. "7 
- بالمتخيلات؛ كمه 

ل- بالمحسوسات 6ه 

علم التأليف, 0ه 

العلم التصديقي: 9 

ل التصوري. ة 
علم التعبير, ١1‏ 
العلم التعليمي: ١1‏ 
علم التقاويم؛ 79 

الجبر والمقايلة. .م#؟ 

حجر الأثقال, 9م 


١56 


الجمع والتفريق. ١8‏ 

ل الحساب. 15:17 41: 119,43 
السنن والتفستوس 4 

العام الحصولي, .> 

5٠١6 6889 558 الحضوري؛‎ 

علم جِيّل المحرّكة. ٠4‏ 

العلم الرياضيء ؟١,‏ 15, 11.16, /5. ٠٠١‏ 
علم السيحرء 7 

السماء والعالّم, 7 ١٠‏ 

سمع الكيان, 5؟ 

السياسة. ١؟‏ 

الطب 5 كيم 

سم طبائع الحيوان, 4 

العلم الطبيعي, 37 15, 7/1516 ,١‏ 19, هل 
ا لك ١لا‏ الله ١9ع,غغ‏ ه, الام 

علم الطلسمات. 7١‏ 

١ العدد,‎ 

الفراسة: 7 

العلم الكلّي. ؟١:‏ 15 1819 70 الىء 00, 
61 

ب لم الإلهي, 115 

علم الكون والقساد, 55 

م كيمياء؛ /ا7 

مايعد الطبيعة. 6٠١‏ 

مراياء و١‏ 

سه المركبات العنصرية, 1؟ 


١‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 
المساحة, 9 العملية: /ا؛ + 
المعادن.3؟ القلسفية, ه 
المفارقات. ؟] سه النظرية؛ 6٠١‏ ؟1 
العلم المفارق بذاته. 111 الكلية, /ا الم 
علم المناظر. 4/ المذمومة, للا 
ل والمراياء 511١‏ النظرية؛ 5١5‏ 17519 
المنطق, 8797 النفسانية, 1ه 
الموسيقي. 41١17‏ العلّة (عنّة), 4غ ,١‏ مهل ١ه‏ 15 4ك 
الثبات, 71 د ل ال ال 
النفس, 96م ال وال كل اكز تقل ١ل‏ 4ل 
- النقل المياد: 9؟ ل ل ل ل ل 
النيزنجات: 77 1 ١14‏ 
الهالة والقوسء له العلة بالذات, ٠١16‏ 
سم الهندسة: 9١‏ التامة, 1ؤة 
الهيئة, ١ه‏ علة التمامية, 515 
العلوم (علوم) التصورية والتصديقية. +٠‏ الصورة:. 70717 
علوم التعاليم؛ ١7‏ العلة الصصورية, 54 54ذة. 36٠٠١‏ 1111, 
العلوم التعليمية, 1١١5‏ 16 
سه الجزؤئية /31. 12 76 +24 3٠١:44‏ العنصرية: ”ذه 
44 الفائية, 91ة., 11198916١‏ 177 1, 
الحقيقية, /1 الم ل لس 
الخلقية, م /ا 1 
سه الرياضية, ١غ,‏ ١لا‏ 4 4م ل الأولى. كم 
المنياسة يم علة غير تامة؛ 91١‏ 


دم الطبيعية. ,1١‏ هل عم 
سه ل والرياضية والمنطقية. 4١‏ 


العلة الفاعلة, 1١5٠‏ 
عه الفاعلية. 44 664 1١ل‏ أاللء 


فهرستها 


14.١ 
١١1٠ القابلة (المادية),‎ - 
ا١١1١11‎ 65٠٠٠١ س المادية, 65 44 'احة‎ 
"77/١ المتفصلة.‎ 
١/ العلّية,‎ 
والمعلولية مسفهومان متضايفان,‎ 
و‎ 
751 758 العمق, ؟8؟8,‎ 
العموم: 76م‎ 
العناية الإلهية,. "1م/‎ 
لو‎ ٠ العنصر ااى اكل الردل الا‎ 
له الثقيل؛ لاا‎ 
لم الخفيف. /19؟؟‎ 
5156 عوارض (العوارض) الوجود.‎ 
الموارض التحليلية, 67/8 .م87‎ 
811 عوارض الجسم الطبيعي,‎ 
العوارض الخارجية. ؟5, 11 7م4؟‎ 
الخاصة., +ه‎ 
الذاتية, 14 54 51 غ6 37 ؤؤا‎ 
الذهنية. و0‎ 
سه الطبيهة, هه‎ 
سم العامة, 1ه‎ 
77+ عوارض الكمَّ.‎ 
عم ل- المتصل. 6ه؟‎ 
لم لل المتقصل. هه؟‎ 
5174 العوارض الكمية,‎ 


١١ 


عوارض ماهيات الأجسام الطبيعية. ؟/اغ 
الماهية, 4غ الى 1١م‏ 

العرارض المشخصة؛ "1؟ 

عوارض الموجود. 3١‏ 

بما هو موجود: 45١‏ 

ل الوجود, ؟؛. 6 77م 


ايه عم 


غ*. 

الغايات الاتفاقية, 1١٠‏ 
سه الذاتية, ١١١١‏ 
> العرّضية. ”هلا 


الغاية (غاية), لل ,49١‏ لاقل 11١4 07١17‏ 
كو 1015ل 
الل ال ال شا 1 
1518864١1 -21515‏ ١6١1ل‏ 
١1١186‏ 

١١77 الاتفاقية,‎ 

ل بالذات, 19٠١‏ 

ل بالمعرضء ١1١721١١٠١‏ 

غاية الجدل, ؟"7 

الفاية الحقيقية, ١١١1/11١1‏ 

غاية الحكمة. "7 

القاية الخيالية, .م١١٠‏ 

الذاتية, ١17,119,111‏ 
ل الضرورية؛, 1١777‏ 

١١١8 الطبيعية.‎ 


١ 


1١77 العرضية؛‎ 

غير واقعة تحت الكون. ١١44‏ 
غاية كل فعل كمال من جنس فاعله. ١177‏ 
الغاية النفسية, ٠١١8‏ 

الواقعة تحث الكون: ١١54‏ 
الغرض الأقصى من العلم الإلهي. ٠١‏ 
غرض العلم الإلهي؛ /٠‏ 

الغرض فى العلم الإلهي. ١/ا‏ 

لس القلسفة. + 

- مهن التعريف. ١١١‏ 


غير حقيقي؛ 501 


مف 

الفاعل ١"الاء‏ اقل احلر اقل ككل فكق 
مامالا 
ل و 
114 

٠١/8 بالتسخير.‎ 

بالجير؛ /ا/ا١٠‏ 

٠١32:1318 5١١ بالذات.‎ 

٠١/8 بالرضاءء.‎ 

بالطبيعة, //ا١٠‏ 

سه بالعرضص. ٠١7,017‏ 

٠١/4 بالعتاية,‎ 

بالقسرء لا/ا١٠‏ 

٠١,8 بالقصد,‎ 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


٠١/9 بالقوة.‎ 

م البسيط: ٠١9/8‏ 

سم البعيد. ٠١71‏ 

م التام: 1١١6‏ 

٠١1/8 الجزئي؛‎ 

٠١9 الحقيقى.‎ 

الخاص, 9/ا١١‏ 

٠١651١١8617 ,6١86١ 556 الطبيعي»‎ 2 
١١/4 م العام‎ 

سه القريب؛ ٠١73‏ 

٠١1/4 الكلي»‎ - 

٠١9 المركب؛‎ 

٠١٠١ فاعلية.‎ 

٠٠١١ الفاعل.‎ 

الفرد الأوّل؛ 01777 

الفردية. 15 /اا7 

الفرق بين إضافة والنسبة, 185 

ل له إطلاق السلب وسلب الاطلاق, 
اكلم 

سم لم اعتبار الشدة والعدة, 46 

لم لس لس المدة والعدة. غ96 

ب سه اقتضاء السلب وسلب الاقتضماء. 
44م 

سم سح الابهام الجئسي والابهام النوعي. 
60 

سم سم الاتحاد بالنسبة والنسبة الواحدة. 


فهرستها 


نفة 
ل ل الاتحاد في الموضوع والموضوع 
الواحد, 577 

لم لم الاحساس والتخيل. 7ه 

لم ال الاختلاف مالنوع والاختلاف 
بالأشدّ والأضعف. 76 

سه - التركيب الذهني والخارجي: 4.5 
نذا ست التسيو و والتضناية 26 

فرق بين الجسم الذي هو مادة للأمور 
الطبيعية الواقع تحت مقولة الجوهر وبين 
الجسم الذي هو من باب المقدار» 8ه 
بين الجسم المقداري والجسمم الذي 
هو في المادة. ١‏ 

بالمعنى الذي هو جنس 
وبينه بالمعنى الذي هو مادة: 17م 

لم لس ل والسطح والخط التي قبل 
الطبيعة و التي بعد الطبيعة. *4 

به لم الجنس المنطقي وبين الجنس 
الطبيعي. 11 

والمادة؛ مهلي لاحي 417037 
يخ ب اقفوو والشيوية: ١24‏ 

- الخد و المحدود. "؟ة 

-ل الحمل الذاتي الأوّليّ والحمل 
الشائع المتعارق, ١٠م‏ 

ل- الخير و الجود. م6١١‏ 

اس الدائم والأكثري. ١974‏ 


ضدسه ‏ 4 صم 


الك 


يه سحا ١‏ الؤاوونة المتفسفة والشكيل 
المجسم. 4841 

نس امم الم والأشكال. 6/46 

سه - الزمان و الدهر و السرمد. ٠,٠١‏ 
ل اس الصورة العقلية والصورة 
الخارجية في الكثية والجزئية, 41 

-- في المركبات والصورة 
في البسيط؛ 47١‏ 

سمه م الضارٌ وبين الشنٌ 71 

سه -- الطبيعة وبين الصنقة و الفادة و 
الاتفاق, ٠/٠66‏ 

سء لح العادة و الصنعة, هه 


فح 2 مها 


لم م العدد الذي هو من باب الكمّ و بين 
الحدد الذي هو مؤلف من الوحدات المطلقة» 
ك5 

سم لم العدم المحض وبين العدم 
الواقعي. ٠6١‏ 

١/4 والقوة؛‎ 

ل لم العرض والحال, ؟7؟ 

سم اس سم وبين حال الكل في أجزائه. 
ملف 

- العقل والذهن. 58١‏ 

- العنوان والمصداق, ١7م‏ 

0 - الغاية يالذات وبين الضروري. 
وفان 


يحص > مندضا 


ليا ليب 2 لذدك-22 حبسم فسا 


الضروري 


+ 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


والغاية بالعرض. ١١١١‏ 

سه والضروري.6ه/ 

سه لم القاعل التسخيري و القسريء» 
و١١‏ 

دل سل القصل و التشخص, +17 
والصورة: !57 

- القفصو الذاتيةى الصفات 
العرضية؛ كمىل 485٠‏ 


العرضية؛ 6٠١‏ 
سم سم الكل والكفّي؛ 7١‏ 

سه سم الكلي المنطقي والكنّي الطبيعي: 
لم 

- المادة والجنس..94؟ 

سه لم الماهية في المركبات والماهية في 
البسيط 569 

نه الم الم لابشرط و بين الكلّي. ٠6م‏ 
-- من حيث هي هي وبين مأ 
يلحقها من العرارض» "77م 

مه والشيئية وبين الوجود 
والهويّة, ه6١١١‏ 

ل المضاف البسيط والمركبء 69" 
- الموضوع والمحلء ؟؟؟ 

سه سه القافع والخير؛ 7١‏ 

58 الواحد بالجنس والواحد الجنسي,. 
4 


00 والمقشمات 


فحصم > منكها 


بص 2 نهنا 


سه سم لم بالنوع والواحد النوهي, 
60 

ل لم الوجود والشيثية, م١١‏ 

نم انم حهدود المركبات وحدود البسبائط: 
)0 

سه س- سلب الثبوت وثبوت السلب؛ 2+٠‏ 
ب لم لم المقيّد والسلب المقيّد. ١٠م‏ 
سه له طبيعة الكثرة و العدد مطلقاً 1 
ل لم عارض الوجود وبين عارض 
الماهية. ؟؟1 

اس علة الوجود المركب وبين علة 
عدمه 1١م‏ 

ل فصل اشتقاقي والمحمول منه. 
٠‏ 

سم سه كون ألشيء بسبب الآخر وبين 
كون ماهيته مقيسة إليه, 0577 

نم انم انم انم بعض موجود محصل 
وكونه شيثا حاصلاً. ؟؟١‏ 

ل اسم مستعداً لأن يوجد 
بالفعل نوعاً من الأنواع وبين أن يكون ذلك 
النوع, ةم 


ضحم | ميم 


لص 2 نهنا 


الموجود المطلق ذا ميادئ 
وبين كون الموجود المطلق من حيث كونه 
موجوداً مطلقاً ذا مبادئ, هه 

سه لم لازم المادة ولازم الفصل. 1.7 
عم ل ما بالعرض وما بالذات. ٠١١7‏ 


فهرستها 


ل ماهو جزء للماهية المركبة وبين 
ماليس كذلك. /.٠5‏ 

ال معتى الجود والخير: ١١81‏ 
الفاية ومعنى الخير: ١١60١‏ 
سد س- مفهوم الكلّى وبين المقهوم الكلي: 
الى 

ب ل الم الموجود في الأعيان لافي 
موضموع وبين مأ يصدق عليه هذا المعنى: 
645 

سم سم متوّعات الجنس ومصتفاته. يل 
فروع حساب: 8؟ 

الحكمة الطبيعية, ١‏ 

نه العلوم, 5٠‏ 

سه سس الرياضية.8؟ 

الموسيقيء 75 

الهندسة. و١‏ 

٠6 الهيئة‎ 

الفصل (فصل). ,15١‏ 18.1575 753, 
اا تم مل اا ال اال 
الى اعلى لاكلى لحتل ١‏ الى على يل 
مكل تك لكا الى لاحت ملل لكل 
افتك ات بخكد استم شك قن لهذا 


الاك لاعف لغاش قزثر امل فو ./ا؟ 
الفصل الأخير, ؟74 قم 

سه الاشتقاقي. 8:475/الى 4714 
فصل الجوهر: 5514 


6ك 


الفصل الحقيقي: 517178 175 
الكليء 4/ل4 
فصل الكمّ. ؟6؟, ه/ال, بثاكا 
الفصل المحصّلء ٠١7‏ 
فصل المحمول بالاشتقاق: 174 
سمه - بالتواطق 8ه 
الفصل المقسْم. 155,177 
م المقوّمء 61م 
المنطقي» 778, 28760 4714 
فصول (الفصول). 454 
الجراهرء.م؟؟ 
الفصول الحقيقية. ١6‏ 
الذاتية. 5951, 117,326 
المثرتبة, مهم 
المقسّمة ١٠‏ هلى 'اكلى اكلى لاكلى 
51 
المقوّمة. غ١6‏ 
المنوّعة, ,85١6‏ اإلى 4.05و 
فضيلة العلم؛ ٠١‏ 
الفطرة, 3377:145١‏ 
- الإنسانية, 1460" 
ل السليمة. 6509م 
الصحيحة. ٠١8‏ 
الفطوسة؛ 7714 
الفعل: 785 5لا اكلا خراكك/, ول ١6‏ ١٠(ل,‏ 


٠١6 ل٠‎ 


اللكرل 


525 الصناعي. لل 


الطبيعي, ٠١٠١ ,٠١61‏ 
ع العقلي: ١116٠ ,٠١65‏ 
مم الهندسيء ٠١61‏ 
الفعلية. ٠م١1‏ 
الفكر, ١١٠١‏ 
م المنطقي» 6597 
الفلسفة, ٠7‏ 
الأولى؛ م 14:31 43759 /اغ, 
لال لا الل ١114‏ 
العملية. 
النظرية, ١.‏ 
الفلك ,617١ 76١‏ /237ه, /33 ١55 1١‏ (,154؟ 
الأقصى, 77ه 
فنّ الحساب. 751 
فوانيطيقي. ١79‏ 
القيضء. /41/ 


قء 
القابل. 1١165‏ 
القارورة: ٠١7‏ 
قفاطيغورياس, دا ]1 791 777 
تمييشاف 
قاعدة الاستلزام: ؟؟/ 

الفرعية, +ال/ا. ١١379‏ 

كلية في معرفة الفصول, 5+ 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


القبل الحقيقي. 4٠‏ 
القبليّة, 64 

القدرة: 71لا ,74 ااا لاا باجا عار 
]ار هلا ولا ملا 

القدم. 7/4 

القدماء الثمانية, ؟// 

//4 ,1١6 القديم,‎ 

19١ القريحة,‎ 

اللطيفة. مغ 

القسر لايكون دائماً ولا أكثرياً. 77٠‏ 
القسمة الانفكاكية. ١.‏ 
الخارجية؛ 751 
الوهمية, م<؟ 

القصد الضروري. 117١‏ 
القضايا الحقيقية, ٠٠‏ 

القضية الخارجية, ؟/ا 

له السسالبة, ٠١١‏ 

سه الطبيعية, ١؟١‏ 

له الموجية, ١١١‏ 

المهملة. ١٠م‏ 

القلّة, 018.011 

ب الإضافية, 51١‏ 

قوس, #ثرة 

الدائرة: 349 خلاو 


هه معام 


محم قزح, كن 5 ١‏ 
القوة (قوة), ذؤلالا, را ادال يم ا امم 


فهرستها 


كال لكوم اوها الى سرض مكاضر ا يار 
ابا الوا ااام وروم ا وب ل 
خرة /ل, هبمل أكبل الولوكة كرابا رار اللا 


كثل, و الى ١1١5‏ 

سه الانفعالية. 2/٠١‏ /ا6/ا 
عم سم بالفعل57,2لا 
بم الل هالقوة./7غ/! 
لل البعيدة.!ا4؟ 
ب التامة, /اغلا 
مم للك القريبة. /ا*لا 
ل علس الناقصة, اعلا 

قوة اليصر؛. 7/6 


القرة البعيدة. ؤ/ا١٠‏ 

ب التخيّلية, ١١١‏ 
الحيوانية, ههلا 
الكيالية. ١ؤه‏ 

قوة الذوقء 6كل/ا 

م السمع: 9ك/ا 

القوة الشوقية. /ا١٠,‏ 1119 ١11١‏ 
- التخيّلية, ١١7١‏ 
سه الفاعلية, ٠/6٠‏ 
الفعلية. لا؟/ا 
الفكرية, 1١7911١‏ 
- الفلكية, وهلا 
القدسية 1م 

- القريية. 4لا١٠‏ 


١7 


قوة اللمس, ه ك9 

القوة المحركة 5؟4ؤ3, ١٠؟1ؤ31, 1١1١‏ 
ل القربية,9١!١ا‏ 
النياتية, غ*/, 6ه/ا 

٠١ ,8 النظرية,‎ 

القوى. 57 وم 

سه الإرادية؛ "لالا 

التي بالصتاعة والعادة والاتفاق, 7617 
الاتفعالية, لال 

الشهوية؛ ٠١‏ ؟؟ 

م الطبيعية. ؟/7١‏ 

77 ٠١ الغضبية:‎ 

الفاعلة. ١هل/ا‏ 

الفعلية, /الالا, - هآ 

77.6٠١ الوهمية,‎ 

١85 القياسء.‎ 

سم البرهاني. ١8٠‏ 

38 الجدلي: 1/7 

١84 المغالطي:‎ 9 


دك» 
الكثرة. 5١6‏ /و١‏ ,ج١1‏ 551:41 4, /1, 
154غ, لأدض زعم ؟١0,‏ عذه كذم لازه 
هماه 4ؤه ١0(0ه,‏ الام 55د2, هلام 55م 
ا اه 5م لاغه 

- الإضافية. 6١هة‏ 


١4 


97١ الشخصية.‎ 

الكثيرء ١اه‏ 

كرة (الكرة), 517 154 كل 777 11ل, 
/36 

كرة قمر, 77ه 

الكسرء 347 347 

ل (عدد), ١96‏ 

غير المنطق,: 747 415 

المنطق, 3372747م 

٠٠١ كل؛‎ 

اتحان أصله وحدة؛ 27١‏ 

بسيط صورته ذاته, /اة 

-- تصديق لايدّله من مفهوم تصوري 
ووحجود له أو وجود صفة له. 11م 

- جسم مؤلف من مادة وصورة, ٠7١6‏ 
حادث قله علة حادثة. ٠١٠١‏ 

ال لابدَ من أن يجب وجوده يعدمالم 
يجب» ٠١١1‏ 

سس سم له مبدأ فاعلي ومبدأ ماديء 'لا/ا 
م لم مسسبوق بمادة, /الالا 

سه يحتاج إلى مادة واستهداد سابق, 
لفقل 

لم لم يسبقه إمكان وجوده وحامل 
لامكانه, كلا 

-- طبيعة نوعية لا تختلف أفرادها في نحو 


الوجود. ؟ 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


بم علّة بالذات مع معلولها, ٠١١6‏ 

- شير واجب الوجود فلها ماهية 
ووجود: ١١170‏ 

سم ل مع معلولهاء ٠١١6‏ 

فاعل بالذات مع فعله. ٠١١١‏ 

مادة أولى لايمكن تعرّيها عن الصور, 
ا 

ما كان الممكن أشدٌ وحدة. كان أقرب 
إلى الوحدة الحقة, 14٠١‏ 

اس هو أقوى تحصّلاً وأتمّ وجوداً فهو 
أقدم وجوداء .4:؟ 

نم انس ايم كه ؤيوودا فهو أشد وبحدة: 
٠١‏ 

ما تابه أكمل صضؤزة فهو انتفن مادة: 
لالم 

مم لك ل كامل من جميع الوجوه فليس 
لفعله غخرضص, ١١١66‏ 

ل يتصور في الذمن فهو صورة 
عقلية وجودها وجود غير قابل للانقسام. 
١١ 6‏ 

سه له يقيل الزيادة من نوعه أى جنسه فهو 
ناقص, 6٠١‏ 

ممكن الوجود فله علّة, ١7‏ 

لس أيس بعد ليس ٠١6‏ 

سه ال زوج تركيبي؛ 17/6 5940 1لا 
سه من فعل فعلاً لفرض فهو ناقص الذات 


فهرستها 


موجه من الوجوه: ١١64‏ 
الكلي» الا لزه /ا+ا, هر علاة, ع الى وألن 


كال الى 15الى ا١هلى‏ ؟ولى الى كهلي 
6ل "ملل كاخيم 
الكليات الخمس, 80514/ 

الخمسة الطبيعية, ٠1م‏ 


الكلي الطبيفهىي: غ0 76 1ل اا يار 
الى ١‏ "الى ول دكلمى 


55 العقلي. 816 
07 المنطقى, ودكع, ٠هم‏ 
الكلية. 75م 


الكمّ, "6 هه" /ال؟, ف ه]ء المع 135 451: 
لام لالت لمت 3 11 احم 
الكمال, ل 871077 6ه 6٠١‏ 
الكمالات الأولى: ١7‏ 
الكمال المشترك الذاتي. 478 
المميّز الذاتي 94758 
الكمّ بالذات. !45 657: 5غ 
بالعرض. 6455 697, /591 
له المستصل 74:17 5375 44]. 157 
كام ٠ثلاللى‏ اع5ة 
ل لم المقداري ”8 
المطلق, 37 
المقداري. 67 
المتفصل. 25١‏ 5375 69,868 917ع, 
ان للقن 3 


5ك 


الكميات القارة؛ ؟" 7/7 
كه المتصلة. 45١:5١‏ 451 
الكمية. /اه ؟* 
الكرن, /ا١٠؟‏ 
والفسياد؛ 1١1241 ,6١595:6١4‏ 
الكيف "8غ ام حخ, المع, 056 لغ 0, 
ا 111 
المشهوري, 517١‏ 
م النفساني. 7ه 
الكيفيات الاستعدادية. 77.56٠ 57١‏ 
العارضة للكم. ه75 
سه المحسوسسية, خخ؟, ,66٠١‏ اه ه, 660, 
لعفت 
المختصة بالكمية, 6٠‏ 5, ؟507, 037ه, 
17 امه 
النفسانية, ٠65ه,‏ وم ليده, 55م, 
كلحيفن 
كيقية (الكيفية). 07 ,26١1‏ "ذه 
كيفية علية العلة الفائية, ١١76‏ 
الكيفية النفسانية. 5م04 
بم العلمية, مره 
له 
لابشرط شيء: ؟/الىى 4٠١‏ 4-8 
لازم (اللازم) 505 
لازم الحقيقة. 1١55‏ 


لشي 


تعليقات على الهيات الشفاء 


الماهية, ؟دلى )7غ 


الوجود, 556 
لاضرورة:؟4١‏ 
لاقرة 00١‏ لاهه 
لكل واحد من الصناعات ووالاوطيا 
النظرية ‏ «مبادئ» و«موضوعات» 
و«مطالب»., ١9‏ 
لواحق المادة, امه 
لوازم الفصل: 1.7 

سه الماهيات. 761,466 1171 

م الواجبء هلا١‏ 

ل الوجحود, 556و 
لولم تكن الهيولى والحركة؛ ما صهّت 
اللانهاية في الممكتات. ٠/1‏ 

اللون, 719, وه 
ليس كل مشهور حقأ ولا مستفيناً عن 
البرهان, ٠٠١‏ 

مطلق لا يوصف بِأنَّه ممكن, 27/ا 


دم 

ما بالذات أقدم ممًا بالغير» ٠/١5‏ 

ما حقيقة. ٠١6‏ 

مادة (المادة). آرت كت لال 3١1‏ 4١ل‏ 
ا 15" 6 تالكر رمم كك 
لش ار يي ار افش ضر تراه 
144 10 71 لدم كوك وول 


1 لامك ارو حول اك ملام الال 
ا 657 111 6لا اللا لاالاء باصا 
لخلا عي اكل على الى دنال لاحل 
كل عدث ككل لأكل اكت مكف حزم 
ا ا 
ا م١٠٠1‏ وهلا 
المادة الأولى, 7175. 87/6 70,701 

. الجسهية, 5ه 

العقلية, 417 
الماديات بأسرها كائنة فاسدة. ٠١76‏ 
ماالشارحة. ٠١١‏ 
ماهية (الماهية), 17 478115 111, ؟81١,‏ 
4ل لال فلالا جزل كر كوم كول 
١‏ مكل الال رام لم ولام لخم 


لدءل, ١ى‏ 


ححم الال الال لالكرا املا لل عا 
ملو تعض .الى الى ككل كك لكالل 
كلم اعلى اكلى وال وال از كإالى 
١ل‏ لهل الل اكلى مل كخلى لاخلل 
لكف ككى عكث ككل أإدلء ملادل 
ات ل 
الماهية المعدومة. ١76‏ 

ماهية البسيط نفسه, 97٠‏ 

الماهية اليسيطة, ١٠م‏ 

ماهية الجسم ؟5, ١11‏ 


ل الجنس. 841١6‏ 
الماهية الكلية. 56/ 


فهرستها 


سه المجردة. ١؟إب‏ 
سم المجهولة بالعرض؛ 6٠١٠م‏ 
له المركبة, ١٠م‏ 
- المطلقة؛ /إ/ا؟ 
-- من حيث شى شي: /410 
موجودة بالعرضء 6١م‏ 
النوعية. 415,164 /اكة 
ماهية الواجب, ١07‏ 
مماحثات حكمية, ١ه5]‏ 
مبادئ (الميادئ). 19 7٠ 7١‏ 7017 
مدادئ الاشتقاقات. 5ه 
بم الانفعالات, /اال/ا 
الميادئى التصديقية, ٠١١‏ 
مبادى الحركات والأففال. 1 
الحركة؛ 9؟؟ 
العلوم: 3١,18‏ 
به لم الجزئية. 30,31١‏ 
لم لس الطبيعية, ه٠؟١؟‏ 
الفصول ١9‏ 
ىه الموجود. 591١‏ 
لم مك المطلقء مه 
له الموضوع 09.656 
- الوهود 6ة.ءكة. 536 
مبدئية العلّة. ؟5م 
المغلول, 7م 
مبدأ الاشتقاق: 47١‏ 877 
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الميدأ العنصري. ٠١8/1‏ 
مبدأ الميادى العلمية, لإا 
سل قي العلمالإلهي. ٠١”‏ 
المبع؛ ٠١76‏ 
المبدع. ٠١60 ,٠١7‏ 
الأوّل: 1١75‏ 
المتآخّر, 336 7393 395 
في الوجود: ٠١١‏ 
المتباينان: 67/8 
المنتساويان: 6-١‏ 
المتشاركان. 7ه 
المتصل: 17 777 
9 الحقيقي, الل 
المتضايفان. ١١‏ 
المتقدم. 595 
بالذات علة بالذات. ١81/ا‏ 
سه بالزمان: ١١‏ 
لم ل علة بالعرضء 981١‏ 
ب بالطبع: 7١١‏ 
المتكمم بالذات, 197 
ب بالعرض., 47 
المتمائلان, 5١١‏ 
المتواعلىئ. 596 
المثال, 4856ه. 8645م 
الحش الأفلاطونية. ,6٠‏ 7.4 
الإلهية, مره 


حفن 


الربانية. 04١‏ 
- العقلية, ممه 
المعلقة, ١٠5ه‏ 
- النورية, 31١‏ 
المظث القائم الزاوية, 719 
المجانسة, 4٠٠‏ 
المجعول؛ ١؟١‏ 
بالذات. ؟ا-لى 6١م‏ 
في الخارج, 5١م‏ 
المجعولية, ١7١‏ 
المجمل؛ ١‏ 
المحاذاة, ه54 
الحقيقية. 116٠‏ 
المحال: ١7‏ 
المُحَدُدء 7:46 
محل (المحل) 1١7‏ 7١لا‏ 51ل 7ل ]لم 
فت 
محل الجوهر: ١/5‏ 
المحلّ الحقيقي. 71؟ 
محل العرض. 777 
محمولات المسائل. /ا” 
المُحوج إلى العلّة, ٠١١ 6٠١‏ 
المخروط؛ 57١‏ 579, 564ل 6486" 
المستدير. 585 
المر أو 55 مزه كه اكد 14 لل نم 
مراتب الفاعل. ١١5١‏ 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


النفس: 8١8‏ 
المربع السطحيء 5537 
مرتبة العقول الفعالة للأشياء. ؟ ١١4‏ 
الفواعل الطبيعية, ١1147‏ 
النفوس. 1١8‏ 
المُرجّح بالذات, ١/ا/‏ 
سه بالعررض؛ ٠١للا‏ 
المركب. 57٠‏ 1كق, الاو 
- الطبيعي؛ 677 
العقلي 41١‏ ١1م‏ 
المركز. ه546 
المزاج. كلل 23117 04ه 
مسائل (المسائل). ١؟‏ 
عسائل العلم الأعلى؛ 54 
العلم الإنهي. 35:67 الم 
الم الطبيعي, /١‏ 
العلوم >0١‏ 
المساواة, 17١.4٠٠‏ 
المساوقة بين الوجود والشيئيةء ١١14‏ 
المشئوم. 1177 
المشابهة, 40١,40١ 5٠١‏ 477 
المشترك اللفظي: ١؟‏ 
المشتق. ١1‏ ؟, ١5ؤ,‏ ادك هلال 1ل ا 
المشخصات,. 174 +/ا٠‏ 
المشهورات المحمودة. 7 
المّشيئة, +7 


وسقي رتفد 
المصلحة, 0ط المحلول. 1 .6 65٠+‏ امل رفم 


الصضاف 7586 6”0, لالام كم /زقل, 
لمعت قمعلت, مكترتكت أؤأرثت, كرات اذيك 
المضافات الحقيقية البسيطة, /اه> 
المشهورية المركبة, لاه 
المضاف البسيط: ,١81//‏ الا" 8/15, 145 
5 الحقيقي: +5096" 
-- المتفق الطرفين, 75777١‏ 
المختلف الطرفينء ,37:37157١‏ 
169 
ل الممشهوري. 35,1615 1283 
المضاهاة الواقعة بين الواحد و الموجود, 
ناي 
المضرّة. ك7 
المضلعات من الأشكال المجسمة, 5< 
المطايقة, +٠١‏ 
المطالب؛ 15 
مطلق الشيئية. ١١4‏ 
سن الوجود, لال .118 77/8.146؟ 
المعدوم. 7١ 11١5‏ 175 1150 1لا 
طن 
المطلق. ١717.171 87١‏ 
م الممكن, ه؟١‏ 
معرفة البارى, /٠١‏ 
المعقولات ثانية, /اء 7 5غ, 9ه, عل ه/از, 


ا را ا 0 
١١/0 ١‏ 
لل الأخير: افلم 
بالذات, ولا١ا‏ 
المعلولية, “ا 
المعلوم بالذات: م4" 
بالعرض. ثرا" 
سه الخارجيء 515 
المعنى البسيط: 9؟؟ 
يه الجنسي» الى لالت 4 1/31 
عفلي لايمكن القسمة المقدارية فيه لا 
بالذات و لا بالعرض, 15" 
5 الفصلي» بام 
النوعي» 4١14‏ 
معية (المّعيّة), 166 779/4:167. 74 ١ل‏ 
الىاثتء مراك ١‏ ذلا 
معية التضايف, ١١‏ 
المعية الذاتية, 54+ 
المغالطة, )ا 
المغايرة بين الوجود والوحدة:. 5١١‏ 
المفارقات المحضة. مه 
المفرطم, 5141 
المفهومات العامة الاعتبارية, !4 
المقادير الثلاثة, 4١‏ /المغ 


لفل تعليقات على إلهيات الشفاء 
القارة ١9ع‏ الخمسة, ٠4‏ 

المقارنة. 7٠7٠١‏ نم العشر. ؟0, /الان 

مقاومات حكمية. 114 مقولة أن يفعل, 0141 
علمية١5‏ جدة 6م71 

المقتضي للحاجة إلى العلة هو الإمكان, كيف. 678668 59ه. لالاه 

يح المقياس. 51٠‏ 

مقدار (المقدار). "5, 5# 454 1خ58, ,7١17‏ المكان. غ5غ] 

كاكلا ١ك‏ الل الى ككل لأدع وموع المكعب. 5176 


ا ب ا ا 2 ل ا 
1٠‏ كمغ. 1٠١‏ ايل /65161 1غ 6 53 
المقدار التعليمي: /ا1؟ 

لم امم الجنسي» على 

الجسماني. لا٠غ6‏ 

الجسمي. 594٠١‏ 
مقدار الصوت. : ؟0 

سم الطبيعي: /ا3 

الذي هو بمعنى البّعد مطلقاًء ”4 

سه مم بح من باب الكمْ, 47 

هه “الفتضال + 

ب المجشم 54١‏ 

9١ المحض,‎ 

المطلق, ؟97,4.؟ 

نسم | ابم الجنسي» هآ 
المقناطيس. ١الا4:‏ 6لاه 
المقولات التسمع؛ + ٠١‏ 

لح العرضية ١م"‏ 


المكيال: 55ه., ٠‏ 01. ؟17ه 

ملائكة (الملائكة), لى ٠/017 ,/07 ٠١‏ 

ملائكة الله العمّالة في الأجسام. /0١‏ 

الملائكة المديّرة للخلائق, ,01١‏ 
المقرّبين١65/ا‏ 

ملاك التقدم؛ 97" 


المَلك؛ اهلا 


الملكة, هه "ام أذقه. لادق ٠١‏ ولا كولا 
المماظة, 451,1١١ 5٠١‏ 5117 
الممتنع. 775 ١785‏ 
سم بالذات: ١49‏ 
لذاته, *؟6١‏ 
الممكن, ١9ل‏ 137 161/14331414355 
لال ملالا اا اما ٠١‏ 
بالذات. ١45.918‏ 
لامكانه مفتقر إلى العلة. ٠١76‏ 
لزاته. ؟غ١‏ 
ممكن الوحجود. 7٠١‏ 


فهرستها 


١16 


م لح بذاته,1545 
مناسبات العلل الأريع. ٠١١‏ 
مناسبة (المناسبة), 4١١,1٠٠‏ ١؟"غ‏ 
المناسية بين الفاعل ومفمولاتهاء ٠١748‏ 
مناسية الحد للمحدود, 904 

د الم والمهدود.43 
مناط تقدّم الشيء. 75 

حمل الاتحاد في الوجود, /6٠‏ 

له الحمل بين مفهوم الجنس ومفهوم 
الفصلء 5١٠0‏ 

الفرق بين العدول والتحصيل في 
السلب. 14م 
لم سه لم الف صو الذاتسية 
والمقسمات العرضية؛ 6٠١‏ 

القدرة في الانسان: 755 

كون الشيء بجزئياء 17م 
كلياء ١1م‏ 
منفعة (المنفعة). ه/8-1/, 

العلم الإلهي» 1/8 9 
المَنفي, 977 ١70‏ 
المنهج الجكمي؛ ٠١8‏ 

م القويم. 8ه 
الموت 1118.117119/,1115 
الموجبة السالبة المحمول, ٠٠١‏ 

- المحصلة, ١؟١‏ 
الموجوب. /اق, هار 36٠‏ 2:1153:333 18ل 


لاا لا عع ١‏ خذل اال وق كلم 

5 الإنهي العقلي؛ ٠١51‏ 

سه بالذات؛ 1١ل‏ لاك ماك قتا ااال 
و'.م 

77/74 7١7 بالعرض‎ 

ل بماهو موجود, 7455.15 6١‏ م 
اي ا اد الحذ ال شا 
اح 

عه التام. حه//, 45 كنا 
التعليمي الصوري. ٠١656‏ 
الذهنيء 087 54ه 

الطبيعي المادي, ٠١61‏ 


فوق التمام: خهثلاء 84/: 97/|, 154 


م المستكفي. خرابا 


ب المطلق. 0١,98‏ لاه, غم لام ؤؤا 
له لم بماهو موجود مطلق, 4٠‏ 
م المكتفي: 7/85 
-- هن حيث هو موجود. 21 
ل الناقص. خءم/, ىمل 
ل المطلق. 85لا 
الموسيقي: 01 
الموضوح 6١5‏ ةك ١‏ 1117 117, 
نشد احض شف ترففر تققد نقفة 
لالالاى لل لدع قله تار لاا نلا 
موضوعات؛ ١5‏ ١؟‏ 


بدا “اللو المدفة + 


١1١ 


المسيائل. 69 
موضوع (الموضوع) الامتناع بالفير: ١44‏ 
موضوع الامتناع بالقياس: ٠١١‏ 

الإمكان بالقياسء. ١٠٠١‏ 
الموضوع بالذات, ٠١5٠١‏ 

٠١56١ بالعرض.‎ 

٠١9١ بالفعل‎ 

٠١9١ مالقوة,‎ 

٠١9١ البسيط؛:‎ 

سم البعيد. ٠١91‏ 
موضوع التعليميات. 95,46 
الموضوع الجزثي. ٠١5١‏ 
موضوع الحكمة, 71, 15,74 

١8.54 العلم,‎ 

سد ال الأعلى. 195 

١11.68,8١يهلإلا‎ - 

علم الحساب. 11 15, 5406 41 

سه لم الرياضيء 36,7 

سد اله الموسيقي. 7١:8‏ 

ب لح الهيئة. ٠/١8‏ 

الفلسفة الأولى: ه. 9 ا 
الموضوع القريب. ٠١51١‏ 

٠١91 الكلي‎ 

٠١5١ المختص.‎ 

٠١4١ المركب.‎ 

٠١9١ المشترك»‎ 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


موضوع المنطق, 77, 55.50 

الوجوب بالغير, ١64‏ 
الم بالقياس. ١64‏ 
سم الهندسة؛ ]ىل لام او 

05١.604 المدران,‎ 

الميل. 56غ. إلا. ع ]لاء ١٠مة‏ 

القسري2. 8؟؟ 

الميمون, /ا١١١‏ 


منْ» 
التار, /الا؟, وج رياه 
النافع, 1١177‏ 
الناقص, 517 
الناقصية (من أحوال العدد). 6.5 
النسيبة؛ /1م7, 505,4١1‏ 
نسبة التشخص إلى الشخص كنسبة 
الفصل إلى النوع. 997 
سم | ست لم الفوع كتسبة الفصل 
إلى الجنس, 177 
النسية الصمية. 57/8 
ل العددية 7ه 
النطق, 7/1٠‏ ١غ/ا‏ 
نظام, 191 
الذيول, 111511111 
- النشوء والثمو: ١117‏ 
النظر البحثي. ١ه‏ 


فهرستها ١"‏ 
النغفمات. 1 ؟ه0 النوع البسيط: 9475 
النفمة. هه صسعر الحقيقي» الى 35١15‏ 

6 الطنيني» 07 يم الطبيعي؛ ؟اخاء, ١كالى‏ كأكم 


النفس». 556٠١ 578 5548.1١‏ ]للر؟. ولام 
بم كلم ملم لاؤرم, لخم اقم لاحل 
ا ال ل 
ل الإنسانيّة: لم 4 4/اء /311 لاجما 
الفلكية. ه7١‏ 
الناطقة, مصلا لالالاء هر ٠١51.١١‏ 
النفع: ٠/5‏ 
النفوس,. 0ه 
له الناطقة. /ل//ا 
النقي: 150,777 
المقيّد. ٠١4‏ 
النقص؛ ١١‏ 
النقطة, ١1‏ ١قلل‏ أخكر لحل /إ3ؤ, 1لائ, 
كلاق لالاغ, فلغ عط المع مارغ 5ه 
التمط العلمي. ١48‏ 
نور الأنوار: ١55‏ 
النزع: 174 17189 +58 557 07 الال 
مكل كال “إلى الال ثلالى ؤكثر كلل 
الال فلات الات لكل أل لالزثر أكق 
34 
الأخير: 747 
الإضافيء 514 15م 
نوع الأنواع, 7847 516 


5 المنطقي» 5م 


برحل 
الواجب, 1714.777 ١7/4‏ 


بالذات, 5ع ل ١6ل‏ ١1ل‏ لل ؤلال 

بذاته, 147 

تعالى: ١لى‏ 157 

١1 لداته,‎ - 

ل الوحود, 15575 1ل 1١ل‏ عل 
١15 068‏ ١هل,‏ دول إاردل, ول لذ3ق 
كل ملل ككل لكل ليكل تكا الى 
شج ن ‏ الللمف فد لض 

مه عم بالذات. م6١‏ 

لد الم يذاته ١45‏ 

قن .طم ولو ا 
الواحد 55؟, © 57, ١هغ,‏ 71 2, مع الم 

يالاتصال 4١08:4١0١‏ ؟417417, 
ال 

غ٠"7.عامتجالاب‎ 

6١٠١ بالتماسء؛‎ 

2٠١ .6غ١5 بالتمام.‎ 

سه بالجنس: 505 508 ه١٠4‏ اع 
بالذات: 796 4١1‏ 4-77 177,407 


مك١‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 
بالشخص. ثىة١, 7١١‏ اا ١‏ 

عم بالعدد متأ ا 536 4117 277 بالغير. ١٠6١‏ 

بالعرض؛ 599 755 57 - بالقياس؛ ١.9‏ 

بالعموم: 017 15,81 سه الذاتي, ةلاق ٠١74‏ 

بالكلمة, ما السايق. .لا 

بالمحمول؛ +٠0١‏ اللاحق, /ا-/ا 

ل- بالمعنى. /1ا55 الوجود. ٠16,؟8188161,‏ 1713:1059 
بالمتاسية. 6١7‏ جد ا ل 1 ذا 


يالموضوع. 411:408407 
يم بالنوع. 01 اال م 17 


التام لاع 

5٠١٠١ الجنسيء‎ 9 

5 الحقيقي, 5ك 1.0 

5 الشخصيء ؛ 57 

331:4١ العددي:‎ 

سا غير الحقيقي؛ 795 ١٠؛‏ 

عم الفصليء: 1٠١‏ 

م في الجئسء 6٠١‏ 

له الطبيعة, 4١١‏ 

دم - الموضوح. 1٠١‏ 

الواحد لايصدر عذه إلا الواحد: 345 
المادي ٠١‏ 

ب النسبي. )٠١‏ 

- التوعي؛ 4١٠9:2١0١‏ 
الوتر, 587,357 

ءاث١‎ ,117 (78 357 17١١ الولجسسوب‎ 


اا اال ابا لك 

الوجود 3758 ولا /, إلى عل إلى لإلى 
/ا١6,‏ كل الى زأكخلى مكل كال لأوالل 
ينلد الل فنل اللي 0 0ل اخردة 
فلا000 
1 ولاى تلالى قل ماكر الى الا 
فر ب و الا الرضة الدض براه 
لير رد بر 01 ارش للش 0 
"5" 4515, 0غ 1غ 1159 وزق, وذ 
54؟ كاذك غكأكق, ماق ككق ”لاع الى 
© 5, 25, ٠غ‏ 2, 581, لاز ؛, 5غ4. ؟وفق, 
'0غ, كحكزغ كلام لام ارم اذم ارذة, 
6 فد فد ارود نلكو ادو رز 
مالكلا مار االلا كخلا قخلا كلل قدي 
كعى "الى اكالى ؟7على كول الى راي 
+ 1كال3 دكال لألالق الكل الل قزق 
لتك 0ن كلل بالل للا دل قكدل, 
رب لاا ل 0ف 101 


فهرستها 16 


اا 1/6 ١141‏ فى الجوهر المفارق أقوى من الجوهر 


الاستقلالي. *.؟ المادي. ٠١1/١‏ 
الإلهي. 845 ع عم :نل أقوئ واشة هن العرض: 
الإمكاني: ٠١١ ١9/8‏ 

أوّل الأوائل في التصور. ١١4‏ اللاحق: ٠٠١١‏ 

5 أوَليّ التصور, ١1701177‏ المادي الجسماني: 086 

سه مالؤات, ٠١7‏ ب ماهيته عين هويته. 9116 

نه بالعرضء: 1٠-٠‏ المجرد عقلي: 5/86 

ع التسيطل +جة المطلق. 17 1437م 5ل أل 135 
بماهو وجود مطلق. 79١‏ ا ١1/0‏ 11 ١و‏ 

التعلّقي 7/1١‏ وجود المعلول وجود تعلقيٌ. ٠١1/٠‏ 
الجنسيء 507577 الوجود النوعي. 5775 ٠غ‏ 

4١ لم الوهمي‎ ,ها/١‎ 8١50864 37,5١ الخارجي؛‎ 

الا الاق لاجم 054 له اكلم وجه تسمية الفلسفة الأولى. !< 

الخاص, ٠٠١‏ الوحدة. ,٠١0/‏ ىلر ار اقل او 


مه الذهنى, 14 م كم ع6 عرق ةك 5101 ك5 2*9 5 56 الخدم 
الره, دارم 57ه, 5ه وكخقم كذكم بابكفق لملا ١"‏ غ, /ا١5,‏ اردع 6١1نم‏ هعلث كاق 


الملاء ككلم 1 الي ل يي بر 7د 
سه الرابطي: 5١7”‏ ال ال 1 ا ل 
الشخصي. 2037 352 ٠غ‏ "1غ 556 ,58١‏ /اغ4. لم4 5غغ. 40٠١٠‏ 
- الصوري. 5؟*١٠ ١‏ 2075 لدع لا-م, ككم كأكم ١٠م‏ 
سم الطبيعي» 40 ١‏ كلام ولام اكه, لالام كلاه 55ه, 
العام الاثباتي, ٠٠١‏ ١ه‏ 021 لمعه 

سه العقلي, 017/8 5هى /ادم الاتصالية. 4١1 .ئ٠١مل 5١٠"‏ 8ه 
العلمي. 8608 الاجتماعية, 6١5‏ 


ب العيني. 019. 8١م‏ الالتحامية, /ا١1‏ 


حفن 


التي هي مبدأ العدد التعليمي: 51 


6١8 بالاتصال:‎ 

ل بالذات. "٠غ‏ 

نت ابالفرغن: 697 

١١41 التاليفية,‎ 

ل الهنسية, 16 

١8١ الحقة,‎ 

الحقيقية, ؟"؟ه 

الشخصية لاه 57١غ,‏ 0177 
الصرقة, 5٠١‏ 

ب الطبيعية. 4١‏ 

سه العددية. 84"؟, م١٠4‏ قاه 5ه 

وحدة كل شيء عين وجوده؛ 71 

الوحدة التي توجد في المفارقات. 15 
ب. المطلقة. /ا١],‏ 16 
النوعية, 4٠8‏ 

الوصف العنواني. ١74‏ 

الوصلء 5/؟ 


الوضم. 1 5 ا لخر ا الح 


ألوهم: 777.477 17/ 


وح 


الهالة. ١,٠١6‏ 
هل البسيطة, ل ؟ 


تعليقات على إلهيات الشفاء 


المركبة: 7٠1‏ 
الهندسة, ,5١‏ ؟4., 259. 541, 516 
ألهوهوية. 4١١4٠١‏ 
الهيئة, 544 
الهيولى أذ 51١7‏ ١ل‏ ادك 7570 137”, 
لفل لفل فد تبث ريد هل الغة 
بين رك الخ اشر شن رقضا 
اك ملك كككلى مالل اام ااا لكلل 
حشر فض انض يفش نشل رهد ينرضة 
7 9غ 6غ غو, وول لاذه ذول, 
لش ا نال ا الأ بشو الوانة 
ككل الباق "الام كذم عاكم اكم. لام 
0 حدر يمل طفن للشب نشش0 ششز 
لخلا 1١1١٠١ ٠٠١01‏ 

الأولى, 576:54 /ال4”, اللا راع 
١ل‏ ١٠ك6١٠‏ 

البسيطة, .م١؟‏ 
هيولى العناصرء ١؟؟‏ 

-- الكائنات الفاسدات واحدة: 77/4 


26 
يجوز أن يكون لفعل واحد غايات شتّى, 
١١4‏ 


المقالة الأولى 00000 0 
الفصل الأَوّل؛ في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لثتبيّن إنَّه في العلوم 57 
تعريف الحكمة النظرية والعملية 00 
كلام العلامة قطب الدين الشيرازي في معاني «النظري» و«العملي» 0000000 
إشارة إلى النفس الإنسانية وما تستكمل به 00010 0 
تعريف «الكمال» و«الصورة» و«الفاية» 00 
كون الحكمة العملية كمالاً للقوة النظرية محل تأمل 000 
أقسام العلوم الفلسفية النظرية 1011000 ل 
كلام السهروردى في القول بدخول موضوع علم الحساب في العكمة النظرية, 
ونقده ااا [1[ذ[1[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز1 1[ [ز ‏ 0 
أقسام الحكمة النظرية الأصلية منها والفرعية- اا 000 
موضوع الفلسفة النظرية ا 0 
إشارة إلى المبادئٌ والموضوعات والمسائل بوجه كلي الوه لعفل م و اا 
وجه أنّ الحكمة أفضل علم بأفضل معلوم 00008 0 
وجه أنّ الحكمة النظرية هي الحكمة المطلقة 5ب 0 0 
أقسام الحكمة العملية ا وو ال سر اس ا 
علم المنطق من جملئة أقسام الحكمة عند الشيخ 5 ا 


إثباته تعالى ليس مطلوباً في نفسه إِلَّا في الحكمة النظرية......, 00 


قفد تعليقات على إلهيات الشفاء 


إثبات المبدأ الأعلى لايجوز أن يكون من مطالب العلم الكلي 00001 
البحث عن وجود الإله تعالى غريب من الطبيعيات ما ا ا 
موضوع الحكمة ليس هو الأسباب القصوى بماهي أسباب م ا 
إبطال شق آخر فى فرض البحث عن الأسباب القصوى في الحكمة النظرية 00 
وجه البحث عن الاسباب القصوى في هذا العلم ام مح حا لط خا لاا ل ل 8 
الفصل الثاني: في تحصيل موضوع هذا العلم 0 
رجه البحث عن الجسم الطبيعي في العلم الإلهي طعا طون لل متو اام و او ال 1 
أقسام الحكمة الطبيعية -الأصلية منها والفرعية ‏ رو اا ا ا م 
أصول العلوم الرياضي وموضوعاتها ومنها موضوع الموسيقي اا ا 
وجه البحث عن موضوعات العلوم الرياضية في العلم الإلهي [ز[ذ[ز [ز[ [ [ [ 00010 
الأقسام الفرعية للعلوم الرياضية 1 1[1[1ذ [ [ز 1 0 00 
البحث عن وجود موضوعات سائر العلوم ليس إلا في العلم الإلهي 0000 
إشارة إلى أقسام الصورة الأمناثه نعود اث اسسافتخ موود وسوس سساو 1 
لايجوز البحث عن الجوهر وأمثاله بما هو موجود في غير العلم الإلهي ال 
في معاني المقذار المح لحان ترط قر نأمطا الاقف ولول اطق الما هه اعد لل م 61 
الفرق بين معنيّي المقدار الجسم الطبيعي وما هو من الأبعاد - ع 1 
الشكل عرض لع انل سول ا وو ا ا و ل اسيم 
البحث عن موضوع المنطق ليس إِلَا قي العلم الأعلى 1 
أيضأ في تحصيل موضوع الفلسفة الأولى 0 
دفع بعض التوهمات المضادة للحق في هذا الباب ا 
وجه آخر على أنّ موضوع العلم الأعلى هو الموجود المطلق ا 
مطالب العلم الأعلى شي الأمور التي تلحقه بما هى موجود 000 
للعلوم أجزاء وجزئيات وفروع ا 00 اا 
إشارة إلى مبادئ العلوم بوجه كلى ومبادئ هذا العلم بوجه خاص ا و 1 
بيان أنّ البحث عن مبادئى العلوم الجزئية يقع في هذا العلم 0 


في مسائل هذا العلم ا ا ا 


فهرستها يفف 
وجه تسمية هذا العلمب «الفلسفة الأولى» 0 
وجه أن الحكمة أفضل علم بأفضل معلوم ا ااا 
في أنّ تعريف العلم الإلهي شامل لجميع مياحث هذا العلم موت قا جاو الا وا 
قسمة أخرى للأمور المبحوث عنها في هذا العلم 0 
القرض فى هذا العلم هو العلم بحقائق الموجودات ا 
العلم الأعلى يشارك الجدل والسفسطة من وجه ز[ [ز ز [ز ز ز [ 0 000 
وجه مخالفة العلم الأعلى للجدل 0 
وجه مخالفة العلم الأعلى للسفسطة 0 
نبذة من تاريخ المتفلسفين على رأي الشيخ 0111 اا 
الفصل الثالث: في منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه ا 00 
في تعريف «المنفعة» و«الخير». و«الضره و«الشر». و«النافع« و«الضارٌه ل 
في منفعة العلوم: وأقسام الانتفاع؛ ومنفعة العلم الإلهي م ا 
في مرتبة العلم الإلهي 0 ل اا 
كيف يكون معرفة فعل البارىُ الغرضٌ الأقصى للعلم الإلهي؟ 0 0000000 
وَل الوجوه الثلاثة في الجواب عن السؤال 00 
ثاني الوجوه الثلاثة في الجواب عن السؤال 000000 
ثالث الوجوه الثلاثة في الجواب عن السؤال 00 
في استحقاق العلم الإلهي للتقدم على سائر العلوم بالمرتبة وبالذات 0000 
إشارة إلى طريقة الصديقين الذين يستشهدون بالحق على ما سواه 000 
عجن النفوس عن سلوك منهج الصديقين ألزمهم البحث عن سائر العلوم ار 
في معاني «الطبيعة» ا 00 
وجه تسمية العلم الإلهيب «علم ما بعد الطبيعة» از[ 001 
وجه أن العلوم الرياضية المحضة ليسث من العلم الإلهي 7ب 00 
في الفرق بين الجسم والسطح والخط التي قبل الطبيعة والتى بعد الطبيعة الا اه 
بحث مع الشيخ في هذا الياب ل ا 
ة 


الفصل الرابع: فى جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم 2100000000000 


تفن تعليقات على إلهيات الشفاء 


فى الرؤوس الثمانية 00 
من خواص واجب الوجود أنه لاعلة له. وأنَّه مبدأً غيره من الموجودات, ومن خواص 
الممكن أنَّه في وجوده وعدمه مفتقر إلى قيره ..........., م ا 
الفرق بين الموضوع والمحل والمادة» وكذا بين العرض والحالٌ والصورة. وذكر فيه 
أنّ أقسامه الأولية خمسة امعو لعف مار مب اا اوور مل ا 
الفصل الخامس: في الدلالة على «الموجود» و«الشيء» وأقسامهما الأول ا ا 
الفرض من التعريف بو اج نج ان انس م م 1 
لايكون كل تصور مكتسباً 151[ [ز 0 
فى أنّ الوجود أوّليَ التصور. ويمتنع تعريفه. وأوّل الأوائل في التصور 000 
في أنّ الوجود لايعرّف 000 000000 
في أنّ معرفة الفاعلية والمنفعلية لاتنال بالحس از 0 00 
في الفرق بين الوجود والشيثية 0 
في بيان المساوقة بين الوجود والشيئية... امسو اا اب و 
نقض استدلال القائلين بشيئية المعدومات 000000 سس لاا 
تحقيق في أنّ السالبة لاتقتضي وجود الموضوع امسا امد ا الخ مس اا 
حل شبهة قضية «المعدوم المطلق لايخبر عنه بالإيجاب» ا ا اص ١1‏ 
مذهب المعتزلة في القول بثبوت المعدومات وإثبات الواسطة او أل ةس 11 
ردٌ مذهب المعتزلة في الأقوال الثلاثة 000 
نفي كون الوجود جنساً ا ااا 
«الوجود» مقول بالاشتراك المعنوي على الأشياء كلها 0 
في أنحاء التشكيك وال نمه الس ونون ابلا لول وسو ارا 11 
العلم المتكفل ببيان أحوال الوجود يجب أن يكون محيطأ لجميع العلوم ا 
كلّ ما قيل في تعريف الواجب والممكن والممتنع علامات منبّهة ل 
أقسام المنطق وأساميها بلغة اليونائيين ا 
المعدوم لايعاد ال ا م 


فهرستها نيفين 
الفصل السادس: في ابتداء القرل في الواجب الوجود ا 0 
في خواص الواجب والممكن 21 امو اا 1 
لايجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره 000 
الفصل السايع: في أن واجب الوجود واحد لوطو ل ووو ا قا 
نفي كون واجب الوجود معنى جنسياً أونوعياً ا 1 
تقرير اعتراض والجواب عنه 1 0 
شبهة أبن كمونة 0 ا 
رد توهم طائفة من الصوفية قي أنّ «الإله» طبيعة كلية 0000 
بيان خاصية للممكن ا ا 00 
شيهة أن اتصاف الماهية بالإمكان غير متصور 00 
الجواب عن الشبهة ل 
بيان خاصية أخرى للممكن انا ان ما سحن ملوف ا واس ل ا 
القصل الشامن: في بيان الحق والصدق والذبٌّ عن أوّل الأقاويل؛ في المقدمات 
الحقة ا 0 
انشيء لايخلو عن النفي والإثبات ولايتصف بهما جميعاً 0000 0000 
في كيفية الكلام مع السوقسطائي ......, ا 0 
الشبّه التي تستدعي حيرة للا 
إشارة إلى طرق معرفة الاشياء 0101101 ا 
المقالة الثانية؛ في الجوهر 1 1 1 ا 
الفصل الأَوّل: في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي سخ و امي د 
تعريف الموجود بالذات والموجود بالعرض 0 
تعريف الجوهر والعرض 1ذ1[1[ز[1[ 1[ 1 1[ ا 
في الفرق بين العرض وبين حال الكل في أجزائه ام ام ل اال و ا 
إشارة إلى تعريف الموضوع 011 اا 
تعريف الجوهر في اصطلاح الأقدمين وفي عهد أرسطو 0 


لحف ١‏ تعليقات على الهيات الشقاء 


الفصول المنرّعة ليست أعراضاً لأجناسها و 
كون شيء واحد جوهراً وعرضاً غلط عظيم 0 ا 10 
شبه القائلين بكون شيء واحد جوهراً وعرضاً معاً والجواب عنها ا 
في الفرق بين الموضوع والمحل وبين العرض والحالٌ ا 
إشارة إلى معاني الصورة 00201011 0 
إثبات جوهرية كل من المادة والصورة والمركب منهما ال 111 
نفي كسون المادةٍ والصورة والمركب منهما واجِبّ الوجود يتعرف خواص 
الواجي ا م 
تقسيم الجوهر إلى أقسامه الخمسة دا ساوج اانا سم لا ا 
الفصل الثاني: في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه 0 
كلام الرازي في أنّ الجوهر لايصلح أن يكون جنساً. ولا قابلية الأبعاد فصلاً..... ١7‏ 
الجواب عمًّا ذكره الرازي 0 0 0 0 
بيان ما هى المعتبر في حد الجسم أوالمأخوذ في رسمه 00 
ماهية الجسم وحقيقته 0 000000000 0 
في عرضية الأبعاد الكمية كلها الم اا مع اباد سو مل ا 
معنى «الاتصال» قي الجسم ا 00 
الجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القايل للأبفاد 0 
في التخلخل والتكائف ونقد المنكر لهما ا ا 
بيان نحو وجود الجسم التعليمي وكيفية عروضه للجسم الطبيعي ا 
تعريف الهيولى 000 0 
الجنس يزول برّوال فصله بخلاف الهيولى 0 
إشارة إلى قول ذيمقراطيس في تركب الأجسام المفردة لاو ار ا 
في إبطال مذهب ذيمقراطليس سعط طتتحهظة نتسويه و وتوم ااا 1 
الشبهة المشهورة في إبطال مذهب ذيمقراطيس ا الس 
في إثبات الهيولى ا 


فهرستها 1 مففن 


كلام السهروردي في رد يرهان الفصل والوصل 0 
الجواب عن احتجاجات السهروردي مك عا 0 سس وو وااو وو اا ا 3م 
اعتراض أخر من السهروردي والجواب عنه ا اا 
برهان الفعل والقوة على إثبات الهيولى ب و ا ا ل قا 
إشكال وجواب ا 
البرهان على كون الجسم بماهو جسم طبيعة واحدة نوعية ل 
الجسمية لاتختلف أفرادها في نحو الوجود 0010201 0 ا 
دقيقة الج والتوو سا قا السو لاسا 1 
الفصل الثالث: في أن المادة الجسمية لاتتعرى عن الصورة 0 
براهين امتنام تجرّد الهيولي عن مطلق الصور از ا 
الحجة الثالثة لامتناع تجرد الهيولى عن الجسمية 0 
سبيل آخر لإثبات امتناع تجرّد الهيولى عن الجسمية تعستا اس ال 
في إبطال تجرد الهيولى عن الصورة ا ان 
بيان آخر في امتناع تجرد الهيولى عن الصورة 000 او ا ا 
في كيفية حصول الهيولى في الذهن ااا 
بيان صعة التخلخل والتكائف الحقيقبين ....., 00111 ا 
في إثبات الصور النوعية 1 اا 
طريق آخر لإثبات الصور النوعية او ل لا سف م ا 
في تمييز الجوهر الصوري عن العرض التايع ساس فاخاو اطاط أن اس اق ا 1 017 
المنهج الثالث لإثبات جوهرية الصور النوعية ا 
المنهج الرابع لإثبات جوهرية الصور النوعية 0 
دفع مناقضات السهروردي ام سان انان اتام ا رعس اس ب 
كلمة عرشية مان جو اوه دمي لتاق واكام واه« سونسة اك سو ا 41 
الفصل الرابع: في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود مرت ساسم 1 
في كيفية التلازم بين المادة والصورة ز 1 ااا 


المادة لايجوز أن تكون هي العلة لوجود الصورة 00100 00 


١118‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 


في كيفية علية المسورة للمادة 0 ااا 
في بيان الاعتراض لعلية الصورة لا بعينه للهيولى وهي واحدة بالعدد رض 
في الجواب عن الاعتراض الجدمانا عق امام فو وماد القع ا اطق ا فال 1 
كيفية التلازم بين المادة والصورة التي تلازمها المادة اعضو م 
كل صورة توجد في مادة مجسمة فبعلّة ما توجد ا 
إشكال وجواب في كيفية تشخص الصورة .......... لو ا اتح اط رو 1 
المقالة الثالثة: في المقو لات التسع العرضية اا 
الفصل الأوّل: في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه من هال التسع في عصرضيتها 
والإشارة إليها.......... ببب-00000 0 ا 00 
في المقولات وعددها ا 0 1ض 
كلام السهروردي في عدد المقولات ا ا م د امس ل 
في المقولات التي يقع فيهاإشكال 0 او 
في شكوك القائلين يجوهرية الكيف 0 ل 
في شكوك أصحاب القول بجوهرية الكم ا 
في معاني «القد» فعاف مايوه اق امسن واه لعج 6 إل الهم لل لا لو ل وال لطاع اال ل ج7512 
الفصل الثانى: في الكلام في الواحد 001001 اا 
في أحوال الواحد بما هو واحد قالطاو وو أن سق اوباج لوو 
فى أقسام الواحد ب ا ا و ا 
أسامي الواحد غير الحقيقي او ارك وو مه ال اال 
أقسام الواحد بالذات ا 0 
في الفرق بين الإيهام الجنسي والإبهام التوعي جل مودو ارو دس وسو الوم ا 1 
في أن الواحد بالاتصال الحقيقي أحق بالوحدة من المتصل الإضافي م1 
في أحكام الوحدة الاتصالية امارج وا عون مظع جا موه السو سار ساو لل 
شبهة لوو ا جر با لسو ل ا 2 


فهرستها اشفق 


أقسام الوحدة باعتبار الكثرة ا الخ قا م ع 11 
في الواحد التام والواحد بالتمام ا 
في الواحد بالمناسبة ا 1 1 ز 1 1 1 1ز1 1 1 1 1[ اا 0 
في الواحد بالعدد ا ا لخ ا 10 
في تطابق «الواحد» و«الموجود» 0101111 ااا 
الفصل الثالث: في تحقيق الواحد والكثير وإبائة أن العدد عرض ... 1 
في تحقيق ماهية الواحد ااو اطته ا لخي لواو ا س1 
دقيقة 1 
في أنّ الوحدة عرض 1 
الوحدة كالوجود فلاتكون عرضماً... 2 
إشارة إلى الفصل المنطقي والفصل الاشتقاقي . 1 0 
في نفي مفارقة الوحدة عن الجوهر وعا م و ا ا ا ا 86 
الفصل الرابع: في أنّ الكمهات المتصلة أعراض 11 
في معائي الاتصال ورسم الكمّ اب 0 00 
وجوه الاستدلال على مقايرة الجسم الذي من مقولة الكم عمن الذي من مقولة 
الجوهر عابو هاه مانطامه وو د وا 00 0000 
في عرضية المقدار د اا و1 ا لوه ل موك 8 
في عرضية الخط والسطع از 0 
في أحوال السطح اسفن ل طا روي خخ افنوا ءاسمو اا ا 
السطح بأيّ معنى أخذ هو من عوارض الجسم الطييعي 0 0 
في الفرق بين معنيّي السطح ا 
في إثبات بطلان السطح عند تبدّل شكله بثبوت القطع فيه انواس ل 
في أن المقادير والتعليميات من عوارض ماهيات الأجسام الطبيعية .. ا 10 
في كيفية المفارقة الوهمية بين الخط والسطح والنقطة والجسم فطاخ انع الا 
وجوه بطلان القول بأنّ النقطة مقدم على السطح 07 0 0 0 


في بيان حال الزاوية هل هي من أقسام الكم أم لا 500 امام متم ا 11 


فل تعليقات على إلهيات الشفاء 


في الإشارة إلى الفرق بين الزاوية والأشكال ا 
إبطال مذهب من يرى أَنْ الزاوية جنس مباين للمقادير الثلاثة فما ووو 
في أقسام الكم المتصل اوفط تنموكو اب اس ةا 
في المتكمم بالذات وبالعرض 1 1ز 1 1ز1 1 1 1 اا 
منشأ الفلط قي جعل المكان والثقل والخفة أنواعاً أخرى من الكميات ا 
استدلال القائلين أن المكان والثقل والخفة من الكميات المتصلة 10000000 
في بيان وجوه إطلاق الكمية على الحرارة ا 
في بيان وجه إطلاق الكمية على الكبير والصغير وأمثالهما ا ل ا 
إشارة إلى رأي المشائين في عدم القول بالتفاوت في الكميات م 1 
الفصل الخامس: في تحقيق ماهية العدد وتحديد أنواعه وبيان أوائله ........... 5:١‏ 
في طبيعة الأعداد وخاصياتها وإثبات وجودها في الوهم والعين مم وك 
في أنّ كل واحد من الأعداد نوع بنفسه ولكل نوع شخواص سوسا كه 
في كيفية تحديد أنواع العدد ”ك5 1737 250 عه 
في بيان كون الإثنين عدداً ورد استدلال المنكرين ا 
الفصل السادس: في تقابل الواحد والكثير اع ع لاه طون وو م ع ل م غر1 8 
في أنّهِ يمتنع أن يكون تقابل الواحد والكثير تقايل التضاد 2 ال خا 
وجه آخر لنفي التضاد بين الوحدة والكثرة انط ناو اال مو ع او ااه 
تقابل الوحدة والكثرة ليس يمكن أن يكون تقابل الملكة والعدم لماو ة بي وى ان اله 
نفي كون الوحدة والكثرة متقابلين تقابل التضايف بالدات 11 1 اا 
في أنْ بين الوحدة والكثرة تقابل من جهة أمر عارض 0011 0 
في الاكتيال في الأثقال ببب1ب1ب0000002021 0 ا 
في كيفية تعيين مقدار الصوت 00101 ا 
في أقسام صناعة الموسيقي وأبعاده ممه ار ا ا مي الول اام الخ لاه 
في أن الحرف المصوّت من الأصوات 03378 0 ا ااا 0 
في النسبة العددية والصمية امم لو ا ماج رم ما طمك الق وتو اراح م و 01207 


في أنّ العلم والحس ميزان ومكيال للمعلومات والمحسوسات وي أذ 


فهرستها ضفن 


في توجيه قول من قال: «الإنسان مكيل كل شيء» ل ا 31 
في أن التقايل يين الوحدة والكثرة ليس بأمر جوهري بل لأمر عارض ف 0837 
شكال تقابل الأعظم والأصغر وتقايلهما للمساواة لعو ال 37 
الفصل السابع: في أنّ الكيفيات أعراض و ام و و ا 1ه 
في تعريق الكيف 0 اا 
مباحث في مقولة الكيف 1 15110 مام ا لاله 
مباحث أقسام الكيف ا 
في إثبات وجود الكيفيات المحسوسة ان ا لمت ا ا ات ل ايا أقة 
في إثبات عرضية الكيفيات المحسوسة 0 
اعتراض صاحب المباحث المشرقية بأنّه لِمّ لايجوز أن يكون هذه الكيفيات 
أحساماً له 
ردّ كلام صاحب المباحث المشرقية ش11 0 
تحرير كلام الشيخ على وجه آخر وح عو ا ا 
كلام الشيخ في نفي الحركة في الجوهر ا 1 د له اوه عه عا ا 854 
الفصل الثامن: في العلم و أنّه عرض 0 
شبهة كون العلم جوهراً وعرضاً اسن ا اا ال 
تقرير الشبهة وجواب الشيخ عنها ا 0 
إشكالات: الإشكال الأوّل ا او ني ا ال ما م ا ليان 
جواب الفاضل القوشجي عن الإشكال وتزييفه 0001 00 
حمل الإشكال بالقول باتحاد العاقل والمعقول 5 
المنهج الثالث في حل الإشكال 011 0 0 
الإشكال الثاني اك ا سوه متم تم أ كخم امعط والطة الماو اوسو اا لوك أكخرة 
الإشكال الثالث للع خا اط وو م بو نوا و الوتامو وي شرف لام ا ا وبر مجارة 
رأي الشيخ الإشراقي في الإبصار والصور المرآتية والصور الخيالية مه 
مكاشفة حكمّية 000 ا 


١‏ تعليقات على إلهيات الشفاءه 


كلام الدواني في الاعتراض على السيد صدر الدشتكي 0 0 ا 
نقد كلام الدشتكي والدواني از[ 0 
شبهة أخرى 500 احضو ونج اانا ا 
في نفي حصول الذات المجردة في عقل بشري ل ا 
في بيان امتناع أن تصير الجواهر المفارقة بوجودها العيني صورة للنفس 5 
فى دفع الشبهة 500 ا 0 
في بيان كيفية علمئا بالمفارقات ا ل 
بحث وتحقيق ا 
في أن العلم أثر يحصل في النفس مع ان نت ا الس 
في أنّ الصور العلمية من الجواهر للنفس عرض 01312101 0 ا 
الفصل التاسع: في الكلام في الكيفيات التي في الكمية وإثباتها 5 
في إثبات وجود الكيفيات التي في الكميات 1 سوه مع ا م 1 
أقسام الكيفيات التي في الكميات.. 0000 0 ”ش33 م 1 
فى بيان عرضية الكيفيات التي في العدد مق وقوه ووو 1 قة 
في حقيقة «الشكل» و طاو كي حة سولق مطح اوخطاف و الو ع او وا ده ا ا 
بيان اشتباه أمر «الشكل» ب«الوضع» 00 
إشارة إلى معاني «الوضع» م ل م ا 
في استدلال منكري وجود الدائرة مطاوة الام ع لاون العم قا وا لاوأ له افون لاو 
في إثيات الدائرة ا 1 ا ا 
في بيان أنه إذا ثبت وجود الدائرة بطل الجزء الذي لايتجرّأ 0 0 
نقل كلام السيد الداماد في الجذر الأصم اج ل لواف مط الو 1 
ثاني الوجوه لإثيات الدائرة ا 0 
الوجه الثالث لإثيات الدائرة امار وو افا ا 
الفصل العاشر: في المضاف ننج عأ احاح لكا نو خم فا الا 56 
في المضاف وحدّه ا 0 0 


في بيان أقسام المضاف ا ا 


فهرستها زشفى 
الإضافة مما يصمّ أن يعرض لجميع الموجودات 00 
في ضبط الإضافات أ ل ل ا ا م لك او ا ا 1 
في التقسيم الحاصر للمضاف بين الأقسام الثلاثة ا 0 
هل الإضافة معنى واحد بالعدد والموضوخ. موجود بين شيئين؟ او ل 
كلام مع الشيخ في أنّ اسم العرض واقع على أقسامه بالتشكيك 01 
في إثبات وجود الإضافة جنيب طون رم ع طم لبن مسوك وام ماف الع جا 1 
الأقوال في كبقية وجود الإضافة 0 0000 
احتجاجات المنكرين لوجود الإضافة في الخارج ا 
الجواب عن شبه المنكرين لاه ا ال اا و را و ووو اح لمارا م ا و 
المقالة الرابعة: فى بعض أحوال المؤجود ا 
الفصل الأوّل: في المتقدم والمتأخر وفي الحدوث 0 
بحث الخلط والتعرية 100( ا 
الفصل الثاني: في القوة والفعل والقدرة وإثبات المادة لكل متكوّن 0 
في معاني القوة ااا 
فى بيان الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي 500 ا 
في أقسام القوة 0000 اناو اماس جو فون اشاسفاة و 1 11 
في بيان معنى قدرة الواجب تعالى ورد ما زعمه المتكلمون في القدرة ال 9 
في بيان القوة المقارنة للنطق مادم قو لدو ا اس ا وما ا 176 
في القوى القعالة الغير المقارنة للإدراك الحيواني وأحوالها 17 
في أحوال القوى الانفعالية اع ا ا سا ل ا 
في معاني الطبيعة ول لج ما وم قاع نو وو اا اط ا روا ةمل اك ا 211 ولا 
في القوى الحاصلة بالعادة والصناعة والاتفاق والفرق بيتها دع امامو ل ا قة ما 
في إبطال قول من زعم أنّ القدرة إِنّما تكون مع الفعل ااي سو اع لاا 0 
في أنّ المفارقات ليس لها إمكان سابق على وجودها وو 
في إثبات الصورة النوعية وعدا كوا اا مع نا سوك كه عو ادو كج لطا و اح لعو ا و لي 


غ١‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 


في بيان معنى الاتفاقي والأكثري 0 
تأكيد لمسيوقية الحادث بالمادة ا ااا 0 
في أنّ الفعل مقدّم على القو 3 0011 
إشارة إلى أقسام الوجود 0 
لولم تكن الهيولى والحركة ما صدّت اللانهاية في الممكنات ات 
الفصل الثالث: في التام والناقص وما فوق التمام وفي الكل وفي الجميع را 
استعمال آخر للفظ «التامه و«الناقص» ودالزائد» 0 اا 
المقالة الخامسة: في تحقيق وجود الكليات وأحوال الماهيات ما ل 
في بعض الأصول المحتاج إليها في هذا الباب 0 
الأصل الأوّل؛ في أن الماهية موجودة بالعرض سار ون 1 
الأصل الثاني: في أقسام الماهية من البسيطة والمركبة ااا 000 
الأصل الثالث: في أن البسائط من الماهيات هل هي مجعولة أم لا....... اا كر 
الأصل الرايع: في الفرق بين ما هو جزء للماهية المركبة وبين ما ليس كذلك. ..... 8.7 
الأصل الخامس: في كيفية اجتماع أجزاء الماهية المركبة 0 0000 
الأصل السادس: في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي ا 
الأصل السايع: في أصتاف التركيبات 0 000 
الفصل الأوّل: في الأمور العامة وكيفية وجودها مو ا ا 2 
في الكلي والجزئي وو و لوا ا ل ا 
في معاني الكلي ووامع ا اه به دحتم وو سواه اللا الا بع م وه وا لو امو خا اي فاكر 
في الجزئي الحقيقي 0001 0 0 ا 00 
في الفرق بين الكلي المنطقي والكلي الطبيعي 7 اا 0 
في أصناف الصفات العارضة للماهية 0000 ا 
في كيفية اتصاف الماهية من حيث هي بالمتقابلات مب الوا ال 211 
زيادة تأكيد في تحصيل معنى الماهية ا 000 
هدايه كشفية مادق طق اواو سام ا جا لجو لمأو أو اماما ل الك رن ام ب س1 لد 1 ]ار 


الفصل الثاني: في كيفية لحوق الكلية للطيائع الكلية وفي إنمام القول في ذلك وفي الفرق 


فهرستها نازفن 
بين الكل والجزء والكلي والجزئي ا ادل تابون وو اس مي لكر 
الطبيعة الكلية بوصف الكلية غير موجودة في الخارج 009 000 
داليقة مشرقبة -في أن تصور ماهية غير تصور تصورها 00 
في كيفية وجود الكلي الطبيعي في الخارج اك ساس 
الفصل الثالث: في الفصل بين الجنس والمادة 1 
فوائد ل د ا ا ممما ا ا ا 
حكمة مشرقية اواطكووتسم واه وو عق اس الفط او انا مدرو و لالم 
دقيقة بام و عي و 10 لقم مقطا اما عد اهوت وو لعا وال اولان لاو وهر 6/6 1 أر 2 
في أنّ الجسم من حيث هو جسم أمر مبهم التو ا مما ان ل تو لتر 
كل كلي بما هو كلى طبيعة مبهمة 207 ممه فم مم مو ممم لووول الم 
في الفرق بين منوعات الجنس ومصدفاته لقي باطو م احا وو اا سود ع يار 
الفصل الرابع: في كيفية دخول المعاني الخارجة عن الجنس على طبيعة الجنس .. 245 
في بيان الأشياء التي يمكن اجتماعها في ذات الجنس وطبيعتها النوعية م 
شرائط الفصل وقوانين معرفته ش52 تدوج لاسا كر ووه التو ا ع ا و لكر 
مناط معرفة الفصول الذاتية والمقسمات العرضية مجو او 
السبب اللمّي في كون بعض المعاني قصولا للأنواع وبعضها عوارض لها ام له 
في أقسام اللازم:.., ا 
في بيان حمل الفصل على الجنس أي الحمل المعروفب «هوهو» ل 
الفصل الخامس: في النوم ا 
في أنّ التشخص بأمر ثبوتي زائد على الماهية النوعية...... او ا 
الفصل السادس: في تعريف الفصل وتحقيقه 0000ل 
في ما يمتاز به الأشياء بعضها عن بعض ا 
في دقع التسلسل الذي يرد على الفصل بالفرق بين معنى الجوهر 1 
الفصل السابع: في تعريف مناسبة الحد والمحدود لخو 3 
بيان اتحاد الجنس والفصل ا اا اا 
في أنحاء الاتحاد املد تو ا ل ا م لل اطع ا ل مب و ا 6 58 


في اتحاد الجنس بفصله المقسّم 1 


افق تعليقات على إلهيات الشفاء 


الفصل الثامن: قي الحد الو اح وتوا اما و ما العامة 
الفصل التاسع: في مناسبة الحدّ وأجزائه 0 
المقالة السادسة: فى معرفة العلل وأحوالها امعو ا م ا 
الفصل الأوّل: في أقسام العلل وأحوالها ا 
في تخصيص اسم «الفاغل» بالعلة التي تفيد الوجود 0 ااا 
في بيان حصر العلل في هذه الأربع موف رس لوو او 
في بيان كيفية فاعلية الفاعل ا ل و ا 
في بيان أنّ تأثير الفاعل في وجود الشيء لافي حدوثه ملي لا 
في أنّ المعلول كما يحتاج إلى العلة في حدوثه يحتاج إليه في بقائه ع 0 
الفصل الثاني: في ما يذهب إليه أهل الحق من أنْ كل علة فهي مع معلولها وتحقيق الكلام 
في العلة الفاعلية لوا و ام و ا 
في بيان ارتباط الحادث بالقديم ا 1 اموا ا ادا 
إشكال في ارتباط الحادث بالقديم ...... اا 0 
شبهة ودفاع اي ا قوواط ال ووه فاط ميو تق اك مامكأ لا لووط ا وي 2178 1 
إشارة إلى بعض أقسام الفاعل 0 
الفصل الثالث: في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها الوا 
البحث الاوؤل 000000 1 ااا 
البحث الثاني مع اق ا ال اه تور و انا ل لعا نا طعا طاو و سا لاف مامز 8 طهر ١6‏ 
البحث الثالث 0 ا 
أقسام الفاعل اح لجع وا رتو ومن احا لاخو ل س0 
الفصل الرابع: في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية 000000000 
إشارة إلى أقسام العنصر وأنحاء الأشياء الحاملة للقوى والإمكانات اا لاا 
وجه ضبط تقسيم أنحاء الأشياء الحاملة للقوى 00 
وجه اختلاف القول في نسبة الأشياء إلى المبدأ العنصري 000000000 
في أقسام «الموضوع» ولوق ف كلا له طم لجع لام مول قراو الا عا لل لو لق 


في أنّ المتحرك لابدّله من محرّك 001 00 


فهرستها شف 


في البراهين على أنه لابدَ للمتحرك من محرّك جنع امل لووو ما و ا 
اعتراض الرازي والجواب عنه م ا را ا اا الام 
في أسامي السبب المادي 00 0000 
في مناسبات العلل الأربع 1 1 0 
في أنّ الفاعل يجب أن تكون عنده صورة المعلول 00000 
إشكال وجواب ا 
في الغاية وأقسامها لم ا 


الفصل الخامس: في إثيات الغاية وحل شكوك قيلت في إبطالها والفرق بين الغاية وبين 
الضروري وتعريف الوجه الذي يتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذي 


يتأخر اا 
إشارة إلى شكوك قيلت فى إبطال الفاية وتان سنح ةطاسو كا 
في حجج انباذقلس على القول بالبخت والاتفاق وا اوبلس 
نقض حجج القائل بالاتفاق ماسرو مالم اتوت وال ناي وا الع لما بوطلاق ع ا 11 11 
في أنّ الفعل العبث والجزاف غاية بالقياس إلى ميدئه ...... 1 
شبهة أنّه يجرن أن يكون لكل غاية غاية والجواب عنها امام الم الا 
في بيان الغاية الاتفاقية وتحقيق حالها ودفع الشكوك عنها 00 
كلام اعتراضي متعلق بمسألة الخير وانشر 200 ا 
في الجواب عن الشك من جهة تجويز عدم التناهي في العلل الفائية و 
إشكال الرازي ونقده ا 
تقسيم آخر للشيئية ا 
في أنْ العلة الغائية لها تقدّم على سائر العلل اد م 
في أقسام الغاية ا ا 
في الجود موقو جاح ا جه لماكو لامك و طأرة وو طم واكك ماوعا اا 
إشكال الرازي والجواب عنه فبريف رو مة ريه ةيار رةر فقتو لقنا قمر رلور زمر رم زورون 91446آ 
في الفرق بين «الخير» و«الجوده ا ااا 


» © © 


فهرست منابع ومآخذ 


ابن سينًا 


الاشارات و التنبيهات. تصحيح استاد محمود شهابئ: اتتشارات دانشكاه تهران. 
-حكمة المسشرقدين (السمشرقبة), قاهره. 11٠-‏ م افست كتابخانة آية الله مرعشى: قم 


68 هدق. 

-رسكلة الحدود و ألْربسبوم,. 

- التعليقات, تحقيق و تصحيح عبد الرحمن بدوىء قم مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة 
العلمية: بىتا. 


-الشقاء (الإلهيات), تحقيق ابراهيم مدكوري ..., افست كتايخانة آية الله مرعشى. مصر. 
الشفاء (الطبيعيات). تحقيق ابراهيم مدكور و .... افسث كتابخانة آية الله مرعشى: مصر. 
الشفاء (المنلق). تحقيق ابراهيم مدكور و .... افسث كتابخائة آية الله مرعشي. مصر. 
-النجاة مصرء. /751اق, 


أفلوطين 
اثولوجيا (أفلوطين عند العرب): تحقيق عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية. 
ومه؟ك ام. 


الإيجى, القاضى عضد الدين 
-.شرع المواقفءه177ه ق. 


فهرستها افق 


بخاري. أبوعبد الله محمد بن اسماعيل 
-صميح بخاريء بيروت. دار الفكر 0١‏ 4١ه‏ ق. 
بهمزبار بن مرزيان 
التحصيل, تصحيح استاد شهيد مرتضي مطهرىء انتشارات دانشكاه تهران» 44 ؟١اش.‏ 


الترهذي. ابو عيسى محمد بن عغيسى 
-سدن النرمدى: تحقيق احمد محمد شاكر و .... دار إحياء التراث العريى» بيررت. 


تفتازاني: مسعود ين عمر 
- لابج المقاصد تحقيق دكثر عبد الرحمن عميره: افست انتشارات شريف رضسى:؛ قمء؛ 
171اش, 


خفرى 

-.حالشيه در شرح تجريكد فو شجي: نسخه خعلي: ش ل كتايخانة مركزى دانشكاهة 
تهران. 
تهران 


المباحث السشرقية تحقيق مممد المعتصم بالله بغدارى: بيروت: ١٠11١ه‏ ق. 


سماكى 
-ماشيه بر شرم تجريده نسخة خطى. ش 4757 كتابخانة مركزي دانشكاه تهران. 


سهروردى. شهاب الدين يحيى 

الألواح العماديةة مجموعة مصسثقات شيخ اشراق: جاد جهارم. انتشارات يذوهشكاه 
علوم انسانى, ١٠/؟اش.‏ 

التلويحات. مجموعة مصئفات شيخ الامراق. جاد اول. انتشارات ب ١‏ وهشكاه علوم 
انسائى. 777اش. 

-حكمة الإشراق: مجموعة مصدفات .شيح اشراق. جلد دوم, انتشارات يذ وهشكاه علوم 
أنسانى, ؟117اش. 


١ 9‏ تعليقات على إلهيات الشفاء 


المشارع والمطارحات. مجموعة مصثقات شيخ الامراق. جلد اولء انتشارات يذوهشكاه 
علوم انساني, 717١اش.‏ 

المقاومات. مجموعة مصثقات شيخ اشراق: جلد اول: انتشارات يلذوهشكاه علوم 
انساني: 777٠اش.‏ 


شهرزورى. شمس الددن محمد 
بررسيهاء دفتر لاه -08. 


شهرستائى: أبوالفتح محمد بن عبد الكريم 
- الملل والنحل. تحقيق عبد الأمير على مهنا و ..., بيروت:١٠15ه.‏ 


صدر المتألهين شيرازى 

-أجوبة للمسلئل النصيرية مجبموعه رسائل فلسفى ملاصدرة تمسهيم حامد ناجى 
إصفهاني: انتشارات حكمت» تهران» 1٠اش.‏ 

الأسفار الأربعة (الحكمة المتعالبة في الأسفار الأربعة العقلية). جاب سوم؛ بيروت, 
1541م. 

-رسالة الحدوث. تصحيح و تحقيق و مقدمه دكتر سيد حسين موسويان. انتشارات بنياد 
حكمت أسلامى صدرا, تهران» .١7748‏ 

-الشواهد الربوبية تحقيق و تصسميح سيد جلال الدين أشتيانى» جاب دوع؛ مركز نشر 
دانشكاهي. تهران, ٠ش.‏ 

-المبداو المعاد. تصحيح سيد جلال الدين آشتيانى» جاب تهرانء 54١7١ش.‏ 
طبرسي. أبوعلي فضل من الحسن 

- مجبع الييان في بفسير القرآن» تصحميح سيد هاشم رسولي محلاتي و .... جاب دوم: 
بيروتءل8ى١٠‏ عاك ق. 


عطوشي. خواجه نصير الدين 
اسن الاقتباس: تصميح سيد محمد تقى مدرس رضصوى انتشارات دانشكاه تهران. 


فهرستها لفن 


مشوح الإشارات و التنبيهات, باشرح الشرح قطب الدين رازى» دفتر نشر كتابء جاب دوم 
تهران,” ٠‏ ]اه. ْ 

شرحي الإنشارات (شرح خواجه نصير الدين طوسى و شرح امام فخّر الدين رازى)» 
افست از انتشارات كتابخانة آية الله مرعشىء قم.؛ ٠‏ 4١ه‏ ق. 


قوشجي 
شرح تجريده جاب سنكى. 


لاهيجى 
-حاشيه فو حابشبيه خفرى» نسخةً خطى: شس ونشرة كتابخانة مركزى دانشكاه تهران. 


لفدنل 


-ديوان لبيده نشر ضياء الحالدىي. دبروتث. 


مسلم ابن حجاج نيشابورى. أبوالحسين 
.صحيه مسلم؛ تحقيق دكتر موسى شاهين: بيروت:17١4١ه‏ ق. 
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